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بدافع الرغبةء وحب إحياء التراث الإسلامي» كنت ولا زلت أخرص 
على الوقوف على كتبه الخطوطة المتعلقة بأصول الفقه» ولا سيما الختصرة 
منہاء وفي عطلة عام ۰ھ ذهبت إل المغرب في رحلة علمية بغرض 
الاطلاع على الخطوطات هناك وعند زيارتي للخزانة العامة اطلعت على 
مجموع يحتوي على ثلاث مخطوطات: إحداها: تقريب الوصول إلى علم 
الاصول لابن جزي الغرناطي رهه الله فحرصت على تصویيره حرصا 
شديداً يدفعني إليه ما سبق لي من معرفة مولفه رحمه الله من خلال كتابه: 
«التسهيل لعلوم التنزيل»» حیث کنت ملازما لطالعته ف سفر ي ومقامي» 
لكثرة فوائده» وسهولة حمله» فهو يغني عن مكتبة بما اشتمل عليه في التفسير» 
واللغةء وعلوم القران» ومباحث اول الفقه. 

وكتابه: «قوانين الأحكام الشرعية» حيث إني قد اشتغلت بدراسته مع 
بعض الإخوة فترة من الزمن» بجا شغفني حباً بالإمام ابن جزي رهه الل 
وبكل ما يكتبه» بالإضافة إلى أن الكتاب في أصول الفقه. 

وبناء على ما تقد وإعجابي بهذا الإمام» وأسلوبه» وغزارة علمه» 
واقتصاده ف الكلام ف جميع مؤلفاته» وججمعهاء وكثرة فائدتا» مح صغر 
خا با ا ا ات رة ا ف ا غا و کر ال غل 
ذلك كتابه هذا «تقريب الوصول إلى علم الأصول»» كل ذلك دفعني إلى 
حقیق الكتاب» وعلاوة على ذلك: 


أهمية الكتاب ف موضوعه» وحسن تقسيمه وتبویبه» ودقة ترتیبه 
وتهذيبه» ولطافة تنقيحه وتقريبه» وعمق غوصه وري أسلوبه» وتبيين أشكاله 
وتنویع ضروبه» وتذییله ببیاناته وتنبيهاته» وكثرة جمعه وتفريعاته» وبراعة 
استہلاله ومسك ختامه» وندرة تفنينه وإصابة تر جيحاته» وظهور توجیہاته وقوة 
تعر یفاته» واشتاله على فن المعارف العقلية. والفثيل لنتائجه ومقدماته» وما 
يتعلق بمعنی احرف واستعمالاته وما يش للمجتهد وتصرفاته» کل ذلك 
دفعنى إلى تحقيق الكتاب. 

وما يجدر ذكره هناء أن الكتاب ظهر مطبوعاً بعد أن أوشكت عل 
الفراع من تحقيقه» وحيث إن مهجي» ومہج الأخ الذي خر جه متباینان 
الكتاب. 

ومن أمثلة احتلاف المهج: أن الذي ذكر أنه حقق الكتاب م يعلق 
غل مال واحدة من الكتاب» ولم يذل ا ا ولا تعریف» حتی 
إنه لم يلتزم مما ذكر أنه منهج له في المقدمة التي كتا في أول الكتاب. 

وما أني لا أريد أن أغض من العمل الذي قام به الخ محمد ف ركوس 
وأشيد بعملي» فإني أترك الحكم في ذلك للقارىء الكري المتخصص في الفن. 

وقد حان الانتقال إلى مقدمة التحقيق: 


0 مقدمة التحقيق 0 


وهي مرتبة على أربعة فصول: 
الفصل الأول: في عصر الإمام ابن جزي. 
ویشتم| على ثلاتة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية ق عصر ابن جزي. 
المىحت التافي: الحالة الاجحاعية ف عصره. 
الميحث الثالث: الحالة العلمية في عصره. 
الفصل الثاني: في حياة الإمام ابن جزي: 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: اسمه وكنيته. 
المبحث الفاني: ولادته» وبيئته» ونشاته العلمية. 
الفصل الغالث: ف شيو خحه» وتلاميذه ومۇلفاته» ووفاته: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: شيوخه. 
الممحث الثاني: تلاميذه. 
المبحث الرابع: وفاته» وأقوال العلماء فيه. 


۷ 


الفصل الرابع في الكتاب: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
المبحث الفاني: موضوعات الكتاب ومصادر الولف في هذا الكتاب. 
المبحث الفالث: منهج المؤلف في الكتاب» ووصف مخطوطته. 
المبحث الرابع: مهجي في التحقيق. 


الفصل الأول 
في عصر الإمام ابن جزي 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر ابن جزي. 
المبحث الفالي: الحالة الاجتاعية في عصره. 
المميحث الثالث: الحالة العلمية في عصره. 


المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي: 

لقد عاش الإمام الشهيد ابن جزي من سنة ۹۳٦ه‏ إلى سنة ٤١‏ ۷ه 
حيث عاصر ستة من ملوك بني الأحمر في غرناطة. 

فقد ولد في عهد الملك الثاني من ملوكهم وهو محمد بن محمد بن 
يوسف بن الأحمر المعروف ب «الفقيه». وتوي في عهد ابي الحجاج يوسف 
ابن إماعيل» سابع ملوك بني الأحهمرء وإليك نبذة مختصرة عن حياة كل من 
هؤلاء الوك الذين عاش مؤلفنا في فترة حكمهم. 
اللك الأول: مد فان بن د بن و م اة ولد عام ۳٣۳٦ھ‏ 
تولى الحكم بعد وفاة أبيه عام ١۷٦ه»‏ وكان فارساً شجاعاً شاعراً. من أهم 
الأحداث في فترة حكمه: فتح مدينة (قيجاطة) التابعة لولاية جيان 
عام ٦۹١‏ ه» وحصار مدينة (القبذاق) التابعة لولاية قرطبة عام ۹٩‏ ٦ه»‏ حتى 
فتحت عنوة» وكانت من أقوى الحصون. وبقيت المدينتان محصنتين بقوات 
ترابط فیہما» وقد أبرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض الحكام للجهات 
الأاحرى بالاندلس والمغرب» وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل 
التزاع الذي وقع بينه وبين أشقيلولة «أصهاره»» وتوفي عام ١١۷ھ‏ بعد 
کم ۳١‏ غاا أدرك ابن جري ما ماني نوات 
الملك القاني: عمد الثالث بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام ١٠٠٦هى‏ 
وبدأت فترة حکمه عام ١٠٠۷ھ‏ بعد وفاة والده» فجری على سیرته. 


وذكر ابن الخطيب أنه كان موفقاً» حيث كان الحظ محالفاً له» و كانت 


)١(‏ له ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب ٠٦٦-٠١٦/١‏ وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر 
٠/٥‏ الأعلام للزركلي ۳۲/۷ نماية الأندلس للأستاذ عنان ص٤٩‏ . 


۱۱ 


أيامه أيام أعياد» وذكر من ماثره المسجد الجامع بالحمراءء وكان أول أمره 
غزا مدينة (المنطز) واستولى علا عنوة» وملك من فياء ثم قدم للوزارة كاتبه 
أبا عبد الله بن الحكم في أواخر عام ۳٠۷هء‏ ويقال: إن ذلك كان ناتجاً عن 
مرض عينيه المزمن» ولم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع 
شعون الملك» ولم يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ۷٠۸‏ وقتل الوزير. 

وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه» وقد عاش بقية عمره 
مودعاً بإحدى نواحي غرناطة حتى توفي عام ۳١۷ھ‏ . 


املك التالتث: نصر بن محمد بن محمد بن یو سف : ولد عام ٢ه‏ بویع 
بعد عزل أخيه في غرة شوال عام ۸٠۷ه»‏ وكان ميالا إلى السلم والمهادنةه 
عباً للعلم وأهله» نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء ونازل طاغية 
٤ £٤ ٤‏ 

أرغوان في ثغر المرية فهزم النصارى في المَرية وتغلبوا عليه في الجريرة 
ا لخضراء وسقط بایدیہم جبل طارق بعد حصار طویل» وفي عهده وعهد 
أخيه قبله حصل جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب» فانتهز 
النصارى فرصة ذلك الخلاف فشددوا عليه حتی اضطروه إل دفع ضريبة 
هم» فثار الناس في وجهه وخلع عام ١٠۷ه‏ ورشح بعده للملك أبو الوليد 
إماعيل بن فرج حفيد إسماعيل بن يوسف أخي محمد بن يوسف رأس الاسرة 
النصرية ومؤسس دولتېا"» واستقر في وادي اش حتی مات عام ۷۲۲ھ. 


املك الرابع: بو الوليد إسماعيل بن فرج بن إماعيل بن يوسف: كان يدعى 


)١(‏ انظر ترجمته وافية في الإحاطة ٠٠٦-٠٤٤/١‏ الدرر الكامنة ٠٠٠۲/٤‏ الأعلام للزركلي 
۳/۷ ونہاية الأندلس للأستاذ عنان ص۲٠١‏ . 

(۲) انظر: الإحاطة ۲۳٣/۳‏ فما بعدهاء الدرر الكامنة ٠/١‏ الأعلام للز ركلي ۲۸/۸ 
نهاية الأندلس ص٤١٠‏ فما بعدها . 


۱۲ 


بالرئيس» وكان حاکا لِمالقة» ولد عام ۷۷٦ه»‏ وبويع عام ۷۱۳ھ وکان 
حسن الخلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفة» امتازت فترة حكمه بتوطيد الملك 
والاستقرار والجهاد في سبيل الله» فاستنجد ببني مرين في المغرب على 
النصارى لكنهم لم يبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه» وي بداية عهده غرا 
القشتاليون بمساعدة جيش نصر الذي حلع غرناطة فهزموا المسلمين في وادي 
فرتونة عام ١٠۷ه‏ واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون» وفي 
عام ۷۱۹ھ الب ملوك النصارى أو أمراؤهم على «غرناطة» وكان عددهم 
خمسة وعشرين أميرا بقيادة «دون بطرة» لاستعصال من بقي من المسلمين 
ندل وکانت خحطة مدبرة من الكنيسة في «طليطلة»» وكان ضمن هذه 
الجيوش بعض التطوعين الإنجليز وأميرهم”. 

وبعد اقش الاندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب» رجعوا إلى الله 
عز وجل وأحلصوا نياتيم للجهاد» و كان قوام جيشهم ستة الاف رجل» من 
ضمنمم ألف وخمسمائة فارس» وكان قائد الجيش أبا سعيد عفان بن أبي العلايء 
فدارت الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى وانتصرت الفغة 
القليلة المسلمة بنصر الله عز وجل لإإن تنصروا الله ينصركم وينبت 
أقدامکم)» رانك سا الكقار هال وخا الاين فة فرت 
بمحوالي (۱۳) فارسا وفدرت تسار االكفار أكار هن مسين أا 

وفي عام ۷ه زحف أبو الوليد على مدينة «بياسة» الحصينة 
وحاصرها حتی نزل اهلها على حکمه» وني رجب ١۷۲ھ‏ فتح «مرتش) 
عنوة» وكانت من أعظم غزواته وغنم منها المسلمون مغام كثيرة» وعاد إلى 
ر الإحلطة ۳۸۹/١‏ نماية الأندلس ص۱۱۷ . 


(۲) نفح الطيب ۲۳/۱٤ء‏ نہاية الأندلس ص۱۸١‏ . 
(۳) نفح الطیب ٤۲٥/۱‏ العر لان خلدون ۱۷۳/٤‏ الإحاطة ۳۹۷-۳۷۷/۱ . 


۱۳ 


«غرناطة» ظافراً» وبعد ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له فمات. 

املك اخامس: محمد الرابع بن إسماعيل بن فرج: ولد عام AV\o0‏ وتولی ف 
رجب عام ١۷۲ھ‏ بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ وظهرء 
ففتك بوزيره الذي کان مسیطراً عليه» وذلك عام ۹ه فهيب بعد ذلك 
وخبف من سطوته» وکان يعد من نبل الملوك» حسن الشمائل› مضربا 
للأمثال في الشجاعة والإقدام والفروسية» وفقه الله في وقائع كثيرة مع الكفان 
ففتح مدينة «قبرة» وهي من الحصون تقال شمال غربي غرناطةء ومدينة «باغة» 
وغيرهما. ونما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح «جبل طارق» بمساعدة 
سلطان ا مغرب عام ١۷۳۳ه‏ بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» 
وکان تحریره مهما؛ لانه همزة الوصل بینهم وبين إخوانہم في المغرب»› ولا 
كان عائدًا إلى غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متامرون بتدبير بني أبي العلاء 
الذين كانوا يتمنعون بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية وكان هم دور كبير 
في الأحداث» و كان اغتياله رابع أيام عيد الأضحى من عام ١٣٣۷م”".‏ 
وكان يطمع في تحرير أشبيلية. 

سنة ۸٠۷هء‏ تولى الملك في أواخر سنة ۳٣٣۷هى‏ وعسره ۱٠١(‏ عاما و۸ شهور) 
واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم ملوك بني نصر 
وأبعدهم همة وأرفعهم شأنأً» وكان عالما أديبا ضاف إلى قصر الحمراء أعظم 
منشاته» وأنشاً مدرسة غرناطة الشهيرة وشیدهاء وجعل ها أوقافاً تصمن 
)١(‏ نهاية الأندلس ص۱۲۰ الإحاطة ۳۹۲-۳۹۰/۱ . 

(۲) الإحاطة ١‏ ناية الأندلس ص ١۲٠-۱۲۱‏ الأعلام لاز ركلي ۳٦/٦‏ اللمحة 


البدرية ص۷۷ . 
(۳) انظر: ابن جزي ومنہجه في التفسیر ٥۹/۱‏ . 


٤ 


استمرارها أطول مدة» وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي» 
وقام بإنشاء وإصلاح كثير من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنهاء وقد 
تتبع بني أبي العلاء الذين قتلوا أخاه وجردهم من الوظائف ومزق شملهم. 

وفي عهده وقعت أعظم موقعة بينهم وبين ملك قشتالة» وكانت الدائرة 
فما على المسلمين وهي موقعة «طريف»" بعد ما أبلوا بلاءٌ حسناء وبعد 
حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب» وكان 
ذلك عام ١٤۷ه‏ حيث استشهد الإمام ابن جزي ضمن جلَةٍ من العلماء 
اقرا زاغاهدين :ف سل الك من ااغاربة والاندلسين اه حلت :ب 
وبين النصارى هدنة حتى قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد الفطر 
عام .PaYoo‏ 


)١(‏ طريف: شبه جزيرة تقع على مضيق جبل طارق وهي مقابلة لمدينة سبتة المغربية» بينهما 
مضیتق جبل طارق» فح الطیب »۲۱٤/۱‏ وابن جزي ومنېجه ۷۱/١‏ للاكتور 
علي الزبيري . 

(۲) الإحاطة ۳۳۸-٤‏ ونہاية الأندلس ص ١۳٤-٠۲٣٠٣‏ والاعلام ۲۱۷/۸» ولحة ابن 
الخطيب ص۸۹» وابن جزي ومنهجه في التفسير ٦١/١‏ . 


16° 


المبحث الفالي: الحالة الاجتاعية في عصره: 

يتكون امجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من الجتمعات البشرية: 
الطبقة الأولى: الوك والأمراءء ومن معهم من الأقرباء والأصهارء ولا يتول 
الإمارة إلا من کان من ال النصرية» و من اا 
الطبقة الثانية: الوزراء والقضاةء ورؤساء الأجنادء والحجاب» والكتاب» وهم 
ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسم”". 
الطبقة الفالغة: العلماءء والمدرسون من أصحاب القراءات» والحديث» والفقه 
وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العله". 
الطبقة الرابعة: الصوفيةء والزهادء والفقراء“. 
الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون» وأصحاب الحرف والصناعات“ أما 
العبيد فلا يشكلون طبقة لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتاعية. 

وا كان امحتمع في غرناطة يتكون من عدة طبقات» كان يتكون من 
عدة أجناس بعضها يكمل بعضاء فكان هناك مثلا العرب بمختلف قبائلهم 
القحطانيةء والعدنانيةء کا يوجد فيهم الطاني» والغافقي» والكلبي» والأزدي 
بطون العرب» ثم البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينيةء والزناتية» والتيجانيةت 


(۱) ابن جزي ومهجه في التفسیر ٩۲/۱‏ . 

(۲) المصدر السابق ٦۲/١‏ . 

. ۱۷٤/٤١٠٥٦) ۲۰/۳ الإحاطة‎ )۳( 

. ٠١ص والكتيىة الكامنة‎ ١۹٩/٤۰۲۲۹/۳ المصدر السابق‎ )٤( 
. ٩۳/۱ ابن جزي ومنېجه‎ )٥( 


والمغراوية» والعجيسية“. ثم المولدون بمختلف أصنافهم من قشتاليين» 
وأرغونیون» ولیونیون» وبرتغالیین. ومنېم ذمیون معاهدون من نصاری ویهود» 
وأرقاءء ومع تنوع أجناس هذا الجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حتى 
في أسبانيا التي تخضع للحكم النصراني فضلاً عن اليهود والنصارى داخل 
الدولة الإسلاميةء» و كان السواد الأعظم من العرب في مملكة غرناطة» وكانت 
السمات العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداعمي“» 
وكان هذا الجتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها الزراعة» والصناعة» وخاصة 
صناعات الأسلحة» ‏ كان هم قصب السبق في الفن المعماري الإسلامي» 
ولا تزال شواهد ذلك قائمة مثل: قصر الحمرايء وقد كان النشاط التجاري 
قائمًا على قدم وساق داخل الدَولَّة وحارجها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول 
وكانت هناك اتفاقات تجارية مع تلك الدول. 


. ٩۷/١ فما بعدهاء وابن جزي ومنهجه‎ ٠١١/١ انظر: الإحاطة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ونهاية الأندلس ص۳٦١‏ والمُغْرب في حلى المغرب ٠٠٤/۱‏ . 

(۳) انظر: نہاية الأندلس ص۷۳ والإحاطة ٠١۹/٤ ۱۳٤/۱‏ . 

)٤(‏ نهاية الأندلس ص٥٤ »٤‏ الإحاطة ATF/\‏ تاریخ العرب العام ص٦‏ ١۳ء‏ غرناطة وآثارها 
الفائتة ص۸٥»‏ ابن جزي ومنهجه في التفسير ٩۷/١‏ . 


4 


المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصر ابن جزي: 

تقدمت الإشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي رحه الله وكذلك 
الحياة السياسية في الفترة التي سبقت عه مره حيث كانت تتخللها فترات هدوء 
وفترات اضطراب بسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحيانا 
ارت غل الركة العلمية يت إن كرا من أساطين العلماء قد تشهد 
أثناء الجهاد في سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية وخاصة في القرن 
السابع الهجري» ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط 
في أيدي النصارى» ورأى تمزق المسلمين ما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي 
كان يريد الحماية نهم في يوم من الأيام» ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب 
التفسير (المتوفق عام ١۷٦ه)»‏ و «ابن حروف» القرطبي النحوي المشهور (المتوفى 
عام ۹٠٦ه)»‏ و «الشلوبين» (المتوف عام ١٤٠ه)»‏ وهي السنة التي سقطت 
بعدها أشبيلية» وغير هؤلاء كثير. 

أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي رحه الله في نصفه الأول وعلى 
الرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطةء إلا أن العلماء 
في هذه الفترة مع علمهم وجلالتمم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع لا 
في العلم ولا في الورع إلا من شاء الله حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة 
في الغالب في الجانب الأدبي» وخاصة الشعرء فمن فحول الشعراء في هذه 
الفترة: الوزير الكاتب «ابن الحكم الرندي» (المتوف عام ۸١۷ه)»‏ و «ابن 
خميس» (المتو عام ٠۷‏ ۸ه)» والرئيس «أبو الحسن بن الجياب» (المتوف عام 
٩۹‏ هم» و «ابن خانمة» (المتوق عام ١۷۷ه)»‏ وغيرهم. 

وبعد هذا نذكر بعض العلماء الذين اشتهروا في عصر ابن جزي 
(۱) انظر: ابن جزي ومنہجه ۱۰۸-۱۰٦/۱‏ . 


۱۸ 


وكانت مم مؤلفات ما يعطي القارىء تصورًا أفضل عن الحالة العلمية في هذا العصر: 
-١‏ ابن أبي الأحوص الفهري (التوفى عام ۹۹٦ه)‏ ألف في التفسير وني 
القراءات» وشرح المستصفى» وله تأليف في الحديث". 
۲- الالقي (المتون عام ۷۲۳ه) له أكار من ثلاثين مولفاً منها في التفسير والقراءات. 
۴- ابن الكماد (المتوفى عام ١١۷ه)‏ كان إماماً في القراءات وكان عالا 
٤‏ ا 
بالاصول ۰ 
4 - ابن الشاط الأنصاري (المتوق عام ٣م‏ له حاشية على الفروق للقراف . 
ه- ابن سلمون (المتوفى عام ١۷۷ه)‏ وله كتاب في الوثائق والأحكام. 
- أبو القاسم السبتي الغرناطي (المتوفق عام ١١۷ه).‏ 
کل هولاء علماء في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتارجج» 
٤‏ ه)» وابن السراج (المتوفق عام ١۷۳ه)‏ طبيب السلطان» وأبو زكريا 
حكم غرناطة وفيلسوفها (المتوق عام ۳ هم)» وفي الجملة كانت المكتبات 
مزدهرة» العامة منها والخاصة» فكان العلماء والمؤلفون يوّلفون الكتب ويرفعونها 


(v) 


للسلطان» فیثیم علا . 

)١(‏ انظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ۲١۲/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 
۰/۱ . 

(۲) انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون ۰۲۸۸/۲ والإحاطة 41/۳ وابن جزي ومنهجه 
۱۱۰/۱ . 

(۳) انظر: الإحاطة 1٠/۳‏ . 

. ۲٦٤/۲ انظر: بر وکلمان‎ )٤( 

. ١٠١/١ وابن جزي ومنهجه‎ ١١۱٦/۷ انظر: نفح الطيب‎ ۲٥( 

. ٠۷١ص الإحاطة ج٠ ص ١۱۸ءقضاة الأندلس‎ ١١١ انظر نفح الطيب ج۷ ص‎ )١( 

(۷) انظر: الإحاطة ٠٠٠/۳‏ وابن جزي ومنهجه ١١۸/١‏ فما بعدها . 


۱۹ 


ويشتمل على ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه وكنيته. 
المبحث الثاني: ادت وينه :شاه اة 
المبحث الفالث: مكانته» وأخلاقه. 


المبحث الأول: اسمه وكنيته: 


© المه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
)0 
يوسف بن جزي الكلبي : 
(T) .‏ (۳) . 
وقیل: يوسف بن سعيد «جزي» . وقيل: سعيد بن جزي . فهو 
معرو ف بمحمد بن جزي. ويقال له: محمد الكلبى» ویشا رکه ابنه ((حمد)» 
في هذه التسمية» وهو كاثب أديب» رتب رحلة ابن بطوطة . کا يشا رکه 
فا جو الا لوز فل ما هرف مت ین ری 
ولكن المؤلف يتميز عن ابنه وجده إذا قيل: «محمد بن أحمد بن محمد 
ابن جزي» بلا نزاع. 
وأما كنيته: فأبو القاسم» ويشار كه فا جده أيضاء وقد كني بابي 
القاسم مع أنه ورد في الحديث الصحيح «لا تتکنوا بکنيتي»"» إلا أنه ورد 
٤‏ ا 
في سنن الترمذي ما يدل على أن المنع من ذلك خاص بزمن حياة النبي عو 
(۱) انظر ترجمته في نفح الطيب ۲۸/۸ فما بعدهاء وأزهار الرياض ۸٠/١‏ الإحاطة 
۳ وطبقات القراء لابن الجزري ۸۳/۲ وطبقات المفسرين للداودي ۸١/١‏ الدرر 
الكامنة ۳۱/۳ الدیباج المذهب »۲۷٤/۲١‏ شجرة النور ص (۲۱۳)» الفکر 
السامي ۰/۲ وابن جزي ومنهجه ۱۳۹/۱ والفتح المبين ٠٤۸/۲‏ . 
(۲) انظر: الإحاطة ٠۷/١‏ والدرر الكامنة ٠٠۳/۱‏ . 
(۳) انظر: الدرر الكامنة ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: مقدمة ابن جزي في رحلة ابن بطوطة » وابن بطوطة هو : أبو عبد الله محمد 
ابن بطوطة الرحالة المشهور (المتوف عام ۷۷۹ه) . 
(ه) انظر: الإحاطة ٦1/٣١٤٠١٠١۲ ١۹/۲‏ . 
)٦(‏ انظر: صحیح مسلم» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بابي القاسم ›»۱٦۹/٦‏ 
وصحيح البخاري» کتاب العلم» باب غم من کذب على النبي ا ۳۱/۱ 


۲۳ 


وهو: عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله ٳن ولد لي ولد من 
بعدك أسميه باسمك وأکنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». وذكر المترجم له في 
كتابه «قوانين الأحكام الشرعية» أن التكنية بابي القاسم إنما منعت في حياة 
رسول الله عو حاصة؛ لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنہما قد کنى كل واحد منہما ولده أبا القاسم بعد ذلك . 


وقد اشتهر بابن جزي مصغرا وقد وقع بالراء وفتح الج حرفا في الدرر 
العرب حيث إنه كلبي نسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة إحدى القبائل العنية» 
يرجع نسما إلى حير» ومن هذه القبيلة دحية الكلبي» وزيد بن حارثة وابنه 
E NO‏ 
اسامة رضى الله عنېم. 


. ۲٠٣/۲ انظر: سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) انظره ص ٠٥٤١‏ وفتح الباري ١٠/۷۳ه»‏ وتقريب التهذيب ص۲٠۳‏ . 

. or / | () 

)٤(‏ انظر: كتاب الأنساب لابن السمعاني ص٩۸٤‏ /إب مصور عن مخطوط وتار ابن 
خلدون ۲٤۷/۲‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۷٥٤»‏ ونفح الطیب ۲۷۸/۱ . 


۲٤ 


المبحث القاني: ولادته و بیته» اة العلمية: 


ولد الإمام ابن جزي في يوم الخميس التاسع من ربيع الثاني عام ثلاثة 
اتسن امغاة هجرية ى مدية غرناطة وشا پا حيبت كانت ف ذلك 
الزمن مغمورة بالكتاتيب» عَاصَة بالفضلاء وححملة العلم» زاخرة بدور الكتب 
الخاصة والعامة» والمساجد الحافلة بطلاب العلم والمعرفةء والوافدين من أغاء 
الأندلس المشردين من مدنهم وقراهم» كا تقدم في الكلام على الحالة العلمية 
في عصره. 

وكان الإمام ابن جزي رحه الله من بيت عريتق في الأصالة والنبل 
والعلم» يقول في نفح الطيب: «وبيت بني جزي بيت كبير مشهور با مغرب 
واد 

وي الإحاطة يقول عن ابن جزي: «من أهل غرناطة وذوي الأصالة 
والنباهة فيا». 

وني تاريخ قضاة الأندلس: «ذو البيت الأصيلء والجد الرفيع الأثيل»“. 

وني الكتيبة الكامنة: «قريع أصالة قديمة» وبارق ديمة» وذخيرة في صوان 
أقطار عدية». 


وني شجرة النور الزكية: «من بيت علم وعدالة وفضل وجلالة». 
)١(‏ انظر: نفح الطيب ۳١/۸‏ ومعجم المؤلفین ١١/۹‏ . 
(۲) انظر: الإحاطة ٠١١١٠۲٠١۰۲۰/۳‏ . 
۱٤۲/۱۰ )۳(‏ . 
() ۲/۳ . 
() ص۱۷۷ . 
(1) ص1٤‏ . 
(۷) ص۲۳۱ . 


وفي نثیر الحمان: (... من بيت العلماء والقضاة وا 


ومن کان سليل مثل هذا البيت فحري به أن يبداً في التعلم من صغره 
وان یکون مولعاً بحب العلم وأهل وقد نشاه والده تة نة حت بدا 
بقراءة القران كا هي عادة الأندلسيين والمغاربة إلى يومنا هذاء ويبداً الطفل 
أول ما يبدا برواية ورش عن نافع» فإذا حفظ القران بہاء وأراد أن يكون 
من أهل القران الذين يعلمونه قرأ بقية القراءات السبع وتعلمها وهذا 
بعينه هو ما فعل الإمام ابن جزي ره الله حيث أفرد رواية نافع يمولف 
خاص» وبقية القراءات في مصنف - کا سياتي في مبحٹ مولفاته - و لم يشغله 
حفظ القران عن الانتظام في حلقات الدرس» حيث تفقه بمذهب الإمام مالك 
السائد ف بلده وتتبع مجالس القراي والفقهاءء والعلماي وامحدثین» حتی نبغ 
في شتى العلوم وأصبح فحلا في القراءات» والفقه» والأصول» والتفسيرء 
في غرناطة وهو حديث السن» فوفق في استالة القلوب» وتوجيه الناس 
بالاسلوب الحسن» والبراعة في المنطق» فكان ممتع الحاضرة مفوهاء قدوة 
2 )( 
للمجتمع» يجمع بين العلم والعمل» واتفق الناس على فضله وكرم أخلاقه 
وتواضعه» وزهده ف الدنياء والإقبال على العلم» وتدوینه وتعلیمه» وکان 
يتطلع دائماً إلى المزيد من العلم بكل الوسائل من قراءة» وتدريس» وتأليف 
کر ا ل عا لر اه ورفعة قدره» ومنزلته عند شیو خه» وحرصه 
(۱) ص۹٥٦۱‏ . 
(۲) انظر ما ذكره أبو حيان في البحر الحيط ١١/١‏ . 
(۳) انظر: الإحاطة ۲٠/۳‏ وأوصاف الناس في التارج والصلات ص۲۷ والكتيبة الكامنة 


. ٤٦ ص‎ 


۲٢ 


على علو الإسناد الذي يقل فيه عدد الرواة بينه وبين النبي ير . 

ولم تقتصر قافته رحه الله على العلوم الإسلامية کا تقدم» بل كان 
له الباع الواسع في الأدب» والإحاطة بلخة العرب» وإلامه بالشعر» وإنشائه 
في أغراض نبيلة» والاستشهاد به وخاصة في تفسيره مع رقة في الطبع واتساع 
الف غا كان اه وأضخا فن فة لكاب اله عر وجل واشنغالة مره 
وعلومه» ولعل اشتغاله بأنواع المعارف» والفنون» كان لأجل فهم القران» 
لأنها أدوات ووسائل لابد منها لمن يتصدى للقفسير خاصةء والعلوم الشرعية 
عامة» ونما یدل على ما ذکرت ما ذکره الإمام ابن جزي في مقدمة كتابه 
التسهيل: «وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القران وتعلمه وتعليمه 
وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه ...» إل . 

وبا لجملة فقد عاش حياة عادية لم ينقطع عن الحياة بل كان على هدي 
النبي عو فقد تزوج وخلف ثلاثة أبناء نهاء فضلاءء علمای ما بين قاض 
E‏ وهم: 
-١‏ القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» الشاعرء 
الفقيه» القاضي» الكاتب» الخطيب» قرأ على الد تاوت به» ومع من 
عبد الله بن سال وأبي بکر بن مسعود» وأجاز له ابن رشید» وابن ربيع» 
وابن الشحنة» تقلد الكتابة للسلطان يوسف النصري» وولي القضاء بمدينة 
«برجة» وغيرها. من تاليفه: تقييد على القوانين لوالده» ورجز في الفرائض» 
وشرح لألفية ابن مالك ولد عام ١٠۷هى‏ وتوفي عام “۷۸١‏ . 
:انظ نجاط ۳ اواین. جزي ومنېجه ۲۰٤-۱۹٤/۱‏ . 
() ۲/۱ . 


ر٣)‏ انظر: الإحاطة ۲۳/۳ والكتيبة الكامنة ص٦٤‏ . 
)٤(‏ انظر ترحمته في الإحاطة ٠١۷/١‏ ونفح الطيب ۳۱/۸ ونثير الحمان ص ١٦١٠ء‏ 


¥ 


۲- ا عبد الله محمد بن جزي (۷۲۱ س (ao‏ : هو ابو عبد الله 
د شدي اد بن ري اة الأضصول :لكاب الأديت لاعن 
عا لم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان» عبقري في الفهم والحفظ بارع 
في الأصول والفروع والحديث»ء فحل في الشعر نشا بغرناطة في كنف 
والده» وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعلم» فقد كان يلف 
الكتب من أجله» وما يدل على ذلك ما ورد في مقدمة هذا الكتاب «تقريب 
الوصول». 

«... ولذا او أن يضرب ابني ت :اكوا في هذا العلم 
بسهمه» فصنفت هذا الکتاب بر سمه ووسمته بوسمه لینشط لدرسه وفهمه» 
وعولت فيه على الاختصار ...) إل 

كان كاتباً للسلطان منذ بلغ العشرين من عمره» ولم يزل كذلك حتى 
امتحن في زمن أي الحجاج يوسف النصري” وترك الأندلس وذهب إلى 
المغرب» واستكتب لدى سلطانه «أبي عنان» فأ كرمه وأغدق عليه» وقال في 
ذلك قصيدة منا: 
وقالرا عداك التخت وكرم علدا غدوت: غريب الدار مترلك المت 
ألم يعلموا أن اغترابي حزام وان ارتحالي عن دارهم هو البخْتُ 


= والديباج ١‏ ,+ وشجرة النور ص٠۳۳٠‏ وبغية الوعاة ۳۷١/١‏ وابن جزي ومنهجه 
۸/۱ . 

)١(‏ انظر ترجمته في الإحاطة ٠٠٠٠/۲‏ ونثرر الجمان ص ۲۸۳ ونفح الطيب »٤ ١/۸‏ والدرر 
الكامنة ٠١١/٤‏ . 

(۲) انظر الإحاطة ٠٠١١/۲‏ ونثير الجمان ص٤۰۲۸‏ وابن جزي ومنهجه ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر: مقدمة تقريب الوصول بعد هذه المقدمة . 

. ٠٠٠٣/۲ والإحاطة‎ ۲۸٤ انظر: نثير الجمان ص‎ )٤( 


۲۸ 


إلى أن يقول: 
هم عن عيان الفاحشات إذا بدت تعام وعن ما ليس يعنيمٌ صمت 
فما الفوا لهوا ولا عرفوا تحت ولا علموا أن الكروم لها بث“ 
وله تاليف في تاريخ غرناطة م يكمله"» وهو الذي دون رحلة ابن 


Da 


بطوطة کا تقدم» وله تقييدات في الحديث» وفوائد لطيفة» وأشعار رقيقة 
ولد عام (١۷۲ه)‏ وتوفي عام (۷١۷ه).‏ 


۳ القاضي آ محمد عبد الله بن ا هو القاضي بو محمد عبد اله 

ابن محمد بن احمد بن جزي» إمام في اللغة والشعر» بحر في البيان 
)9( 

والقراءات“ . 


أخذ عن والده غلوما شى وتحاصة الحديث وعلومه والقران وعلومه 
و تفسیره» وأحذ عن القاضيين اي الب ركات بن الحاج» واي القاسم الشريف 
الغرناطي. 
0 من تلاميذه: القاضي أبو بكر بن عاصم» والعباس البقني. 


(۱) نثیر الحمان ص۲٣۲‏ . 

. ٠١۷/۲ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) انظر: الدرر الكامنة ۲۸۳/٤‏ والإحاطة ۲٠۰۰۲٣۷/۲‏ . 

-١٠١/١ وابن جزي ومنهجه‎ ٠٤/۸ انظر ترجمته في الإحاطة ۳۹۲/۳ ونفح الطيب‎ )٤( 
.-۸ 

(ه) انظر: الإحاطة ۳۹۲/۳ والمصدر السابق . 

() انظر: نفح الطيب ۳٠٣/۳‏ وتار قضاة الأندلسى ص٠۲‏ . 

(۷) انظر: نفح الطيب ٠٥/۸‏ ونيل الابتہاج ص١أ١٠٠‏ . 


۲۹ 


0 من مولفاته: «مطلع العن والإقبال»)» ول من ذکر تاریخ مولده 


۳۰ 


المبحث الثالث: مكانته وأخلاقه: 

کان رمه اله تابغة زسانه ي تلت العلوم الإسلامية “حيبت كان إماماً 
فى الاصرل: والفقه» والتفسير» والحديث» واللغةء والكلاي وال اعات اديا 
فاضلاًء رضي الخلق» مود الخصال» عذب الشمائلء ا على الطريقة 
الملل من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر» والتقييد» والتدوين» والإفتاء 
والجهاد والقيام على التدريس» والمشاركة في جميع الفنون» حافظاًء متقناء 
مستوعباء جمّاعة للكتب» ملو كي الخزانة» حسن المجلس» متع الحاضرة» صحيح 
الباطن» خحطيبا مفوهاء تولى الخطابة منذ حداثة سنه في الجامع الكبير بغرناطة» 
فاتفق على فضله» وجرى على سنن أصالته حيث أمتع القلوب بحسن أسلوبه» 
وا اك و فف ار شاوه واف هة ب ركه ا ر وا 


٠١/۳ الإحاطة لابن الخطيب‎ » ۲۷٦-۲۷٤/۲ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 
نفح الطيب للمقري ١/٤٠ه» وشجرة‎ ۱۸١/۳ فما بعدهاء أزهار الرياض للتلمساني‎ 
. ٤٦ص النور ص۳٠۲ كتاب أوصاف الناس لابن الخطيب ص۲۷» الكتيبة الكامنة‎ 


۳١ 


الفصل الفالث 


٤‏ شیو خه» وتلامیذه» ومۇلفاته› ووفاته 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: شيوخه. 
المبحث الثالي: تلاميذه. 
الميحث الغالث: الاره. 
المبحث الرابع: وفاته» وأقوال العلماء فيه. 


الميحث الأول: شيوخه: 

أذ الإمام ابن جزي عن جل العلماء في بلده» ومن أشهرهم: 
١‏ ابو جعفر بن الزبیر  1۲۷(‏ ۸٠۷ه):‏ 

هو أحمد بن إبراهم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني» خاتمة الحدثين» 
ورأس العلماء المقرئين» كثير الملازمة للتدريس» عرف بالخشوع» والخشية 
والصلابة في الحتق والشدة على أهل البدع» انتهت إليه الرئاسة بالاندلس في 
ماف ال و شوت ال وروا اد وع معا که ق لايرل 
والفقه والتفسير وعلم الكلام» أخذ عن كبار المقرئين» والحدثينء أمثال محمد 
ابن مسعقور المقري» وأبي الحسن الحفار» والخطيب أحمد الحضرمي» والإمام 
ابن سيد الناس اليعمري» وغيرهم» يقال: إن شيوخه بلغوا أربعمائة» وتخرج 
على يده خلق كثير من أعيان غرناطة وعلى رأسهم أبو حيان صاحب البحر 
حيط في التفسير» ومحمد بن محمد بن سهل بن مالك الغرناطي المعروف 
بالوزير. وكان أبو حيان يعظمه لما قدما إلى مصر. 

من مصنفاته: «صلة الصلة» «ملاك التأويل»* و «لبرهان في 
ترتیب سور القران»» «شرح على الإشارة» للباجي في الأصول» وله 
الف اشر 


)١(‏ له ترجمة في الإحاطة ۱۸۸/١‏ والديباج المذهب ١1‏ والدرر الكامنة ۸۹٩/١‏ البدر 
الطالع ۱ وابن جزي ومنېجه ۱۷۲/۱ . 

(۲) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ٠٤٠٠/۲‏ . 

. هو تكملة لصلة بن بشکوال وقد طبع عام ۱۹۳۷م بالرباط‎ )٣( 

. ۱۷٤/١ كتاب في المتشابه» وقد طبع في المغرب. ابن جزي ومنهجه‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق . 


۲- أبو عبد الله بن الكماد  ٦٤١(‏ ١١۷هى”:‏ 


هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي» من جلة الفقهاء 
وصدور الفضلاء فائقا في الزهد والقناعة» ودمائة الخلق» ولين الجانب إليه 
الرحلة في القراءات» محدث» حافظ» ضابط ثبت» أعرف الناس بعقد 
الشروطء له باع في اللغة والأدب» تنقل في بلاد الأندلس» وأخذ عن كثير 
باغ رو ی وم و ف ر فاه و تفر فدرم اط رها 
وتخرج على يده عدد من العلماءء وله شعر 


٠‏ من شيوخه: أبو الحسن الرقوطي بن لب » وأبو عمرو اللخمي» ومحمد 
الغافقي» والقاضي ابن أي الاحوص» وأجازه وله برناج ضمنه من اجازة 
من أهل ال مغرب والمشرق. 

6 من تصانيفه: «الممتع» ف القراءات“. 

۳- ابن شید الفهري ٦٥۷(‏ -۷۲۱ھ): 


هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر»ء أبو عبد الله المحدث الخطيب» 
رحل لاداء فريضة الحج ولطلب العلم بالمشرق» كان بحرا في علوم الإسناد 
والرواية مع القكن في الدراية» الحافظء النظار» الرحالة» المححلي بالوقارء 
المتضلع من العربية» واللغة» والاخبار» عرف بجمع الكتب» وحسن الخلق» 
)١(‏ له ترجمة في الإحاطة ٠۰/۳‏ » والديباج ۲۷۹/۲ وطبقات القراء لابن الجزري 1۳/۲» 

والدرر الكامنة ۳٠١/۳‏ ودرة الحجال ٠٠١/۲‏ وابن جزي ومنهجه ٠۷١/١‏ . 

(۲) انظر: الإحاطة ٠۲/٣‏ والمراجع السابقةء وشجرة النور ص۲٠۲‏ . 

(۳) له ترجمة في الإحاطة ٠٤۳-٠۳١/۳‏ والدرر الكامنة ۲۳۱-۲۲۹/۲ أزهار 
الریاض ٠١۲-۳٤۷/۲‏ والبدر الطالع ۲ والأعلام للمراكشي ۲١۸/۳‏ والفكر 
السامي ٤٦/۲‏ ۲» وشجرة النور ص »۲٠١‏ والديباج المذهب ۲۹۷/۲ وطبقات القراء 
لابن الجزري ۲٠۱۹/۲‏ . 


اورا 


والتواضع» والوقار. 

أخحذ عن کٹیر من الأئمة الأعلام في إفريقية» ومصر› والججازء 
عساكر» وابن دقيق العيد» وقرأً في «سبتة» على ابن أبي الربيع» وابن الخطارء 
وأحذ عنه خلق منم أبو البركات بن الحاج وأبو الفضل التيجاني. 
ه من مصنفاته: «ملء العيبة فيما جحمع بطول الغيبة e‏ و «ترجحمان 
التراجم») و «السنن الأبين في السند المعنعن»» «وصل القوادم بالخوافي. 
٤‏ ابن الشاط الأنصاري ٠٤۳(‏ -۷۲۴ه: 


هو قاسم بن عبد الله بن محمد أبو القاسم السبتي» إمام متميز في 
أصالة الرأي» ونفوذ الفكر» وجودة القريحة» وتسديد الفهم» وحسن الشمائلء 
مقدم» موصوف بالامامة في الفقه» حسن المشاركة في العربية» كاتب مرسل 
ريان من الأدب» له نظر في العقليات. أخذ العلم عن كثير من الأئمة أمثال 
الحافظ الحاسبي» وابن البراء وابن أبي الدنيا وأجازاه» وابن الفخار» وابن 
أي الربيع» والطباع» وعنه أخذ خلق منهم: ابن الهذيلء وابن الجباب» وابن 
شورین» وغررهم. 
ه من مصنفاته: «إدرار الشروق على أنواء الفروق»“ «غنية الرائض في 


ر انظر: الدرر الكامنة ۲٠٠١/٤‏ والإحاطة ٠١۷/۳‏ . 

(۲) هو كتاب على تراجم البخاري لم يكمله. انظر: فتح الباري ٠٠۲/١‏ . 

(۳) طبع في تونس عام ۱۹۷۷م وانظر: الدرر الكامنة ۲١١/٤‏ . 

. ۱۸۰/۱ انظر: ابن جزي ومنهېجه‎ )٤( 

(ه) له ترجمة في الإحاطة ٠٠٥۹/٤‏ والديباج المذهب ١/١١٠ء‏ وشجرة النور ص۷٠۲‏ 
والفكر السامي ۲۳۹/۲ وابن جزي ومنهجه ۱۸١/١‏ . 

)١(‏ انظر: مقدمة الكتاب مطبوع مع «أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي 4/١‏ وإيضاح 


۳۷ 


علم الفرائض"» «تحرير الجواب في توفر الثواب»» «الإشراف على أعلى 
الشرف) «برناج ابن اي الربيع الذي 
٥‏ أبو عبد الله الماشمي الطنجالي المالقي ٠٤٠١(‏ -٤٠۷ه“:‏ 


هو محمد بن أحمد بن يوسف» خطيب متفق على صلاحه ورفقه 
بالتانة اوعطفة عله أخدا بسن السلف ما وعدي وغضا لص 
لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع» يلبس من الثياب الخشن» استعمل في 
السفارة بين العدوة والاندلس» كان مشاركا في الفقه والحديث والتفسيرء 
تولى الخطابة ببلده «مالقة»)» وكان حاب الدعوة واستسقى ذات يوم» فلم 
يبر حوا حتی سقوا» وتذکر عنه کرامات کثیرة» هذه إحداها. 


اخذ عن والفذه وان آي الا حرص ولق الزليد بن الغظان و أجازه 
ابن دقیق العيد» والطبري الکي» وابن عساکر من علماء المشرق. 


وعنه أخذ خلق منيم: المذجحي» والغساني» والكرسوطي» وهولاء 
المشاهير من شيوخه مع أنه أخذ عن غيرهم مثل: ابن مستقور» والشيخ الوزير 
ابن الموذن» والراوية المسن أبي الوليد الحضرمي» واي زكريا البرشاني» والقاضي 
ا اا وض والقاضي ابن برطال وغيرهم. 


. 5۸/١ اللكنون‎ 

(۱) انظر: ابن جزي ومنہجه ۱۸۲/١‏ والفکر السامي ۰۲۳۹/۲. 

(۲) انظر: الديباج المذهب ٠١١/۲‏ . 

(۴) لايزال خطوطاً وهو في التعريف برجال البخاري. ابن جزي ومنهجه ۱۸۲/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق . 

ره) له ترجمة في الإحاطة ٠٤٠١/۳‏ والدرر الكامنة 1۲/۳)» وابن جزي ومنہجه ١۸۳/١‏ 


۳۸ 


الميحث الغاني: تلامیذه: 

لقد خر ج الإمام ابن جزي ره الله خلقاً كثيراً من العلماء الأفذاذ 
حتی أصبح من طلبته الوزراء والقضاة» والفقهاء واللغويون» و 
والكتاب» والدعاة» والقوادء وعلى رأس هؤلاء المتخرجين أبناؤه الفضلاء 
الذين تقدم الكلام عنهم» و سنقتصر الكلام على ا بقية تلاميذه: 
-١‏ ذو الوزارتين لسان الدين بن ع الخطیب a۷۷ - ۷١۱۳(‏ 


اد عد ا الان اوعد ات الا ر 
الأصل» غرناطي الاستيطان لقب بذي الوزارتين لتوليه الحجابة والكتابة 
الت واف ا لفت بدي النبرين لاه أصيب رض الارف فار 
يصنف في الليل ويدبّر شئون الدولة بالنهار» استوزره السلطانان أبو الحجاج 
يوسف بن إسماعيل» وابنه محمد الخامس (الغني بانله)» وبعد ذلك وقع الخلاف 
بين (الغني بالله) وأخيه إسماعيل» فالتجاً (الغني بالله) وبصحبته لسان الدين بن 
الخطيب إلى سلطان المغرب أبي سالم المريني» وأنشده قصيدة مطلعها: 
سلا هل لديا من مبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 
قصدناك ياخير الملوك على اوي لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلواتها وقد رأينا منها التعسف والكبر 
وعذنا بل الد فانصرم الردی ولذنا بذاك العزم فانہزم الختر. 

فنصرهما سلطان المغرب ورجعا إلى غرناطة ثم رجع ابن الخطيب بعد 
)١(‏ انظر: القسم الثاني من نفح الطيب» والدرر الكامنة 4٦۹/۳‏ والبدر الطالع »4١/١‏ 

ودراسة عنه لعنان» والتطوالي «لسان الدين بن الخطيب»» و«ابن الخطيب من خلال 


کی 


۳۹ 


ذلك إلى المغرب وبقي هناك حتى مات مقتولاء وقد ألف المقري كتابه «نفح 
الط ن غه ادلي ا ت و وا ان لواطت 
من أجله. بلغت مؤلفاته فوق الستين» مها الإحاطة والكتيبة الكامنة 
وغير ذلك. 
۲- ابو الحسن النباهي )۳ V۰‏ - ۵۷۹۳ تقرییا": 

هو علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي النباهي» من أهل مالقة» 
القاضي» الفقيه» الخطيب» الكاتب» ولي القضاى ثم الكتابةء ثم القضاء في 
الفترة الثانية من حكم (الغني باله) وكان صديقاً لابن الخطيب» ثم تحولت 
الصداقة بينهما عداوة وتكاتبوا وتجارحوا. 
ه من مصنفاته: «المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» «نزهة 
البصائر والأبصاره“ و «شرح القامة النخلية»“. 
۳- ابن عطية الحاربي ۷۷١  ۷٠۹(‏ تقرييا”“: 

هو عبد الحق بن محمد بن عطية الفقيه القاضي الخطيب» من كبار 
أعيان الأندلس وسليل بيت العلماء والقضاة» والخطباء ترجم لنفسه وذكر 


)١(‏ له ترجمة في نيل الابتهاج ص٠٠٠‏ ونثير الجمان ص٠۷٠‏ وأزهار الرياض ۲/ه» 
وابن جزي ومهجه ۲۰۷/۱ . 

(۲) الإحاطة ۱۷۷/۲١‏ ونشير الجمان ص١۷١‏ . 

(۳) المصدر السابقء واين جزي ومنهجه ۲۰۸/١‏ والأعلام للزرکلي ۳۰٠٣/٤‏ . 

. ۲۰۸/۱ نثیر الجمان ص۱۷۰ وابن جزي ومنهجه‎ )٤( 

۲٦۹ص ونثير الجمان ص۳۷٠ والكتيبة الكامنة‎ ٠٠٥/۳ له ترجمة في الإحاطة‎ )٥( 


وابن جزي ومنهجه ۲۰۹/۱ . 


عن الشيوخ والقضاة والأعلا» وتولى الإمامة والخطابة . 
-٤‏ أبو القاسم بن الخشاب ۷۲١(‏ تقرياً - ۷۷٤‏ "": 

هو محمد بن دن بوس اهاري الشيخ في غرناطة» والمصدر 
بجامعها في زمنه وكان معاصراً لابن الجزري» وكان إماماً في القراءات» أخذ 
عن جلة مثيم امام ابن جريء 
-٥‏ أبو عبد الله الشّديّد ۷۷١ - ۷٠٠١(‏ تقرييا)": 


هو محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري الجياني عرف با لجد في طلب 
العلم» والذكاء والظرف ومن حلة كتاب الله الجيدين» جود القرآن برواية 
نافع على أبي الب ركات» وقرأً على الإمام ابن جزي» وقد تتلمذ عليه غير هؤلاء 
مثل الحضرمي صاحب الفهرست أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن» 
بلغ شيوخه الألف. وسعيد بن محمد بن إبراهم الغساني الغرناطي 
أي عثان» من القائمين على كتاب الله حفظا وتدريساء وله مشاركة في 
الفقه وأصوله . 


. والمرجع السابق‎ ٠۳۹/۳ انظر: الإحاطة‎ )١( 

(۲) له ترجمة في طبقات القراء لابن الجزري ٠١۷ »۸۳/١‏ والدرر الكامنة 4/١‏ الاعلام 
لازركلي ٤۱/۷‏ . 

(۳) له ترجمة في الإحاطة ۱۹٦/۳‏ واين جزي ومنہجه ۲۱۱/١‏ . 

ء٠۹۹/٤ انظر: نيل الابتهاج ص۲۳۸ والمصدر السابق ص۲١١ والأعلام للزركلي‎ )٤( 
. ١١/٤ والإحاطة‎ 

(ه) انظر: الإحاطة ٠٠١/٤‏ وابن جزي ومنہجه ۲۱۳/۱ . 


٤١ 


المبحث الثالث: آثاره: 
أ مصنفاته: 
1 أصول القراء الستة غير نافع" : في القراءات كا هو ظاهر من امه ولم 
أر عنه في المراجع أكثر من هذا. 
E TERR‏ 

كتاب مختصر في أحاديث ختارة | ذكر المؤلف في مقدمته» وقد ذكر 
الد كتور علي الزبيري أنه يقع في )٠١(‏ ورقة من الحجم الصغير ضمن مجموع 
هذا الكتاب من أجل تسهيل حفظ بعض الأحاديث على ابنه أي بكر کا 
هو واضح ف مقدمته حیث قال بعد الاستفتاح: 


«... ولما يسر الله على ابني أحمد المكنى أبا بكر - أبلغ الله فيه الأمل» 
وجعله من أهل العلم والعمل - حفظ القرآن العظم» أحببت أن يفوز بحظ 
من حفظ حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأز كى التسلم» فجمعت له 
في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله عه جريت في هذا على 
مناج كتاب الشهاب للقاضي ف عبد الله القضاعي... » إل 

ثم ذكر الفروق بين الكتابين ... إلى أن قال: وقد قدمت في ذلك 
في أول الكتاب باباً في كلمات رواها النبي عله عن ربه» وختمته بأدعية 


. ٠٤۸/۲ وشجرة النور ص ۳١٠۲ء والفتح المبين‎ ٠۷١/١ انظر: الديباج المذهب‎ )١( 

(( انظر : الإحاطة e1/r‏ والمراجع السابقة والأعلام "to/r‏ 

(۳) انظر : ابن جزي ومنهجه لزمیلنا فضيلة الد كتور علي الزبيري ره الله ۲۲٠٣-۲۲/۱۲‏ . 
۲ 


مروية عنه عه وميته (كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية). 
وقد اشتمل الكتاب على أحاديث في الأخحلاق والعقائد والرقائق 
والأحكام» ورتب على ترتيب أبواب الفقه» وقد طبع في القاهرة عام ١٤١٠ه.‏ 
والكتاب له شرحان: 
أحدهما: «لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار» لعلي القلصادي الغرناطي المتوفى 
عام (۱٩۸ه)"يقع‏ في مجلد. 
ثانيهما: «منهاح العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار» محمد بن 
عبد الملك القيسي المتوفق عام (٤۸۳ه)“‏ يقع في جزأين. 
۳- التسهيل لعلوم التنزيل“ في تفسير القران ومطبوع عدة مرات اوها في 
مصر عام (١٠٠٠٠ه)»‏ وقد قدم أخونا في الله وزميلنا فضيلة الدكتور علي 
محمد الزبيري ره الله رسالته في الماجستير في شعبة التفسير بالدراسات العليا 
با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ابن جزي وتفسيره هذا وعنوانما (ابن 
جزي ومنهجه في التفسير) وهي عبارة عن دراسة مسهبة لابن جزي وتوضيح 
مفصل لنهجه في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) تقع في جزاين وقد طبعت 
في دار القلم عام ۷١١٤١ه.‏ 
-٤‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول 
وهو هذا الكتاب الذي نقدم له - وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 
()) المراجع السابقة . 
(۲) انظر: ابن جزي ومنېجه في التفسیر ۲۲۷/۱ . 
(۳) انظر: المرجع السابق ۰۲۲۸/۱ وفهرس الفهارس ٠٠١٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر: معجم المۇلفین ١١/۹‏ وتارخ الأدب العربي -النسخة الألمانية- /10« 


وإيضاح المكنون ۲۸۸/١‏ والأعلام ٠٠٠/١‏ وناية الأندلس ص1۷ . 
(ه) الدیباج ۷/۲ وشجرة النور ص۳٠۲‏ والإحاطة ۲۱/۳ وأزهار الریاض ٠۳١/۳‏ - 


,)( 


4۳ 


٥‏ الدعوات والأذكار الخرجة من صحيح الأخبار: 

ذكره ابن جزي في اخر كتابه القوانين الفقهية في باب المأمورات 
امتعلقة باللسانء الفصل الثالث في الدعاء“. 
٦‏ الصلاة:“ كتاب في الفقه والترغيب. 

)®( 
۷- الضروري من علم الدين . 
۸- فهرسة اشتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب“. 
-٩‏ الفوائد العامة في لحن العامة: لم أر من ذكر عنه شيعا ويبدو أنه مفقود. 
-١‏ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية. مطبو ع عدة طبعات ويمكن أن يوصف بأنه فقه مقارن 
بود د كر الاد ا كن وفه .يانه قراعد فقهية ب وقد داه دة وة 
في العقيدة أظهرت أنه يرول بعض الصفات بعد أن ذكر ثلاث فوائد يمتاز 
ہا هذا الكتاب: 


الأولى: أنه جمع تمهيد المذهب» وذكر الخلاف العالي» وغيره من الكتب 

يقتصر على أحد الأمزين: 

القانية: حسن التقسى» والترتيب» والتسهيل» والتهذيب» والتقريب. 

. ۲٠۳ص وشجرة النور‎ ۲۷١/١ وانظر: الديباج المذهب‎ ٤٤۷١ انظره ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإحاطة ۳۹۳/۳ عند ترجمة عبد الله بن جزي» وابن جزي ومنهجه ۲٠۸/١‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق . 

. ۲٠٣ص والإحاطة ۲۲/۳ ونیل الابتہاج ص۲۳۹ وشجرة النور‎ ۲۷١/۲ الديباج‎ )٤( 

(ه) انظر: الديياج «Y/Y‏ وشجرة النور ص »۲١١‏ وابن جزي ومنهجه في 
التفسیر ۲۱۸/۱ . 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة» وابن جزي ومنهجه في التفسير ۲٠٠٠۲۲۳/١‏ والفكر السامي 
1/٤‏ . 


٤٤ 


الغالفة: الجمع بين الإيجاز والبيان» وهو مقسم إلى: عبادات» ومعاملات» 
ومختوم بكتاب جامع يحتوي على نقاط في موضوعات متلفة تشمل: السيرة» 
والأخلاق» والرقائقء والتاري» والأدب. وقد قدمت في المؤلف وكتابه 
(القوانين) رسالة دكتوراة بعنوان «ابن جزي وأثره في الفقه الإسلامي». 
فلتراجع عند الحاجة. 
-١‏ الختصر البارع في قراءة نافع : 

مخطوط وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم )۳۸٤(‏ 
ذكر ذلك محمد فرکوس في مقدمته على تقريب الوصول". 
ار انف قراغ عقاف الد بول آر اهن وکر غه ها 
۴- وسيلة المسلم في تبذيب صحيح مسلم“: ولم أظفر بشيء عنه. 
ب شعره: 

كان الإمام ابن جزي شاعراً حيث كان معتنياً بقرضه» عالاً بروايته» 
کا نبه على ذلك ابنه أبو عبد الله كاتب رحلة ابن بطوطة» حيث يقول - 
تعليقاً على وصف الشعراء لدمشق -: وكان والدي رحمه الله كثيراً ما ينشد 


)٦۲٤١1۲۳١۹۲۲( انظر: الرسالة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم‎ )١( 
. )٠٠٠ص بواسطة الدكتور علي الزبيري في رسالته (ابن جزي ومنهجه في التفسير‎ 

(۲) انظر: الديباج المذهب ۲۷١/۲‏ وشجرة النور ص ۳١٠۲ء‏ ومقدمة التسهيل لابن جزي 
١‏ فقد اشار إليه» وابن جزي ومنهجه في التفسیر ۲۱۸/۱ . 

(۳) انظرها ص۲۱ . 

)٤(‏ انظر: الديباج المذهب ۲۷١/۲‏ وشجرة النور ص۳٠۲»‏ وابن جزي ومنهحه في التفسير 
۹/۱ . 

(ه) انظر: المراجع السابقة . 


في وصفها هذه الأبيات» وهي من شعر شرف الدين بن محسن رحمه الله: 
دمشق بنا شوق إلا مبرح وإن لج واش أو أل عذول 
بلاد بها الحصباء در وها عبير وأنفاس الشّمال شمول 
a‏ فيا ماؤها وهو مطلق وصح نسم الروض وهو علي“ 

ون ان على ذكر بغداد قال: ... وفيا يقول القاضي عبد الوهاب 
المالكي البغدادي وأنشدنيه والدي رحه الله مرات: 
طِيبٌ لمواء ببغدادٍ يشوّقني قربا إلها وإن عاقت مقادير 
وكيف أرحل عنما اليوم إذ جمعت طيب المواءين ممدود ومقصور“ 

هذه بعض الأمثلة على أنه كان له اهام بالشعر بالإضافة إلى أن أبناء 
كلهم شعراءء لأنه نشا على حفظ العلوم والاشعار - کا تقدم - أضف إلى 
ذلك ما وجد من شعره» إلا أنه كغيره من العلماء المتضلعين من علوم الشريعة 
لا يقول الشعر إلا في الأغراض السامية التي تخدم أو توافق الخلق والآداب 
الشرعيين. 

ومن شعره ما قاله في مدح النبي ل4 
أروم امتداح المصطفى ويردني قصوريي عن إدراك تلك الناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
ولو أن أعضاني غدت ألسنا إذا لا بلغت في المدح بعض مارب 
ولو ان كل العا مين تسابقوا إلى. مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
قامسکگت عنه هيية وتاذبناً عجرا وإعظاماً لأرفع جانبي 


. ۲۳٤ص انظر: رحلة ابن بطوطة ص٠۸ وابن جزي ومنهجه في التفسير‎ )١( 
. ۲٠٠٣ص انظر: رحلة ابن بطوطة ص١١١ء وابن جزي ومنهجه في التفسیر‎ )۲( 


٤ 


ورب سکوت کان فيه بلاغة 
ومنه قوله: 

وقائلة لِم هجرت التصابي 

مر ياك اليا فاا 

وله تدر لذة طيب اهوى 


فلت . أن لملم إلا لتقي 


ومن ل یفده طلاب العلوم 
وقوله: 

يارب إن ذنوبي اليوم قد كارت 

وليس لي بعذاب النار من قبل 

فانظر إهي إلى ضعفي ومسكنتي 


ورب کلام فيه عتب لعاتب 


وسنك في عنفوان الشباب 
ولم تله فيه ببيض الكعاب 
ولم ترو من سلسبيل الرضاب 
وهجر المعاصي ووصل المتاب 
رجاء الثواب وخوف العقاب 
وأدنى له من ألم العمذاب"“ 


فما أطيق ها حصرا ولا عددا 
£ 

ولا اطيق ها صبرا ولا جلدا 

ولا تذيقتني حر الجحم غدا“ 


وقوله في تمني الشهادة في سبيل الله حتى تكفر ذنوبه وكان في يوم 


وفاته: 

قصدي المؤمل في جهري وإسراري 
شهادة في سبيل الله خالصة 
إن المعاصي رجس لا يطهرها 


ومطلبي من ٠‏ إهي الواحد البار 
تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 


إلا الصوارم في امان كفار“ 


)۱( انظر: الإحاطة r/Yr‏ والكتيبة الكامنة ص ›»٤٦‏ ونفح الطيب T/۸‏ وابن جزي 


ومنېجه في التفسیر .۲۳۹٣/۱‏ 


(۲) انظر: الكتيبة الكامنة ص »٤٦‏ والمصدر السابق ص .۲٠١‏ 
(۳) انظر: المرجعين السابقین» وأزهار الرياض ۱۸۷/۳ . 
)٤(‏ انظر: نیل الابتېاج للتنبکتي ص۲۳۸ وابن جزي ومنهېجه ص۱۷۰ . 


وبعد أن أنشد الأبيات قال: 2 أن يعطيني ما سالته في هذه 
الأبيات» فأعطاه الله ما تمنى وأكرمه بالشهادة. 


وقوله: 
لکل بني الدنيا مراد ومقصد 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغا 
وني مثل هذا فلينافس أولو الى 
فما الفوز إلا في نعم مؤبد 
ألا إا صَبري كصبْر وإغا 
م بکايي لبعد وأنيني 
غضضت الطرف عن نظري إلا 


إن مرادي صحة وفراغ 
يكون به إلى الجنان بلاغ 
وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
به العيش رغد والشراب يساغ“ 


وني النةس من شوتي إليه هيب 
على النفس من تقوى الإله رقيب" 


من ظهير على الأسى من معيني 


فيسلي خسنها قلبَ الحزيني 
حافظة على عرضي وديني“ 


ویبدو على شعره رهه الله أنه فقيه يخاف لله عز وجل ويتقي عذابه 


ولا يوثر الدنيا على الآخرة. 


. ۲٠٠٣ص والمرجع السابق‎ ٠۳٠/۸ انظر: الإحاطة ۲۲/۳ ونفح الطيب‎ )١( 


(۲) انظر: نفح الطیب ۳١/۸‏ . 


(۳) انظر: الكتيبة الكامنة ص٦٤‏ رالإحاطة ۲۳/۳ وأزهار الرياض ۱۸۷/۳ . 


۸ 


المبحث الرابع: وفاته. وأقوال العلماء فيه: 
أ وفاته": 

بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتعلم والتوجيه والتأليف والجهاد في 
سبيل الله خم الله له بإحدى الحسنيين التي طالا تمناها وطلبها من الله 
عز وجل» وأخذ بأسبابها؛ ألا وهي الشهادة في سبيل الله. 

ففي ضحى يوم الإثنين السابع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة (١٤۷ه)‏ في موقعة طريف مع النصارى» حيث فقد وهو يحرض 
المؤمنين ويشحذ همهم على القتال بعد أن أبلى فيما بلاءُ حسناء وقد بارك الله 
في عمره حيث عاش )٤۸(‏ سنة فقط عمُرها بالعمل الصاح - کا تقدم - 
وطار صيته وعمل أعمال المعمرين - نرجو الله عز وجل أن يتقبل شهادته 
وأن يبارك في أعمارنا کا بارك له في عمره. 
ب أقوال العلماء فيه: 

قد سبق كثير من ثناء العلماء والمؤرخين على ابن جزي وبيته في الكلام 
عن نشأته ومکانته» وهنا عبارات مدح له ينبغي تسجیلها: 
قال فيه الحضرمي: 

کان رجلا ذا مروءة كاملة حافظاً مققناء ذا أخحلاق فاضلة» وديانة 
وعفة» وطهارة» وشهرته دينا وعلما أغنت عن التعريف به». 
()( انظر: الإحاطة r‏ ونثیر الحمان ص٤۰۲۸‏ والتارجخ الإنداسى ص۹٤ ۰٥‏ ونہاية 

الأندلس ص 1۷٦4ء‏ والديباج ۲۷٠/۲‏ والفكر السامي ۲٤٠١/۲‏ وشجرة النور 
ص ۰۲۱۳ وابن جزي ومنهجه ص .۱٦۹‏ 


(۲) انظر: نیل الابتېاج ص۲۳۹ . 


۹ 


«شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ ا رىء الخطيب العام المتفنن الحسيب 
الماجد المئيل الصدر المعظم الفاضل اأشهيد بموقعة طريف. 

وقال ابن فرحون: 

«من أهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيما» كان رحمه الله على 
طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظرء والتقييدء والتدوين» 


فقا اما غل ادر مشار کا ى فون شي من اغرية وأضول: 
وقراءات» وحديث» وأدب» حافظاً للتفسير» مستوعباً للأقوال» جِماعة 
للكتب» ملو كي الخزانة» حسن المجلس» ممتع الحاضرة» صحيح الباطن» خحطيباً 
مفوهاً في المسجد الأعظم بغرناطةء تولى الخطابة في سن مبكرة من عمره 
فاتفق على فضله» جرى على سنن أصالته»“ 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
(۲) انظر: الديباج المذهب »۲۷٤/۲‏ وشجرة النور ص۳٠۲‏ . 


الفصل الرابع 
في الكتاب 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
المبحث الفاني: موضوعات الكتاب ومصادر المؤلف في هذا الكتاب. 
المبحث الفالث: منهج المؤلف في الكتاب» ووصف مخطوطته. 
المبحث الرابع: مهجي في التحقيق. 


المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 


إل علم الأصول» وأن مؤلفه الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 

وقد هى المؤلف في أُول الکتاب» کا ذكر اسم الكتاب» فكل من 
ات الكتاب» واسم المؤلف وردا في المقدمة» ففي الصفحة الأولى منه: 
«... قال الشيخ الفقيه الأستاذ العام أبو القاسم بن أحمد بن جزي ... إل 
م قال بعد ذللك: ... وسميته: تقريب الوصول إل علم الأصول»» هذا 
بالإضافة إلى أنه ذكر اسم ابنه في المقدمة وأنه صنف الكتاب من أجله حيث 
قال: «... واي این يضرب ابني E E‏ في هذا العلم 
بسهمه» فصنفت هذا الكتاب بر مه» وو مته بو مه» لینشط لدرسه وفهمه 
۰۰ ل 

ومثل هذا فعله في كتاب الأنوار السنية الذي خحص به ابنه أحمد الك 
أبا بكر کا تقدم» وهذا دليل اخر يثبت صحة نسبة الكتاب إليه. 


١‏ انظر: نسبة الكتاب إلى المؤلف في الاحاطة ۲٠/۳‏ والديياج اذهب ۲۷١/۲‏ ون 
(۱) ي ا والديباج ونعح 
الطيب ١/١٠ه»‏ وشجرة النور ص۳٠۲»‏ وأزهار الرياض »٠۳٠١/۳‏ والفكر 
السامي ۲٤٠١/۲‏ والفتح المبين ۱٤۸/۲‏ . 


or 


المبحث الثاني: موضوعات الكتاب» ومصادره: 
أ موضوعات الكتاب: 

إن كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول قد قسمه موّلفه بعد 
الخطبة إلى: مقدمة» وخمسة فنون» ففي الخطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى 
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على رسوله عه وترضّى عن أهل بيته وأصحابه» وقسم العلوم إلى ثلاثة 
أضرب» وبين منزلة علم الاصول وفائدته» و سبب تألیفه للکتاب» ومہجه 
فيه» وتقسیمه له. 
#أما المقدمة: فقد اشتملت على فصاين: 
أحدها: في تعريف ال الفقه ف اللغة» والاصطلاح» باعتبار مفردیه › 
وباعتباره لقبا على فن معين. 
وثانيهما: في وجه تقسم الكتاب إلى الفنون الخمسة» وذكر أن المقصود الأول 
معرفة الأحكام الشرعية» واحتيج إلى بقية الفنون من أجله.... إخح. 
الفن الأول من علم الأصول: في المعارف العقلية. 

وفيه عشرة واب 
الباب الأول: ف مدارك العلوم: وتناول فيه معنی التصور»› والتصديق» 
وأنواع اللإسناد التصديقي من علم» وظن» وشك» ووهم» وجهل... إن 
الباب الثافي: فيما يوصل إلى التصور: وتناول فيه تعريف الحد» والرسم» 
الباب الغالث: فيما يوصل إلى التصديق: وتناول فيه الدليلء والأمارة 
وانقسام الدليل ای ”معي» وعقلي» و حسي» وم رکب من الحس والعقا. 
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وقسم السمعي إلى: الكتاب» والسنة المتواترةء والإجماع» وقسم العقلي إلى: 
ضروري» ونظري» م بين كل واحد منہاء ثم تكلم عن المشهورات» 
والمقبولات» والوهميات» وبين المراد بكل ما... إلح. 

الباب الرابع: في أسماء الألفاظ: وتناول فيه المشترك» والمترادف» والمتواطىء» 
الباب الخامس : في الدلالة: وتناول فيه أنواعها الثلائة : المطابقة » والتضمن › 
والالتزام» ثم عرف كل واحدة ما... إلح. 

الباب السادس: ف الفرفق بین ٠‏ الجريء والكلي» والكل» والجزي والكلية» 
والجزئية. وتناول فيه تعريف كل منهاء وخصائصه» وأنواعه... إل. 
الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض: وتناول فيه النظر إلى حقيقة 
م أخرى» وتقسم ذلك إلى أقسام هي: 


الأول: العموم المطلقء والخصوص المطلق. 
الثاني: العموم من وجه والنصوص من وجه اخر. 
الغالث: التساوي. 
الرابع: التباين. 
ثم قسم المعلومات إلى نقيضين» وضدين» وخلافين... إح. 
الباب الغامن: في أنواع الحجج العقلية: وتناول فيه أنواعها الثلاثة من: قياس 
واستقراءء وتثيل» وعرف کل واحد منہا. 
الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي: وتناول فيه كلا من البرهان والجدل 
والخطابة والشعر والسفسطة وعرف كلا منها... إلح. 
الباب العاشر: في البرهان: وتناول فيه أجزاءه التي يتر كب منهاء وضروبه» 


oo 


وعرف کلا منہاء وذکر شروطه» ومقدماته» ونتائجه» ثم قسم القضايا إلى: 
موجبة وسالبة» وقسم كل واحدة من السالبة والموجبة إلى أربعة أقسام: كلية 
حصورة» وجزئية محصورة» وشخصية» ومهملة» عرف كل واحدة منہاء ثم 
تكلم عن ت ركيب البرهان» وقسمه إلى ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: القياس الاقتراني رأجزاؤه... إح 
الضرب الفاني: الشرطي المتصل ومقدمتاه... إل 
الضرب الغالث: الشرطي المنفصل وهو السبر والتقسم عند المتكلمين وما 


یتر کب منه من مقدمات. 


الفن التاني: في المعارف اللغوية: 

وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في الوضع» والاستعمال» والحمل: تناول فيه تعريف الوضع 
والاستعمال والحمل» وواضع اللغات... إلح. 
الباب الثاني: في الحقيقة والمجحاز» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعريفهماء وتناول فيه حد كل منهما وأضرب الاستعمال... إح. 
الفصل الفاني: في أقسام الجاز: وتناول فيه الجاز من حيث الإفراد والت ركيب 
ومن حيث العلاقة... إلح. 
الباب الثالث: في العموم والخصوصء» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في. العموم» وتناول فيه تعريفه وأدواته. 


المخصصات. 
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الفصل الثالث: في مسائل متفرقة» وتناول فيه أقل الجمع» ودخول العبيد 
ف خحطاب الناس» واندراج النساء ف خحطاب الرجال» وجواز التخصيص 
حتی > یبقی من العموم إلا واحد» والاحتجاج بالعام بعد التخصيص» 
وورود الاستشناء أو الشرط أو الغاية بعد الجمل» وتقسم اللفظ إلى عام أريد 
به العموم» وإلى خاص أريد به الخصوص... إخ. 

الباب الرابع: ف الاستغناءيء وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في تعريفه. 

الفصل القاني: في مسائل متفرقةء وتناول فيه الاستشناء من الإثبات ومن النفي» 
واستئناء الأكار من الحملة واتصال المستثنى بالمستئنى منه... إل. 

الباب الخامس: ف المطلق والمقيد» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في معناها. 

الفصل الثافي: في أحكامهماء وتناول فيه اتحاد الحكم والسبب» واتحاد الحكم 
دون السبب» واتحاد السبب دون الحكم» واختلاف الحكم واختلاف 
السات 

الفصل الأول: في تعريف هذه الألفاظ. 

الفصإ الثاني: في مسائل متفرقة» تناول فيه ما يقع به البيان من قول 
وإشارة... إلح»وقوع الإجمال في الكتاب والسنة» إضافة التحليل والتحرم 
إلى الأعيانء تأخير البيان عن وقت الحاجة... إلم. 

الباب السابع: ف ن الخطاب وفحواه ودلیله: وتناول فيه تعر یف کل منہا 
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الباب الغامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعارض احتال راجح مع احتال مرجوح. 
الفصل الثاني: في تعارض احتالين مرجوحين. 
الباب التاسع: في الأمر» والنبي» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الأمرء وتناول فيه ورود الأمر متجرداً عن القرائنء ووروده 
بقرائن وخروجه عن ظاهره» ودلالته على أجزاء المأمور به» واقتضاءه الفور 
والتكرار... إلح. 
الفصل الفافي: في الهي» وتناول فيه وروده متجردا عن القرائن» واقترانه 
بالقرائن» واقتضاءه الفساد» والفور» والتكرار» والنبي عن الأضداد والأمر 
بواحد من اضداد المي عنه... إخ. 
الباب العاشر: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه» وجرت عادة الأصوليين 
بذكرهاء وتناول فيه: الباى واللام» والواوء والفاء وم» ولكن» وحتى» ومن» 
وإى» والكاف» وفي» وأوء وإماء وأماء وألاء وإ وأن المغتوحةء وإنء ولا 
ولو» ولولا. 
الفن الثالث من علم الأصول: في الأحكام الشرعية: 

وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: ف الأحكام: وتناول فيه: الواجب» والمندوب والمباح» 
والحرام» والمكروه a,‏ 
الباب الثاني: في أسماء هذه الأحكام» ودرجاتما. 
الباب الثالث: في الواجب الموسع» والخير... إلح. 
الباب الرابع: في شروط التكليف. وتناول فيه: العقل» والبلوغ» وحضور 
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الذهن» وعدم الإكراه والإسلام... إخ. 
الباب الخامس: في أوصاف العبادة: وتناول فيه الأداءء والقضاء والصحة» 
والفساد» والرحصة» والعزية» وتعريف كل منها... إلح. 
الباب السادس: في الحسن والقبح: وتناول فيه تعريفهما وأقسامهما... إخ. 
الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام: وتناول فيه المؤلف: السبب» 
والشرط» والمانع» وتعريف كل منهاء ثم ذكر أقسام الشرط... إلح. 
الباب الثامن: في أقسام الحقوق: وتناول فيه: حقا لله تعالى» وحقا للعبده 
وحقا اختلف فيه... إح. 
الباب التاسع: في الوسائل: وتناول فيه تقسم الأحكام إلى مقاصد ووسائل: 
«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان: وتناول فيه: إنشاء الملك» 
وانتقال الأملاك بالبيع» والإجارة»وإسقاط الحقوق بالخلع أو العفو والقبض 
في اللقطة والبيع» والرهون» والالترامات كالنذر» والضمان» والشركة» 
وإقطا ع الأرضين» والإذن في الأعيان» والمنافع كالضيافة» والعارية» وأكل 
الأطعمة» وذبح المائم وقتلها إذا كانت موذية» وقتل الكفار» والتأديب» 
والزجر كالحدود» والتعزير... إخ. 
الفن الرابع: في أدلة الأحكام: 

و فيه عشرة آوات: 
الباب الأول: في حصر الأدلة: وتناول فيه الأدلة المتفق عليما» والختلف فيا 
من كتاب» وسنة» وإجماع» وقياس» وقول صحابي... إح. 
الباب الغاني: في الكتاب العزيز: وتناول فيه تعريف القران» وأنه أصل الادلة 
والاحتجاج بالقراءة الشاذة» وشروط القراءة الصحيحة» ووقوع کلمات 
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معربة في القرآن... إنح. 

الباب القالث: في السنة: وتناول فيه تقسم السنة إلى: قول» وفعل» وتقرير» 
وتقسم الفعل إلى: قربات» وعادات» وعرّف أقسام السنة بالأمثلة» وأعقب 
ذلك بالکلام على شرع من قبلنا... إلح. 

الباب الرابع: في الخبر: وتناول فيه تعريف الخبر: وفائدته» وتقسيمه إِلى: 
متواتر» واحاد» وعرف كلا منهما» وذكر شروطه» وكيفية الرواية» وألفاظ 
الراوي» ومراتب ذلك ومتى يكون الحديث مرسلاء ورواية الحديث بالمعنى» 
وشروطها. 

الباب الخامس: في النسخ: وتناول فيه تعريف النسخ» والفرق بينه وبين 
التخصيص» وحكم النسخ» والأدلة على وقوعه» والرد على من أنكره» والفرق 
بينه وبين البداءء وشروط النسخ» والناسخ» والمنسوخ من كتاب وسنة متواترة 
واحادية... إلح» والنسخ بالاخحف والاثقل» وإلى غير بدل» ونسخ التلاوة 
والحكم... إلح. 

الباب السادس: في الإجماع» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في الإجماع: وتناول فيه تعريف الإجماع» وحجيته» والاتفاق 
بعد الاحتلاف» وهل يجوز إحداث قول ثالث» والإجماع السكوتي» وانعقاد 
الإجماع عن دلي» وأمارة» وقياس» ونقل الإجماع بأخبار الآحاد... إخ. 
الفصل الثاني: في أنواع الإجماعات مثل إجماع أهل المدينةء وإجماع أهل 
الكوفة» وإجماع العترةء وإجماع الخلفاء الأربعةء وقول الصحابي إذا م يكن 
له مخالف» واختلاف الصحابة على قولين... إخ. 

الباب السابع: في القياس: وتناول فيه تعريفه» ومواضعه» وشروطه» وأنواع» 
ومسالك العلة» ومفسداته» وهي القوادح في العلة... إلح. 
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الباب الشامن: في الاستدلال: وتناول فيه تعريفه» وأضربه» مثل الاستدلال 
بالملزوم على لازمه» وباللازم على ملزومه» وتفصيل ذلك» والسبر» والتقسم› 
الباب التاسع: في الاستصحابب» والبراءة الأصليةء والأخذ بالأخحف» 
الباب العاشر: في العوائدء والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» والعصمة: 
الفن الخامس: ف الاجتہاد. والتقليد. والفتوى» والتعارض»› والترجيح: 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في الاجتهاد: وتناول فيه تعريف الاجتماد» وحكمه» واجتاد 
النبي عيه. ونقل قولين عن مجتمد واحد» وسؤال انحتهد عن مسألة سبق 
أن أفتى فا... إلح. 
الحفظ» والفهم» والمعرفة با يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم» ثم فصل 
فلك 
الباب القالث: في تصريف الجحتهدين في الأحكام: وتناول فيه حكم الاجتماد 
٤‏ أصول الدين» وحکمه ف الفروع» وهل کل جد مصيب.... اخ 
الباب الرابع: في التقليد: وتناول فيه تعريفه» وحكمه في أصول الدين وفروعه 
على غرار ما تقدم في الاجتهاد وتقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب 
لاخر اڅ 
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الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي: وتناول فيه 
شروط الإفتاء ومن له أن يفتي أو يستفتي» وحكم استفتاء من شاء من الناس» 
واستفتاء أكثر من عالم... إلح. 

الباب السادس: في تعارض الأدلة: وتناول فيه اللجمع بين الأدلةء والتر جي 
والنسخ» فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان.... إلخ. 

الباب السابع: في الترجيح: وتناول فيه حكم الترجيح» وما يدخله الترجيح» 
وما يرجح به «المرجحات» وإذا تعارض الكتاب والسنة وكانا ظاهرين» 
أو تعارض نصان... إخ. 
الباب الثامن: في ترجيح الأخبار: وتناول فيه الترجيح من حیث الإسنادء 
وذكر فيه عشرين وجهأء والترجيح من حيث التن» وذكر فيه خمسة عشر 
وجها... إخح. 

الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة: وتناول فيه تفاوت مراتب القياس» 
وأحال إلى ذلك في باب القياس» وذكر ترتيب الاقيسة من حيث الأقوى» 
فالقوي.... ج 

الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين الجتهدين وذكر أنه انفرد بذكره: 
وتناول فيه ستة عشر سبباً وهي: تعارض الأدلة» وعدم معرفة الدليل» 
والاختلاف في صحة الحديث» والخلاف في الاحتجاج ببعض الأدلة 
والخلاف في القواعد الأصوليةء والخلاف في القراءات» والخلاف في ألفاظ 
الحديث» والخلاف في الإعراب» والألفاظ المشتركة» وحمل اللفظ على العموم 
أو عدمه» وحمله على الحقيقة أو الجاز» وهل في الكلام إضمار» وهل الحكم 
منسوخ أو محكم» وحمل الأمر على الوجوب أو غيره» والنهي على التحريم 
أو غيره» وفعل النبي عه يحمل على أي شيء... إڅ. 
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ب مصادر المؤلف في هذا الكتاب: 

أعتقد أن الإمام ابن جزي رجه الله اعتمد على حفظه في تأليف هذا 
الكتاب بالدرجة الأولى وإن كان استفاد حفظه للمعلومات نقلا عن غيره 
بالضرورة» فإنه لم يذكر في كتابه اسم كتاب معين أخذ عنه مما مجعل الحكم 
على مصادره بالتحديد أمرا متعذرأ» وإغا يذكر أسماء العلماء وينسب إلهم 
الأقوال» والآراء أو ينفيما عنم دون الإشارة إلى المصدر الذي اعتمد عليه 
وبا أن ذلك يكن عن طريق مؤلفاتهم» وعن طريق ارائهم النقولة عنهم سواء 
عن مولفاتمم أو مؤلفات غيرهم» أو نقلت عنم مشافهة. 

واا غات او ی ی ت ا 
ومضمونها وإن اختلفت أحياناً من حيث التقدم والتأخيرء والعناوين» وعرض 
المسائل» فإن الحكم على أن هذا الرأي» أو هذه المعلومة» أخذها المؤلف من 
الكتاب الفلاني» لا ينبغي وخاصة أن الأقدمين كان بعضهم يأخذ عن كتب 
دون الإشارة إليهاء وأن الحق لا يختلف» وأن الآراء قد تتفق وتتقارب بدون 
نقل بعضها عن بعض» وا يقال: «يقع الشاعر على الشاعر» إلى غير ذلك 
من الاحتالات التي تمنع من الحكم على تعيين مصادر المؤلف» وعليه فإلي 
سوف أقتصر على ذكر أسماء الأعلام الذين نسب إليهم الأقوالء أو نقلها 
عنهم في الكتاب» والموضوعات التي ذكرهم فيها حسب ترتيب ورودهم في 
الكتاب: 


إمام الحرمين ف الباب الثالث فیما يوصل إل التصديق من «فن المعارف 
العقلية) وفي الباب السابح ف حن الخطاب وفحواه من «فن المعارف اللغوية»» 
وني الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة»» وني الباب السابع في القياس من 
«فن الأدلة». 
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والغزالي في الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق من «فن المعارف 
العقلية)» وفي الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة»» وفي الباب العاشر في 
العوائد والمصلحة.... إلح من «فن الاأدلة». 

وأبو حنيفة في الفصل الثالث في مسالة «إن أقل الجمع اثنان» من «فن 
المعارف اللغوية»» وني الفصل الثاني في أحكام المطلق والمقيد من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف 
اللغويةه» وفي الباب الفامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن الادلة»» وفي الفصل 
الثالث في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي من «فن الأدلة» وفي الباب 
السابع في القياس من «فن الأدلة»» وني الباب التاسع في الأدلة الختلف فيا 
من «فن الأدلة»» وفي الباب الثالث في تصريف الجتمدين في الأحكام من «فن 
الأحكام الشرعية»» وني الباب العاشر في أسباب الخلاف بين الجتهدين من 
«فن الاجتادء والتقليد .... إخ. 

وأبو الفرج في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام»» 
وفي الباب التاسع في الاستصحاب» والبراءة الأاصلية... إلح» من «فن الادلة»» 
وني الباب السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد» والتقليدء والفتوى» 
والتعارض» والترجيح). 

وأبو الوليد الباجي في الباب الخامس في النسخ من «فن الأدلة)» وفي 
الباب التاسع في الاستصحاب. والبراءة الأصلية... إل من «فن الادلة». 

أبو يوسف في الباب الثامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن 
المعارف اللغوية» وني الباب الأول في الاجتماد من «فن الاجتمادء والتقليدء 
والفتوى» والتعارض» والتر جيح»). 
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وابن عباس رضي الله عنما في الباب الرابع في الاستناء من «فن 
العارف اللغوية». 

وابن حزم في الباب الرابع في الخبر من «فن الأدلة». 

وابن محيصن في الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن الادلة». 

والأبهري في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام 
الشرعية»» وفي الباب التاسع في الاستصحاب» والبراءة الأصلية... إل من 
فن الادلة»» وفي الباب السادس في تعارض الادلة من «فن الاجتہاد والتقليد» 
والفتوى» والتعارض» والترجيح». 

والإمام أحمد بن حنبل في الباب الخامس في الفتوى من «فن الاجتہاد 
والتقليد...» إلح وفي الباب العاشر في أسباب الخلاف بين الحتهدين من «فن 
الاجتاد والتقليد...» إل. 


وإسحاق بن راهويه في الباب الخامس في الفتوى من «فن الاجتماد 
والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح). 

والأشعري في الباب السادس في الحسن والقبح من «فن الأحكام 
الشرعية»» وفي الباب الثالث في تصريف الجتهدين في الأحكام من «فن 
الاجتہادء والتقليد...» إخ. 

والباقلاني في الباب الثالث في العموم والخصوص من «فن المعارف 
اللغوية»» وني الباب الرابع في الاستثناء من «فن المعارف اللغوية»» وفي الباب 
السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»» ولي الباب 
التاسع في الأمر والنهي من «فن المعارف اللغوية»» وفي الباب السادس في 
الإجماع من «فن الأدلة»» وفي الباب الثالث في تصريف الجتمدين في الأحكام 
من «فن الاجتهادء والتقليد» والفتوى» والتعارض» والترجيح»» وني الباب 
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السادس في تعارض الأدلة من «فن الاجتهاد والتقليد...» إل وفي الباب 

والدّقاق ف الباب السابع ف جن الطاب وفحواه ودلیله من «(فن 
المعارف اللغوية». 

والجاحظ في الباب الثالث في تصريف الجتمدين في الأحكام من «فن 
الاجتهادء والتقليد» والفتوى» والتعارض»› والترجيح». 

والعنبري في الباب الثالث في تصريف الجتمدين في الأحكام من «فن 
الاجتہاد والتقليد...» اخ 

والرازي في الباب الخامس في الدلالة من «فن المعارف العقلية»)» وني 
الباب الامن في تعارض مقتضيات الألفاظ من «فن المعارف اللغوية»» وفي 
الباب التاسع ف الأمر والنہي من «فن المعارف اللغوية»» وي الباب الراب 
في شروط التكليف من «فن الاحكام الشرعية»» وي الباب الرابع في الخبر 
من «فن أدلة الأحكام»» وفي الباب العاشر في العوائد والمصلحة المرسلةء وسد 
الذرائع» والعصمة... 2 من «(فن أدلة الاحكام». 


والشافعي في الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل من «فن 
المعارف اللغوية» وفي الباب الثالث في العموم والخصوص من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب الخامس في المطلق والمقيد من «فن المعارف اللغوية)» وني 
الباب السابع في لحن اللخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف اللغوية»» وفي 
الباب الرابع في الخبر من «فن أدلة الأحكام»» وفي الباب التاسع في 
الاستصحاب» والبراءة الأصلية... إلح من «أدلة الأحكام» وفي الباب العاشر 
في العوائد والمصلحة وسد الذرائع والعصمة من «فن أدلة الأحكام» وفي 
الباب الاول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقليد ٠‏ إل وفي الباب الثالث 
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في تصريف الجحتدين في الأحكام من «فن الاجتاد والتقليد...» إلح» وني الباب 
العاشر في أسباب الخلاف من «فن الأجتهاد والتقليد....» إلح. 

وسفيان الثوري في الباب الخامس في الفتوى» والىظر في صفة المفتي 
والمستفتى من «فن الاجتهادء والتقليد....» إخ. 

والقرافي في الباب الخامس في الدلالة من «فن المعارف العقلية)» وفي 
الباب السادس في الفرق بين الجزيي والكلي» والكل والجرى والكلية وال جزئية 
فن الأحكام». 


والإمام مالك في الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل من «فن 
المعارف اللغوية»» وفي الفصل الثالث في مسالة اقل الجمع من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله من «فن المعارف 
اللغوية»» وفي الباب التاسع في الامر والنبي من «فن المعارف اللغوية)» وثي 
لباب الرابع في شروط التكليف من «فن الأحكام»» وفي الباب الثاني في 
الكتاب العزيز من «فن أدلة الأحكام»» وفي الباب الرابع في الخبر من «فن 
أدلة الأحكام»» وفي الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام»» وفي 
الباب السابع في القياس من «فن أدلة الأحكام»» وني الباب العاشر في 
العوائدء والمصلحة المرسلةء وسد الذرائع» والعصمة من «فن أدلة الأحكام»» 
وني الباب الأول في الاجتهاد من «فن الاجتهاد والتقليد...» إخ» وني الباب 
الثالث في تصريف الجتهدين في الأحكام من «فن الاجتاد والتقليد...» إل 
وني الباب العاشر في أسباب الخلاف من «فن الاجتاد» والتقليد» والفتوى» 
والتعارض» والترجيح). 

ويعقوب ني الباب الثاني في الكتاب العزيز من «فن أدلة الأحكام». 
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وداود الظاهري في الباب السادس في الإجماع من «فن أدلة الأحكام». 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الباب التاسع ف الأاستصحاب» 
والبراءة الأصليةء والأخذ بالأخف... إل من «فن أدلة الأحكام». 

ومویس بن عمران في الباب العاشر ف العوائده والمصلحة المر سلة» 
و سد الذرائ» والعصمة من «فن أدلة الأحكام». 
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المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب» ووصف مخطوطته: 
أ منهج المؤلف في الكتاب: 

لقد ذكر المؤلف رحه الله سبب تاأليفه للكتاب» ومنهجه فيه في 
المقدمة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر موضوعات الكتاب» حيث 
فال اوان احت ان يضرب ابني کد و اده اله _ في هذا العلم 
بسهمه» فصنفت هذا الکتاب برسمه» ووس مته بوسمه» لينشط لدرسه» وفهمه» 
وعولت فيه على الاختصار» والتقريب» مع حسن الترتيب والتهذيب» وقسمته 
إلى خمسة فنون: 
الفن الأول: في المعارف العقلية. 
الفن الثالي: في المعارف اللغوية. 
الفن الغالث: في الأحكام الشرعية. 
الفن الرابع: في الأدلة على الأحكام الشرعية. 
الفن الخامس: في الاجتهادء والترجيح. 

وجعلت في كل فن عشرة أبواب» فاحتوى الكتاب على خمسين 
باباً...) إت 

وبعد أن فسر أصول الفقه» قال: «و جه تقسم هذا الكتاب إلى الفنون 
الخمسة المذكورة وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعيةء 
فهذا الفن هو المطلوب لنفسه» وإنغا احتيج إلى سائر الفنون من أجله» ولا 
كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة احتيج إلى فن الادلة» ولا كان استنباط 
الأحكام من الأدلة متوقفاً على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهادء 
وشروطه» وکیفیته من الترجيح وغيره» ثم إن ذلك کله یتوقف على ادوات 
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يحتاج إليما في فهمه» والتصرف فيه» وهي الات» وهي على نوعين: 

منها ما يرجع إلى المعاني» وهو فن المعارف العقليةء ومنها ما يرجع 
إلى الالفاظ وهو فن المعارف اللغويةء فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون 
الخمسة» فقسمنا كتابنا هذا إليماء وقدمنا الأدوات» لأنه لا يتوصل إلى فهم 
ما سواها إلا بعد فهمها». 

هذا ما ذكره المؤلف عن منهجه في المقدمة» وهناك أشياء لم يذكرها 
في منهجه منها أنه قد يقسم الباب إلى فصول. انظر على سبيل الغال: الباب 
الثاني في الحقيقة وامجاز» وفيه فصلان... إلح» والباب الثالث في العموم 
والخصوص» وفيه ثلاثة فصول... إلح وقد يقسم الفصل إلى: ضروبب» أو 
فروع» وقد يقول: فصل ني مسائل متفرقة» ويذكر عدة مسائل. 

وانظر على سبيل المخال: الباب الأول في مدارك العلوم وهي ضربان... 
إل» والباب الأول من الفن الثاني بعد أن ذكر الوضع» والاستعمال» والحملء. 
قال: فروع ثلائة... إلح. 

وفعل مثل ذلك في الباب الناسع من الفن الثاني بعد ذكر الأمر والنبي 
ثم قال: فروع... اڅ 

وقد يذكر بعد الباب أو الفصل كلمة (تكميل) أو (تنبيه) أو (فائدة) 
أو (قانون) أو (تلخيص) أو (إلحاق) أو (نيان). وانظر الأمثلة حسب الترتيب 
الذكري: الباب الأول من الفن الأول بعد أن عرف العلم والجهل والظن 
والشك قال: (تكميل): حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا... إلخ. 

وني الباب الذي يليه بعد الكلام على ما يوصل إلى القصديق» وأنواع 
الحدود قال: (تنبيه): الحد غير امحدود... إلح. 


وف الات العاف من الف درل به الك فل افر ن رن 
والكلي... إت قال: (فائدة): المضمر عند أكار الناس چ @ 

وني الباب الذي بعده في النسب وجعل الكلام على الأعم» والأخص» 
والضد والنقيض» والخلاف قال: (قانون) ف هذا الباب وذلك بادخال «کل» 
على إحدى الحقيقتين... 2 

وني الباب العاشر من الفن الأول بعد أن تكلم على البرهان وأجزائه» 
عشرة صورة... إخ. 

ااب الاد فو ا لرل بعد د کر ري الل وانکل 
والجزى والكلية وال جزئية» والفروق بينهاء وذكر أن المضمر جزلي.... إل قال: 
(بيان): قد يعسر الفرق بين الكل والكلية.... إلح. 

وفي الباب الثالث من فن أدلة الأحكام بعد الكلام على أنواع السنة 
من قول» وفعل» وتقرير» قال: (إلحاق): يناسب هذا الفصلل: شرع من 

ويمكن بالإضافة إلى ما تقدم بعد استقراء الكتاب» وتتبع مسائله» أن 
نضيف إلى منهجه النقاط التالية: 
-١‏ م يقتصر على ذكر أقوال المالكية في الموضوعات التي يتناوها» بل يورد 
آراء الشافعية والحنفية كثيرأً وآراء الحنابلةء والظاهرية» والأشعرية» والمعتزلة 
نادزا 
۲- لم يستقص الأقوال في الموضوعات» ولكنه يكتفي بالإشارة إلى أن فيا 
ا ا کو ا 
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۳ حرص على أن يكون عرضه لموضوعات الكتاب بأسلوب واضح يسهل 
استيعابه» بعيدا عن الغرابةء والخفاء. 

-٤‏ اهت المؤلف بالتعريف الاصطلاحي للمصطلحات التي وردت في الكتاب 
وبيان محترزاتما في الغالب» ولم يعرج على معناها في اللغة إلا نادرا وخاصة 
عند تنشد اضول الفقه والنسخ. 

١‏ عدم ذكر رة الخلاف في الغالب في المسائل الخلافية. 

٦‏ لم يكار المؤلف رحه الله من المشيل للمسائل الأصوليةء وإذا مثل فإنه 
لا يوجەالغال .ف “الغالن: 

۷- في عرضه للمسائل يبدأ في الغالب بتعريف المصطلح ثم يبحث بعد ذلك 
في جزئياته» وقد يذكر بعد ذلك في آخر الموضوع: تنبيهاًء أو فائدة 
أو تلخيصا... إل حسب ما تقدم. 

۸- حرص الولف على عدم التكرارء فإنه إذا بحث مسألة في موضعها أحال 
عليما كلما ورد ذكرهاء وإذا ورد ذكرها قبل بها بين أنها ستأتي. 

۹ انفرد المؤلف بترتيبه للكتاب» فإني لم أقف على أحد رتب ترتيبه» فإن 
الأصوليين إما أن يؤخروا مباحث الأحكام الشرعية باعتبار أنها نمرةء وإما 
أن يقدموها باعتبار أن من مقدمات الاصولء والمؤلف نهج منهجا في هذا 
مبتكرأء وقد ذكر في مقدمته سبب ذلك حيث قال: إن الأحكام هي 
المقصودة لذاتما... إلح. 

-١‏ وانفرد كذلك بذکره أسباب الخلاف بین امجتہدین» کا بين ذلك حيث 
قال: «على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته» و لم يذكره أهل الأصول 
في کتبهم)» وذکره «مهما» في صيغ العموم» وتسميته لقادح «الممانعة» وقادح 
«عدم التاثرر» بعموم ثبوت الوصف الجامع. 


Y۲ 


-١‏ دقة تعريفاته في الغالب وقد نهت على ما يحتاج إلى تنبيه في محله. 
۴- انفرد بذكر بعض معاني الحروف مثل ما فعل في أن «مِنْ» تفيد التنويع. 
۴۳- أكثر ره الله من النقل بالحرف» أو بالمعنى من شرح التنقيح للقراني 
والمستصفى للغزالي بدون إشارة إلى ذلك» وقد نبهت عليه في الهوامش في محله. 


A 


ب وصف خطوطة الكتاب: 

لا يوجد - حسب علمي - هذا الكتاب إلا نسخة واحدة با مغرب 
ضمن محموع يتكون من ثلاث مخطوطات بالخرانة العامة للكتب والوثائق 
بالرباط تحت رقم /٠۸٦۳(‏ أد)» وهي بقلم معتاد ومكتوبة بالخط المغربي 
الواضح عند من يعرف قراءته» وبدون تاري» يظن أنها مكتوبة عن نسخة 
أحرى» ومقابلة عليهاء يمكن أن تكون نسخة المؤلف» وعلى هوامشها 
تصويبات عديدة وخرجات» وني الصفحة الأولى اسم الكتاب واسم المؤلف» 
ليس بها نقص ولا خروم» وفيما الأبواب والفصول مكتوبة بخط كبير وبالمداد 
الأحمر» وعدد أوراقها ٠۳(‏ ورقة) أي (ه٠‏ صفحة) من الحجم المتوسط 
ومسطرتیا (۲۱ سطرا)» ومقاسها (۱۳ × ۱۹ سم). 

وتوجد مخطوطة صغررة بعنوان «تنقيح تقريب الوصول إلى علم 
الأصول» للطف الله الأرزوني الرومي ضمن مجموع رقم )١١١۸۲(‏ بالخزانة 
الملكية المغربية بالرباط وصورتهاء وحاولت مقابلتها مع النسخة الموجودة 
عندي» فإذا هي لا تتفق معها في اللفظ. | ذكر صاحما في المقدمة حيث 
قال: «وبعد» فقد رأيت مختصرا في فن الأصول سماه مؤلفه تقريب الوصول 
ورتبه على مقدمة» وخمسة فنون» وأورد فيه طرفاً من المبادىء التصورية 
والتصديقية... فأردت أن أنقح ألفاظه وأزيد فيا ما لابد منه» وأقتصر منها 
ما لا حاجة إليه» وأحرره تحريرا يغني عن المطولات...» إلخ. وتقع في (۳۳) 
صحيفة متوسطة الحجم» مسطرتها (۲۱ سطرا) ومقاسها ٠١ × ٩(‏ سم). 
)1( 


ومن خلال قراءته يظهر أن صاحبه حنفي» توفي عام (۹۰۰ه) 


. ۲١ الفوائد الهية ص‎ )١( 


Y٤ 


المبحث الرابع: منبجي في تحقيق الكتاب: 

وهو کا يلي: 
-١‏ ما أن الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة» فاإني عانيت في تتبع عباراته 
في كتب الأصول وخاصة شرح تنقيح الفصول لاتقراني» والمستصفى للغزاليء 
والمنتهى لابن الحاجب کا هو واضح في الموامش» حيث قمت بنسخه 
ومقابلته مع مصادره» م دراسته. 
۲- قمت بدراسة كل موضوع في كتب الأصول» وأحلت إليما وذلك لغرض 
التوثيق» والتسهيل على القارىء. 
۳- في الغالب أن املف رحه الله يعرف المصطلحات الواردة في الكتاب» 
فإذا كان تعريفه مرضيا عندي اكتفيت بالإحالة على مصادر التعريف» وإن 
وجدت تعريفاً أحسن منه عندي ذكرته وبينت الفرق بينهما. 
-٤‏ في النادر يترك المؤلف بعض المصطلحات» فإني أذكر تعريفه عند آهل 
مضطلخة سواء أكان افقهياء أم أضوكا. 
٥‏ قد يشير المؤلف رحه الله إلى الخلاف في المسألة بدون عزو أو بعزو 
إلى بعض العلماء فأكمل ما نقص من عزو الأقوال» وأعزو ما لم يعزه. 
٠‏ با أن الكتاب مختصر فإني أمثل للمسائل التي لم يذكر المؤلف هما أمثلة 
خدمة للكتاب وتسهيلا للقراء. 
۷- أصلحت إملاء بعض الكلمات الموجودة في الكتاب مخالفة للإملاء العربي 
الصحيح مثل: (فتبي) فإنها مكتوبة (فتيا) بالألف الممدودة» وكذلك (المؤول) 
فإنا مكتوبة (المأول)» إلى غير ذلك. 


Vo 


۸ قد يذكر المؤلف المسالة ويقول: فيما خحلاف. فأ بين الأقوال فيهاء وأعزوها 
لقائليماء وأبين القول الراجح عندي منهاء مع تعليل سبب الترجيح» وأحيل 
القارىء على المراجع ليرى الأقوالء وأدلتهاء ومناقشتبا. 

٩‏ - شرح الالفاظ الغريبة لغة. 

-٠١‏ بيان مكان الاأيات القرانية في المصحف بذكر رقم الأية والسورة. 
۱١‏ تخر لخديف النبوية الشريفة بذكر اُماکنہا في كتب السئة. 
۲- التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب. 

۴۳- وضع الفهارس العلمية للكتاب» وترتيہا کا يلي: 


أ فهرس المراجع التي رجعت إليها مرتبة حسب حروف المعجم. 
ب - فهرس الآيات القرانية الكرية مرتبة حسب ترتيبما في الملصحف. 
ج س فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاآثار مرتبة حسب حروف المعجم. 
د فهرس الحدود» والمصطلحات» والألفاظ الغريبة. 

ه - فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في مقدمة التحقيق» وني الكتاب الحقق. 
و فهرس الفرق والمذاهب. 

ز - فهرس الموضوعات. 


وبعد.. 


ا الله جل وعلا أن يوفقني للصواب» ويجنبي الحطا في الدين» 
کا أرجوه عر وجل أن يوفقني للعمل با علمت» ويحفظني بفضله ور مته 
من فساد القصد انا وجميع المسلمين»› انه جواد کرم وصلى الله على محمد 


اله وصحبه وسلم. 
E‏ محمد الختار بن محمد الأمين 


الشنقي 


المدينة النبوية في ٤١۳١/٤/۲۸‏ ١ه‏ 
۷٦‏ 


شا لہ اشارا دردمہ ماد عار سرا رزوالہ ر عبد وم 


+ فاا للت لدم تفا العار! 1 9م 
E ٍ‏ 
ءال و د ا در در صز وہ ~^ رھ + 
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عرز ال رمع الع رها اسلهء واجزلتواا 
عاواکتمتابہ وعلرزفلہ ہ کماانع علیرالتوبی ولور 
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۱ لامي ETE E‏ 
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ع اعا تی وما نفل وعم ا E‏ 
والمار بء لزلذ امم چ الثم عاو علد E‏ 

مول الین الک امح بی لچ و الخو لوز CL‏ 
عو رنه اربوا فرلول ء و عو کج 
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. ج 


VV 


اا کرک ج رة لیلد رول رد درد 
ا لجتدم زارو وا ذلا عوا ل٣‏ ۱ء وع وجو لمو ببوۈبیی 
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وہ وع ولت دہ باولا خت جا روالا اء مع حمسن 
التب والمزبي ٠‏ ققشت الرخسة بنوں الجن 
EL‏ رى العفلية ال الثلة | زمر ري اللغو 7ة 
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۷۸ 


e 


وذ رمد زې دعلا 


NT‏ دنا اتغناوماه معب ونولنا 
N ENTE‏ 
وغم ھا وتولناابوعیة زار رل الربروفولنا با لقا ززا 
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الغه ماه اليه رع ١اد‏ بسا لوست 
تاماداءلة ومول 1 ب انو عا#مكام وسترلعلبه 
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۷۹ 
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۲ لہا !۱ ول ۽ راز اللوم رورض جاه 
E aS‏ 
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e‏ 
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هس نوج عام وموش ب وه ووی SANS‏ 
لابلاع ونمل مرک مح هة ا مدر e‏ 
با رط دازو الرورفة ھہەها تومب ای یتیل 


e‏ وا 2 ډؤوفر بها[ مهری 


والشک سرا فاو دا کمرغی نجه رارش وتال 
اجرج 


EE ۵‏ ک رمتتمفرا 
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ا 


ت عدار و ا 
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/ ا نولا مر سی جرگ ۹ت 


وا واوخ 
۸١‏ 


ورواو رفات ا لعترلة: نولک وتوناشاییی بی 

eS‏ ك 

0 ا و وچ‎ 
a 
E O EO 
ا‎ 
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۴ 


A۲ 
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Gy‏ عو داروا ومن رة 
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وله تعل وان توا درا ۴ خیب لعلا ودنا 
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)او اتر وم مزا گا اوی کیت . 1 


۰ ( ااا لسہر. | E‏ 


عا اليإ وعلو الا عة الم الاد رع م 


تا ز2۵ بعرامړې e‏ 


الوعوي و على الت )وال طا َ 1 


ا 
ء- و الى ع@ ديرا اجره 
.لہ وګند 
ED.‏ را 


AY: 


کتاب ۶ 
تقريب الوصول إلى علم الاصول 


تأليف 
الإمام الشهيد أبي القاسم 
محمد بن أحمد - المشهور 
بابن جزي الغرناطي 
AN -_ 7۳‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و صلی اله على سیدنا محمد واله و صحبه وسلم 


فان الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي 
رة اله ال وغل اله تراه اهن 

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله» وأجزل ثوابهم على 
اکتسابه» وعلی نقله» كما انعم عليهم بالتوفيق لدرسه» وحمله» وصلوات الله 
وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله» الذي هدى كافة الخلق إلى 
منهاج الحق» وسبله» وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله» وفعله» بذل جهده في 
إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله» حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: 
هو الذي أرسل رسوا با هدی ودین الحق ليظهره على الدين کله 
ورضي الله عن أهل بيت“ الطاهرين» وأصحابه الاكرمين» وحشرنا معهم 
تحت ظلال عرشه یوم لا ظل غير ظله" . 


. جزء من الآية رقم ۲۸ من سورة الفتح‎ )١( 

)١(‏ اراد بهم: علي بن أي طالب» وفاطمة بنت رسول الله مء والحسن والحسين ابناها 
رضي اله عم امین لاي حذیت عسل والترمذي وغيرهماء أنه لما نزل قوله تعالى: 
غا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ي الآية. أدار النبي عي الكساء وقال : 
«هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» . وقيل: إن 
مهات المؤمنین داخلات في اهل بیته. انظر: شرح الک وکب ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ وقد أحال 
محققه على مراجع تخرج الحديث کا أشار إلى مراجع أحرى في تفسير الأية . 

(۳) يشير به إلى حديث متفق عليه» وهو حديث السبعة المعروف» خرجه البخاري لي عدة - 


AY 


© اما بعد. 


فان العلوم على ثلاثة اضرب: علم عقلي» وعلم نقلي» وعلم ياخذ من 
العقل والنقل بطرف» فلذلك أشرف ني الشرف على أعلى شرف» وهو علم 
أصول الفقه» الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول» وإن أقبل على النظر في الدليل» 
والمدلول ٠‏ وإنة لتقم العون عل فهم كاب اله وة الرسول. ي 
وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة 
` اححتہدین» وأقل أحواله ان يعرف وجوه التر جيح» فیفرق بین الراجح 
والمرجوح» وييز بين السقم والصحيح. 

وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه 
فضفڭ هذا الكتاب بر ”مه وو مته بو مه لينشط لدرسه» وفهمه» وعولت 
فيه على الاختصار» والتقريب» مع حسن الترتيب والتهذيب» وقسمته إلى 
خمسة فنون: 
الفن الأول: في المحارف العقلية. 
الفن الثاني: في فن المعارف اللغوية. 
الفن الثالث: في الأحكام الشرعية. 
الفن الرابع: في الادلة على الأحكام الشرعية. 
الفن الخامس: ف الاجتهادء والترجيح. 

وجعلت في كل فن عشرة أبواب» فاحتوى الكتاب على خمسين باباًء وقدمت 
في أوله مقدمة يحتاج إليماء و سميته: (تقريب الوصول إلى علم الأصول). والله المستعان. 
ے مواضع من صحيحه» أوها في كتاب وجوب صلاة الجماعة» باب من جلس في المسجد 

ينتطر الصلاة ١/١۲٠ء‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة ٩۳/۳‏ . 

. فإن العبارات مقتبسة منه‎ ۳/١ انظر: المستصفى‎ )١( 
. تقدمت ترجمته في القسم الدراسي‎ )۲( 


A^ 


فیپا فصلان : 
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه 
وهو م ركب من كلمتين» فنفسر كل واحدة على انفرادهاء ثم نفسر 
الم ركب مہما. 
ه أما الأصول» فجمع أصل» وله في اللغة معنيان: 


أحدها: ما منه الىء ‏ والآخر: ما یبنی عليه ال ا او معنی»› 
وله في الاصطلاح معنيان: أحدها: الراجح والآخر: انر" 


© وأما الفقه فهو في اللغة: الفهم» وهو ف الاصطلاح: «العلم بالأٌحكام 


)١(‏ هذا المعنى للأصل ذكره الطونيء والأسنوي» والقراني عن صاحب الحاصل «تاج الدين 
الأرموي». انظر تنقيح الفصول ص١٠ء‏ نہاية السول ۸/١‏ وشرح متصر 
الروضة ۹4/۲ . 

(۲) وبهذا المعنى للأصل قال صاحب العتمد» والقاضي أبو يعلى» والشيرازي» وأبو الخطاب. 
انظر: المعتمد ٩/١‏ العدة ٠۷٠/١‏ اللمع ص٤‏ التفهيد ٠/١‏ وانظر: لسان العرب 
١‏ فإنه قال: أصل الشيء أسفله» والقاموس الحیط ۳۲۸/۳ . 

. مثاله: الأصل في الكلام الحقيقة» والأصل بقاء ما كان على ما كان‎ )٣( 
. ۳۹/۱ شرح التنقیح ص٥٠ نشر البنود ۰۱۸/۱ شرح الکوکب‎ 

. مثاله: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة الكتاب والسنة‎ )٤( 
وهناك معنيان اخران للأصلء أوهما: القاعدة المستمرة‎ ۸/١ انظر: فواتح الرحموت‎ 
مثل الأصل تحربم الميتة. ثانيهما: امقيس عليه مثل الخمر أصل للنبيذ إذا قيس عليه. الحدود‎ 
. ٤١/١ للباجي ص٠۷» شرح الكوكب‎ 

= A Pr الفروق‎ ۹۲/٤ والحكم لابن سيده‎ ٠۲۲/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۸۹ 


الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتما». 

فقولنا: «العلم نريد به ما يشمل القطع» والظن» لأن الفقه منه مقطوع 
به ومظنون" فالعلم هنا الظن وما في معناه». 

وقولنا: «بالأحكام» تحرزا من العلم بالذوات. 

وقولنا: «الشرعية» تحرزا من العقلية وغيرها. 

وقولنا: «الفرعية» تحرزا من أصول الدين. 

وقولنا: «بادلتہا) تحرزا من التقليدء وهو الاعتقاد بغير دليل» فإنه 
لا يسمى في الاصطلاح فقها. 

وقولنا: «على التفصيل في الأحكام وني أدلتها» تحرزا من أصول الفقه» 
فان الفقيه یعرف خاد مسائل الأحكامي ويستدل اا الأدلة والأصولي 
إنما يعرف أنواع الأحكام» ويستدل عليما باحاد الأدلة على الجملة من غير 
تعيين احادهاء وتحرزنا أيضاً بقولنا: «علل التفصيل في الأدلة؛ من استدلال 
المقلد على الجملةء فإنه. يستدل بأصل إمامه على صحة قوله. 


- القاموس ۲۸۹/٤‏ وعبارة القاموس: «الفقه -بالكسر- العلم بالشيء والفهم له» والفطنة» 
وغلب على علم الدين لشرفه» . 

)١(‏ المنتهى لابن الحاحب ص" نهاية السول للأسنوي .٠۱۹/١‏ حاشية البناني على امحى على 
جمع الجوامع ص ٤۳-٤۲‏ والختصر ص١۳٠‏ والقواعد والفوائد ص٤‏ لابن اللحام 
وشرح مختصر الطوفي .١٠١/١‏ وأحسن تعريف للفقه في الاصطلاح هو: «أنه العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتما التفصيلية». انظر المراجع السابقة . 

(۲) انظر مثل هذا الكلام في شرح اللمع للشيرازي ٠١٤/١‏ المعتمد ۸/١‏ العدة ٦۸/١‏ 
الرهان ۸٥/١‏ الفهيد للأسنوي ص٠+»‏ شرح الكوكب ٤۲/١‏ . 

(۳) انظر: شرح اللمع ٠٠٠١/١‏ القهيد للأسنوي ص۷٤‏ فواتح الرحموت ١١/١‏ شرح 
الكو كب المنير ٤٤/١‏ . 


وأما أصول الفقه فهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة 
وبادواتماء والاجتہاد فیہا» وما یتعلق به). 


)١(‏ انظر: تعريف الأصول في المعتمد 4/١‏ اللمع ص٤‏ الحدود للباجي ص۳ المستصفى 
١‏ البرهان ۸٠/١‏ الإحكام للآمدي ۸/١‏ اناج مع الأسنوي ٠١/١‏ جمع الجوامع 
حاشية البناني ۳۲/١‏ العضد على الختصر ۹/١‏ العدة ۷/١‏ . 
وأحسن تعريفاته في نظري تعريف البيضاوي في المنهاج حيث قال: «معرفة أدلة الفقه 
إجحمالا وكيفية الاشتفادة منها وحال المستفيده. وهو قريب مما ذكر المؤلف. انظره مع 
نهاية السول ٠١/١‏ . 


۹۱ 


الفصل الثاني 
ف 
وجه تقسم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة 


وذلك أن المقصود الأولء إنما هو معرفة الأحكام الشرعيةء فهذا الفن 
هو المطلوب لنفسه» وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله» ولا كان ثبوت 
الأحكام متوقفاً على الأدلة؛ احتيج إلى فن في الأدلةء ولا كان استنباط 
الأحكام من الأدلة متوقفًا على شروط الاجتباد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه 
و كيفيته من الترجيح» وغيره ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يتاج إلبها 
في فهمه» والتصرف فيه» وهي له الات» وهي على نوعين: 

منہا ما يرجع إلى المعاني» وهو فن المعارف العقلية» ومنها ما يرجع 
إلى الألفاظء وهي فن المعارف اللغوية فانقسم العلم بالضرورة“ إلى تلك 
الفنون الخمسةء فقسمنا كتابنا هذا إلهاء وقدمنا الأدوات؛ لأنه لا يتوصل 
إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. 


)١(‏ الضرورة: اسم للصدر الأضطرارء تقول: حلتني الضرورة على كذاء وكذاء وقد اضطر 
فلان إلى كذاء بناؤه افتعل ... وقوله تعالى: #إفمن اضطر غير باغ ولا عاد أي: فمن 
ألجىء إلى أكل الميتة.. وأصله من الضرر» وهو الضيق» فالضرورة مشتقة من الضرر 
وهو النازل نما لا مدفع له» وتطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه 
العامة» وعلى ما أكره عليه» وعلى ما تدعو إليه الحاجة دعاء قويا . 
انظر هذه المعاني في: لسان العرب ٤۸٤-٤۸۳/١‏ التعريفات للجرجاني ص۳۸١»‏ 
التعريفات. الفقهية للمجددي ص۸٥‏ تمهيد الاوائل للباقلاني ص ۲۷-۲٦٣‏ . 


۹۲ 


الفن الأول 
من علم الأصول في المعارف العقلية 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول 
في مدارك العلوع 
وهو ضربان : تصور » وتصديق : 


فما التصور”“ «فإدراك الذوات المفردة» كمعرفة معنى الجسم 
والح ر كة» والحيوان» والجحماد والحادث» والقديم» وغير ذلك. 


وأما التصديق'“ فهو: «إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات» 


كقولنا: الجسم حادث» والجسم ليس بقديم» فالتصور مقدم» والتصديق متأخر عنه» 
ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم» وجهل» وشك» وظن»› ووهم. 


)١(‏ المدارك جمع مدرك -بالضم- وهو بمعنى القاعدة والضابط» وقد ذكر في شرح الکو كب 
ما يفرق به بينها حيث قال: ما عم صورا» فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك 
الذي به اشت ركت الصور في الحكم فهو «المدرك»» وإلا فإن كان القصد ضبط تلك 
الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذهاء فهو «الضابط» وإلا فهر 
«القاعدة» ٠١/١‏ . 

وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجم ص٦٦۱‏ المصباح ۲۹۰/۱ . 

(۲) هو حصول صورة الشيء في الذهن. التعريفات ص۹٠»‏ شرح الك وكب ٥۸/١‏ فتح 
الرحمن ص٣٤»‏ البناني على السلم ص۲۹ اداب البحث والمناظرة ٩-۸/١‏ . 

(۳) انظر: المراجع السابقة . 

۹۲ 


فالعلم“ هو: «ال حزم المطابق للحق»» وقيل في حده: «معرفة المعلوم 
عل ما هو به»» فاعترض بلزوم الدور» فقيل فيه: «العلم صفة توجب مييزا 
لا يحتمل النقيض». 

والجهل" هو: «الجزم غير المطابق)» وقد يقال فيه: «جهل م ركب». 


والشلى“ هو : احتال أمرين فا کار من غير تر جیح. والظ ‏ هو 
الاحةال الراجح. والوهم' هو: الاحتال المرجوح. 


کی 


حكم العقل” بأمر على أمر يسمى تصديقاًء فإن تكلم به فهو 
(Y)‏ 


خبر» فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى“) فإن ذكره في معرض 


»۲ ٠ص تمهيد الأوائل‎ ٦١/١ شرح الكو كب‎ »۷۷-۷٦/١ انظر: تعريف العلم في العدة‎ )١( 
. ۱٥٩ص التعريفات‎ 

(۲) انظر: تعريف الجهل بنوعيه في شرح اللمع ۸۹/١‏ العدة ۸۲/١‏ شرح الكوكب 
۱ التعریفات ص۸۰ . 

(۳) (٤)انظر:‏ تعریف کل من الشك» والظن: العدة ۸۳-۸۲/۱١‏ شرح اللمع ۸۹-۸۸/۱» 
شرح الک وکب ۷٦/۱‏ . 

. ٦۲/١ نشر البنود‎ ۷٦/١ التعریفات ص٥٥۰۲ شرح الکو کب‎ )٥( 

. ۸۳/١ العدة‎ 4٠/١ هو: «ضرب من العلوم الضرورية». شرح اللمع‎ )١( 
. ٣٤٦ص المفردات للراغب‎ ۷٩۹/۱ وانظر: التعریفات ص۹۱٥٠ شرح الکوکب‎ 

(۷) الخبر هو: «ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب». تمهيد الأوائل ص ۳٣۳٤ء‏ وهناك 
حدود كثيرة للخبر» انظرها في شرح الکو کب ۲۹٤۰۲۸۹/۲‏ حاشية البنانيي على 
السلم ص٤١١‏ . 


(۸) الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب» وفي الشرع: «قول يطلب به الإنسان إثبات : 
۹٤‏ 


ال سمي rT‏ 


حق على الغير». التعريفات ص ٠٠٤‏ التعريفات للمجددي ص ۲۹۲ الحدود 
لابن عرفة ص1۸٤‏ . 

)١(‏ الحجة ما دل به على صحة الدعوى وقيل: هي والدليل واحد» وعند الفقهاء أعم من 
الدليل فهي «ينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يين» أو يمين أو قسامة أو علم القاضي 
بعد توليته أو قرينة قاطعة» . 
التعريفات ص۸۲٨‏ التعريفات للمجددي ص١٠٠۲‏ . 

(۲) للقضية مرادفة للخبر» وسبق تعريفه» قال في السلم: 
ما احتمل الصدق لذاته جرى بيهم قضمية وخررا 

° 


اللاب الثاني 
ف 
ما يوصل إلى التصور 


وذلك ثلاثة أشياء : الحد والرسم واللفظ المرادف . 
فما الحد“ فهو: تعريف ماهية الشيء بجنسه» وفصله. 


وأما الرسم فهو: تعريف ماهية الشيء بجنسه» وخاصته» فقولنا: 
ماهية الشيء هي التي يسال عنها ب ما؟ وتحرزنا بذلك من ما يبأل عنه 
بأي» وبأين» ومتى وكيف» وقولنا: بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته أعني 
الو » فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته» ولكن الأولى أن يذكر في الحدء 
والرسم ا لجنس الاقرب» وقولنا في حد الحد: بفصله هو: الوصف اللازم 
الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان» وقولنا 
ف سالرت بخاصته» اللغاصة: وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف 
الفهم عليه كالضجك بالقوة للإنسان» فقولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق 
حد» وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم» وإنما اشترطنا ذكر الجنس 
ليعم» فيكون الحد والرسم جامعاً وهو المقصود. 


›۲٣ص الحد في اللغة المنع» وعند الأصوليين «اللفظ الجامع الانع». الحدود للباجي‎ )١( 
حاشية البنانيي على السلم ص4۷ الكافية‎ ۷١/١ التعريفات ص ۸۳ء وشرح الك و كب‎ 
٠ لوتام ارين جن شرح الح عي‎ 

(۲) انظر معنى الرسم بنوعيه في شرح الك و كب 4/١‏ التعريفات ص ١٠١١ء‏ شرح البناني 
ع السلم ص١١٠‏ . 


۹۷ 


واشترطنا الفصل» والخاصة ليخرج غير المطلوب فإنهما وصفان يتميز 
مهما الموصوف من غيره» فيكون الحد والرسم مانعاء وهو المنعكس» وقد 
يسقط ذكر الجنس من الحد والرسم» فيكون ناقصاء كقولنا: الإنسان هو 
الناطق أو هو الضاحك. 


وأما اللفظ المرادف”" فنحو قولنا: البرء وتقول: القمح» ويشترط أن 
يكون مساويا لا أعم» ولا أخص» ويحترز - في الحد» والرسم» والمرادف _ 
من التعريف بالمشترك" والأخحفى» ومن الإجمال“ في اللفظ» ومن 
الور وهو العريف جا ا يعرف :إلا بك رة :الطب فر قف 
0 تبيه 0© 
ا لحد غير الحدود إن أريد به اللفظ» وهو نفسه إن أريد به المعنى» 


٤ 


فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه» ومثاله في الذهن» 
وذکره باللسان» وکتابته بالقل”. 


٠٠۲ شرح البناني على السلم ص‎ ۹١/١ انظر الحد اللفظي في شرح الك وكب‎ )١( 
. الخبيصي ص۳۲٠ والمرادف ما كان مسماه واحدًا وأسماؤه كثيرة» وهو خلاف المشترك‎ 
. ٠٠١/١ التعريفات ص۸١۲ ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص۷۱ نشر البنود‎ 

ر۲) المشترك: هو «اللفظ الموضوع لکل واحد من معنيین فا کار کالعین) . 
شرح التنقیح للقرايي ص۹ ۲» التعریفات ص٥۲۱۰‏ نشر البنود ٠١٤١/١‏ . 

(۳) المراد به الخفي » وهو: «ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة). التعريفات ص١٠١٠‏ . 

)٤(‏ الإجمال هو: «إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة » وهو مقابل للتفصيل». 
التعريفات ص۹ . 

(ه) انظر تعریف الدور وأقسامه في: التعریفات ص۹٥١٠‏ الکلیات ۳٣۰۹-۳۳ ٤/۲‏ آداب 
البحث والمناظرة القسم الأول ص۹٠‏ . 

»٠۷٤ص الأربعين للرازي‎ ١ ١-١ انظر معنى الحد والحدود في: الكافية امام الحرمين ص‎ )١( 
غاية المرام للامدي ص4۷ الاعتقاد للراغب الأصفهاني ص١۷٠ سلاسل‎ 
. ه٠.-٤۹ص الذهب‎ 


۹۸ 


اللاب التالك 
ف 
ما يوصل ا التصديق 


فاموصل إلى العلم يسمى دليلا""» والموصل إلى الظن يسمى 
اا م إن الدليل ينقسم ازهة آنواع: ”معي» وعقلي» و حسي»› 
ومركب. من العقل: واخس: 

فما السمعي» فهو: دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير 
فإن غيرها كالقياس وشبه إنما يفيد الظن. 


وأما العقلي» فينقسم قسمين: ضروري» ونظري» فالضروري: هو 


انظر: لسان العرب ۲٤۸/١١‏ الكافية في الجدل ص٦٤»‏ العدة »٠۳١/١‏ شرح 
الکو کب ٠۲-١۱/١۱‏ التعريفات ص٤١٠٠‏ . 

(۲) الأمارة هي والدليل مترادفان عند الجمهورء وعند بعض المتكلمين أن ما أفاد القطع 
یسمی دللا وبرهان وما أفاد الظن يسمى أمارة» وهو قول المؤلف»› والطريق يصدق 
عليهماء لأنه إما طريق إلى العلم» وإما إلى الظن . 
انظر: شرح التنقیح ص۲۳۹» شرح الكو كب ٠۳/١‏ العتمد ٠١/١‏ الإحكام للآمدي 
4/۱ الحدود للباجي ص۰۳۸ اللمع ص٣»‏ المسودة ص۷۳٥۰‏ العدة لاي يع 1/۱. 

™( انظر أقسام الدليل «ويسمى عند المناطقة أقسام الحجة»: شر ح البناني على السلم ص۰۲۰۱ 
شرح البيصي ص٥4‏ آداب البحث والناظرة -القسم الاول ص1۲ فما بعدها . 


۹۹ 


الى عقر ل ر وادلال ريسي اها الي كخ الان 
بوجود نفسه» وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد» وعلمه بأن المصنوع لابد 
له من صانع» وشبه ذلك من الأوليات. 

والنظري خلافه وهو: الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. 

وأما الحسي فهو: الإدراك بالحواس الخمس» وهي: السمع» والبصرء 
والشم» والذوق» واللمس» وينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الإنسان 


a بلذته»‎ 


وأما الم ركب عنما من الحس» والعقلء فهو: التواتر» والتجريب 
وال وواد او ا 0 واو امد وا ا ی 


)١(‏ انظر معنى العلم الضروري والنظري والفرق بينہما في تمهید الأوائل ص۲۷-۲۹» 
الحدود للباجي ص١٠‏ العدة لأب يعلى ۸۲-۸٠/١٠‏ التعريفات ص ١٥١٠ء‏ شرج 
الكوكب 1٦/١‏ الكافية في الجدل امام الحرمین ص ٣٠-۲۹‏ . 

(۲) انظر معنى الحواس الخمس في: تمهيد الأوائل ص ۲۹-۲۸ شرح البناني على السلم 
ص .۲۰٦٣‏ 

(۳) الحدس: «سرعة انتقال الذهن من المبادىء إلى المطالب ويقابله الفكر» . 
والحدسيات: «ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة تتكرر المشاهدة»» كقولنا: 
«القمر مستفاد من اخحتلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً 
وبعدا». التعريفات ص۸۳ . 

() هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أصولي» فقيه» أديب» من 
شيوخه: والده» والقاضي الحسين» من تلاميذه: الغزالي» وزاهر الشخامي. من تاليفه: 
البرهان» والهاية» والغياني» ولد عام ۸٠4٤ه‏ › وتوفي عام ٤۸۷‏ ه . طبقات السبكي 
٠/٥‏ وفیات الأعیان ۳٤۱/۲‏ . 

)٥(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أصولي» فقيه» فيلسوف» متصوف» من شيوخه: إمام 
الحرمين» والإسماعيلي. من تلاميذه: ابن برهان» وابن العرهيء وابن تومرت. من تاليفه: 
اللستصفى» المنخولء الإحياء. ولد عام ١٠٤ھ‏ » وتوفي عام ١٠٠٠ھ‏ . وفيات الأعيان - 


\ ٠٠ 


الوجإ” وحرة الخجل فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة» 
وهي: السمع» وضرورة العقل» والنظر العقلي» والحس» والوجدان» والتواتر» 
والتجريب» والحدس» وقرائن الأحوالء ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن» 
وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. 

الافاضل منهم من العوائد» وغيرهاء وقد بحکم العقل NS‏ 

جحکم به» ولا خالفه". 

وأما المقبولات فهى: ما يخبر به الثقةء أو الثقات الذين م يبلغوا مبلغ 
ا )6( 

الوا ولك تسكن :النفس. الها 

= ۴۳/۲» طبقات السبکي ۱۹۱/٩‏ . 

(0 قال الراغب ف المفردات: الوجل: «استشعار الخوف يقال: وجل» يو جل» وجلا فهو 
وجل. قال تعالى: غا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)» لإنا منكم 
وجلون» #إقالوا لا توجل› فإوقلوبهم وجلة). ص۱۳ . 
وانظر معنی الوجل في: القاموس» لسان العرب» الصحاح» مادة (وجل) . 
وانظر کلامهما في البرهان ۳۳/۱ والمنخول ص۷٤»‏ والمستصفی ۸۷۲۹/۱ . 

(۲) الخجل -ع ر كة- : أن يلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف الخرج منه» وسوء احتال 
الغنی» کان ياشر ویبطر عنده . 
انظر : لسان العرب» والقاموس الححيط» مادة (خحجل) : 

(۳) ذکر الغزالي في المستصفى قريبا ما ذكره الموؤلف في معنى المشهورات حيث قال: «(وهي 
آراء محمودة يوجب التصديق بها -إما شهادة الكل أو الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل- 
كقولك: «الكذب قبيح» وإيلام البريء قبيح....» إل ص١۳»‏ شرح البناني على السلم 
ص ۰٤-۲۰۳‏ ۲» شرح الخبيصي ص۷٩‏ . 

)٤(‏ وعرفها الجرجاني في التعريفات بقوله: «هي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه»» إما لأمر سماوي 
من المعجزات والكرامات کالانبیاء والأولياء وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين کاھل 
العلم والزهد» وهي نافعة جداً في تعظم أمر الله والشفقة على خلق الله». ص٠٠٠٠‏ 
وانظر: شرح الخبيصي ص۰۹۸ وشرح البناني على السلم ص١أ٠٠‏ . 


۱۰۱ 


وأما الوميات فهي: ما يتخيل أنه ل ولیس كذللق": 


)١(‏ وعرفها الجر جاني فقال: «هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة كالحكم 
بأن ما وراء العام فضاء لا يتناهى» والقياس الم ركب منها يسمى سفسطة» التعريفات 
ص ۲١٣١‏ . 


وانظر: المستصفى ص ١٠ء‏ شرح الخبيصي ص 4۹ شر ح البناني على السلم ص -۲٠۲‏ 


. ° 


اللاب الرابع 
ف 


أماء الألفاظ 
وهي : المشترك والمترادف» والمتواطىء والمشكك» والمتباين . 
ونبینا بتقسم: 
وهو أن اللفظء ومعناه» على أربعة أقسام: 


الأول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو: المشترك“ كالعين. 

القاني: أن يتعدد اللفظء ويتحد المعنى فهو الترادف» كالقمح» والبرء 
والحنطة. 

الغالث: أن يتحد اللفظء والمعنى» فإن كان معناه مستوياً في محاله كالرجل 
فهو المتواطىء) ah ese E OE ae‏ 


)١(‏ انظر الكلام على المشترك في شرح تنقيح الفصول ص۰۲۹ العضد على ابن الحاجب 
١‏ الإحكام للامدي ٠۹/١‏ المزهر ۳۹۹/١‏ التبصرة ص٤۱۸‏ امحصول 
۱ اج ١‏ التعريفات ص٥٠ ٠۲١‏ المنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي 
۱ وشرح الك وكب ١۳۷/١‏ فتح الرحمن ص۲٥»‏ اداب البحث والمناظرة- 
القسم الأول“ ص۹٠ء‏ سلاسل الذهب ص١١٠‏ . 

(۲) انظر الكلام على المترادف في الإحكام للامدي ۲۳/١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
۱ المزهر ۰٤۰۲/۱‏ شرح الک وکب ۱۳۹/۱ فتح الرحمن ص۲٥‏ شرح البناني 
على السلم ص٤۸‏ . 

(۳) انظر الكلام على التواطىء في شرح التنقيح ص٠۳‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
۱ شرح البناني على السلم ص٥۸‏ التعریفات ص ٩۱۹۹ء‏ فتح الرحمن ص۲٥‏ 
شرح الك وكب »۴٤/١‏ وآداب البحث والمناظرة -القسم الأول ص۹٦‏ . 


1۰۴۳ 


وإن كان معناه متفاوتاً أو متلفاًء فهو المشكك" كإطلاق النور على 
ضوء الشمس» وضوء المصباح. 

الرابع: أن يتعدد اللفظ» والمعنى» فهو: المتباين"“ كالإنسان» والفرس» 
ول | 


ومن هذا التقسم ت خحذ حدودها : 


0 تنبیہان 0© 


الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة» وهي متباينة» كالسيف» والصار» 
والمهندء فإن السيف اسم للذات فقطء والصارم باعتبار القطع» والمهند 
باعتبار أنه من اند وكذلك قولنا: زيد متكلم فصيح» فإن الأول للذات» 
والثاني للصفة» والثالث لصفة الصفة. 


(1) 


(۳) 


انظر الكلام على المشكك في شرح التنقيح ص٠۳‏ جمع الجوامع ۲۷١/١‏ فتح 
الرحمن ص ٥۲‏ إرشاد الفحول ص ۱۷ء شرح الکو کب ١۳۳/۱‏ اداب البحث 
والمناظرة - القسم الأول - ص ۱۹ء شرح البناني على السلم ص ۸٥‏ التعریفات ص .۲٠١‏ 
انظر: التعريفات ص١١‏ فتح الرحمن ص۲:» شرح البناني على السلم ص۸۸ اداب 
ابحث والمناظرة -القسم الاول- ص۲۳» شرح الخبيصي ص۷١‏ . 

وذلك بسبب إطلاق أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة كالامثلة التي ذكرها 
المؤلف خلاف لفظي «الاسدء والليث»» فاإنہما مترادفان؛ لان کلا منہما يدل على شيء 
واحد باعتبار واحد» وهذا لا يختص بالمفردات اللغوية» بل هو موجود في الاصطلاحات 
النظرية الحتاجة إل تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل عباراتما مثل تسمية العلم 
التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين: دعویى إذا تحدى به المتحدي » ولیس عنده برهان 
إن كان في مقابلة خصم» وتسميته قضية إن لم يكن في مقابلة خصم» کأنه قضى فيه 
على شيء بشي“ وتسميته مطلوبا إن خاض ني ترتيب قياس الدليل عليه » وتسميته 
نتيجة إن دل بقياسه على صحته» وتسميته مقدمة إن استعمله دليلا في طلب أمر اخر» 
ورتبه في أجزاء القياس . 


انظر: المستصفى ۲١/١‏ والمزهر ٤٠۲/١‏ . 


i: 


الثالي: أن المشترك هو: اللفظ الموضوع لعنيين وضعاً لم ينقل من أحدها 
إل الا خر فان كان مقرلا س أحذها إل الاخ فلا يسمي ست ركا اى 
الاصطلاح» ولكن إن نقل لغير علاقة سمي بالمنقول» وإن نقل لعلاقة سمي 
بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة» وبالنظر إلى الثاني مجازا. 


. وهو المرتجل» وضابطه «ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غیرها»» کسعاد» ودد‎ )١( 
وتعريفات‎ ٠٠۸/١ وابن عقيل على الألفية‎ »۳٠۳-۳٠۲/۱/۱ انظر: امحصول‎ 
. ۲٠۰ص الجرجاني‎ 

(۲) مثانه لفظة السماء فإنه حقيقة في السماء المعهودة» وهي سقف البشرية المحفوظ من 
خحالقهاء ومجاز في المطرء قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً 
وكالأسد» فإنه بالنسبة إلى الحيوان المغترس حقيقةء وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز . 
انظر: المحصول ۳۱۳-۳۱۲/۱/۱» وشرح الك و كب »٠۳۷/١‏ وحاشية البناني ۲۷١٣/۱‏ 


1۰0 


اللاب الخامس 
في الدلالة 


وهي تلائ أنواع: مطابقة» وتضصمن» والتزام. 
فدلالة المطابقة هي: «دلالة اللفظ على كال مسمّاه» كدلالة لفظ 


ودلالة التضمن هي: «دلالة اللفظ على جزء مسمّاه»» كدلالة 
ودلالة الالترام هي: «دلالة اللفظ على لازم مسمّاه»» كدلالة 
السقف على الجدار. 


0 تنبیہات تلاثة © 


الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب“ قيداً في دلالة التضمن» وهو أن قال: 


)١(‏ عرفها صاحب السلم بقوله: 
دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة الطابققه 

انظره مع شرح البنانيي ص٠٤»‏ وأنظر: التعريفات للجرجاني ص٤ ٠١‏ شرح الخبيصي ‏ 
ص۰ ۱ آداب الببحث والمناظرة -القسم الأاول- ص١۲٠-۳١٠»‏ ضوابط المعرفة للميداني 
ص٤ »۲٠-۲‏ البحر المحيط للز ركشي ٤٠/۲‏ سلاسل الذهب ص۹۲ . 

(۲) انظر تعريفها في المراجع السابقة» وانظر شرح الكوكب ٠۲١/١‏ شرح التنقیح 
صن ۳ 

(۳) انظر تعريفها في المراجع السابقة في التعليق رقم )١(‏ و(۲) . 

= هو: ابو عبد الله حمد بن عمر بن اللحسن الرازي القرشي» أصولي» مفسر» شاعر»‎ (٤) 


۱۰ 


على جزء مسمّاه من حيث هو جزء » تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على 
معنى» وبالتضمن على غيره"“ كقولنا: حرف لأحد حروف العنى نحو: 
ليت» ولعل» وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاي فالأول: يدل على 
اللام بالتضمن. والثاني: يدل عليما مطابقة. 
القاني: يشترط في دلالة الالترام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج» 
أو في الذهن خاصة" لا في الخارج خاصة. 
القالث: جعل شهاب الدين القرافي“ الدلالة قسمين: 

دلالة اللفظ: وهي ما ذكرنا. 

والدلالة باللفظ وهي: استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. 


= فيلسوف» من شيوخه: والده» والكمال السمناني» وامجد الجيلي. من تلاميذه: إبراهم 
الأصبہاني والحسن الواسطي» وابن عينين الأديب. من تاليفه: المحصول» ومفاتيح الغيب 
«التفسير الكبير» والأربعين» والخمسون في العقائد. ولد عام ٤٤٠ه.‏ وتوفي 
عام ٦۰٦ھ‏ . 
وفیات الأعیان ۳۸۱/۳ طبقات السبكي ۸۱/۸» ابن کثیر ٥٥/۱۳‏ . 

() انظر: المحصول ٠٠٠-۲۹۹/۱/۱‏ ونقله الموؤلف بالمعنى . 

() مثالا الزوجية المدلول عليما بلفظ الأربعة» فإنا لازمة لمعنى الأربعة في الذهن والخارج. 
شرح البنانيي على السلم ص٦٤‏ . 

(۳) ومتاها: البصر المدلول عليه بلفظ العمى»ء فإنه كلما تصور العمى في الذهن؛ تصور 
معه البصر؛ لأنه لا معنى للعمى إلا عدم البصر عما هو من شأنه» فالبصر لازم له 
ذهنا وهو مناف خارجا. المر جع السابق ص۷٤‏ . 

)٤(‏ هو: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي» بارع في الأصول» والتفسير» والحديث» 
والفقه» والنحو» من شيوخه: ابن الحاجب» والعز بن عبد السلام» والفاكهاني» ولم أر 
من ذكر له تلاميذء من تاليفه: نفائس شرح امحصول» وشرح التنقيح» والذخيرة في 
الفقه» توفي عام٤‏ ۸ه . الديباج »۲۳٠٣/١‏ شجرة النور ص ۱۸۸ . 

(ه) انظر: كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۲٠۰۲۳‏ . 


1۰¥ 


اللاب السادس 
ف 
الفرق بين الجزي والكلي» والكل والجزءء والكلية والجزئية 


أما الكلي: فهو الذي لا ينع تصور معناه من تعدده“ سواء وجد 
في الو جود ددا کالانسان أو ودا کالشمس» أو م يو جد في الوجود» 
فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن» وأما الجزفي: فهو الذي يدل 
على واحد بعينه"“ كالاسم العّلم» ويسمي النحويون الكلي نكرة» ويسمون 
(Da. ۶‏ 0 0 . 5 . ا 
الحزي معرفة ٠‏ وانواعها خمسة: المضمر»ء واسماء الإشارة» والعلم» والمعرف 
بالألف واللا والمضاف إلى معرفة. 
0 فائدة 0© 
المضمر عند أكثر الناس جزيي لاختصاصه بتكل أو مخاطب» 
او جاتت: 
)١(‏ انظر هذا التعريف في: شرح البناني على السلم مع حواشيه ص٠1۷-1»‏ المنتهى 
لابن الحاجب ص۷ آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص۹١١-۷١ء‏ وعرفه بأنه: 
على تهذيب المنطق ص١٠٠-٦١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۷ . 
(۲) انظر: المراجع السابقة . 
)( قال ابن مالك: 
نكرة قابل أل مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا 
وغيره معرفة REE‏ 


توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٠١١-۱۲٤/۱‏ . 


۰۸ 


وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. 

وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه» وإنما اخحتص في استعماله“. 

وأما الكل فهر : «امجموع بمجملته»» کا سماء الأعداد. 

والجزء هو: «ما تركب الكل منه)“ كت ركيب العشرة من اثنين في 

وأما الكلية فهي: «ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة». 

کقوله تعالی: کل من علا فان . 

والجزئية: «ما تقتضي الحكم على بعض أفراد ا کقولنا بعض 
الحيوان إنسان. 

0 بیان 0© 
قد يعسر الفرق بين الكل والكليةء وهو أن الحكم في كل على الجحموع» 


)١(‏ انظر كلام القرافي في: شرح تنقيح الفصول ص٥٠٠‏ ثم قال: والدليل عليه أنه لو كان 
مسمّاه جزئيا لما صدق على شخص اخر إلا بوضع اخر كالاعلام ... إل . 

(۲) انظر: شرح البناني على السلم مع حواشيه ص ٩ ٥-4۹۳‏ اداب البحث والمناظرة -القسم 
الأول- ص۲۱» شرح تنقيح الفصول ص۲۸ . 

(۳) شرح البناني على السلم مع حواشيه ص٥41-۹»‏ اداب البحث والمناظرة -القسم 
الآاول- ص۲۴ شرح تنقيح الفصول ص۲۸ . 

. انظر: اداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٠۲ وبقية المصادر السابقة‎ )٤( 

(ه) آية رقم من سورة الر حن . 

)١(‏ انظر: اداب البحث والمناظرة -القسم الآول- ص۲۳ شرح تنقيح الفصول ص۲۸ 
شرح البناني على السلم ص ٩1-۹٥‏ وقد عرف هذه المصطلحات الأاخضري في 
سلمه فقال: 

الكل حكمنا على المحموع ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيها لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما 
والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرففه جليه 


۱۰۹ 


لا على کل فرد بانفراده» وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة› 
والحكم في الکلية على کل فرد بانفراده» حتی لا يبقى فرد كقولنا: كل إنسان 


۱ i 
يشب :رغیف".‎ 


وقد سبق الفرق بينهما في تعريفهما في التعليق السابق . 
وانظر: شرح البناني على السلم ص ٩٦-۹٥‏ . 


11۰ 


اللاب السابع 


ي 
نسبة بعض القيقة من بعض 


۾ إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام : 

الأول: أن تكون إحداها أعم مطلقاً» والأحرى أحص مطلقاء كالحيوان 
والانسان» يستدل بو جود الأخص عل وجود الع وبنفي الأعمّ على نفي 
الاخحص» ولا دلیل ف عدم الاخص» ولا في وجود الاعي“. 

الغاني: أن یکون کل واحد منہما اعم من وجه» وأخحص من وجه اخر» 
كالإنسان والأبيض» فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا”. 

القالث: أن يكونا متساويين» كالإنسان والضاحك بالقوة» فيستدل بوجود 
کل واحد ہما على وجود الآاخر» وبعدمه على و 

الرابع: أن يكونا متباينين» كالحيوان والجماد. 


)١(‏ انظر: آداب البحث والناظرة -القسم الأول- ص ۲۸-۲۴ وعبر عنه بالنسب الأربع 
وهي: المساواةء والتباين» والعموم والخصوص المطلق» والعموم والخصوص من وجه 
وشرح الخبيصي على تہذیب المنطق ص ۱۹-۱۷ء» وشرح تنقيح الفصول ص٦‏ ۹» ضوابط 
المعرفة للميدانيي ص٤>‏ . 

(۲) انظر: المراجع السابقة . 

(۳) انظر: المراجع السابقة . 


© والمعلومات أيضاً على ثلاثة أقسام: 

نقیضان: وهما: «اللذان لا يجتمعان معا ولا یرتفعان معا»» کوجود زید 
و عدمه» فیستدل بو جود أحدها على عدم الأخرء وبعدمه على وجوده. 
وضدان: وها: «اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما“ كالسواد والبياض» 
فیستدل بو جود أحدها على عدم الآأخر» ولا دلیل ٤‏ عدم واحد منہما. 
وخلافان: وهما: «اللذان يمكن اجتاعهما وارتفاعهما» كالإنسان والفرس»› 
فلا دلیل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. 


0 قانون“ 0 
في هذا الباب 


وذلك بإدخال « كل » على إحدى الحقيقتين › والإخبار بالأخرى »› 
فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان» كقولنا: كل إنسان 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹۷» شرح الكوكب المنير ٦۹-٦۸/٠١‏ فتح 
الرحمن ص ٤٠‏ التعريفات للجرجاني ص ٤٠١١١۳۷‏ ۲» اداب البحث والمناظرة -القسم 
الأول- ص٠۲»‏ ضوابط المعرفة ص ١ه‏ . 

(۳) انظره في المراجع السابقة . 

)٤(‏ القانون: «كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه» كقول النحاة: الفاعل 
مرفو ع». تعريفات الجرجاني ص١۷١‏ . 

»٤٠ص انظر الكلام على المتساويين في: شرح تنقيح الفصول ص۷ فتح الرحمن‎ )٠( 
. ٤٤ ضواباد المعرفة ص‎ 


f (M0. 


ضاحك » وكل ضاحك إنسان . وإن كذبت من اللجهتين فهما متباينان أو أعم 
من و وا ی وع وان مدق من اة الراحدة نها اع فا 
و خض طلقا كقرلك + كل إنسان يران والمضاف إل كل هر الأخص» 
والخبر هو الأعم » وإن عکستها كذبت . 


)١(‏ انظر الكلام على المتباينين في: تعريفات الجرجاني ص١ »١‏ فتح الرحمن ص٠٠»‏ ضوابط 
المعرفة ص٣٤‏ . 


11۳ 


اللاب الثامن 
في أنواع الحجج العقلية 


وهي ثلاثة أنواع : قياس » واستقراء » وتمثيل . 


فما القياس: فهو عبارة عن «كلام ملف من مقدمتين فا کر» یتولد 
منهما نتيجة)“ وهي المطلوب إثباتا أو نفيما. وهذا القياس في اصطلاح 
أهل المنطق. 

وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعهء ثم إن هذا 
القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية» وركبت كا يجب بشروطها سمي 
برهانا» وكانت النتيجة علما يقينياء وإن كانت مقدماته أو واحدة منها غير 
قطعية» أو دخله خلل في الت ركيب أو نقص من شروطها؛ م يفد اليقين وقد 
یفید الظن أو ما دونه. 

وأما الاستقراء فهو: «أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد 
فما على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد 
a‏ 


)١(‏ انظر تعريف القياس عند المنطقيين في: التعريفات ص٠۱۸‏ وعرفه بأنه: «قول مؤلف 
من قضايا إذا سلمت؛ لزم عنها لذاتما قول اخر»» كقولنا: العام متغير؛ وكل متغير 
حادث ... إل» وشرح البناني على السلم مع حواشيه ص٤١٠‏ فما بعدهاء واداب 
الببحث والمناظرة -القسم الاول- ص۲٦‏ شرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص٠۷.‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» وعرفه بأنه: تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. ص٤٩‏ . 


1۱14 


وأما اٹیل فهو: أن يحكم لجزء بحكم جزء آخره» وهو 
أضعفها » والفرق بينها : أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى 
كلي تحته» أو إلى جزي» وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي» 
وأن اتقثيل منقول من جز إلى جزي. 


)١(‏ انظره في المصدر السابق» وعرفه بانه: «بيان مشار كة جز لآخر في علة الحكم ليثبت 


فيه . 


11° 


الباب التاسع 
في أنواع القياس المنطقي 


وهي خمسة: برهان» وجدل» و حطابة» وشعر» و سفسطة. 


فما البرهان فهو: «القياس اليقيني الصحيح»". وهو الذي تكون 
مقدماته قطعية كلها کالبدیہیات»› والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من 
غاطل الحس. 


وأما الجدل فهو: «الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند 
الكافة»» وهي في الأغلب صادقةء وقد تكون كاذبة في النادر. 


وفائدة الجدل: أن يغلب الخصم خصمه. 


)١(‏ انظر الكلام على البرهان وأنواعه في: تعريفات الجرجاني ص٤٤»‏ شرح البناني على 
السلم ص٠١۲‏ قال إمام الحرمين في الكافية ص۸٤:‏ «وأما البرهان فهو المظهر للحق 
من قوهم: تبرهن إذا ظهر وتلألأء والبرهان والحجة» والعلامة» والدلالة» والدليل» 
والدال» والبينة» والبيان» والآية كلها متقاربة سيما في عرف العلماء»» ولكن البرهان 
هنا أخص مما ذكره إمام الحرمين؛ لأن المراد به هنا: «ما أفاد القطع» «اليقين». انظر: 
ضوابط المعرفة ص ٠٠١‏ . 

(۲) عرفه إمام الحرمين بعدة تعريفات صحح مها أنه «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على 
التدافع والتناني بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة. 
الكافية في الجدل ص١‏ ۲۲-۲» وقد ذكر أنه لا فرق بينه وبين المناظرة والجدال. وانظر: 
تعريفات الجرجاني ص٤‏ ۷» وانظر: ضوابط المعرفة ص۷٠۳‏ ويسميه الحجة الجدلية» 
کا سمى البرهان بالحجة البرهانية . 


وأما الخطابة فهي: «التي تكون مقدماتما مقبولة يبحصل بها غلبة ظن 
لنقيضها»“. 

وفائدة الخطابة: أن ييل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه» ويقوى 
ذلك بفصاحة الكلام» وعذوبة الألفاظ» وطيب النغمة. 


وأما الشعر فهو: «ما يضمن تی أو فيلا أو استعارة» أو تخييل 
أمر في النفس يقصد به الترغيب» أو الترهيب» أو التشجيع» أو الحث على 
العطاي أو تحريك فرح أو حزل» أو تقریب بعيد» أو غير ذلك»» وهو يو ٹر 
في النفس مع العلم بكذبه ويشتلا" تأثيره بحسن الصوت والتلحين. 

وأما السفسطة فهي: المغالطة ٠‏ والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة 
اللفظء أو من جهة المعنى» أو من طريق الحذف والإضمار» أو في ت ركيب 
المقدمات الوهمية مكان القطعية» إلى غير ذلك. 

تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة 


)١(‏ انظر: تعريف الخطابة في تعريفات الجرجاني ص۹4 وشرح البنانيي على السلم مع 
حواشيه ص۲٠۲»‏ وضوابط المعرفة للميداني ص۹ »۳٠‏ ويسميا الحجة الخطابية . 
(۲( هكذا في الأصلء والصواب: «ويشتلى» ومعناه: «دعا)» و «أغرى»» ومنه قول زياد الأعجم: 

ينا ابا عمرو فاشلى کلابه علینا فکدنا بین بيتیه نوکل 
ویروی: «فاٌغری کلابه»» لسان العرب ٤٤۳/۱٤١‏ القاموس ٠٠٠/٤‏ . 
وذكر المؤلف رحه الله في القوانين في معرض الكلب المعلم: «إذا زجر انزجرء وإذا 
أشلي أطاع؛» ص٦۱۸‏ . 
(۳) انظر: تعريفات الجرجاني ص۱۸١١‏ وعرفها بانها: «قياس مركب من الرهميات» والغرض 
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أما البرهان فهو في اللغة: كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاماً 
و غيره» وفي هذا الاصطلاح: «کلام مؤلف على وجه خصوص بشرو ط 
مخصوصة). 

وأما الخطابة فهي في اللغة: «كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد ال 

وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح الخاص» 
لأنه هنا: «المجاز وانفثيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة سواء كان منظوماً 
أو منشوراً). 

وهو في الاصطلاح العام: المنظوم «الأعاريض» المعروفة. 


9© انظ تغريف الشعر في الاصطلاح» وفي الاصطلاح العام في تعريفات الجر جاني ص۷١۲١‏ 


۱1۸ 


الباب العاشر 


في البرهان 


ونتكلم في: أجزائه التي يت ركب منہاء وفي ضروبه. 
أما أجزاؤه فلابد في کل برهان» وقياس منطقي من مقدمتین فا کثرء 
ونتيجة» وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم اء والمقدمة هي: «جملة خبرية 
تسمى قضية»» وتشتمل على موضوع» وحمول» ويسمي أهل المنطق الخبر 
عنه بالموضوع» والخبر باحمول» ويسمما النحويون: مبتدا» وخبرا» ويسمي 
الفقهاء الخبر حكماء والمبتداً حكوما عليه» ويشترط أن يكون ما تقتضيه هذه 
القضية من نفي أو إثبات معلوما» أو مسلما عند الخصم» فاإذا ازدو جت هذه 
القضية وهي المقدمة مع مثلهاء تولدت بينهما النتيجة» وهي: «جملة أخرى 
خبرية» تسمى أيضا قضية» وهي التي قصد إثباتما أو نفاء ولذلك يقول 
الفقهاء: «وجه الدليل)» ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. 
وتنقسم القضايا أيضاً قسمين: موجبة» وهي «المثبتة)» وسالبة وهي 
«المنفية) وتنقسم کل واحدة أربعة أقسام: كلية حصورة» وجزئية حصورة» 
A‏ )0( 
و سحصیيه» ومهملة ٠‏ 
)١(‏ انظر الكلام على القضية وأقسامها في: شرح البناني على السلم مع حواشیه ص٤ ١۲۷-۹۱‏ 
وضوابط المعرفة للميداني صه٠-٠۸»‏ وآداب البحث والمناظرة -القسم الأول- 
ص ۰٥۲-٤۱‏ وذکرها تحت عنوان: «فصل في مبادىء التصديقات»» وتعريفات الجر جافي 
ص٦۷١-۷۷٠‏ حيث قال: «اعلم أن الم ركب التام الحتمل للصدق والكذب يسمى 
من حيث اشتاله على الحكم (قضية)» ومن حيث احتاله الصدق والكذب (خبرا)» ومن _ 
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فالكلية احصورة هي التي يكون موضوعها عامأ» كقولنا: «كل مسكر حرام . 
والجزئية الحصورة نحو قولنا: «بعض الحيوان إنسان» واللفظ الحاصر ها يسمى 
ر نحو «کل» و («بعض)». 

والشخصية: هي التي یکون موضوعها ا کقولنا: زید قائم. 

والمهملة: هي التي يتبين فما أن الحكم للكل أو للبعض» كقولنا: لإإن 

الإنسان لفي خسري" إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوي 

فبقيت المحصورتان: الكلية والجزئية» وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة. 

فالقضايا على هذا أربع» ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبية على ثلاثة أضرب: 
الضرب الأُول: يسميه بعض الناس «القياس الاقتراني»» ويسميه أهل المنطق 
«الحملي) ويسمیه اهل اللغة «برهان العلة»» وهو يشتمل على مقدمتين في 
كل مقدمة محمول وموضوع» وها الحكم» والمحكوم عليه» فتلك أربعة أشياء 
إلا أن واحدا منها يتكرر في المقدمتين» فتبقى ثلاثة أشياء يسميا أهل المنطق 

حدودا» وهي الحد الأوسط والحد الأكير» والحد الأصغر. 

- حيث إفادته الحكم (إخبارا)» ومن حيث کونه جزءا من الدليل (مقدمة)» ومن حيث 
يطلب بالدلیل (مطلوباً)» ومن یت عمل من الالیل رف ومن جت ع ي 
العلم ويسال عنه (مسالة)» فالذات واحدةء واختلافات العبارات باخحتلافات 
الاعتبارات» . 

)١(‏ حديث متفق عليه» خحرجه البخاري في كتاب المغازي» في باب بعث أي موسى ومعاذ 
إلى امن ۷۲/۳ ومسلم في كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر حرام ٩٩/٩‏ . 

(۲) اية ۲ من سورة العصر . 

(۳) انظر: اداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص۳٦‏ وذكر أنه يسمى قياس الشمول 
وأنه يكون في القضايا الحملية» والشرطيات المحصلة» ثم قال: «اعلم أولا أن القياس الحملي 
إنما سمي اقترانياء لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء الذي هو 
(لكن) وسمي حليا؛ لأن الحمليات تحص به» ويسمى شمولياء لأن الحد الأصغر إذا اندرج 
في الأوسط في الأكبر؛ لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له . 


11۰ 


فما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة» وهو «الذي يتكرر في 
المقدمتين). 
وأما الحد الأكبر فهو «الحكم» وهو الذي يكون في النتيجة 
ا 
وأما الحد الأصغر فهو: «الحكوم عليه»”» وهو الذي يكون في 
النتيجة موضوعا والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى» والمقدمة التي 
فیہا الحد الاکبر تسمی کبری» ومثال ذلك قولنا: «کل مسکر حرام» وکل 
نبيذ مسكر. فالنبيذ حرام»» فقولنا: «(كل مسكر حرام» مقدمة» وهي كلية 
موجبة» وهي المقدمة الکبری» وقولنا: « وکل نيڏ مسکر» مقدمة احری» 
وهي أيضاً كلية موجبة» وهي المقدمة الصغرى» وقولنا: «والنبيذ حرام» هي 
أك الارمط هو السك لاه تكرر ق القدهن الام هز 
النبيذ؛ لأنه موضوع في النتيجة وهو الحكوم عليه» والحد الأكبر هو الحرا» 
لأنه محمول في النتيجة وهو الحكم ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال: 
الشكل الأول: «أن يكون الحد الا رعا في إحدى المقدمتين» 
محمولا في الأخرىء“ وإن عبرت بعبارة الفقهاء قلت: أن تكون العلة 
() مثاله لفظ «حیوان» من قولنا: «کل إنسان حيوان» وکل حیوان حساس» لأنہا متكررة» 
وهي جزء كل واحدة من القضيتين . 
انظر: المصدر السابق . 
(۲) مثاله: لفظ «حسّاس» في المغال السابق؛ لأنه احتصت به المقدمة الأخيرة. داب البحث 
والمناظرة -القسم الأول- ص٤٦‏ . 
("( انظره ف المرجع السابق» والمنتہى لابن الحاحب ص۰۱۱ ضوابط المعرفة ص۳۷٣۲‏ : 
(+) انظر الكلام على هذا الشكل في: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٠‏ 


ضوابط المعرفة ص۱٤‏ ۲› شرح البناي على السلم مع حواشيه ص ۱۷۲. وقد عرف - 


۱۲۱١ 


حكماً في إحدى المقدمتين محكوماً عليه في الأحرى» وذلك كالمثال الذي 
CFDEE‏ المسكر وهو العلة وقع محكوماً عليه في قولنا: «(کل مسکر 
حرام»» ووقع حكماً في قولنا: «النبيذ مسكر» ويشترط في هذا المغال أن 
تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبةء وأن تكون الكبرى كلية لا جزئيةء 


DS 
. وحينئذ تنتج نتيجة صحيحة‎ 


الشكل القاني: ران یکون الحد الأوسط حمولا في المقدمتين» " ویسمیه 
الفقهاء «الفرق» ويشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كليةء وأن تكون إحدى 
المقدمتين مخالفة للأحرى في الإيجاب والسلب» ومثاله قولنا: «كل ثوب 
مذروع» ولا ربوي مذروع» فلا ثوب واحد ربوي). 


الشكل الثالث: «أن يكون الحد الارظ موضوعاً في المقدمتین» ويسميه 


- الأحضري الشكل في سلمه فقال: 
والشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس 
من غور . أن تعر الاسوارن إذ ذاك بالضرب له يشار 

)١(‏ انظر: شرطي إنتاج الشكل الأول في شرح الخبيصي على تبذيب المنطق ص۷۳» وآداب 
البحث والمناظرة -القسم الأول- ص٦٦‏ ضوابط المعرفة ص٠٤‏ ۲» وشرح البنافي على 
السلم مع حواشيه ص۱۷۲ فما بعدها . 

(۲) انظر الكلام على الشكل الثاني وشرطي إنتاجه في: اداب البحث والمناظرة -القسم 
الأول- ص۹-1۸٦»‏ والمصدر السابق» وضوابط المعرفة ص ٠٠١۷-۲٠٥٦‏ . 

(۳) انظر الكلام على الشكل الثالث وشرطي إنتاجه في: اداب البحث والمناظرة -القسم 
الأول- ص١۷‏ وضوابط المعرفة ص ۲٠٦۳-۲۹۲‏ شرح البناني على السلم ص۷۲٠‏ 
فما بعدهاء وقد نظم صاحب السلم هذه الأشکال وزادها رابعا» والمؤلف جعلها تلاثة 
على قول بعض الأقدمين من حذف الشكل الرابع لبعد إنتاجه عن الطبع فقال: 


وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط 
مل بصغری وضعه بکبری یدعی بشکل أوّل ویدری 
وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالفا ألف ‏ 


۲۲ 


الفقهاء ب «النقض»»› ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة» وأن 
تکون إحداهما كلية»ء ومثاله قولنا: «(کل قمح مطعوم» وکل قمح ربوي» 
فبعض المطعوم ربوي». 
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الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبةء أو جزئيةء أو مظنونة؛ كانت 
النتيجة كذلك؛ لأا تتبع أحسَ المقدمات» ولا تتبع أشرفها". 

القاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معا سالبتين 
او جز ن 

الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبةء ولا تكون نتيجة الشكل 
الثالث إلا جزئيةء وأما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة» أو كلية» 


ا 


ورابع الأشكال عکس الأول وهي عل الترتيب في التكمل 
)١(‏ قال الشاعر في هذا: 
إن الزمان لتاببع أرذاله تبع التتيجة للأخسَ الأرذل 


ذكره الشيخ ره الله في آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص۸٦١٠٤۷»‏ وانظر: 
شرح البناني على السلم ص۱۸۸ . 

(۲) انظر "الكلام على هذا التنبيه في: آداب البحث والمناظرة - القسم الأول- ص۸٦‏ وهو 
راجع إلى شروط الإنتاج المتقدمة في كل شكل» وضوابط المعرفة ص ›۲۷۷-۲۷٦‏ 
وشرح البناني على السلم مع حواشیه ص۱۸۸ . ٍ 

(۳) انظره في المراجع السابقة. وقد تقدم الكلام عليه في ذكر الأشكال وشروط إنتاج كل 


شر ط . 


۲۳ 
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يتصور في تر كيب كل شكل ست عشرة صورة؛ لأن كل واحد من 
المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع» وأربعة في أربعة» ستة عشر» ولكن 
إغا ينتج في الشكل الأول اربع صور» وفي الثاني أربع» وني الثالث ست صورء 
ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيا. 
الضرب القاني: «الشرطي المتصل»» ويسميه الفقهاء «التلازم»» وهو 
م ركب من مقدمتين» الأولى منهما مركبة من قضيتين» قرن إحداها بمحرف 
شرط» وتسمى المقدمة الأخرى أجزاء الشرط» وتسمى «التالي»» وقد يسمى 
المقدم بالملزوم» والتالي باللازم والمقدمة الثانية استثناء من قضية واحدة قرن 
بها حرف استفناء - على اصطلاح أهل المنطق - مثل: «لكن»» أو لم يقرن» 
ويكون الكلام في معناه» وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى 
القضيتين المتقدمتين تسليما إما بالنفي أو الإثبات حتی ینتج إحدى القضيتين 
أو نقيضهاء مثال ذلك: قولنا: «إن كان الوتر" يؤدى على الراحلة» فهو 


. ویسمی القیاس الاستشاني کا تقدم‎ )١( 
۸۰-۷۷ وانظر تعريفه والكلام عليه في: اداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص‎ 
وشرح البناني على السلم مع حواشیه ص۹۰٠ وشرح‎ ۲۹٦۰۲۸۱ وضوابط المعرفة ص‎ 


الخبيصي صا٩‏ . 

وقد عرفه الاحضري في سلمه بقوله: 

ومنه ما يدعی بالاستشاب يعرف بالشرطي بلا امتراء 
وهو الذي دل على اللتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوةٍ 


(۲) الوتر: مقابل للشفع في الأعداد نحو الواحد» والثلاثةء والخمسة» والمراد هنا في كلام 
الموؤلف الصلاة الخصوصة التي تصلى بعد صلاة العشاء . 
المفردات للراغب ص۱۱١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص2۹۸ . 


۲4 


ناقلة 


ومعلوم أنه يؤدى على الراحلةء فهو نافلة. 


أن 


يكون الاستئناء“ عين لمقدم كقولنا: إن كانت هذه الصلاة 


صحيحة» فالمصلي متطهرء والأخرى أن يكون الاستفناء نقيض التالي» كقولنا: 
لكنه غير متطهرء فالصلاة غير صحيحة» ولا ينتج استفناء نقيض المقدم”) 


)١(‏ النافلة والنفل في اللغة: الزيادةء وفي الشريعة: «كل طاعة زيدت على الفريضة» أو على 


۲( 


< 


(۳) 


المقدر من العبادات . 

المفردات ص ۰۲٠٠ء‏ الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص >١‏ معجم لغة الفقهاء 
ص ٤۸٩9‏ . 

انظر: آداب البحث والمناظرة -القسم الأول- ص۷۸ حيث قال: واعلم أن حرف 
الاستشناء في هذا الفن هو لفظة «لكن» خاصة وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي» 
ووجه مناسبته للغة أن الاستشناء استفعال من الانثناء وهو الرجوع» والشرطية لم يحكم 
فيما بوجود مقدمها ولا عدمه» ولا وجود تاليهاء ولا عدمه» فينثني المستدل إلها بحرف 
الاستثناء الذي هو «لكن»» ويثبت مقدمهاء و ینفیه و یثبت تالا أو ینفیه ولا حامس 
ألبتة» ومن هنا كانت ضروبما أربعة: 

. نفي التالي يسمى استثناء نقيض التالي‎ - ١ 

۲ إثبات التالي يسمى استناء عين التالي . 

۳ - نفي المقدم يسمى استئناء نقيض المقدم . 

. إثبات المقدم يسمى استثناء عين المقدم‎ ٤ 

فكل واحد من طرفیہا أثبته؛ فقد استشنیت عینه» وکل واحد من طرفیما نفیته» فقد 
مثاله: لو کان هذا إنسانا لکان حیوانا» لکنه غير إنسان» فلا ينتج کونه غير حیوان 
لاحتال إن يكون حيوائًا آخر غير الإنسان» كالفرس مثلاء ويمكن أن يقال: نفي اللزوم 
لا يقتضي نفي اللازم. اداب البحث والمناظرة -القسم الأاول- ص۷۹ . 


\Yo 


و العالي. 

القسم الثاني: أن يكونا متساويين» فحينئذ ينتج على أربعة أوجه» كقولنا: 
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وذلك لأن المساويين يازم من إلبات 
كل واحد منهما إثبات الآخر» ومن نفي كل واحد منهما نفي الآ خر بخلاف 
الأعم» والاحص» فإنه لا يلزم من نفي الأاخحص نفي الاعم» ولا س إثبات 
الأعم إثبات الأحص,» فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان. 

الضرب الثالث: الشرطي المنفصل: ويسميه المتكلمون «السبر والتقسم»” 


ویيسميه بعض الفقهاء «غغط التعانده“) وهو مر کب من مقدمتین فا کار 


)١(‏ مثاله: لو کان هذا إنسائًا لکان حیوائًاء لکنه حیوان فلا ينتج كونه إنسائاء لجواز أن 
يكون حيواناً آخر غير الإنسان كالجمل مثلا؛ لأن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم» 
ويقال: وجود اللازم لا يقتضي وجود اللزوم لجواز كون اللازم أعم من الملزوم . 
المصدر السابق ص۷۸ . 

(۲) السبر في اللغة: الاحتبار» ومنه سير الجرح يسبره إذا نظر ما غوره. والتقسم مصدر 
قسنم بمعنى جزاً وفرّق» وني الاصطلاح الأصولي: «حصر الأوصاف في الأصل المقيس 
عليه» وإبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباتي علة» . 
لسان العرب ۱۹۲۰/۳ ۳٦۲۸/١‏ البرهان لإمام الحرمين ۸٠١/۲‏ الإحكام للامدي 
۰/۳ امحصول ۰۲۹۹/۲/۲ شرح الکوکب ۱٤٩/٤‏ . 
وانظر: اداب البحث والناظرة -القسم الان ص ۱۹-۱۸ وذکر انه یسمی عند 
الجدليين بالتقسم والترديدء وقد ذكر له أمشلة من القران في أضواء البيان 
۳۸۳-۳۹٤‏ الکلیات لأبي البقاء ۲۳-۲۱/٤۲‏ الإہاج ج ٣‏ ص ٤ه»‏ مذكرة 
الشيخ ص ۲٣۷‏ . 

(۳) انظر معنى الفط والتعاند في: المصباح المنير 1۸/۲ النهاية لابن الأثير ٤‏ شرح 
البناني على السلم وحواشيه ص۳۸٠‏ ونغط التعاند هنا ليس مصطلحا کا ظن المؤلف 
رحمه الله وإنغا هو تعبير بهذا اللفظ» والمراد به هنا النوع أو الطريق كا يدل على ذلك 
صنيع الغزالي رحه الله في المستصفى حيث قال: «والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين» - 


۲١ 


شرف اول خرف اند وبالفانة جرف لاء او اه وا و 
«هذا العدد إما زوج وإما فرد» لكنه زوج» فليس بفرد»» وإنتاجه على أربعة 
وجه مثال الأول ما ذكرناء ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج ومثال 
الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد» ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو زوج» 
وذلك أمما قسمان متناقضان» فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر» ونفي 
كل واحد مهما إثبات الآخرء فتلك أربعة أوجه» ولا يشترط أن تنحصر 
القضية في قسمين» فقد تكون ثلاثة وأكثر» ويشترط أن يستوي جمعها 
كقولنا. «العدد إما متساو أو أقل أو أكثر»» ومثاله في الفقه إما واجب» 
أو مندوب» أو حرام» أو مكروه» أو مباح» فإثبات واحد من الأقسام يقتضي 
نفي ما عداه. 
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إذا م يقم دليل على قضية» فقد يستدل على إثباا ببطلان نقيضهاء 
أو يستدل على بطلانما بإثبات نقيضهاء والقضيتان المتناقضتان هما اللتان إذا 


تولف تأليفاً مخصوصاً بشرط مخصوص,» فيتولد بينهما نتيجة» وليس يتحد نمطه بل يرجع 
إلى ثلائة أنواع...٠‏ إلح. ثم قال: «المط الأول ثلاثة أضرب...٠‏ إلح. ثم قال: «المط الثاني 
من البرهان» وهو نمط التلازم يشتمل على مقدمتين...» إلح. ثم قال: «المط الثالث مط 
التعاند وهو على ضد ما قبله» والمتكلمون يسمونه السبر والتقسم...» إل . 
انظره .۲۷-۲١ »۲٤/۱‏ 

)١(‏ انظر الكلام على كل من القسمين» أعني القياس الشرطي المحصل» والقياس الشرطي 
الم كب» ويسمى المنفصل » وعلى ضروب هما المنتجة وغير المنتجة» والامثلة ها في:اداب 
البحث والمناظرة -القسم الأول“ ص ۰۸۰-۷۸ شرح الخبیصي ص۹۲-۹۱ وضوابط 
المعرفة ص ۰۲۹٦٩-۲۸۳‏ وشرح البناني على السلم ص ٠۱۹۰‏ المنتهى لابن الحاجب 
ص ۱١‏ . 
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صدقت إحداهما كذبت الأخرى» وبالعكس» ويشترط أن يكون المحكوم في 
القضيتين واحداء وأن يكون الحكم واحداء وحينعذ يصدق الحكم على النقيض . 


)١(‏ انظر الكلام على التناقض بين القضيتين والحاجة إلى معرفة النقيض» وأن بعض الأشياء 
قد لا يدل البرهان عليهاء ولكن يدل على إبطالء أو إثبات نقيضها...إلح. ضوابط 
المعرفة ص ١٦۷-١٦١‏ اداب البحث والمناظرة -القسم الأاول- ص۳٠-۷ه»‏ شرح 
الخبيصي ص ۰٥۹-٥٤‏ وشرح البناني على السلم وحواشیه ص ٠٠١١-١٠٤۷‏ . 


۱۲۸ 


الفن الثاني من علم الأصول 
في المعارف اللغوية 
وهي عشرة آبواب : ٠‏ 
الباب الأول 
في الوضع» والاستعمال» والحمل 


أما الوضع فهو «جعل اللفظ دليلاً على المعنى»"» وهو على قسمين: 

Ty : DT : a 
وضع أولي» وهو «الذي م يسبق بوضع اخر" » ويسمى المرتجل» ووضع منقول من‎ 
معنى إلى اخر وهو على قسمين: منقول لعلاقة» وهو امجاز. ومنقول لغير علاقةء‎ 
ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفراء وال جعفر في اللغة: «النهر الصغير»”.‎ 
وأما الاستعمال فهو «التكلم الفط د وخا وسراة اطلى غا‎ 

معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. 

وأما الحمل فهو: «اعتقاد السامع لراد المعكلم من لفظه» “» سواء 

٠٠٠ص انظر تعريف الوضع» وأقسامه في: التعريفات ص ۲١٠۲ء وشرح تنقيح الفصول‎ )١( 
والمزهر للسيوطي 41-۱“ وشرح الك و كب ۷/1 وجمع الجوامع» وحاشية‎ 
. ۲۹٩/۱ ونہایة السول‎ ۲٦٤/۱ البناني‎ 

(۲) كتسمية الولد «زيداً». شرح تنقیح الفصول ص٠۲‏ . 

(۳) ذكر في اللسان أنه النهر عامة عن ابن جني» وقيل: النهر الملآن عن الأزهري وقيل: 
الجعفر النهر الصغير فوق الجدول» وقيل: الجعفر النهر الكبير الواسع» عن ابن الأعرابي . 
انظره ٠٤۲/٤‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص١۲‏ . 

)٤(‏ انظر تعریفه في: شرح تنقیح الفصول ص ۲۰ نباية السول ۲۹٦/۱‏ شرح الكو كب 
۱ --. 

(ه) انظر الكلام على الحمل وأمثلته في: شرح الكوكب »۱۰۷/١‏ شرح تنقيح = 


1۲۹ 


أصاب مراده 4 اطا فالاستعمال س صفة المتكل والحمل من صفة 
السامع» والوضع متقدم عليهما. 


0 فروع ثلاة 0 


الأول: في وضع اللغات» فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية» وضعها 
الناس فيما بينم ليتخاطبوا بهاء وذهب قوم إلى أنها توقيفية“ وضعها الله 
وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياى والأمر في ذلك متمل» ولا تبنى 
عليه فائدة. 


= الفصول ص۲۲-۲۰» ونہاية السول ۲۹٦/۱‏ . 

)١(‏ جمع لغة» وأصلها في اللغة: «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». وني الاصطلاح: 
«اللفظ الموضوع لمعنى» . 
القاموس امحيط» مادة (لغا)» ومذكرة الاصول لشيخنا ووالدنا رحه الله ص٣۷۲٠‏ . 

(۲) المراد بهم: أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة. 
اتنهيد للأسنوي ص ١۳۸‏ المزهر اللسيوطي ١/١٠ء‏ إرشاد الفحول ص١٠‏ . 

(۳) المراد بہم: أبو الحسن الأشعري وأتباعه» وابن فورك . 
انظر: المراجع السابقة . 

)٤(‏ انظر الكلام على مسألة اللغة هل هي توقيفية» أو اصطلاحيةء أو بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحي في: المراجع السابقةء» والمستصفى ۳٠۸/١‏ المسودة ص۲٦٠‏ حاشية البناني 
على امحلى على جمع الجوامع ۲۹۹/۱ وما بعدهاء العضد على ابن الحاجب ۹٤/۱‏ 
نهاية السول »۲٠٠/١‏ الخصائص ١/٠٠ء‏ الإحكام للآمدي ۷۳/١‏ فواتح الرحموت 
۸/۱ شرح الکو کب ۹۸-۹۷/۱۱ . 

(ه) ذکر شیخنا رهه الله في مذکرته فائدة للخلاف وهي: «جواز قلب اللغة إذا كانت 
اصطلاحية فيعير المتكلم عن لفظ الطلاق بلفظ «اسقني الماء» فتطلق زوجته بناء على 
ذلك» وعدم جواز قلبها؛ لانها توقيفية فلا تطلق باللفظ المصطلح عليه» . 
انظرها ص۱۷۲ وانظر: نشر البنود ٠١٠١/١‏ . 


1۳۰ 


الفر ع الغاني: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
فأكثر في حالة واحدة ومنعه قوم" وذلك كلمشترك» يطلق على 
معنيين» وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ ومنه قوله تعالى: «إإن الله 
وملائكته يصلون على النبي)“ لأن الصلاة من الله الرحمةء ومن الملائكة 


)١(‏ هو: ابو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي » ينتهي نسبه إلى يعرب 


() 


(۲) 


)٤( 


ابن قحطان» إمام دار الهجرةء أحد الأئمة الأربعةء أججمعت الامة على علمه وورعه 
وحفظه» وضبطه» وصلاحه» وأمانته» وإحاطته بالكتاب والسنة» وهو غني عن التعريف» 
وأعرف من أن يعرّف» كتبت فيه الكتب المستقلة. من شيوخه: ربيعة الرأي» عبد الرحمن 
ان ارمز افع مول ابن عار و رهزي من تلاميذه: يحيى بن يى الأندلسيء 
والشافعي» والثوري» وغيرهم يبلغون الالف. من تاليفه: الموطاء وتفسير غريب القران» 
ورسالة في القدر. ولد عام ۹۳هء وتوفي عام ۷۹٠ه.‏ تذكرة الحفاظ ۲۰۷/١‏ ترتيب 
المدارك ٠٠٤/١‏ وفيات الأعيان ۲۸٤/٣‏ مالك لأبي زهرة . 

هو: أبو عبد الله الإمام » كفاه تعريفاً أنه الشافعي» أحد الأئمة الأربعة» يجتمع مع النبي 
في عبد مناف كان في القمة من الفصاحةء والبيان» والبلاغةء تأدب بآداب البادية 
وأخذ العلوم من الحضرء رحل إلى المدينةء والعراق» واعن» ومصر» وهو واضع علم 
الأصول. من شيوخه: مسلم الزنجي» ومالك بن أنس» ومطرف بن مازن. من تلاميذه: 
أحمد بن حنبل» والمزني» والربيعان الجيزي والمرادي. من تاليفه: الحجةء والام» والرسالة. 
ولد عام ۰٥٠ھ‏ وتوفي عام ٤١۲هھ.‏ 

طبقات السبكي ۳٤-۲٤/۱١‏ وفيات الأعيان ٠٠٠/٣‏ . 

وقال الزركشي: إن الشافعي يوجب العموم عند عدم القرينة. انظر: سلاسل الذهب 
ص ٠١١‏ فما بعدهاء التبصرة ص ۱۸٤‏ الإبماج ٠٠١٠/١‏ الإحكام للامدي ٠٠١۲/۲‏ 
الملستصفى ۲٤/۲‏ المنخول ص ۷١٤١ء‏ وهو قول الجمهور. وانظر: شرح تنقيح القصول 
ص ۱۱١-۱۱٤‏ . 

المراد بهم: أبو هاشم» وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» والأحناف» وإمام الحرمين» والرازي. 
العتمد »٠۲٠/۱‏ البرهان لإمام الحرمين ٠٤٤/١‏ أصول السرخحسي 1۳-۱۲۹/۱» 
المحصول ۳۷٠١/١/١‏ واتفهيد لأبي الخطاب ۲۳۸/۲ . 


(ه) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 


PY 


الدعاي وقد استعمل ف المعنيين معا. 


الفرع الغالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه 
القرينة» وإن ورد جردا عن القرينة توقف فيه» فلم يتصرف فيه إلا بدليلء 
وقال الشافعي: يحمل على جميع محتملاته احتياطا» والفرق بين هذه 
الفروع أن الأول في الوضع» والثاني في الاستعمال» والثالك في الحمل”. 


)١(‏ انظرالأقوال وأدلتبا في هذه المراجع: الحصول للرازي ۳۸٠١/٠/١‏ والإحكام للآمدي 
۲ والتحصیل ۲۱٦/۱‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١١-١١٤١‏ الإبہاج 
١‏ ونهایة السول ۰۲٤۱/۲‏ وشرح الکوکب ۱۹۷-۱۸۹/۳ . 

(۲) ويعرف الفرق بين الثلائة من تعريف كل منها وقد تقدم. انظر: الإبهاج ٠٠٠٤/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص۱-۲۰"» وشرح الكوكب ٠١۷/١‏ . 


۱۳۲ 


الباب الثاني في الحقيقة واجاز 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: في حدها: 

اما الحقيقة فهي: «اللفظ المستعمل في معناهي) والجاز هو: «اللفظ 
المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما والمراد بالمعنى هنا هو ما يعنيه 
العرف الذي وقع التخاطب به» وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: 
لغوي» وشرعي» وعرفي. واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الأخرء 
وهو تصيير الحقيقة مجازأ والجاز حقيقة باختلاف الاستعمال» ألا ترى أن 
الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان» وني عرف أهل مصر حقيقة في الحمار 


)١(‏ قال ابن الحاجب في المنتهى: الحقيقة في اللغة: «ذات الشيء اللازمة له من حق أي لزم 
وثبت». وني الاصطلاح: «اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به 
التخاطب» > وهي لغوية» وعرفية» وشرعية... إل . ص۱۹ . 
وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها في: التعريفات ص٩‏ ۸» التلخيص في البلاغة ص۳۲۸» 
شرح تنقيح الفصول ص۲٠۲‏ المعتمد ١٦/١‏ المزهر ٠٠٠١/١‏ الخصائص »٤ ٤۲/۲‏ 
التبصرة ص ٠۹١‏ الإباج ١‏ البرهان لإمام الحرمين ٠۷٤/١‏ المستصفى 
۱ -›`. 

(۲) الجاز في اللغة: «الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر»» وخلاف الحقيقة» وفي 
الاصطلاح : «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة 
عن المعنى ا لحقيقي» 1 
لسان العرب ۳۲۹/۰ القاموس »١۷٠/۲‏ مذكرة الشيخ رحه الله ص ١۷١‏ التعريفات 
ص ۲۰۲» التلخیص ص ۳۲۹ المعتمد ۱٦/۱‏ المحصول ۹۷/۱/۱ شرح تنقیح 
الفصول ص ۰٤٤‏ الحدود للباجي ص ٠۲‏ للمزهر ٠٠١/۱‏ . 


1۳۴ 


لا غير» وني عرف أهل المغرب حقيقة في الركوبات كلهاء وهي مجاز بالنظر 
إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه» وكذلك الصلاة والزكات 
والصيام» وغير ذلك من الألفاظ الشرعية ها معان في اللغة» ومعان في الشرع» 
وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية» مجاز في اللغويةء وهي بالنظر 
إلى اللغة بعكس ذلك“ . 


)١(‏ هذا رأي المؤلف رحه الله أحذه من شرح تنقيح الفصول وم أر من قال بهذا القول 
غيرهماء وإن نقله صاحب نشر البنود من القرافي وهو أن الحقيقة قد تكون محارًا ون المحاز 
قد يكون حقيقة » والفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية والجاز معروف عند 
الأصوليين» قال الشيخ رحه الله: «وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ إما أن يبقى 
على أصل وضعه» أو يغير عنه» فإن غير فلابد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع» أو 
من قبل عرف الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينةء فالأول 
الوضعيةء والثاني الشرعية» والثالث العرفيةء والرابع امجاز. 
قال في المراتي في تعريف الحقيقة الشرعية» وترتيب الأخذ بها في الأحكام : 


وما أفاد لاه ال _” ا الوضع مطلقاً ه الشرعي 
الف عل ف ار کو کسی ار 
فاللغوي على ال جلي ولم يجب بحث عن اممجاز في الذي انتخب 


المذكرة ص »۱۷٥٣‏ وانظر المراجع السابقة . 


۳٤ 


الفصل الثاني: ٤‏ أقسام اجاز: 


وهو ينقسم قسمين: مجاز في الأفراد"“ وهو الأكش» ومجاز في 
الت ركيب والإسنادء كقوله تعالى: فما ربحت تجارتعمه"؛ لأن الربح في 
الحميقة من صفة التاجر» ل من صفة التجارة. 


وينقسم من طريق علاقته عشرة اقسام: 
أوها: جاز التشبيه» كتسمية الشجاع بالأسد وتدخل الاستعارة في هذا القسم. 


وثالشها: إطلاق اسم الكل على البعض. 


(۱) مثل: «رایت أسداً يخطب»). 
وانظر الكلام على أنواع الجاز في: مذكرة الشيخ رحه الله ص ٦١-٦٠‏ . 

(۲) الآية رقم ٠١‏ من سورة البقرة . 
ووجه الجاز هنا: «إسناد الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له کا تلبست التجارة 
بالمشترین» . 
الكشاف ٠۳/١‏ وانظر: كلام المؤلف على الآية في تفسیره ۳۸/١‏ . 

(۴) كإطلاق اسم امحل على الحالء وذلك كإطلاق الراوية على الإتاء الجلد الذي يحمل فيه 
الماءء مع أن الراوية في اللغة: هو الحيوان المحمول عليه . 
المهيد للأسنوي ص ٠۹١‏ التلخيص وشروحه ۳٤/٤‏ شرح الكوكب المنير 
۰/۱ . 

)٤(‏ مثل إطلاق الأصابع على بعضها في قوله تعال: «إجعلون أصابعهم في اذانيمي. 
التلخيص مع شروحه ۳٦/٤‏ وشرح الكوكب ٠١١/١‏ . 


\To 


ورابعها: إطلاق البعض على الكل . 
0 2 0( 
وسادسها: تسمية المسبب باسم ON‏ 
٤‏ 

وسابعها: التسميةء أو الوصف با يستقبل“. 
(O) *‏ 
وثامنا: بما مضى . 
وتاسعها: الزيادة في اللفظ ' '. 
وعاشرها: النقصان منه'. 


)١(‏ مثل قوله تعالى: إتحرير رقبة مؤمنة@. 
انظر المراجع السابقة . 1 
(۲) مثاله: فإوينزل لكم من السماء رزقا) أي مطراء وهو السبب . 
التلخیص وشروحه ۰۳۹/٤‏ شرح الکوکب ٠١۸/۱‏ . 
)۳( مثاله: «رعينا الغيث» لأن الغيث سبب النبات . 
التلخیص وشروحه ۲۷/٤‏ . 
)٤(‏ مثاله: اني أراني أعصر خمرا. التلخيص ٠١/٤‏ البرهان للز ركشي ۲۷۸/۲ . 
(ه) مثاله: هإواتوا اليتامى أمواهم. 
التلخيص .>۰/٤‏ البرهان ۲۸٠/۲‏ . 
)٥(‏ مثاله: اليس کله شيء). 
البرهان ۲۷٤/۲‏ . 
(۷) مثاله: فإواسأل القرية). 
المصدر السابق . 


۴١ 


اللاب الثالث 
في العموم والخصرص 


الأول: في حد العموم» وأدواته. اما حده: «فالعموم» هو شمول الحكم لکل 
: ۴ ا س 

فرد من أفراد الحقيقة)"» والعام هو : «اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط 
ثمول الحكم لكل فرد من أفراده»» فهو من RA‏ 


)١(‏ انظر تعريف العموم في: التعريفات للجرجاني ص۷١٠‏ الحدود للباجي ص٤‏ ٤ء‏ اللمع 
للشيرازي ص٤‏ ١ء‏ إرشاد الفحول صض۱۲١ء‏ المحصول لابن العربي ص١٠٤۳‏ . 

(۲) العام في اللغة: الشامل. وني الاصطلاح عرفه المؤلف» ولكن تعريفه أحسن منه أن يقال: 
«هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر» . 
القاموس ٠۹٤/٤‏ نشر البنود ص٠٠۲‏ المحصول للرازي ۱١/۲/١‏ جمع الجوامع 
مع حاشية البناني ۳۹۹/١‏ وانظر: بقية التعريف للعام في شرح التنقيح ص۳۸› 
المعتمد ٠٠۳/١‏ الإحكام للاآمدي ۲۸٦/١‏ المستصفى ٠۲/١‏ الإحكام لابن 
حزم ٤4۸/١‏ أصول السرخسي ٠۲۰/۱‏ کشف الأسرار ۴/١‏ العدة لأبي يعلى 
الاہاج ۰۸۰/۲ شرح الک وکب ٠۰۱/۳‏ فواتح الرحموت ۲٠٥٥/۱‏ سلاسل 
الذهب ص ٠١١‏ . 

(۲) أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً . 
جمع الجوامع حاشية البناني ٤۰٥/۱‏ الفهيد للأسنوي ص۲۹۸» شرح تنقيح 
الفصول ص٩۰۱۹‏ تيسير التحریر ۱۹۳/۱ شرح الک وکب ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ يعني أن دلالة العام على أفراده ليست من باب دلالة الكل على جزئياته » وهو الحكم 
على المجحموع من حيث هو كأسماء العدد...» فصيغة العموم للكلية» والنكرات للكليء 
وأسماء الأعداد للكلء وبعض العدد زوج للجزئيةء والأعلام للجزي» وما تركب من 
الزوج كالخمسة للجزء. شرح الكوكب ٠٠١/۳‏ . 


۳۷ 


وأدوات العموم: کل و «جمیع" و «أجمع“ و «الجمع»“ 
إذا كان بالألف واللام سواء كان سالمًا أو مكسرًا. واسم الجمع“ كذلك» والمفرد 
إذا كان بالألف واللام التي للجنس والنكرة في سياق النفي" و «الذي»» 


. مثاها: كل نفس ذائقة اموت وهي أقوى صيغ العموم‎ )١( 
أصول السرخسي‎ ۱۹۷/١ انظر: امحصول للرازي ١/۱۷/۲٠ء» والإحكام للآمدي‎ 
»۲٠٠/١ المعتمد‎ ١۷۹ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٠۲۲٤/١ تيسير التحریر‎ ۱ 
. ۱۲۳/۳ شرح الکوکب‎ 

(۲) مثاها: (جميع الناس عبيد لله)» وهي مثل «كل» إلا أا لا تضاف إلا إلى معرفة . 
انظر : أصول السرخحسي ٠١۸/١‏ تيسير التحرير ٠٠٠٠/١‏ الحصول للرازي 
١ء‏ الإحكام للاآمدي ۱۹۷/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۱۷۹٠ء‏ كشف 
الأسران ۲ العتمد ۲٠٠/١‏ الحلل على جمع الجوامع 4٠۹/١‏ شرح الك وكب 
\A-۱V/Y‏ . 

(۳) مثاها: إلاأغویہم أجمعين و «رأيت القوم أمع» : 
انظر: المصدر السابق. إرشاد الفحول ص۹٠١ء‏ مختصر البعلي ص۷١١٠‏ . 

)٤(‏ مثاله: «إذا كان سالا: إن المسلمين والمسلهات الآية. ومثاله إذا كان مكسراً: 
#الرجال قوامون على النساء) » . 
انظر: المستصفی ۳۷/۲ اللمع ص٥ ١‏ البرهان ٠۲۳/١‏ الإحكام للامدي ۹۷/۲٠ء‏ 
شرح الکوکب ۱۳۰/۳ . 

)١(‏ مثل: المعشر» والنفر» والقوم والرهط ومنه قوله تعالى: فيا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم)» وقوله: فإولولا رهطك لرجمناك)» وقوله: أنه استمع نفر من 
الجن)» وقوله: فلإنبا كانت من قوم . 
لسان العرب ٥۷٤/٤‏ شرح الکو کب ٠۲۹-۱۲۸/۳‏ المغني للخبازي ص٤١١‏ . 

)١(‏ مثل قوله تعالى: فإإن الإنسان لفي حسر# الآية» وقوله: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). 
المصدر السابق ص ۳۲-٠۳١‏ ناية السول ۷۹/۲ المعتمد ۲٠۷/١‏ امحصول 
لارازي ١ه‏ الإحکام للامدي ۰۱۹۷/۲ شرح تنقیح الفصول ص۰۱۸۰ كشف 
الاسرار ۱٤/۲‏ شرح الک وکب ٠۳١/۳‏ . 

(۷) وكذلك إذا كانت في سياق النهي أو الشرط أو الامتنان» مثاها في سياق النفي قوله د 


۱۴۸ 


٤ ۲‏ 
و «التي» وتشنيتهماء وجمعهما“ و «من» و «ما © و «أي» *““ 


)٥( 
SE O E BRS E TE OT SRE ESE RAS Se a SAS ر (متی)‎ 


() 


۲( 


کے 


(°) 


تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه » وني سياق النهي: #إولا تطع منهم انما أو كفورا 
وني سياق الشرط: فإوإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره وني سياق الامتنان: 
إوأنزلنا من السماء ماء طهوراً. 

انظر مذکرة الشیخ رحه الله ص۹٦۲۰‏ شرح الک وکب ۱۳۹/۳ البرهان ۳۲۳/۱» 
۷ کشف الأسرار 1/۲ . 

مثالمما قوله تعالى: فواللذان ياتيانبا منكم& #واللاتي تخافون نشوزهن). 

وانظر: العضد ٠٠۲/١‏ أصول السرخسي ٠١۷/١‏ جمع الجوامع حاشية البناني 
١‏ ناية السول ۷۸/۲» شرح الكوكب ٠۲۳/۳‏ فواتح الر موت ۲٠١/١‏ 
إرشاد الفحول ص١١٠‏ . 

مثاها: #إمن عمل صالخا فلنفسهي» وتستعمل غالباً للعاقل . 

انظرها في: العدة لأبي يعلى 4٠١/۲‏ المعتمد ۲۰٦/۱‏ البرهان ۳۲۲/١‏ المحصول 
۱ء شرح تنقیح الفصول ص۹۹٠-٠۲۲»‏ أصول السرخسي ٠٠٥/١‏ كشف 
الأسرار ٠/۲‏ العضد ٠١۲/۲‏ المسوّدة ص٠١٠ء‏ الإحكام للآمدي ١۹۷/۲‏ المنخول 
ص۰٤۱»‏ شرح الکوکب ۱۱۹/۳ . 

مثاها: ما عندك ينفد وما عند الله باق. وتستعمل غالباً لغير العاقل . 

وانظر الكلام عليها في: المعتمد ۲۰٦/۱‏ البرهان ۳۲۲/١‏ اللمع ص١٠‏ الحصول 
للرازي ۱۷/۲/۱ الإحکام للامدي ۱۹۸/۲ شرح تنقیح الفصول ص۱۹۹» شرح 
الک و کب ١۲١-١٠۹/۳‏ أصول السرخسي ٠٠١٩/١‏ كشف الأسرار ١١/۲‏ المسودة 
ص۱۰۱ . 

مثالها: #إلنعلم أي الحزبين أحصى ها لبثوا أمدا»» وتستعمل في العاقل وغيره وانظرها 
في: المعتمد ۲٠٠٦/١‏ العدة لأبي يعلى ٤۸/۲‏ اللمع ص١٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۷۹ تيسير التحرير ۲۲٠/١‏ امحصول للرازي ١١١/١۲/٠١‏ جمع الجوامع حاشية 
البناني »٤۰۹/۱‏ شرح الکوکب ٠۲۲/۳‏ . 

مثاها: #متى هذا الوعد ومتى تقم أقم. وتستعمل للزمان المبهم . 

وانظر تفصيل الكلام عليما في: المعتمد ۰۲۰٦/۱‏ البرهان ۳۲۳/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۱۹۷» أصول السرخحسي ٠٥۷/۱‏ شرح الکوکب ٠۲۱/۳‏ . 


۴۹ 


چ ع % ۲ 
الز مان و (أي» و «حيث» فى الكان“ ا 
ي و («اين» و و 


وقال الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم 


في المقال» واختلف في «الفعل في سياق النفي». 


(۱) 


(۲) 


() 


مثال «أين»: اين تکونوا يدر ککم اموت أین المفر». ومثال «حيث»: #إوحيث 


ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. 

وانظر الكلام عليهماء وعلى «أنى» في: المراجع السابقةء الإحكام للآمدي ۹۸/۲ جمع 
الجوامع 4۰۹/١‏ المنخول ص۳۸١‏ اللمع ص١٠‏ المسودة ص١١٠‏ . 

مثاها: ل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين). 

وانظر الكلام على «مهما» ومعناها» وهل هي اسم» أو حرف» في: الكشاف للزخشري 
١١١٣۲‏ ومغني اللبيب »۲١-٠۹/۲‏ تفسير القرطبي ۲٦۷/۷‏ التسهيل 
للمؤلف 4۲/۲ ولم أر من ذكرها في كتب الأصول . 

مثاها: قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه حين أسلم وعنده عشر زوجات» فقال له 
النبي ع4 : «أمسك عليك أربعاً وفارق سائرهن». خرجه مالك في الموطاء ومعناه أن 
ابي موه إذا سيل عن شيء يحتمل أكثر من وجه وأطلق الجواب و م يستكشف السائل 
عن أحد الاحتالات» فإن ذلك الجواب يدل على أنه لا فرق بين الأوجه الحتملة في 
المسألة فيكون بثابة اللفظ العام . 

وانظر المسألة في: البرهان ٠٠٠/١‏ احصول 1۳٠١/۲/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۷ 
الفروق ۸۷/۲» شرح الکوکب ۱۷۱/۳ . 

مثاله: «لا اكل أو إن أكلت فعبدي حر» يعم جميع مفعولاته ويقبل تخصيصه . 
وانظر الكلام عليه في: المستصفى ٦۲/۲‏ امحصول 1۲۷/۲١/٠١‏ الإحكام للآمدي 
۲۲ ابن الحاجب ۱۱۷/۲ فواتح الرحموت ۲۸٦/۲‏ وشرح الک و کب ۲۰۳/۳ . 


\ ° 


الفصل الثاني: في حد التخصيص» وذكر الخصصات: 
أما التخصيص فهو «إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر 
حك وشرزنا هدا القيد من النسخة لان يدد تقزر الحكم الأول 
وأما الخصصات ° للعموم فضربان: متصلة» ومنفصلة. 
فالمحصلة: الا ستفناء“ والشرط“ Sand‏ 


)١(‏ ويقال في تعريفه: «إخحراج بعض ما يتناوله اللفظ من الحكم با يدل على ذلك قبل العمل 
به» وهذا بناء على أنه لا يشترط في التخصيص ألا يكون إلا في عام . 
وانظر تعريف التخصيص في: المعتمد ٠٠٠١/١‏ العدة ٠٠١/١‏ البرهان ٠٠١/١‏ لللمع 
للشيرازي ص۱۸١‏ الحدود للباجي ص٤ »٤‏ و كشف الأسرار »۳۰٠/۱‏ شرح الكو كب 
۷/۳ . 

(۲) جمع مخصص,» والخصص: «الخرج أو إرادة المعكلم الإخراج» ويطلق على الدليل مجازا 
وهو المراد عند الأصوليين؛ لانه يعتبر حقيقة عرفية لشيوعه عندهم) . 
شرح الك و كب ۲۷۷/۳ وانظر الكلام على الخصص في: المعتمد ٠٠٠٦/١‏ المحصول 
۱ منہاج العقول ٩۲/۲‏ . 

(۳) ضابط الخصص المتصل أنه: «لا يستقل؛ بنفسه» بل مرتبط بکلام اخر» . 

شرح الكوكب ۲۸٠/١‏ وانظر: الكلام على الخصص المتصل في: المعتمد ۲۸۳/۱- 

٥‏ فواتح الرحموت »۳٠١/١‏ وذكر أنه ليس مخصصا عند الأاحناف» مذكرة الشيخ 

رحه الله ص۲۱۸ حاشية البناني على امحلى ۹/۲ . 

مثاله قوله تعالى: إوأولفك هم الفاسقون إلا الذين تابواي. 

مذکرة الشیخ رحمه الله ص۲۱۸ وشرح الکو کب المنیر ۲۸۲-۲۸۱/۳ وشرح تنقیح 

الفصول للقرافي ص۳٠۲-١٤٠۲»‏ وسيأتي تعريف الاستثناء في الفصل الرابع إن 

شاء الله تعالى. 

(د) مثال التخصيص بالشرط قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له 
ولدي. مذكرة الشیخ رحه الله ص۲۱۸ . 


٤( 


کر 


3 


وا . 8 والغاية. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


٤( 


e 


والمنفصلة": العقل“ اط PDE EEE‏ 


مثاله قوله تعالى: فمن فتياتكم المؤمنات. والمراد بها هنا ما أشعر بمعنى يتصف به 


أفراد العام مثل النعت» عطف البيان» أو الحال» وسواء أكان ذلك الوصف مفرداء أم 
جملةء أم شبها إلا ما حصص من ذلك في المفهوم . 

انظر: شرح الكوكب »۳٤۷/۳‏ وانظر الكلام على التخصيص بالصفة في: المعتمد 
۱ ب المستصفی ۲۰٤/۲‏ تيسير التحریر ۳۸۲/١‏ المحصول ٠٠٠١/۳/١‏ العضد 
على ابن الخاجب ۱٤١/۲‏ مذكرة الشیخ رحه الله ص۲۱۸ . 

مثاهما قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن والمراد بها: «أن يأتي بعد اللفظ العام 
حرف من أحرف الغاية مثل اللام» وإلى» وحتى» . 

شرح الك وكب ٠۳٤۹/۳‏ وانظر: اللمع ص۲۷ المعتمد ٠٠١۷/١‏ المستصفى ۲٠۸/۲‏ 
ولم يذكر المؤلف ره الله بدل البعض من الكل» ولعله داحل عنده في التخصيص بالصفة 
ومثاله: قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاي. الآية. 
ضابط الخصص النفصل: «أنه يستقل بنفسه دون العام بان م یکن مرتبطاً بکلام آخر» 


وهو لفظ أو غيره» . 
شرح الک و کب ۲۷۷/۳ مذكرة الشیخ رحه الله ص۲۱۹ وانظر: المغتمد ۲۸۳/١‏ 
جمع الجوامع ٠٤/۲‏ . 


مثاله قوله تعال: «إخالق كل شي۶)» فالعقل دل على أنه لم جخلق نفسه» تعالى عن ذلك. 
شرح الک وکب ۲۷۹/۳» مذكرة الشیخ رحه الله ص۲۲۰ امحصول ١١١۱/۳/۱‏ 
المعتمد ۲۷۲/١‏ اللمع ص۹١‏ العدة ٥ ٤۷/۲‏ البرهان 4٠0۸/١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۲ ۲» تیسیر التحریر ۲۲۳/۱ . 

الحس: هو «الدليل المأحوذ من الرؤية البصرية» أو السمي أو اللمس» أو الذوقء 
أو الشم» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» . 

وعرفه الجرجاني فقال: «الحس المشترك هو القوة التي ترتسم فا صور الجزئيات 
امحسوسة» فالحواس الخمس الظاهرة» كا لجواسيس ها فتطلع عليما النفس من ثم فتد ر كهاء 
وحله مقدم التجويف الأول من الدماغ كأنها عين تتشعب منها خمسة أنهار». 
التعريفات ص ٠۸ء‏ وانظر: الكلام على التخصيص بالحس في شرح تنقيح الفصول = 


4۲ 


ت لكات والح نوها . 


(۱) 


۲( 


کر 


(۳) 


٤( 


حر 


وفعل النبي ع وإقراره“) والإجماعء“) eR RA a‏ 


ص ۲٠١‏ الحصول ١٠١٠/۳/١‏ الإحكام لابن حزم ۳٤٠۲/١‏ المستصفى ۹۹/۲ شرح 


الک و کب ۲۷۸/۳» ومثاله قوله تعالی: بی إليه نمرات كل شي ء۶ فإن المشاهد أن 
مكة لم يجب إليها كل شيء» فكان ذلك تخصيصًا بالحس. 

مثال منطوق الكتاب قوله تعالى: فإوالمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فإن 
عمومه خصص بقوله تعالى: فإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن. ومثال 
منطوق السنة قوله مله : «فيما سقت السماء | العشر» خحصص بقوله له: «ليس فيما 
دون خمسة اوش صدقة) . 
مذكرة الشيخ رمه الله ص ۲۲۲-۲۲۰ شرح الک وکب ٣٣۹/۳‏ . 
مثال مفهوم الموافقة قوله ع4: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». خصص جفهوم 
الموافقة في قوله تعالى: #إفلا تقل مما أف فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدينء 
فلا حبس في دين ولده» ومثال مفهوم الخالفة قوله عّ4: «في أربعين شاة شاة» خصض 
بمفهوم قوله: «ني الغنم السائمة الزكاة)» فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج 
من عموم: (في أربعين شاة شاة»» المصدران السابقان . 
مثاله: تخصیص عموم قوله تعالی: ولا تقربوهن حتی یطهرن با ثبت عنه ع 
«أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض» . 
مذكرة الشيخ رحه الله صض۲۲۲» التبصرة ص۷٤۲»‏ العضد ٠١١/۲‏ . 
مثاله: ما ذكره الشاطبي ره الله في الموافقات» وهو إقراره ع واستبشاره با قال 
مجزز المدلجي رضي الله عنه» حيث رأى أقدام زيد وأسامة: «هذه الأقدام بعضها من 
بعض». فإنه يفهم منه عند الشافعية إثبات النسب بالقيافة» وذلك خصص لعموم الادلة . 
انظره ۳٠۹/۳‏ مع التعليق» وانظر التخصيص بإقراره في: العدة ٠۷۳/۲‏ المستصفى 
۲ شرح الکوکب ۳۷۳/۳ شرح التنقيح ص ۲٠١‏ فواتح الرحموت 
۱ 
مثاله عند الشيخ رحه الله» والقرافي: الإجحماع على تخصيص أو ما ملكت أمانكم) 
بتحربم المملوكة إذا كانت أختا من الرضاع . 
امذكرة ص٠۲۲»‏ شرح التنقيح ص ۲٠٠۲ء‏ وأرى أنه أوضح منه القثيل بتخصيص قوله - 


\۳ 


والقياس“ على خلاف فيه. وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. 


۱) 


~~ 


ولا بخصص العموم وروده على سبب خاس © حلافاً للشافعي. 


تعالى: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس) بالإجماع على أن الأخوين يحجبانها من الثلث 
إلى السدس» ولم أر من مثل به . 

وانظر الكلام على التخصيص بالإجماع ني: المعتمد ۰۲۷١/١‏ العدة ۷۸/۲ اللمع 
ص۲۱ شرح الکوکب ۳٣۹/۳‏ . 

مثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية. فإن عموم الزانية 
خحصص بقوله تعالى: فإفعليهن نصف ما على امحصنات من العذاب€ فقيس عليما العبد» 
فخصص عموم الزاني بالقياس . 

مذكرة الشيخ رحه الله ص٠۲۲»‏ وانظر الكلام على التخصيص بالقياس ني: العدة 
٥۲‏ تخر الفرو ع على الأصول ص١۱۷‏ شرح التنقیح ص۰۳ ۲» البرهان »٤۲۸/١‏ 
تيسير التحرير ۳۲٠/١‏ شرح الك وكب ۳۷۷/۳» أصول السرخسي ٠٤١/١‏ ونقل 
عن الأحناف أنهم لا يقولون بالتخصيص به كخر الواحد إلا إذا سبق تخصيصه»ء وهناك 
من العلماء من فرق بين القياس القطعي» والظني» أو الخفي» وال جلي. انظر: المراجع 
السابقة . 

مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبل الأجنبية» ونزل 
فيه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيعات) الآيةء قال للنبي عيه: ألي هذا 
يا رسول الله » ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزوهاء فأفتاه 
النبي عي بن العبرة بعموم لفظ: «إإن الحسنات يذهبن السيثات# لا مخصوص السبب» 
حيث قال له: «بل لأمتي كلهم»» وهو نص نبوي في محل التزاع . 

ومن أمثلته: حديث «أن النبي ع لا أيقظ علياً وفاطمة وأمرها بالصلاة من الليلء 
وقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. . .إللم» لی یه يضرب 
فخذه ویقول: و کان الإنسان أكثر شيء جدلا) فجعل عاياً داحلا فما مع أن سبب 
نزوها الكفار الذين ججادلون في القران» . 

مذکرة الشیخ ره الله ص۲۰۹-١٠۲‏ . 

ومحل الخلاف في المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص» ولا على التعمم غير اللفظ 
نفسه» والقولان: العموم» والقصر على السبب منقولان عن مالك والشافعي» وير 


\٤ 


ولا يخصصه العرف والعادة”“» على حلاف في ذلك. ولا مخالفة 


- من أصحابهما» ولكن القول بالعموم قول الجمهور» وهو الراجح في نظري . 
الأحكام للباجي ص٠۲۷»‏ وممن ذهب إلى أنه يقصر على ~ببه أبو ثور» والمزني والقفالء 
والدقاق» واخرون . 
نهاية السول ۲ی إرشاد الفحول ص٤۳١‏ وانظر الأقوال وتفصيلها في: المعخمد 
١‏ التبصرة ص٤۲۲‏ أصول السرخحسي ۲۷۲/١‏ الأحكام للباجي ص٠۲۷»‏ 
شرح الکوکب ۱۷۷/۳ . 

)١(‏ العرف في اللغة: بمعنى المعرفة. قال في اللسان: «العرف والعارفة والمعروف واحد ضد 
النكر» وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبساً به وتطمئن إليه» . 
مادة (عرف) . 
وفي الأاصطلاح: «ما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول». 
وقيل هو: «عادة جمهور في قول أو فعل». 
وقيل: إن العادة «ما استمر الناس عليه على حكم العقول» وعادوا إليه مرة بعد أخرى» . 
التعريفات للجرجاني ص۹٤٠ء‏ والمستصفى للغزالي ۲۹/١‏ المدحل الفقهي 
العام ۸١١٠/١‏ وانظر الأدلة الختلف فيا لمصطفى البغا ص ١۲٤۲ء‏ ومثاله نحو أن يقال: 
«حرمت عليكم الربا في الطعام» «وعادتهم البر مثلا» فيكون هذا العرف مخصصاً للطعام 
بالبر. انظر شرح الک وکب ۳۸۸/۳ والموافقات ۲۸۳/۲ . 

(۲) اتفق العلماء على الأحذ بالعرف والعادة إذا كانا شرعيين» واختلفوا في العادة الجارية 
بين الناس» ويثلون للعادة الشرعية مثل سلب العبد أهلية الشهادة» ويثلون للأخرى 
فيما لو حلف ألا يصلي فلا يحنث بالدعاء . 
وبعض العلماء يجعل محل الخلاف في العادة الفعلية» وربا عبروا عنما بالعرف العملي مثل 
الحنفية وهم الذين يقولون بجواز التخصيص بالعرف والعادة» ووافقهم على ذلك ابن 
خحویز منداد من المالكية» وذكر الرازي في المحصول أن العرف أو العادة إذا كان أحدهما 
في زمن الرسول مء وأقر عليه يكون مخصصاًء وأما عير ذلك فلا بخصص عموم الأدلة. 
وما ذكره يرجع إلى السنة التقريرية . 
انظر: المحصول ١/۱۹۸/۳ء‏ الإحكام للآمدي ٤۸٦/۲‏ تيسير التحرير ۳٠۱۷/١‏ إحكام 
الفصول ص۷۷١‏ المعتمد ۳۰٠/١‏ العدة ٥۹۲/۲‏ وشرح الک وکب ۳۸۸/۳ . 


\ to 


راویه لھ ولا عطفه على خاص © ولا عطف خاص ا 


)١(‏ ويعبر عنه بعض العلماء بعذهب الراوي» ومثل له الباجي با روى ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي ع أنه قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». وقال: التفريق بالأبدان 
خاصة» وأجازه الحنابلة» وبعض الأحناف» وبعض الشافعية . 
والذي يظهر لي أن الحلاف هنا يرجع إلى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي . 
انظر: إحكام الفصول ص٦۷١ء‏ المحصول ١۹١/١۳/٠١‏ الإحكام للامدي ۸١/۲‏ 
ونسبه لأكار الفقهاء والأصوليين» وشرح الكوكب ۷١/۳١‏ العدة ٥۷۹/۲‏ . 

(۲) مثاله: قوله تعالی: #إفإن الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير). 
وقوله ڪو4: ١لا‏ يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالدهء والناس أجعين» . 

(۳) مثاله: قوله عییه: «لا یقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده» . 
وانظر الكلام على عطف العام على الخاص» وعطف الخاص على العام في: المحصول 
۰۲۰۱-۱ ونشر البنود ۲۹/۱ . 


۱٤٦ 


الفصل الثالث: في مسائل متفرقة 


الأولى: مذهب مالك» والقاضي أبي بكر بن الطيب”": أن أقل الجمع 
اثتان”. ومذهب الشافعيء وأي حنيفة"“ وغيرها أن أقل الجمع ثلائة". 


)١(‏ هو محمد بن الطيب البصري الي الأصولي لي المعكلم» انتهت إليه رئاسة المالكية في 
عصره» من شيوخه: الأبري» وابن أي زيد وأبو مجاهد. من تلاميذه: أبو ذر الهرويء 
وأبو عمران الفارسي» والقاضي ابن نصر. من تاليفه: التقريب والإرشادء والمقنع في 
الأاصول» والفهيد في العقائدء ولد عام ۳۳۸هء وتوفي عام ۳١٤ھ‏ . 
الدیباج ۲۲۸/۲ وفيات الأعيان »+٠٠/٣‏ الأعلام 6/۷ . 

(۲) وبه قال عمر» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما » وابن الماجشون» والأشعري» والغزاليي 
وجمهور الظاهرية» والخليل» ونفطويه» وبعض الحنابلة» ونقل عن سيبوبه . 
انظر: المعتمد ۲٤۸/١‏ التبصرة ص۲۷١‏ العدة 1٤۹/۲‏ إحكام الفصول ص٤‏ ١٠ء‏ 
الإحکام لابن حزم ٥۰۳/٤‏ کشف الأسرار ۰۲۸/۲ شرح التنقیح ص۳٣۲۳‏ . 

)٣(‏ هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطي» أحد الأئمة الأربعة وأكيرهم سنا. قيل: إنه أدرك 
أنس بن مالك» فيكون تابعياًء وقيل غير ذلك. من شيوخه: حاد بن أي سليمان» وعطاء 
ابن أي رباح» ونافع مولى ابن عمر. من تلاميذه: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وزفر. 
من تاليفه: الخارج في الفقه» ومسند في الحديث» وينسب الفقه الأكبر إليه. ولد عام 
۰هء وتوفي عام ۰١۱ھ‏ . 
وفيات الأعيان ۳۹/١‏ ابن كثير ٠٠۷/٠١‏ تذكرة الحفاظ ٦۸/١‏ وأبو حنيفة 
لأبي زهرة . 

)٤(‏ وبه قال ابن عباس» وعثان رضي الله عنهم. وهو ظاهر قول الشافعي» وأحمدء ونقله 
الباجي» والقاضي عبد الوهاب عن مالك وهو قول عامة العتزلة» وجمهور النحويين» 
واختاره ابن حزم ونقل عن سيبويه» وفي المسألة أقوال أخرى منها: أن أقله واحد» 
ذكره إمام الحرمين في البرهان وأبطله. 
ومنها: التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر في الاستغراق» وبين جمع القلة فهو ظاهرء = 


14¥ 


المسأألة القانية: يندرج العبيد في خحطاب الاس" ويندرج النساء في 


حطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما حصصه الدلير". 


() 


فيما دون العشرة حكاه الكيا . 

ومنها: الوقف. ومال إليه الآمدي في الإحكام . 

والراجح -في نظري- أن أقل الجمع ثلاثة» وقد يطلق الجمع على الاثنين والواحد مجازا 
فيحتاج عندئذ إلى قرينة. وانظر الأقوال وأدلتها في: المعتمد ۲٤۸/۱‏ البرهان »۳٤۸/١‏ 
العدة 1٤۹/١‏ أصول السرخسي ٠١١/١‏ إحكام الفصول ص۳١١٠‏ الإحكام لابن 
حزم ٠٠۳/٤‏ الإحكام للاآمدي ۳۲٤/۲‏ شرح الكوكب ٠٤٤/۳‏ . 

ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وابن حزم» وذهب بعض 
الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية إلى أن العبيد لا يدخلون في حطاب الناس إلا 
بدليل. وذهب أبو بكر الرازي الحنفي إلى أنهم يدخلون في العمومات المبتة لحقوق الله 
تعالى دون المثبتة لحقوق الآدميين» وذكر الأسنوي عن الشافعية أن الخطاب إذا تضمن 
تعبدأً دحل فيه العبيدء وإن تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية فلا يدخلون فيه . 
والراجح في نظري- هو القول الأول القائل: بأنهم يدخلون في الخطاب حتى يخرجهم 
الدليل. وانظر الأقوال وأدلتہا في: إحکام الفصول ص۰۲۲۳ شرح التنقیح ص٦۹١‏ 
البرهان ٠٦/١‏ التبصرة ص٥۷٠‏ تيسير التحریر ٠٠۳/۱‏ فواتح الرحموت »۲۷١۹/۱‏ 
العدة »۳٤۸/۲‏ شرح الكوكب ۲٤٤/۳‏ الإحكام لابن حزم ۸۸/۳ المهيد 
للأسنوي ص١٠٠٠‏ المحصول للرازي ۲۰٠۱/۳/۱‏ . 

ذهب إلى هذا القول ابن خويز مندادء والقاضي عبد الوهاب من المالكية» والسرخسي 
من الأحناف» وبعض الشافعية» والإمام أحمد في رواية» واختاره أبو يعلى» وابن قدامة. 
وبه قال الظاهرية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنهء أنه لا يعم الإناث. واختارها 
أبو الخطاب» والطوني» وهو قول أكار الشافعية» والحنفية» والمالكية . 

والراجح -في نظري- أن النساء لا يدخلن في حطاب الرجال إلا بقرينةء وهذه القرينة 
قد تكون شرعية» أو لغويةء أو عرفية» وإذا نظرنا إلى أدلة الفريقين علمنا أن الخلاف 
لفظي. وارجع إليها إن شعت في: إحكام الفصول ص٤٤۲»‏ والإحكام لابن 
حزم ۸۰/۳ أصول السرخحسي ۲۳٤/۱‏ شرح اللمع ۲۹۹/۱ الحصول ۲۳/۲/۱ 
العدة ٠٥۱/۲‏ اتفھید لأب الخطاب ۰۲۹۰/۱ شرح الک و كب ۲٠٠/۳‏ البرهان لإمام 
الحرمین ۰۲٦۰/۱‏ تيسير التحریر ۲۳٠/۱‏ . 


€۸ 


المسألة الالفة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. 
المسالة الرابعة: إذا حص العام بقي جا ف او 
المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب 


(1) 


() 


حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعية» ونسبه لاختيار الشافعي» ونسبه 
القاضي عبد الوهاب للجمهور» وهو قول الحنابلةء واختيار الاحناف . 

وهناك أقوال أخحرى منا: أنه لابد من بقاء جمع كثير. وهو قول أبي الحسين البصري» 
ونقل عن أكثر الشافعية» ونقله ابن برهان عن المعتزلة» واختاره الغزالي . 

ومنا: إذا كان العام مفرداً كمن أو السارق جاز التخصيص إلى الواحدء لأن اللفظ 
يصلح ما جميعاء وإن كان بلفظ الجمع كا لمسلمين جاز إلى أقل الجمع وهو إما ثلاثة 
أو اثنان على الخلاف المتقدم» وبه قال القفالء وابن الصباغ» والاأسفرائيني . 

ومنها: التفصيل بين التخصيص بالاستناءء والبدل» فيجوز إلى واحد» وإلا فلاء حكاه 
ابن المطهر . 

ومنہا: أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقا. حكاه ابن برهان . 

والراجح -في نظري- هو القول الذي ذكره المصنف؛ لان الجمع قد يطلق ويراد به الواحد . 
وانظر الأقوال وأدلتها في: البحر الحيط ١٦۳-٠٦۰/۳‏ إرشاد الفحول ص٤٤ »١‏ 
المعتمد ٠٠٤/١‏ التبصرة ص١٠۲١‏ العدة ٠٤٤/۲‏ المحصول ٠٦/۳/١‏ سلاسل 
الذهب ص ۲٤۲٠١-۲۳۸‏ . 

هذا قول الجمهور» وهو محمول على التخصيص ببين» أما إذا حص بهم فلا يكون 
حجة. وذكر الباقلاني» وابن السمعاني الإجماع عليه. وخالفهم بعض أامة الأحناف 
مثل الدبوسي» والسرخحسي» وذهب عيسى بن أبان» وأبو ثور إلى أنه لم يبق حجة بعد 
التخصيص,» وهناك أقوال أخرى منها: أنه إذا حص بمتصل يكون حجة» وإذا خحص 
بمنفصل فلا يكون حجة. وبه قال الكرحي» والثلجي . 

ومنها: إذا لم يمنع التخصيص استفادة الحكم بالاسم» وتعلقه بظاهره» كان حجةء وإذا 
منع ذلك لم يكن حجة . 

والراجح - في نظري - أنه يبقى حجة في الباتي بعد التخصيص. وانظر الأقوال وأدلتها 
في: المعتمد ۲۸٦/١‏ التبصرة ص ۱۸۷ العدة ٥۳۹/۲‏ المحصول ۲۲/۳/۱ إحكام 
الفصول ص ١۰٠٠ء‏ شرح الک وکب ص ۱١٦۱ء‏ سلاسل الذهب ص .۲٤١٤١‏ 


۱4۹ 


مالك انه ير جع لل بي . 


۵ تقسم الألفاظ - أربعة أقسام: 


عام أُريد به العموم» نحو: «كل فشک حرام . 
وخاص أريد به الخصوص,» كقوله علي في الذهب والحرير: «هذان 

محرمان على ذکور ا 
)١(‏ وبه قال الشافعية» والقاضي عبد الجبار في رواية» وهو الراجح عند الحنابلة ونقل عن 
نص الإمام أحمد رحه الله . 
انظر: المعتمد ۲٦٤/١‏ التبصرة ص۷۲١‏ العدة 1۷۸/۲ إحكام الفصول ص۱۸۸ 
الاستغناء ص۷٥٠‏ . 
واختاره الرازي في العا م. والأصفهانيء والظاهرية» وبعض متأأخري المعتزلة . 
وبالإضافة إلى المراجع السابقة انظر: أصول السرخسي ٠۷١/١‏ الإحكام 
لابن حزم »٥۲۳/٤‏ شرح الکوکب ۳۱۲/۳ أضواء البيان ۸۹/٦‏ وسلاسل 
الذهب ص٠٠٠» ۲٠١‏ وهناك قولان اخران: أحدها نقله أبو الحسين البصري عن 
القاضي عبد الجبار» وهو: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جيعهاء وإن سيقت 
إلى أغراض مخلفةء أو كانت الثانية أضراباً عن الأولى رجع للأخيرة فقط . 
والثاني: التوقف. وهو مذهب الباقلاني» والأشعريةء واختاره إمام الحرمين» والغزاليي 
والرازي» وهو الراجح - في نظري - لأنه قد يرجع إلى الأولى فقط» وقد يرجع إلى 
الوسطى فقطء وقد يرجع إلى الأخيرة فقط» وقد يرجع إلى الجميع» وكل ذلك راجع 
إلى القرائن» فلا بحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى البعض إلا بدليل أو قرينةء وهذا 
القول استظهره الشيخ رحه الله في أضواء البیان ٩۰/٦‏ فانظره مع أمثلته . 
(۲) حديث متفق عليه» خرجه البخاري في المغازي» باب بعث أي موسى» ومعاذ إلى 

امن ۷۲/۳ . 

ومسلم في الأشربة» باب بيان ان کل مسکر حرام ٩٩/٩‏ . 

وشل له بقوله تعالى: فإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي. الآية . 
)٤(‏ خرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه» وكذلك النساي بلفظ: أخذ رسول الله ي . 


۲( 


e~. 


\0۰ 


وعام أريد به الخصوص,» كقوله تعالى: #الزانية والزالي فاجلدوالي 
وخاص أريد به العموم» کقوله تعال: فلا تقل هما في“ 
فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. 


حریراً بشماله» وذهباً بیمینه» ثم رفع بہما يديه فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» 
حل لإناٹهم». ابن ماجه ۱۸۹/۲ النساي ۱۹۰/۸ . 

)١(‏ جزء من الآية رقم (۲) من سورة النور» ولا تصلح مثالا للعام المراد به الخصوص»› 
وإغا هي مثال للعام الذي دخله تخصیص (العام الخصوص) . 
والأصوليون يلون للعام المراد به الخصوص بقوله تعالى: «الذين قال هم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم الآية . 


()) جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء . 


1٥1 


اللاب الرابع 
في الاستنناء 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في حده: 


قال بعضهم: هو إخراج الأول“ عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوهاء 
وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الاول بادوات الاستثناء 
اا جي ل اوا ور وين ادر س اص 
وخرج عنه الاستثناء المنقطع» لانه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول كقولك: 
جاءني القوم إلا الحمار» فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم. 


وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع: تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله» 
وهو الاستثناء من النصوص كقولك: عندي عشرة إلا اثنين» وتارة يخرج 
ما لولاه لظن دخوله» وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات» نحو: اقتلوا 
الكفار إلا النساء والصبيانء وتارة بخرج ما لولاه لجاز دخوله وهو الاستشناء 
من الأزمان» نحو: صل إلا عند طلوع الشمس» ومن المكان» نحو: اجلس 


. هكذا في الأصل» ولعل الصواب إخراج الثاني عما دخل فيه الأول‎ )١( 

(۲) وعرفه القرافي بتعريف أعم فقال: «الاستثناء هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض هما 
من الأحوالء أو الأزمنةء أو البقاع» أو امحال» أو الأسباب» أو ما لا يتعين الحكم فيه 
بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ الخرج» . 
الاستغناء ص۲٠٠ء‏ وانظر تعريفات أخرى في العدة ٠۹/۲‏ المعتمد ١/٠٦٠ء‏ 
امحصول ۳۸/۳/۱ كشف الأسرار ١‏ م الإحكام لابن حزم ١۲١/١‏ المساعد 
لابن مالك ٥٤۸/١‏ . 


\o۲ 


إلا على المقاب ومن الأحوالء نحو: إلتأتنني به إلا أن بحاط بكم“ 
م EEE‏ وهو الاستثناء المنقطع» > لأن الثاني من غير 

جنس الأول. واختلف فيه» هل هو حقيقةء أو مجاز؟ فإن جعاناه جازاً فالحد 
صحیح؟ لن الحدود إنما توضع للحقائق» وإن جعاناه حقيقة فيزاد في الحد 


«أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع» لیشمل المنقطع. 


. من سورة يوسف‎ )1١( جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) عرف ابن الحاجب الاستناء المنقطع والمتصل فقال: وأما حده فعلى القول بالتواطىء 
ما دل على مخالفة بإلا غير صفة» وأخواتهاء وعلى أنه مُشتَركّء أو مجاز فلا يجتمعان 
في حد فيقال في المنقطع: «ما دل على خالفة بإلا غير الصفة وأخواتا من غير إخراج»» 
وأما المعصل فقال الغزالي: «قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه 
م یرد بالقول الأول». المنتہى ص ١۲٠١ء‏ المستصفی »۳٦/۲‏ وإحكام الفصول ص۱۸۲ . 


\or 


الفصل الاني: في مسائل متفرقة: 

الأولى: الاسكاء من الإبات تفي» ومن النفي اتات 

الثانية: وز ز ت ا کن ا خلافا 2 ا کی 
مار © جوازه ولو بعد شهر. 


(١) 


(۳) 


(1) 


خلافاً للحنفية. وراجع المسالة في: امحصول ٠٠/۳/١‏ الإحكام للآمدي ۲/١هءء‏ 


شرح التنقيح ص۷٤۲‏ الاستغناء للقرانيي ص۹٤٠‏ وفيه بحث قم» سلاسل 
الذهب ص١٦۲»‏ وكشف الأسرار ۳ شرح الکوکب ۳۲۷/۳ . 

نقله الباجي عن أكثر المالكية وقال: وهو الصحيح. إحكام الفصول ص۱۸۷ء وهو 
مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين» ومنقول عن أكثر الكوفيينء وأبي عبيد» والسيرافي 
واختیار ابن خروف» والشلوبین . 

انظر: المعتمد ۲٦۳/١‏ التبصرة ص١۸١‏ العدة 1٦٦/۲‏ الاستغناء ص۲٦٥٠»‏ تيسير 
التحریر ۳٠١/۱‏ 

نقله الباجي عن ابن الماجشون» وابن خويز مندادء وابن درستويه . 

الإحكام ص۱۸۷ وهو قول الإمام أحمدء والأشعري» ونسب لأكار النحاق شرح 
الك وكب ٠۳١۸/۳‏ والمراجع السابقة في التعليق رقم (۲) . 

في الأصل «بحوب» وهو خحطأً. وانظر: شرح التنقیح ص۲٤۲‏ فإن المؤلف أخذ العبارة منه. 
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثني أنها الصاحبما ما م يقطع كلامه» وما کان من 
ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت» > فٍذا سحت وقطع کلامه فلا ثني له. 
الموطاً مع الزرقاني ٩۳/۳‏ . 

E‏ ابن عم النبي عَيهُ » ولد وبنو هاشم بالشعب قبل المجرة 
بثلاث سنين. أحد المكثرين في الحديث وأحد الفقهاء السبعة. ويقال له حبر العرب» 
وترجمان القران. توفي عام ۸٦ه.‏ الإصابة ۳۲۳/۲ الاستیعاب ٠٤۲/۲‏ . 


\of 


والتحقيتق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء بإلا ونحوهاء وإنغا هو 
في الاستثناء في المين بمشيعة الله . 


)١(‏ ليس هناك ما يثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعلى فرض ثبوته فهو 
مول بالمشيئة» ا ذكر المصنف» ويشهد له كلام مالك رحه الله المتقدم. 
قال الشيخ رهه الله: «قلت: التحقيق أن الاستئناء لا بد أن يكون متصلا بالمستشنى 
منه» ویدل له قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: [وخذ بيدك ضغثا فاضرب به 
ولا تحنٹ إذ لو كان تدارك الاستتناء مكنا لقال: قل: إن شاء الله. والظاهر فيما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده به الخروج من عهدة المي في قوله تعالى: 
ولا تقولن لشيء الآية. وليس مراده أن تحل به الأّمان وغيرها مع تأخيره عنها». 
المذكرة ص٣٠۲۲‏ . 
قال القراني في التنقيح: «والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنما إنغا هو في التعليق 
على مشيئ الله» وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت# أي: إذا نسيت أن تستثني عند القول 
فاستشن بعد ذلك» ولم يحدد تعالى لذلك غايةء فروي عنه جواز النطق بالمشيغة استثناء 
أبدأً» وروي عنه أيضاً هذا كله في غير إلا وأخواتهاء فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها 
م أتحققه والمروي عنه ما ذكرته لك» فأخحشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثنايء 
وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناءى وهذا استفناء فنقل الخلاف إليه» وليس هو 
فيه اغتراراً باللفظء مع أن المعاني مختلفة» فهذا ينبغي أن يتأمل» ص۳٠٤۲‏ . 
وانظر تفصيل الكلام على ما نقل عن ابن عباس في الاستشناء: البرهان ۳۸١/١‏ 
المسودة ص۲٥٠»‏ شرح الکوکب ۲۹۷/۳ تیسیر التحریر ۳۹۷/۱ إرشاد 
الفحول ص٤۱۸‏ إحكام الفصول ص۱۸۳ المستصفى ٠٦٥/۲‏ جمع الجوامع حاشية 
البنانيي ١١/۲‏ . 


1oo 


اللاب الخامس 

في المطلق والمقيد 
وفيه فصلان : 
الأول: ف معناهها: 


فالمطلق هو: «الكلي الذي ۾ یدخله تقیيد»» فلذلك لا یکون 
إلا نكرة لشياعها وليكتفى في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان. 

والمقيْد هو: «الذي دخله تعيين» ولو من بعض الوجوه»“ كالشرط 
والشة وغ ذل 


والتقييد والإطلاق أمران إضافيان» فرب مطلق مقيد بالنسبة» ورب 
م د مطلق. فإذا قلت: إنسان. فهو مطلق. ولو قلت فيه: حيوان ناطق. 


)١(‏ هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل العام الذي لم يدخله تقييد. والتعريف ال جامع المانع 
للمطلق هو: «اللفظ الدال على الماهية بلا قيدء أو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار 
الحقيقة الشاملة لحنسه» . 
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز محمد -القواعد الأصولية ص ۸۲-۸۱ شرح 
الک وکب ۳۹۲/۳» البرهان لامام الحرمین »۳٠۹/۱‏ کشف الأسرار ۲۸۹/۲ الحدود 
للباجي ص۷٤‏ نشر البنود ۲٠٤/١‏ . 

(۲) هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه المعين الذي لم يطلق مثل: زيد. وأحسن 
منه أن يقال: المقيد هو: «اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها»ء أو هو: 
«اللفظ التناول لعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه». 
انظر: نفس المراجع السابقة . 
وكل من تعريف المطلق والمقيد نقله المؤلف رحه الله تعالى بحروفه من شرح التنقيح 
ص ٤۰-۳۹‏ . 


۶ 


لكان فيا لرض ليران بالط وقد كرت للق ميد مو وح افا 
من وجه» كقولك: أُکرم رجلا صالحاء فإنه مقيد بالصلاح» مطلق في غير 
ذلك من الصفات كالبياض والسواد. 


. فإن المؤلف نقله منه‎ ۲٠٠٠٤٠ انظر: شرح التنقيح ص‎ )١( 


\o¥ 


الفصل الثالي: في أحكامهما: 

إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له» حمل على إطلاقه"» وإن ورد 
مقیداً لا مطلق له» حمل على تقییده"» وإن ورد مطلقاً في موضع» ومقیداً 
في أخر» فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: متفق الحكم والسبب» كتقييد الغنم بالسيوم في حديث””» وإطلاقها 
في خر“ فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد“. 
الثاني: ومتحد الحكم ختلف السبب» كالرقبة المعتقة في الكفارة» قيدت في 
القتل بالإيان”“ وأطلقت في الظهار. فاحتلف: هل يحمل فيه المطلق .على 


)١(‏ مثاله: فإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة). الآية. 

( مثاله: فإوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك). الآية. 

(۳) يريد حديث: «في سائمة الغنم الزكاة». وهو حديث طويل خرجه البخاري في كتاب 
الزكاة» باب زكاة الغنم ٠٠١/١‏ ومالك في الموطاً ١٠١/١‏ بشرح الزرقانيي 
بو داود ۰۱۲۹/۳ ۰۱۳۲ والدارمي ۳۸۱/۱ وأحمد ۱۲/۱ والنسایي ٠١ ٠٤/١‏ . 

)٤(‏ يريد به حديث : «في أربعين شاة شاة»» وهو جزء من حديث طويل خرجه البخاري 
في کتاب الزکاة» باب زکاة الغنم ۰۲٠۳/۱‏ وأبو داود ۱۳۹/۳ والنسایی ۲۹/۰ . 

(ه) وروي عن الأحناف عدم مله عليه إذا كان القيد ثابتاً بالآ حاد» فهو عندهم من باب 
الزيادة على النص...[لم. کشف الأسرار ۲۸۷/۲ . 

)١(‏ يريد قوله تعالى: فإومن قتل مؤمناً خحطقا فتحرير رقبة مؤمنة©) الآية رقم (۹۲) من 
ورا 

(۷) يريد قوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة) الآية 
رقم (۳) من سورة امجادلة . 


10۸ 


اأقيد ام و 
الغالث: وختلف الحكم متحد السبب» كتقييد الوضوء بالمرافق» وإطلاق 
التيمم» والسبب فما واحد» وهو الحدث. 

فاختلف فيه أيضاً”. ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في 


)١(‏ حمل المطلق على المقيد في هذا القسم هو قول أكثر الشافعية» والمالكية» والحنابلةء إذا 
دل القياس على تقييد المطلق؛ فيلح بالمقيد قياساًء وعند بعض أصحاب الشافعي ومالك: 
يحمل المطلق على المقيد هنا من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان . 
وعند الأحناف: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن القيد زيادة على النص» وهي نسخ» 
ولابد من أن يكون القيد ثابتاً بالآحادء أو القياس» وكل منهما لا ينسخ القران» وعدم 
الحمل رواية عن الإمام أحمد ونقله في نشر البنود عن أكار المالكية» ولكن نقله عن 
أكثر المالكية والشافعية والحنابلة؛ محمول على أنه قياس. 
والخلاف في الحمل باللغة ومجرد السماع . 
وانظر : إحکام الفصول ص ۲۹۳۰۲۹۲ شرح التنقيح ص »۲٦٦‏ شرح الك وكب 
٠/٣‏ التبصرة ص »۲٠١‏ كشف الأسرار ۲ نشر البنود ۲٦۸/١‏ العدة 
۸/۲ . 

(۲) في قوله تعالى: ‏ إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقق# الآية 
رقم )٦(‏ من سورة المائدة . 

(۳) في قوله تعالى: #إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) الآية السابقة . 

)٤(‏ الخلاف هنا ضعيف» قال ابن الحاجب: «فاإن اخحتلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على 
الأخر اتفاقاً). وقال الفتوحي: «فلا حمل مطلقاً». وقال الآمدي: «... فإن اختلف 
حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر» . 
انظر: المنتهى ص١۳٠‏ شرح الكوكب النير ٠۹٠/۳‏ الإحكام للامدي ۳/٣‏ 
والمحصول ۲٠٤/١۳/٠١‏ التبصرة ص۲٠۲‏ وما ذكره المصنف رحه الله عن الشافعي 
ذكره عنه صاحب نشر البنود» وذكره عن بعض الالكية في الحمل عند اخحتلاف الحكم 
مثال احتلاف السبب حيث قال: «لا يبحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كاية 
الظهار والقتل من غير دليل». التبصرة ص۲٠۲‏ وهذا مما يدل على أن الخلاف في - 
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هذين القسمين خلافاً لأهي حنيفة» واختلف فيه أصحاب مالك" . 


والرابع: تلف الحكم تلف السبب» فلا يحمل فيه المطاق على للمقيد 
إحاعا“. 


- اختلاف الحكم. وإنغا هو في اختلاف السبب مع اتحاد الحكم. وانظر: نشر 
البنود ۰۲٦۸/۱‏ وشرح التنقیح ص٣٦٠۲‏ . 

. تقدم الكلام على مذهب أبي حنيفة» وأنه لا يقول بالحمل في غير اتحاد الحكم والسبب‎ )١( 
. ۲۸۷/۲ کشف الأسرار‎ ۳٦۱/۱ وانظر: فواتح الرحموت‎ 

(۴) حلاف أصحاب مالك في حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم غير ثابت» وهو 
محمول على اختلاف السبب دون اختلاف الحكم کا تقدم . 
وانظر: شرح التنقيح ص٦٠۲»‏ المنتهى لابن الحاجب ص ١٠۳٠ء‏ إحكام الفصول 
للباجي ص۱۹۲ . 

(۳) مثاله اية السرقة قوله تعالى: فإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية رقم (۳۸) 
من سورة المائدة» مع آية الوضوء قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافقي الآية رقم )٦(‏ من سورة المائدة . 
وإذا كان الإجماع قائماً على عدم الحمل عند اختلاف الحكم فلا داعي لذكره عند 
اختلاف الحكم» والسبب . 
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اللاب السادس 
في النص» والظاهرء والمؤول والمبين 


وفيه فصلان : 


الأول: في معنى هذه الألفاظ - ونذكرها بتقسم - وهو أن اللفظ إن دل 


عل 


معنى ولم يحتمل غيره فهو: النص على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون: 


: ۳ 
النص في امحتمل ویره . 


. في الأصل: «والمأول»‎ )١( 


() 


() 


النص في اللغة مأأخوذ من: نص الحديث إليه: رفعه» وناقته: استخرج أقصى ما عندها 
من السير» والعروس: أقعدها على المنصة» والشيء: أظهره . 

القاموس »۳٠۹/۲‏ وعند الأصوليين: «ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته»» أو ما ذكر 
الصنف. انظر: الحدود ص۲٤»‏ أصول السرخسي ٠٦٤/١‏ المحصول ۳٠١/٠١/٠١‏ 
البرهان 4١١/١‏ تعريفات الجرجاني ص ١۲١‏ العدة »٠۳۷/١‏ شرح الكوكب 
۰٤۷4-7۳‏ شرح التنقیح ص ۳۷-۳٦‏ . 

ذكر القرافي للنص ثلائة اصطلاحات: 

أوها: ما ذكره المصنف» وهو ما دل على معنى قطعاً ولا يجحتمل غيره قطعاً كأسماء الأعداد. 
ثانيما: ما دل على معنى قطعاًء وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل 
على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق . 

ثالشها: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء. .. فإذا قلنا: اللفظ 
إما نص» أو ظاهرء فالمراد القسم الأول» وأما القسم الثاني فكقوله تعالى: طاقتنوا 
امش ر كين الآية رقم (ه) من سورة التوبةء فإنه يقتضي قتل اثنين جزماً» فهو نص 
في ذلك مع احتاله لقتل جميع المشركين . 

وأما الثالث: فهو غالب الاألفاظ» وهو غالب استعمال الفقهاء . 

يقولون: نص مالك على كذاء أو لنا في المسألة النص والمعنى» ويقولون: نصوص الشريعة 
متضافرة بذلك. شرح التنقیح ص ۳۷٠۳٦‏ . 
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وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من 
الآخر أم لاء فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح 
ظاهراً”“ وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً” وهو مشتق من التأويز 
ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره وإن ل یتر جح أحد الاحتالين على الأاخرء 
فهو اح 


)١(‏ الظاهر في اللغة: الواضح. وني اصطلاح الأصوليين له تعريفات متقاربة ذكر المؤلف 
أحدهاء ومنہا: «أنه المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعنيين أو المعاني التي يحتملها 
اللفظ». الحدود للباجي ص۳٤‏ تعريفات الجرجاني ص۳٤ ١‏ البرهان ۳۲۸/١‏ العدة 
لاي يعلى ۰۱٤۰/۱‏ شرح التنقیح ص ۳۷ فواتح الرحموت ۱۹/۲ شرح الك وكب 
۳/» تيسير التحرير ٠۳١/١‏ أصول السرخحسي ٠١۳/١‏ . 

. في الأصل: «مأولا‎ )١( 

)١(‏ والتأويل لغة: الرجوع» وهو من آل يؤول إذا رجع» ومنه قوله تعالى : إابتغاء تأويله) 

أي طلب ما يؤول إليه معناه وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته» من آل إذا رجي 

لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته» قال تعالى: لإهل ينظرون 
إلا تأويله أي: ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم» وأكار ما يستعمل التأويل في المعاني 
وأكار في الجمل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ وأكثر في المغردات. لسان 

الع ب ۰۳۲۳۰۳۲/۱۱ المقاییس ۱٦۲۰٠١۹/۱‏ المصباح ۳۹/۱ . 

والتأويل اصطلاحاً: «صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يتمله» . 

الحدود للباجي ص 4۸ء شرح الك وكب »٤٦٠/۳‏ كشف الأسرار 4٤/١‏ المستصفى 

۱ البرهان ١١١/١‏ التعریفات للجرجاني ص ۲۸ . 

الجمل لغة: الجموع أو البهم وامحصل. قال في المصباح: وأجملت الشيء إجالاً جمعته 

من غير تفصيل . ۰ 

انظره ۲۳٤/١‏ ومعجم مقاييس اللغة ٤۸١/١‏ ومنه الحديث المتفق عليه: «لعن الله 

اهود حرمت عليمم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا نمنها» واصطلاحاً: «ما لا يفهم 

المراد به من لفظه» ويفتقر في بيانه إلى غيره» . 

الحدود للباجي ص٥٤‏ المنتہی لابن الحاجب ص٦۱۳ء»‏ نشر البنود ۲۷۳/١‏ 

العدة ٠٤۲/١‏ المعتمد ۲٠۷/١‏ اللمع ص۲۷ أصول السرخسي ١٦۸/١‏ الإحكام ‏ 


ر 


٤( 


کر 
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وأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه""» وهو 


يشمل النص» والظاهر» فهو نقيض امجمل. 


لاین حزم ۳۸٥/۳‏ تعریفات الجرجاني ص۱۰۸» کشف الأسرار ٥٤/١‏ شرح 
الک و کب »٤١۳/۳‏ المستصفی ۲٤٥/۱‏ شرح التنقیح ص۰۳۷٤۲۷‏ . 

)١(‏ أخذ المؤلف هذا التعريف من شرح التنقيح ص۳۸ ثم ذكر له تعريفا احر فقال: «المبين 
هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة» وإما بعد البيان». ص٤۲۷‏ . 
واعلم أن البيان يأتي بمعنى التبيين وما حصل به التبيين» وهو الدليل ومحل التبيين أو 
متعلقه» وهو المدلول» والبيان في اللغة الإيضاح. القاموس ۲٠٤/٤‏ . 
وعند الأصوليين: «إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح والتجلي». والمبين الموضح» 
وما قابل المجحمل . 
وانظر تعريف البيان في: الرسالة للشافعي ص ۲۱ المعتمد ۰۳۱۷/۱ اللمع ص ۲۹» 
العدة ٠٠٠١/١‏ الإحكام لابن حزم ۸۹/1 الحدود للباجي ص »۲١‏ كشف الأسرار 
۰/۳ سلاسل الذهب ص ۲۷۳ . 
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الفصل القالي: في مسائل متفرقة 
الأرلى: البيان يقع بالق وبالمفهوم”) E‏ وبالإشارة“ واا 


وبالدليل العقلي» والحسي» وبالتعليل". 


المسألة الثانية: وقع احمل في الكتابا والسنة'' tT‏ 


)١(‏ مثاله: حديث البخاري: «فيما سقت السماء العشر» مبين لقوله تعال: فإواتوا حقه يوم حصاده). 

(۲) مناله: حديث «في أربعين شاة شاة» بينه مفهوم حديث: «ني الغنم السائمة الزكاة» 
فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعلوفةء فتخرج من العموم. مذكرة الشيخ ره الله 
ص۲۲۱ وشرح الکوکب ٤٤۲/۳‏ . 

(۳) مثاله: كتابته عه مقادير ما تجب فيه الزكاة وما يؤخذ إلى عماله على الصدقات» مذكرة 
الشيخ رحمه الله ص ۱۸۳ . 

)٤(‏ مثاله: قوله عله «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشار بأصابعه العشرةء وقبض الإبهام 
في الثالثة» يعني ت وعشرين. المصدر السابق» وشرح الكوكب ٤٤/٣‏ . 

(ه) مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد علي فإنه مبين لقوله تعالى: «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية. مذكرة الشيخ رجه الله ص٠٠۲‏ . 
)٩(‏ يثلون له بقوله تعالى: «خالق كل شي الآية. فدل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك 
وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه4. وقوله: قل 

أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد4. المصدر السابق . 

(۷) مثاله: قوله تعالى: وأوتیت من کل شي وقوله بی إليه نمرات كل شيء). 
الملصدر السابق . 

(۸) يمكن أن يشل له بقوله عي4: «كلوا وادخروا فإغا نيتكم من أجل الدافةء . 

)٩(‏ مثاله: قوله تعالی: فأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)» فإنه متردد بين الولي والزوج. 
مذكرة الشيخ رحمه اله ص۰۱۸۰ شرح الکوکب ٤۱۹/۳‏ نشر البنود ۲۸٦/۱‏ 
الملستصفى ۳٠۲/١‏ . 

= مثاله: حديث الصحيحين: « لا يمنع أحدك جاره أن يضع خحشبة في جداره» لتردد‎ )٠٠( 
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شلا و 

المساالة القالغة: إضافة التحليل والتحرم إلى الأعيان ليس محملا"» فيحمل 

على ما يدل عليه العرف في كل عين» فقوله تعالى: حرمت عليكم 

أمهاتكهم4” مول على النكاح» وقوله لإحرمت عليكم الميتة4“ مول 

على الأكل. 

المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ويجوز تأخيره 
ه . )7( 

عن وفت الخطاب ۲ 


= الضمير في جداره بين عوده إلى الجار» وإلى الأحد . 
نشر البنود ۲۷٦/١‏ الآيات البينات »١٠١٤/٣‏ شرح العضد »٠١۸/١‏ حاشية 
البناني ٦١/۲‏ شرح الكوكب 4۱۷/۳ . 

)١(‏ المراد بهم: داود الظاهري» ومن وافقه. وقال في شرح الك وكب :٤٠١/۳‏ إنه م يقل 
به غیره . 

(۲) هذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة» ونقل أنه مجمل عن بعض الشافعية 
وأبي عبد الله البصري» والكرخي من الأحناف» والقاضي من الحنابلةء وبعض المعتزلة. 
التبصرة ص٠١‏ ۲» إحكام الفصول ص۳٠۲»‏ العدة »٠٤١/١‏ كشف الاش 1۰1/۳“ 
المعتمد ۳۳۳/۱ شرح الکوکب ٤۲۰/۳‏ مسلم الثبوت ٣۳/۲‏ . 

(۳) جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة النساء . 

. جزء من الآية رقم (۳) من سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) لا أحد يخالف في هذا إلا ما نقله القراني في شرح التنقيح» والفتوحي في شرح الك وكب 
أنه يجوز عند من يجوز التكليف باحال» وقال الشوكاني: إن من يقول بالتكليف بامحال 
جوزه» ولم يقل بوقوعه؛ لأن الإجماع من الشرائع» كا نقل الباقلاني واقع على منعه. 
شرح التنقیح ص۲۸۲» شرح الکوکب ٤٥۲/۳‏ إرشاد الفحول ص۱۷۳ تيسیر 
التحریر ۱۷٤/۳‏ نشر البنود ۲۸٠/١‏ مذكرة الشيخ رحه الله ص١۸٠‏ . 

)٩(‏ الخطاب الحتاج إلى بيان نوعان: 
أحدها: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ» 
وتأخير بيان الأسماء الشرعيةء كالصلاة إذا أريد با الدعاءء وتأخير بيان النكرة إذا أريد - 
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بها شيءِ معين . 

والثالي: ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركةء فإذا علم ذلك ففي جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل تسعة مذاهب: 

أحدها: الجواز مطلقا. وهو مذهب الجمهور من أهل المذاهب الثلاثة » ومنقول عن 
مالك» والشافعي» وأحمد» والأشعري» والباقلاني وبعض الأحناف . 

الثاني: المع مطلقا. فلا يجوز أن يأتي احمل إلا ومعه البيانء وبه قال الصيرنيء والمروزيء 
والدقاق» والمعتزلة وأكار الأحناف» وبعض الظاهريةء والأبهري من المالكية . 
الثالث: يجوز تأخير بيان انجمل دون غيره. وبه قال الصيرفي . 

الرابع: جوز تأخير بيان العموم» ولا يجوز تأخير بيان الجمل. وبه قال بعض الشافعية 
والمالكية وعبد الحبار المعتزلي : 

الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد» وبه قال 
الكرخي» وبعض المعتزلة . 

السادس: عكسه» حكاه الشيرازي في التبصرة . 

السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبه قال الجباي» وعبد الجبار» وحكاه 

أبو الحسين البصري . 

الشامن: إن كان بيان الجمل تغييرا جاز مقارناً ولا يجوز طارئًاً بحالء وإن لم يكن تغييرا 
جار مقازنا وطارا : 

التاسع: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير بيانه» وأما ما له ظاهر 
قد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تاخير بيانه التفصيلي 
دون الإجمالي. وبه قال أبو الحسين البصري» والدقاق» والقفال الشاشيء وأبو إسحاق 
المروزي في رواية . 

والراجح -نفي نظري- من الاقوال: الاول» وهو جواز تاخير البيان إلى وقت الحاجة 
مطلقاً لوقوعه ولعدم ترتب محظور عليه . 
انظر الأقوال ومناقشتها في: المعتمد ۳٤۲/١‏ التبصرة ص۷١٠۲‏ العدة ۷۲٤/۳‏ البرهان 
١‏ المنتهى لابن الحاجب ص ۳١١١ء‏ الإحكام للامدي ٤۲/۳‏ ولابن حزم ٩٤/١‏ 
سلاسل الذهب ص۷٦۰۲‏ شرح التنقیح ص۰۲۸۲ شرح الک و کب ٤٥١/۳‏ كشف 
الأسرار ۰۱۰۸/۳ تيسير التحریر ۱۷٤/۳‏ . 
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اللاب السابع 
ف لن الخطاب» وفحواه» ودلیله 


أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى 
إلا ب" كقوله تعالى: لفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ي تقديره: فضرب فانفلق. 

ومثله: لإفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخري"» 


)١(‏ أراد المؤلف رحه الله بلحن الخطاب: دلالة الاقتضاء وتابع في ذلك الباجي» والقرافي» 
حيث قال الباجي: «فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به» وهو 
مأحوذ من اللحن» وهو ما يبدو من غرض الكلام» ومثل بالآية الكرية التي ذكر 
الل 
وقال القرافي: «فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفط التزاماً على ما لا يستقل 
الحكم إلا به»» ومشل بالآية ثم قال: «وقيل: هو فحوى الخطاب والخلاف لفظي..» إلخ. 
إحكام الفصول ص۳۸٤‏ شرح التنقيح ص ٥٤-٠٥۳‏ . 
وذكر في نشر البنود أن لحن الخطاب قسم من مفهوم الموافقة» حيث قال في شرح 
بيت مراقي السعود: 
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه الحتذي 
يعني: أن بعضهم جعل الموافقة قسمين: 
أحدها: فحوى الخطاب» وهو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق. 
والاغخر هو ا كان اويا اله هيه ويس هدا لن اطا ا 35:: 

(۲) جزء من الآية رقم (1۳) من سورة الشعراء . 

(۳) جزء من الآية رقم )٠۸١(‏ من سورة البقرة . 


D4 


تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر. وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية”. 


وأما فحوى الخطاب فيسمى: تنبيه الخطاب» ومفهوم الموافقة هو 
إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه" بطريق الأولى”“» وأخذ به 
العلماء أيضاً إلا الظاهرية”» وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر» كقوله 
تعالى: #إفلا تقل هما أف فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن 
الشتم والضرب وغير ذلك» ومثله قوله تعالی: من إن تاأمنه بدینار لا يؤده 
إليك) وتنبه بالأكار على الأقل» كقوله تعاى: «إمن إن تأمنه بقنطار 


)١(‏ لم أر هذا القول عن الظاهريةء ولعل المصنف يقصد مفهوم الموافقة» وهو يسمى: لحن 
الخطاب ذلك مع أن المنقول عن داود الظاهري التردد في الاحتجاج به . 
انظر: شرح الكوكب ٤۸4۳/١‏ الإحكام للامدي 1۷/١‏ المسوؤدة ص٦٤۳»‏ إرشاد 
الفحول ص۷۹٠‏ . 

(۲) المفهوم هو: «ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق). المنتهى لابن الحاجب ص۷٤‏ ١ء‏ 
وانظر شرح الكوكب ٤۸٠/١‏ نشر البنود 44/١‏ تيسير التحرير 4١/١‏ حاشية 
البناني على الحلى ۲٤٠١/١‏ . 

(۳) انظر تعريف الأصوليين لمفهوم الموافقة بنوعيه المساوي والأولوي في: العدة ٠٠۲/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص٤٠‏ تعريفات الجرجاني ص۷١٠ء‏ تيسير التحرير ۹٤/١‏ 
البرهان ٤4۹/۱‏ . 

)٤(‏ وقد يكون بطريق المساواة مثل مساواة إحراق مال اليتم لأكله المحظور في قوله تعالى: 
«إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. وهذا يسمى لحن الخطاب عند من 
فرق بینہما . ٍ 

)٥(‏ قال في شرح الك وكب: «...وهو حجة» قال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعا لتبادر 
فهم العقلاء إليه» واختلف النقل عن داود». شرح الكوكب ٤۸۳/٣‏ . 
وقال ابن الحاجب: «ولذلك قال: إن كل من خالف في القیاس قال به سوی من لايوبه 
له». المنتہی ص۸٤۰۱‏ وانظر: إحکام الفصول ص۳۹٤‏ . 

. جزء من الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء‎ )٩( 

(۷) جزء من الآية رقم )۷٠(‏ من سورة آل عمران . 


۱۸ 


يۇدە إليك ي . 


وأما دليل الخطاب: فهو مفهوم الخالفةء وهو الذي يطلق البعض عليه 
اسم المفهوم في الاكثر» وهو: «إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه) "© وهو حجة عند مالك والشافعي» خحلافاً لأي ف وکل 
مفهوم فله منطوق» ولا حلاف أن المنطوق"“ حجة؛ لاأنه الذي وضع له 
= واعلم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه من المفهوم كا ذكر المصنف» وذهب جماعة منهم 
الشافعي إلى أنه قياس» ويسمى عندهم بالقانن ق تى الاضلء ودشب غرم إل آنه 
محاز من إطلاق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من 
وضعه لثبوت الحكم في المذ كور خاصة إلى ثبوته في المذ كور والمسكوت عنه معا. مذكرة 
الشيخ رحه الله ص۲۳۷ ونشر البنود ٩۷/١‏ . 

. من سورة آل عمران‎ )۷١( جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر تعريف مفهوم الخالفة في: العدة ١/٤٠٠ء‏ إحكام الفصول ص ٤٤١‏ البرهان 
١‏ التبصرة ص ۲۱۸» المستصفی ۱۹۱/۲ء» شرح التنقيح ص >٥۳‏ تيسير 
التحرير ۹۸/١‏ جمع الجوامع حاشية البناني ۲٤٥/۱‏ الآیات البینات ۰۲۳/۲ إرشاد 
الفحول ص۱۷۹» شرح الكوكب ٤۸4۹/۳‏ نشر البنود »۹۸/١‏ شرح العضد على 
بن الحاجب ۱۷۳/۲ تعریفات الجرجاني ص۱۸٠١‏ . 

(۳) وأكثر أصحايہماء وبه قال أبو الحسن الأشعري . 
انظر: إحكام الفصول ص 4٤۷-٤٤١‏ التبصرة ص ۲۱۸» امحصول للرازي 
١‏ الإحكام للامدي ٠٠۳/۳‏ ناية السول ٠٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ وبه قال ابن سرج» والباقلاني» وإمام الحرمين» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصري» والصحيح عند الباجي . 
انظر: المراجع السابقة» وتيسير التحرير ۹۸/١‏ والمعتمد ٤۸/١‏ والمستصفى 
£۲ . 

(ه) المنطوق في اللغة: الملفوظ. وني الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 
انظر: مختصر ابن الحاجب شر ح العضد ۹۷1/۲“ وجمع الجوامع حاشية البناني \/°« 
وشرح الک وکب ۰٤۷۳/۳‏ ونشر البنود ۸۹/۱ . 


۱۹ 


اللفظ» مثال ذلك: «إغا الولاء لمن أعتق»» فمنطوق هذا اللفظ إثبات 
مفهوم العلة» نحو: «ما أسكر فهو حرام»» فمنطوق هذا اللفظ 
تحريم المسكر»ء ومفهومه تحليل غير المسكر» ومفهوم الصفة» نحو: «في سائمة 
الغنم الزكاة». 
الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة. 
ومفهوم الشرط“) نحو: «من تطهر صحت صلاته). 
ومفهوم الاستغنای نجو: «قام القوم إلا Î‏ 
(۱( خر جه البخاري ف عدة مواضع: منہا: کاب الأطعمة» باب الأدم ۹۸/۲۳ ومسلم 
في كتاب العتق» باب لما الولاء لمن أعتق ٠٠٤١-۲۱۳/٤‏ . 
(۲) خرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 
Y/Y‏ . 
(۳) خحرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم ٠٠۳١/١‏ ومالك في الموطاً ١١۳/۲‏ 
مع الزرقاني» وأبو داود ۱۲۹/۳ والدارمي ۳۸۱/۱ وأحمد ٠۲/١‏ والنساي ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ وتوضيح ذلك أن العلة في وجوب الزكاة في السائمة الغنى» والسوم مكمل له. والعلة 
في تحربم المسكر الإسكار . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص >٠۴‏ وأكار الأصوليين لا يعدون مفهوم العلة من مفاهع الخالفة. 
)١(‏ وهو أقوى من مفهوم الصفة من جهة الدلالة؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط 
ولان كثيرا ما ياتي في كلام العرب للتعليل» واحتج به بعض من لم يحتج بمفهوم الصفة» 
وخالف في الاحتجاج به الباقلاني» والغزالي» والامدي» وبعض الحنفية» وأكار المعتزلة ٤‏ 
انظر: المعتمد ٠٤١/١‏ والبرهان ٥۲/١‏ فواتح الرحموت ۲٤١١/١‏ شرح التنقيح 
صض‌ ۰۲۷۰۰١۳‏ شرح الکو كب 1/۳.° ت 
٦(‏ أخذ المؤلف رحه الله تعالى المغال من: شرح التنقيح ص۳٥‏ ويشل له بقوله تعالى: فإوإن 
(۷) ما ذكره المؤلف رحه الله هنا من أن للاستثناء مفهوماً يعبر عنه الأصوليون بالاستفناء 
من الإثبات نفي» وفيه حلاف بين النحاة» فذهب الكوفيون» والأخفش إلى أن معنى - 


Y۰ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


ومفهوم الغاية”» غو: موا الصيام إلى اليل . 

ومفهوم الحصر حو «إغا الولاء لمن أعتق). 

٤ ٤ 5 3 ٤ ۴ ٤ 
. وأدوات الحصر أربعة: إنماء وتقدم النفي قبل أدوات الاستفناء‎ 


المخال: الإخبار بالقيام عن القوم الذين لیس منہم زید» وزید مسکوت عنه يحکم 


عليه بقيام ولا بنفيه» فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم» وهو قول المحنفية ويشل له بقوله 
تعالی: إفلبث فيم ألف سنة إلا خمسين عاماًي . 

وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم» ونما حرجت «إلا؛ وصف زيد من وصف 
القوم؛ لأن القوم موجب هم القيام» وزيد منفي عنه القيام . 

وذهب سيبويه» وجمهور البصريين إلى أن «إلا أحرجت الاسم الثاني من الاسم الأول 
وحكمه من حكمه» وبا أن أبا حنيفة رحه الله كوفي» وافق نحاة الكوفة فين الاستشناء 
من الإثبات ليس محكوماً عليه بالنفي عنده کا تقدم . 

وانظر: سلاسل الذهب للز ركشي ص١٠٦۲‏ والمحصول ٠٦/۳/١‏ الاستغناء للقرافي 
ض٤6‏ وكشف الارار ۴/۴ ٠.‏ 

وهو أقوى من مفهوم الشرطء وحقيقته: «ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية». كحتى» 
وإل» ومثاله: قوله تعالی: اإحتی تنکح زوجاً غیره). بعد قوله عز وجل: فلا تحل 
له من بعد» وهو حجة عند الجمهورء وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم؛ لأنهم أجمعوا 
على تسمية أدواتها حروف الغايةء وغاية الشيء نهايته» فلو ثبت الحكم بعدهاء؛ لم يفد 
تسميتها غاية. وذهب معظم الأحناف وبعض الفقهاء والمتكلمين إلى عدم الاحتجاج به . 
انظر: شرح الك وكب ٠.۷/١‏ المعتمد ٠٠٦/١‏ اللمح ص٦۲‏ تيسير التحرير 
٠۰۰/۱‏ نشر البنود ٠١١/١‏ . 

الآية رقم (۸۷) من سورة البقرة . 

تقدم تخريجه» وظاهر هذا الحديث يدل على أن غير المعتق لا ولاء له» وإلى هذا ذهب 
الباقلاني» والغزالي» وجحمهور العلماء وذهب الأحناف إلى أنه لا يحتج به -أعني: مفهوم 
الحصرت واخحتاره الآمدي» ونسبه أبو حيان في شرح التسهيل للبصريين. 

انظر: إحكام الفصول ص۲١٤٠»‏ وتيسير التحرير ٠١۲/١‏ . 

مثاله قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك الآية. وبعض الأصوليين يجعل هذا من 
باب المنطوق»› ويقول: إن عده من المفهوم غلط؛ لان لفظة ولا صريحة في النفي» ولفظة- 


1۷1 


وتقدم المعمولات والمبتداً مع الخبر". 


= لاه صريحة في الإثبات» فكل من التفي والإثبات منطوق صر فينبغي قصر المفهوم 
عل أنواع الحصر الأخرى مثل تقديم المعمول » وتعريف الجزأين . 
انظر : مذكرة الشیخ رحه الله ص ۰۲۳۸ ونشر البنود ٠۰۲/۱‏ والتبصرة ص »۲٠۳۹‏ 
وشرح التنقیح ص »٥۷‏ وتیسير التحریر ٠۳۲/۱‏ وسلاسل الذهب ص »۲۸٦‏ وشرح 
الکو کب ٥۱٥/۳‏ . 

)١(‏ مثاله: قوله تعالى: فإإياك نعبد وإياك نستعين أي: لا نعبد إلا إياك. وقوله تعالى: لإوهم 
بأمره يعملون& أي: اہم لا يعملون إلا بأمره . 
انظر: شرح التنقيح ص ۷ه وجمع الجوامع حاشية البناني ٠٠٦/١‏ الآيات البينات 
۲ وشرح الکوکب ٥۲۱/۳‏ . 

(۲) يشل له بقوله ع4 «تحريها التكبير» وتحليلها التسلم»» وقد يعبر عنه بالحصر بتعريف 
الجزأين» وما ذكره المؤلف هنا من أن البتدأً مع الخبر يفيد الحصر تابع فيه القرافي سواءٌ 
كان الخبر معرفة» أم نكرة» وخالفه بعض العلماء كالباقلاني . 
ووجه كون المبتداً مع الخبر يفيد الحصر مطلقا هو أن المبتداً إما أن يكون أخص من 
الخبرء أو مساويا له» ويتنع أن يكون أعم منه» فلا يجوز أن يقال: الحيوان إنسانء ولا 
الزوج عشرة» بل يقال: الإنسان حيوان» والعشرة زوج» والمساوي يجب أن يكون 
محصورًا في مساويه» والأخحص محصورًا في أعمه وإلا م یکن أخحص» ولا مساويا.. 
إلا أنه إذا كان الخبر نكرة يقع الحصر في الخبر دون نقيضه» وضده» ولا ينع الحصر 
عندئذ ثبوت الخلاف» فهذا وجه الحصر مع التنكيرء أما مع التعريف کا في الحديث 
السابق فإن الحصر يقع في الخبر» وضده بمعنى أنه لا يكن الدخول في الصلاة إلا 
بالتكبير» ولا يخرج منها إلا بالتسلم دون ما عدا ذلك من الأضدادء والنقائض» 
والخلافات» ولذا أخذ الجمهور القائلون بمفهوم الحصر بأنه لا يخرج المصلي من صلاته 
إلا بالتسلم» ولم يقل أبو حنيفة بالمفهوم فلم يشترط التسلم للخروج من الصلاة . 
انظر: شرح التنقيح ص »٥۸‏ وشرح الکوکب ۱۸/۳ه» والبرهان ٤۸۰/١‏ ونشر 
البنود ١/۲١٠ء‏ وتيسير التحرير ٠٠۲/١‏ . 


1۲ 


ومفهوم الزمان"“ خحو: لقم الليلي. 

ومفهوم الكان“ نحو: إوأنعم عاکفون ف المساجدي“. 

ومفهوم العدد نجو: فاجلدوهم مانن جلدة ي . 

ومفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم على محرد أسماء الذوات" نحو: 
«في الخنم الزكاة». 


وأقواها مفهوم العلة“ وأضعفها مفهوم اللقب» وم يقل به ار“ 


)١(‏ وهو حجة عند من يرى الاحتجاج بفهوم الصفةء وشل له بقوله تعالى: «إإذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعةي الأية . 
انظر: البحر المحيط للز ركشي ٠٤4/٤‏ . 

(۲) آية رقم ۲ من سورة المزمل . 

(۳) وهو حجة عند من يرى الاحتجاج جمفهوم الصفة» ويل له بقوله تعال: فإفاذكروا الله 
عند المشعر الحرام» وكل من مفهوم الزمان» والمكان» والحال» يرجع إلى مفهوم الصفة» ' 
ولذا لم يتعرض هما كثير من الأصوليين بمفردهاء بل جعلها ضمن مفهوم الصفة . 
انظر: البحر الحیط ٤٦-٤ ٤/٤‏ والبرهان لامام الحرمین ٤٤٩-٤٤٥/۱‏ والمنخول ص .۲٠۹‏ 

. اية ۱۸۷ من سورة البقرة‎ )٤( 
. ٤٤/٤ ويل بالآية لمفهوم الحال. انظر: البحر المحيط‎ 

(ه) الآية من هور ر وهو حجة عند الجمهور من الأصوليين. ولم يقل به القاضي وابن 
شاقلا من الحنابلة» والأحناف» والمعتزلة» ومحل الخلاف في مفهوم العدد ما م يسق للمبالغة. 
انظر: شرح الك و كب ۰۸/۳ »٠‏ والبرهان لإمام الحرمين ٠٠۳١/١‏ ونشر البنود ٤/١‏ 
وتيسير التحرير ٠٠٠/١‏ البحر الحيط ٤١/٤‏ . 

۲٤ص مثل اسم العلم نحو: قام زيد. أو اسم نوع» وقد مثل له المؤلف. المصدر السابق‎ )١( 

(۷) بل أقواها الحصر بالنفي» والإئبات» مغل: لا إله إلا الله؛ لأن بعض العلماء قال: إنه 
منطوق» وأما ترتيب بقية المفاهي» فاختلف فيه العلماء. 
فارجع إلى أقواهم فيه في: شرح الکو کب ٥۲٤/۳‏ نشر البنود ١١٤/١‏ وشرح التنقيح ص٦٥‏ . 

(۸) بل قال به بعض العلماء ونسبه في شرح الكو كب النير إلى الإمام أحمد» ومالك» وداودء 
وابن فورك وابن خويزمندادء وابن القصار. 
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إلا الدقاق» وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب» 
وأبو المعالي. 
۵ (فرع): 


إذا خرج المفهوم مخرج الغالب» فليس بحجة إجماعاً”» غو: لإولا 
تقتلوا أولادى خشية إملاقي”. 


- انظره ٠٠۹/۳‏ البحر امحيط للزركشي ۲٤١/٤‏ فما بعدهاء المعتمد ٥۹/١‏ فما بعدهاء 
والبرهان لامام الحرمین ٤٥۳/۱‏ وتیسیر القحریر ۱۳۱۰۱۰۱/۱ نشر البنود .٠١۳/١‏ 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن الدقاق» أصولي» فقيه» عالم بعلوم كثيرة 
يلقب بنياطء من مؤلفاته: كتاب في الأصول» وشرح الختصرء ولد عام ١٠١۳هء‏ وتوفي 
عام ۲ .A‏ 
انظر: طبقات الشيرازي ص 4۷» وتارجخ بغداد ۲۲۹/۳ وطبقات الأسنوي ١/۲۲ه.‏ 

(۲) هذا أحد الموانع التي تمنع اعتبار مفهوم الخالفة عند القائلين به» ومنها: أن يكون تخصيص 
المنطوق بالذكر للامتنان مثل قوله تعالى: «إتأكلون منه لحما طريا). ومنہا: تخصيصه 
بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) الآية. ومنها: 
تخصيصه بالذ كر للتو كيد كقوله عيل4: لا بحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر... إغ. 
وهناك موانع أخری» وبعضهم يسميها شروطا للأخذ بمفهوم الخالفة إذا عدمت المواني 
يعني : انا شروط عدمية أو موانع. 
انظر: مذكرة الشيخ رحه الله ص ۲١١‏ ونشر البنود ۰4۸/١‏ والمنتهى ص -١٤۸‏ 
۹ وشرح التنقيح ص ٠۲۷١‏ والبحر الحيط للز ركشي .۲٤-٠۷/٤‏ 


(۳) اية ۳١‏ من سورة الإسراء. 
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اللاب الثامن 
في تعارض مقتضيات الألفاظ 
وفيه فصلان : 
الأول: في تعارض احتال راجح مع احتال مرجوح» فيقدم الراجح» ويحمل 
الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح» فحينعذ يحمل عليه وإلا قدم 
الراجح؛ لأنه الأصل» فتقدم الحقيقة على الجاز“» والعموم على 
الخصو ص والإفراد على الاشتراك"» والاستقلال على الإضمار» والإطلاق 
على التقييد“» RAS RS SOE EES‏ 


)١(‏ مثل: رأيت أسداء فإنه يحمل على حقيقته (الحيوان المفترس) لا على مجازه (الرجل الشجاع). 

(۲) مثاله: قوله تعالى: #إوأن تجمعوا بين الأختين) الآية. يحمل على عمومه سواء كانتا حرتين 
ام امتين» لا على خحصوصه (الحرتین). 
انظر: شرح التنقيح ص ١١١‏ في هذا المثال والذي قبله. 

(۳) مثاله: لفظ النكاح يجعل لمعنى واحدى وهو الوط ارجح من کونه مشتر کا بینه» وبين 
العقد الذي هو سببه. 
المرجع السابق» ونشر البنود .٠١١/١‏ 

)٤(‏ مثاله: قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض)» فتحمل الآية | قال الشافعي رحه الله تعالى على: أن يقتلوا إن قتلواء 
وتقطع أيديہم إن سرقوا» فيرجح الإضمار على الاستقلال. 
والمالكية رجحوا الاستقلال على الإضمار؛ لأنه هو الأصل. 

(ه) مثاله: قوله تعاى: لفن أش ركت ليحبطن عملك) الآية. فالالكية على أن مطلق الشرك 
عبط للعمل. والشافعي -رحه الله- قيده بالوفاة على الكفر. 
فقال المالكية: الأصل عدم التقييد. 
شرح التنقيح ص ۱۱۳-۱۱۲ ونشر البنود .۱۳۷/۱١‏ 
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والتأصيل على الزيادة“. والترتيب على التقديم والتأخير“ والتأسيس على 
التأكيد والبقاء على التسخ”“) ERAS ea‏ 


0) 


۲( 


کر 


(۳) 


مثاله: قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد قيل: (لا) زائدة» وأصل الكلام: أقسم بهذا 
البلد» وقيل: ليست زائدة» فيكون تقدير الكلام: لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه 
بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. 

انظر: تفسير القرطبي ٦۰/۲۰‏ وشرح التنقیح ص ۱۱۳ ونشر البنود .٠١۷/١‏ 
مثاله: قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة). 
فظاهره أنه لا تجب الكفارة إلا بالوصفين المذكورين قبلها وهما: الظهارء والعود. وقيل: 
فیها تقدم وتأخیر تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة» ثم يعودون لا 
كانوا من قبل الظهار» سالمين من الإلم بسبب الكفارة» وعليه فلا يكون العود شرطا 
في كفارة الظهار. 

انظر: التنقيح ص۳١١‏ والأحكام لابن العربي ١۷٠۲/٤‏ ونشر البنود .٠١۷/١‏ 
مثاله: قوله تعالى: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان) من أول سورة الرحمن إلى آخرهاء فإن 
حمل على التأ كيد وهو مقتضى ظاهر اللفظ يلزم أن يكون التأكید قد تكرر أكار من 
ثلاث مرات» والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث» فيحمل الآلاء في كل موطن على 
ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب» ويكون التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ 
خحاصةء فلا يتكرر منها لفظ فلا تأكيد مطلقا في جميع السورة» فقوله تعالى: فإجخرح 
منهما الولو والمرجان فبأي لاء ربكما تكذبان) يكون المراد بالآلاء خروج الولو 
والمرجان خاصة» وهكذا في جميع السورة وفيما شابهها في القران. انظر: شرح التنقيح 
ص۳٣۱١‏ ونشر البنود .۱۳۷/١‏ 


)٤(‏ مثاله: قوله تعالى: فإقل لا أجد فيما أوحي إل محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 


ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بهج. 

فالحصر في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداهاء ومن جملته السباع» وورد نبيه عل 
عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطيرء فقيل: هذا النهي ناسخ للإباحة 
الفهومة من الحصر في الآية» وقيل: ليس هناك سخ فيؤول الأكل بأنه مصدر أضيف 
للفاعل دون المفعول وهو الأصل في إضافة المصدر عند النحاةء ويكون معنى الحديث 
مأ كول كل ذي ناب» کا ورد في قوله تعالى: فإوما أكل السبع)» ويكون حكم الآية 
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والشرعي على العقلي"» والعرفي على اللغوي. 


(1) 


انظر : شرح التنقيح ص ١١٤١-١١١‏ ونشر البنود ۱۳۷/١‏ والزرقاني على الموطا 


. ۹1-۲ 

مثاله: قوله عله: «الاثنان فما فوقهما جماعة»» فإن حمل على معنى الاجتةاع وأنه حصر 
مهما» فذلك معلوم بالعقل. 

وإن حمل على حصول فضل الجماعة فذلك حكم شرعي» وهو الأولى والأظهر؛ لأن ' 
رسول الله عه بعث لبيان الشرعيات. 

انظر: شرح التنقیح ص٤۱۱»‏ ونشر البنود .٠٤/١‏ 

مثاله: قوله ع4: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» إن حمل على العنى اللغوي» وهو 
الدعاء؛ لزم عدم قبول دعاء بغير طهارة. ولم يقل به أحد» فيحمل على الصلاة في 
العرف» وهي العبادة المخصوصة» فیستقم. 

انظر: نشر البنود ٠٠١/١‏ وشرح التنقيح ص٤١٠١.‏ 
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الفصل القافي: في تعارض احتالین مرج حین» فيقدم التخصيص ` واا 
والإضمار» والنقر“) E E E‏ 


(1) 


() 


ا راج غ ا هر ف ا جوري لن ا ور 
عليه التخصيص» ولإخلال الاشتراك بالفهم؛ لأن اللسخ فيه إبطال للحكم» فيحتاط 
فيه أکثر» فتکون مقدماته أكثر ما جعله مرجوځًا. 

انظر: البحر الحيط للز ركشي ٤۳/۲‏ ۲» وشرح التنقيح ص٠۲١‏ وامحصول »٤۸۹/۱/١‏ 
ونشر البنود .١٠١٤/١‏ 

ومثال تعارض التخصيص» والجاز» قوله تعالى: فلإوأتموا الحج والعمزة س قال 
الشافعي: الأمر للوجوب» فتجب العمرة. قال المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة 
المدحول فيهماء ولأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز. 

انظر: المراجع السابقة» وشرح التنقيح ص١أ١٠٠.‏ 

مال تعارض الجاز» والإضمارء قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي 
الآية. تقديره عند المالكيةء والشافعية: إذا قمتم محدثین» ولا لکان الأمر بالطهارة بعد 
الصلاةء وهذا المحذور يزول بجعل القيام مجارًا عبر به عن إرادة القيام. انظر: شرح التنقيح 
ص٤‏ ۱۲ . 

مثال تعارض الإضمارء والنقل: قوله تعالى: فإوحرّم الرباي. قال الأحناف: أخذ الربا 
وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاء فإذا أسقطت صح البيع» وارتفع الإم. وقال 
غيرهم: نقل الربا شرعًا إلى العقد فهو فاسد» وإن أسقطت الزيادة» والإثم باق. 
انظر: نشر البنود ۱۳۳/۱١‏ والبحر امحیط ۲٤٥/۲‏ وشرح التنقیح ص٤١٠.‏ 

مثال تعارض النقل والاشتراك: قوله عّ4: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعًا). 
قال الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث, أو الخبث» ولا خدث» 
وقال المالكي: الطهارة لفظ مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار» والغسل على وجه التقرب 
إلى الله تعالى» فهو مستعمل فيهما جقيقة إجماعًا» والأصل عدم التغيير. 

شرح التنقیح ص۱۲۳ ونشر البنود ۱۳٤/١‏ والبحر الحیط .۲٤۳/۲‏ 


۱Y۸ 


والاشتراك على النسخ» وتقدم الأربعت الأول على الاشتراك. والثلائة 
الأول على النقل» والأولان على الإضمارء» ويقدم التخصيص على لجاز" 
دا ق الف ن ا : 
۵ (فرع): 

إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والجاز الراجح“ قدمت الحقيقة“ 


SS DS o yT ° عند اي حنيفةء والجاز‎ 


)١(‏ مثال تعارض الاشتراك والنسخ: قوله تعالى: ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه 
فإنه يحمل على الكراهة التنزيهية حقيقة؛ لفلا يلزم نسخ ما ورد من الاحاديث الدالة 
على إباحة متروك التسمية إذا كانت الآية متأخرة أو نسخها إذا كانت متقدمة 
والقتخصيص غير ممكن؛ لأنه ليس أحدهما أحص من الآخر. 
البحر امحيط ۲٤٦/۲‏ وامحصول .٠٠۲/٠/١‏ 

ر لأن الاشتراك إجمال عند عدم القرينة بخلاف الأربعة» والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطالء 

وإنشاء وضع بعد وضع» والثلائة يکفي فيہا محرد القرينة» فتقدم عليها؛ و ر 
أقل» فيكون مرجوحًاء ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف امجاز» وقد تقدم بجحملاً 
في التعليق على رجحان التخصيص على الجميع. _ 
وانظر: البحر الحیط »۲٤۳/۲‏ وشرح التنقیح ص۲۱٠‏ ونشر البنود .٠١١/١‏ 

)٣(‏ ما ذكره المؤلف رحه الله من أن الفخر الرازي يالف الجمهور في تقديم التخصيص 
على المجاز يخالف ما في المحصول حيث قال فيه: إذا وقع التعارض بين امجاز والتخصيص› 
فالتخصيص أولى لوجهين... إخ. 
انظره: ١/۰۱/۱ه.‏ 

(+) مثاله: لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق ما يدب وهو مجاز راجح في الحمار. 
انظر: شرح التنقيح ص۸٠١.‏ 

(ه) لأصالة الحقيقة عنده» ولا يحمل على امجاز إلا بنيةء أو قرينة. 
کشف الأسرار على البزدوي ۸۴/۲ ونشر البنود .٠١١/١‏ 

)٠(‏ نظرا لرجحانه» ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرينة» ورجح هذا القول القرافي. 
انظر: شرح التنقیح ص‌ ٠۲٠-٠۱۱۹‏ وفواتح الرحموت ۲۲۰/۱ وكشف الأسرار على - 
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زل أي توف وتوقف ف ذلك فخر الد 


= أصول البزدوي ۸۳/۲» ونشر البنود .٠١١/١‏ 

)١(‏ هو: قاضي القضاة يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري» فقيه من الطراز الأولء 
له اراء خالف فيما أبا حنيفة. من شيوخه: أبو حنيفةء وهشام بن عروة» وأبو إسحاق 
الشيباني. من تلاميذه: أحمد بن حنبلء ويحيى بن معين» ومحمد بن الحسن. من تصانيفه: 
کتاب الخراج» وکتاب الجوامع. ولد عام ۱۳١۱هء‏ وتوفي عام ۸۲١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ ۲۹۲/١‏ وفيات الأعيان ٠۲٠/١‏ والفوائد الہية ص٣٠أ۲۲.‏ 

(۲) عبارته في احصول: ومن الناس من قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد منهما راجح 
على الآخر من وجه ومرجوح من وجه اخر» فيحصل التعارض. .٤۷٦/۱/١‏ وبہذا 
قال السبكي تاج الدين. 


انظر: جمع الجوامع حاشیه البنانی ۳۳۱/۱» وشرح الک وکب .٠۹٥٩/۱‏ 


A۸۰ 


الباب التاسع 


في الأمر والنهي 
وفیه فصلان : 


الفصل الأول: في الأمر" إذا ورد جردأ من القرائن حمل على الوجوب”“) 


(۱) 


() 


(( 


. )( ة ت (On Ê‏ 
وقيل: على الندب » وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة” 


هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كفب أو كف مدلول عليه بكف» أو 


مرادفه على وجه العلو. 

انظر: نشر البنود ٠٤۷/١‏ والنتهى لابن الحاجب ص۸۹ ومع الجوامع حاشية 
البناني ۳٠٠٦/١‏ والمعتمد 4۹/١‏ والعدة لأهي يعلى ۲٠٤١/١‏ والبحر الحيط للز ركشي 
40/۲". 

وبه قال أهل الظاهر: ونص عليه الأشعري» وهو مذهب الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: شرح الک و کب ۳۹/۳ والإحكام للامدي ۱٤٤/۲‏ وإحکام الفصول ص۷۹» 
والإحکام لابن حزم ۳۲۹/۳ وتيسير التحرير ۳٤١/١‏ والمعتمد ١/١ه.‏ 

وبه قال أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» ونقله الغزاليء والآمدي عن الشافعي» وأوماً 
إليه أحمدء ونقله الباجي عن ابن المنتاب المالكي» وأبي الفرج» ورواية عن الأمهري. 
انظر: إحكام الفصول ص٣۸‏ العتمد ٠۹٩ »٠٠./١‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي ١/۸١٠ء‏ والمستصفى 4۲٦/١‏ والفهيد لأبي الخطاب ٠٤۷/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص۲۷٠.‏ 

وقيل: يحمل على الإباحة» وقيل: هو مشترك بين الوجوبب والندب» والإباحة. 
انظر: امحصول 1۲/۲/۱» ونشر البنود ١٤۹/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱۹/۱:. 
هذا باتفاق بين العلماء ومحل الخلاف في تجرده عن القرينة. 

انظر: المراجع السابقة» والمنتهى لابن الحاجب ص٠٠.‏ 


۱۸1 


من 


الوجوب» كقوله تعالى: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4” "أو الندب» 


كقوله: [فكاتبوهم أو الإباحة كقوله تعالى: إوإذا حللع فاصطادوالي" 
لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو لاإباحة على الأصح”“. وقد يرد للتعجيزء نحو: 
إفاتوا بسورة من مله . وللتہديد» نحو: #اعملوا eS‏ 


(۱) 


(۳) 


)°( 


الآية ٤۳‏ من سورة البقرة. 

قال القرطبي: الأمر هنا للوجوب بلا حلاف بين الناس. 

انظر تفسیره .۳٤۳٩/۱‏ 

اية ۳۳ من سورة النور. 

والأمر فيما أمر إباحة» وقيل: أمر وجوب. 

انظر: تفسير القرطبي ٤٤/١١‏ والتسهيل للمؤلف 11/۳. 

اية ۲ من سورة للمائدة. 

والأمر فيما أمر إياحة بإجماع الناس. 

انظر: تفسير القرطبي ٠٤٤/٦‏ والتسهيل للمؤلف .1۷/١‏ 

وبهذا القول جزم القفال الشاشي» وهو ظاهر كلام الشافعي» وأحمد» ورجحه ابن 
الحاجب ونقله القاضي عبد الوهاب» والباجي» وابن خويز منداد» عن مالك. 
انظر: البحر المحيط ۳۷۸/۲ وإحكام الفصول ص ۸٦‏ وسلاسل الذهب ص .۲٠۷‏ 
وقيل: للوجوب. وهو قول الشيرازي» والسمعاني» وأبي الطيب الطبري» وحكاه في 
المعتمد عن المعتزلة» واختاره الباجي» والرازي» وقول عن القاضي الباقلاني. 

انظر: المراجع السابقة» والمعتمد ۸۲/١‏ والتبصرة ص ۳۸ء والإہاج ۳۲/۲. 
والقول الراجح عندي هو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه 
قبل الحظرء فاإن كان مباخًا كان للإباحة مثل: «إوإذا حللع فاصطادوا وإن كان واجبًا 
فواجب مثل: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين الآية. وبهذا القول قال 
ابن كثير» ونسب إلى المزني . 

انظر: مذكرة الشيخ رحه الله ص ۱۹۳٠ء‏ وتفسير ابن كثير ٠/۲‏ والبحر الحيط 
۰/۲ وإحكام الفصول ص ۸۸. 

آية ۲۳ من سورة البقرة. 


وانضر: تفسير القرطبي »۲۳۳/١‏ والتسهيل لابن جزي .٤١/١‏ 


۱A۲ 


ما شئه چ وللخبر» حو فلیمدد له الرهن مداچ") 3 أن النبر قد ياق 
معنى الأمر نحو: طوالوالدات يرضعن أولادهن). 

۵ (فروع): 

الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به“ عند الجمهور. 


(ا) اية ٤٠‏ من سورة فصلت. 
انظرها في تفسير القرطبي ٠۳٦٦/٠١‏ والتسهیل ۹/۳. 

)١(‏ اية ۷١‏ من سورة مريم. 
وقيل: الأمر فيا للدعاء. 
انظر: تفسير القرطبي »٠٦١/۳‏ والتسهيل ۹/۳. 

(۳) اية ۲۲۳ من سورة البقرة. 
وقيل: خبر عن المشروعية. 
وانظر: تفسير القرطبي ۳/١٦٠ء‏ وتفسير الطاهر بن عاشور .٤۳١/۲‏ 

ناعارات الأصوكن ف نرات هذه الال فخ قرول الام يذل عل 
الإجزاء کا ذكر هناء بمعنى أنه يدل على وجوب فعل لو فعل أجزأً» وبرئت الذمة» 
فدلالة الأمر على الإجزاء بواسطة. 
وبعضهم يقول: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. وهذا لا تاج إلى واسطة فهو أولى. 
انظر: شرح التنقيح ص ١٤۳٠ء‏ والمحصول ٠٤٠٤/۲/١‏ والإبماج ۱۸٦/١‏ وسلاسل 
الذهب ص ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط .٤١٦/۲‏ 

(ه) ذكر الز ركشي في البحر الحيط إجماع السلف عليه إذا أ المكلف بالمأمور به على الوجه 
المشرو ع. وذهب القاضي عبد الجبار» وأبو هاشم من المعتزلة إلى أنه لا يقتضي الإجزاء, 
وذهب الأشعري في قول إلى أنه موقوف على ما يثبته الدليل من الإجزاء أو عدمه» 
وهناك من قال: إنه يقتضي الإجزاء من حيث عرف الشرع» لا من حيث وضع اللغة. 
والراجح -في نظري- ما حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي» وهو التفصيل بين ما 
يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطهاء وأركانها» فهو موصوف بالإجزاء 
وبين ما يدخله نوع من الخلل من جهة المكلف مثل الوطء في الحج» والصوم والصلاة 
بالنجاسة؛ لان هذا القول يجمع بين الاقوال فير جن الخلاف إلى العبارة؛ لان كل عبادة = 


۱A۳ 


القاني: اخحتلف > هل 4 الأمر فعل الاو به على الفور أ ام لا . 
القالث: اختلف» هل يقتضي التكرار ام لا؟. 


= تي بها موافقة للأمر الشرعي مستكملة الشروط والأ ركان فهي مجزئة عند الجمي 
ولا يجب قضاؤهاء وكل عبادة اخحتل فما شرطء أو ركن؛ فغير مجزئة» ويجب قضاؤها 
عند الجميع. 
انظر: البحر الحيط ۲/٦٠٠٤-۸٠٤ء‏ والإحكام للآمدي ۲٠٦/۲‏ والمعتمد 4۹/۱ 
والتبصرة ص٥‏ ۸. والعدة ۳۰۰/۱ والبرهان ۰۲٠٦/۱‏ وسلاسل الذهب ص٤ ٠١١-١٠١‏ 
مع هامشه» وإحکام الفصول ص۰۱۱۰ تیسیر التحریر ۰۲۳٣/۱‏ و شرح الکو کب 1۹/۱ ٤ء‏ 
ونشر البنود .٤٤/١‏ 

: فيه أقوال‎ )١( 
أحدها: أنه يقتضي فعل المأمور به على الفور. وبه قال الإمام أحمد» وأصحابه‎ 
والظاهرية» وجمهور المالكية» وبعض لاتا وکن الشافعية» ونسب للشافعي» وقال‎ 
الباجي: وذهب إليه البغداديون من اأصحابنا.‎ 
الثاني: أنه لا يدل على الفور. وبه قال الباقلاني» والقاضي أبو الطيب الطبريء‎ 
وأبو إسخاق الشرازي) وذ كر ابن غويز مداد أنه مدهب الالكية الغارية وتسب‎ 
للشافعي» وأصحابه» واختاره الفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب.‎ 
الثالث: أنه يفيد التراخحي. وبه قال جمهور الأحناف.‎ 
الرابع: أنه مشترك بين الفور والتراخحي» فيتوقف فيه. وذكر الزركشي تصحيح‎ 
الأصفهاني له.‎ 
٣۹۹-۳۹۹/۲ انظر هذه الأقوال وأدلتها في: إحکام الفصول ص ۰۱۰۲ والبحر الحیط‎ 
وتيسير‎ ٠٠١/١ وأصول السرخسي‎ »٠۲ التبصرة ص‎ ٠۷٠/٣ والإحكام لابن حزم‎ 
ونشر‎ ٠٠١/١ والمعتمد‎ »٠۷/١ والإبماج‎ ۲۸١/١ والعدة‎ »٠٠١٠١/١ التحرير‎ 
.٠٤١/١ البنود‎ 

(۲) فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه لا يدل بصيغته على التكرار» ولا على المرةء وإنما يدل على طلب الماهية من 
غير تعرض للوحدة والكثرةء ولا يكن الإتيان بالماهية بأقل من مرة» فصارت المرة من 
ضروريات الاتيان ‏ بالمامور. به التزآما. ونه ال أحد ف روأيةء اوعلها أكاز الفقهاء د 


\A 


الرابع: إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟. 


- والمتكلمين» وهو قول الأستاذ الأسفرائيني» وحكي عن أي حنيفة» وحكاه الباجي عن 
عامة المالكية. 
انظر: إحكام الفصول ص ۸۹4 والمعتمد ۹۸/١‏ وشرح الكوكب ٠٤٤/۳‏ وقيل: إنه 
يقتضي المرة نصاء ولا يحتمل غيرها إلا بدليل» وقيل: إنه يقتضي للمرة الواحدة» ولا 
يدل على نفي ما عااهاء وكل راجع إلى القول الأول» وهو أن المرة من ضروريات 
امتغال الأمر» سواء. قيل: إنه يقتضيا التزاما أم نصاء احتمل غيرهاء أم لم يحتمله. 
انظر: البحر الحيط للز ركشي ۳۸۷-۸۲ ونقله عن نص الشافعي في الرسالة» ونقله 
الباجي عن الشيرازي. 
الثالي: أنه يفيد التكرار. وبه قال أحمد في رواية. واختارها أكثر أصحابه وأبو إسحاق 
الأسفرائيني» وابن خويزمنداد» وابن القصار المالكيان. والمراد بالتكرار استيعاب زمن العمر. 
انظر: إحكام الفصول ص ۸۹. 
الغالث: التوقف فيما زاد على المرة. واختاره إمام الحرمين» ومال إليه الغزالي. وهو راجع 
إلى القول الأول. 
فالأقوال كلها ترجع إلى قولين : (المرةء والقكرار). 
انظر: البحر للز ركشي ۳۸۸/۲ البرهان لإامام الحرمین ۲۲۹/۱ والمنخول ص ١١١١‏ 
المعتمد ۹۸/١‏ العدة ۲٦٤/۱‏ تيسير التحریر .٠١٠/۱‏ 

: فيه أقوال‎ )١( 
أحدها: يحتج به على الجواز بمعنى عدم الحرج في الفعلء والترك» وعليه يجوز أن يکون‎ 
الفعل بعد نسخه مندوبا أو مباحاء أو مكروها بالمعنى الشامل لخلاف الأولى إذ لا دليل‎ 
على تعيين أحدها. وبه قال جمهور الأصوليين» واختاره الشيرازي» والفخر الرازي‎ 
والغزالي» وقد نسبه القرافي» والز ركشي إلى الباجي» والذي في كتابه إحكام الفصول‎ 
أنه لا يحتج به على الجواز.‎ 
وشرح التنقيح ص ١١٤1ء وسلاسل الذهب‎ ۲۳۲/١ انظره ص۲١١ والبحر الحيط‎ 
. ۱۳۰ ص‎ 
الثالي: أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر من التحرم أو الإباحة» وإليه ذهب جمهور‎ 
= الشافعيةء والقاضيان من المالكية: عبد الوهاب» والباقلاني» وصححه الباجي» والغزالي»‎ 


Ao 


Ge E e O a a OD Te o re ER eS EGE E GENESEO einem 


وا اعا ا ها وور الا ا 
انظر: التبصرة ص 4٦‏ والمستصفى ٤۷/١‏ وفواتح الرحموت ٠٠۳١/١‏ .وإحكام 
الفصول ص ١١١‏ والبحر امحيط .٤۳۳/١‏ 
الثالث: أنه بعد النسخ لم يبق منه شيء ولا يحتج به على إباحة ولا ندب إلا بدلللء 
نقل في البحر الحيط حكايته عن الطرطوشي ١/۲۳۳ء‏ والإماج »٠۲١/١‏ ونشر 
البنود .٠١۷-١١١/١‏ 
الرابع: يحتج به على الندب حكاه الطرطوشي عن دلالة مذهب مالك فإن صيام 
عاشوراء لا نسخ بقي صيامه مستحباء وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول الإسلام 
ولما نسخ فرض قيام الليل بالصلوات الخمس بقي مستحبا. ونسخ كل حق في الال 
بالز اة وبقي استحباب ذلك کله» وعلی هذا يتج بالاثار» والايات المنسوخة على 
الاستحباب» والجواز» ونسب حكاية هذا القول محمد بن خويز منداد عن المذهب 
المالكي. وأن بعض الشافعية صار إليه. 
انظر: شرح التنقيح ص ٠٤١١‏ والبحر الحيط ۲۳۲/١‏ ونشر البنود ٠٦۷/١‏ ونسبه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وانظر: المحصول ۳۲٤۲/۲/۱‏ فما بعدهاء نہاية السول ٠١۹/۱‏ 
الخامس: أنه يرجع إلى الحظرء ذكر الز ركشي حكايته عن العبدري» واختيار ابن برهان 
ووصفه بأنه غريب. وني رأيي أنه يكن توجيه على قول من يقول: إن الأصل في الأشياء 
المنع» فلما نسخ الوجوب رجع الفعل إلى الأصل» والله أعلم. 
وانظر: البحر المحيط .٠١١/١‏ 
والراجج في تظري: أن الخلاف في هذه المسألة ير+ جع إلى العبارة» بمعنى أن الحكم متفق 
عليه في التدب» أو الإباحةء أو الحظرء أو الكراهة عند تطبيق المسائل» وإن كان 
قول وجهته من حیث الاستدلال. 
فالقائلون بأنه للندب سبقت أدلتهم» والنافون للندب قالوا: بأن الخلاف في غير ما دل 
عليه دليل اخرء أي: أن نسخ الوجوب لا يدل على الندب بذاته» والقائلون بالحظر 
أو الإباحة مأخذهم يرجع إلى الخلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع . وهو نظري 
لا وجود له بعد بعثة النبي عبه؛ لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وله حكم في الإسلام 
إما بالنص أو القياس» أو بدخوله في قاعدة من القواعد التي لا يشذ عنها شيء مثل: = 


۱۸٦ 


الفصل”"الفاني: في النبي إذا ورد مجرداً عن القرائن حمل على القحرم” 
عند مالك وأكار العلماء. وقيل: على الكراهة. وإذا ورد بقرينة حمل على 


- قاعدة: جلب المصالمح» ودرء المفاسد» ولا ضرر ولا ضرار» والضرورات تبيح 
المحظورات» وارتكاب أخحف الضررين... إلل. 
وانظر: سلاسل الذهب للز ركشي ص ٠١٠٠ء‏ وروضة الناظر ص۲۲ والمستصفى ٠١/١‏ . 

)١(‏ كلمة (الفصل) ساقطة من الأصلء وألبتبا خحشية أن يظن أنها تابعة للفروع. 

(۲) النبي في اللغة: الكف» والمنع. ومنه تسمية العقل نهية؛ لأنه يمنع صاحبه وينما ويزعه 
عن الوقوع فيما لا ينبغي» وضد الأمر» ونہاه ينہاه هيا ضد أمره. 
انظر القاموس »۳۳۹/٤‏ ولسان العرب »۳٤۳١/٠١‏ والمضباح ٦۲۹/١‏ وفي 
الاصطلاح: القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه ب (لا تفعل) 
على جهة العلو. 
انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ۳۹۰/١‏ ونشر البنود ۲١٠/١‏ وهناك تعريفات 
أخرى. انظرها في: المعتمد ۱۸۱/١‏ اللمع ص ١۴‏ العدة لأي يعلى ٠١۹/۱‏ أصول 
البزردوي مع کشف الأسرار ۲٥۹٦/۱‏ وإحکام الفصول ص ۹٣۱۲ء‏ شرح الک و کب ۷۷/١‏ 
اللفيى ص ٠٠‏ 

(۳) حقيقة» مثل الأمر المطلق يدل على الوجوب» ونسبه الزركشي للجمهور وقال: إنه قول 
الشافعي الذي لم ينقل عنه غيره بخلاف الأمرء فإنه نقل عنه فيه أكثر من قول» وعبارته 
في الرسالة: (وما هى عنهرسول الله ع فهو على التحربم حتى تأني دلالة عنه على 
أنه أراد به غير التحري). 
الرسالة ص ٠۲٠۷‏ والبحر الحيط ٠٤٤۷-٤ ٤٦/۲‏ وانظر: نشر البنود ٠۲١٠/١‏ وشرح 
التنقيح ص ۸٦۱١ء‏ وقال: ميه من المذاهب مثل ما سبق في الأمر يعني أنه موضوع 
للتحريم» والكراهة» ور المشترك بينهما وهو مطلق الترك» وأنه مشترك بين التحري» 
والكراهة» موضوع لاحدها لا يعلم بعينه» ومصنوع للإباحة» والوقف. 
وانظر: المحصول »4٦۹/۲/١‏ ومفتاح الوصول ص ۳۷. 

- حقيقة» لا للقحرم؛ لأنها التيمنه» ولا بحمل على التحرج إلا بدليل» حكاه بعض الشافعية‎ )٤( 


AY 


ما تدل عليه القرينة من تحرم”“ أو كراهة. 


۵ (فروع): 

الأو ل: النهي يدل على فساد النهي عنه في العبادات والمعاملات" خلافاً 
للقاضي أي بكر فيهما“» وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفسادء 
وبين المعاملات فلا يقتضي . 


وجها في المذهب الشافعي» وحكاه أبو الخطاب عن جماعة. 
انظر: البحر المحيط 4۲١/۲‏ والفهيد ۳٦۲/١‏ والمراجع السابقة» وشرح التنقيح 
ص 1۸ ونشر البنود ٠۲١٠/١‏ والنتهى ص ٠١٠٠ء‏ ونقل عن الأشعري أنه موقوف 
لا يقتضي التحربم ولا غيره إلا بدليل . البحر الحيط للزركشتي .٤٠١/۲‏ 

)١(‏ مثال التحربم قوله تعالى: فلولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) الآية ۳۲ الإسراء. 

(۲) مثال الكراهة قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# الآية ۲٠۷‏ البقرة. 

(۳) مطلقا سواء أكان الي لد ام لوه ام رة ن المادات و الات و ن 
على الصحة مع التحريم إلا بدليل. وبه قال أحمد في المشهور عنه وأهل الظاهرء والمالكية 
وجمهور الشافعية» ونقل عن أي حنيفة. 
انظر: البحر الحبنط ٤٤٥-٤٤۲/۲‏ العدة 4۳۲/١‏ الفهید ۳۸۰-۳۹۹/۱» شرح 
الک و كب »41-۸٤/۳‏ المسودة ص ۸۳-۸۲ الإحکام لابن حزم ۳۹۰/۳ شرح 
التنقيح ص۷۳١‏ التبصرة ص٠ ١ ١‏ إحكام الفصول ص ٠۲١٠ء‏ أصول السرخسي ٠/١‏ ۸» 
تیسیر التحریر .۳۷١/۱‏ 

)٤(‏ مطلقاء ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. وبه قال الأشعري» والقاضي عبد ال جبار» وحكي 
عن الكرخي» وأبي عبد الله البصري» وأبي هاشم» واختاره الشاشي» والسمناني» والغزالي. 
انظر: البحر المحيط »)٤۳/۲‏ المعتمد ١۷٠/١‏ العدة 4٠٤/۲‏ المستصفى ٠٠/۲‏ 
امحصول ۸٦/۲/۱‏ تيسير التحریر ۳۷٦/۱‏ شرح التنقیح ص .٠۷۳‏ 

(ه) وبه قال أبو الحسين البصري» وحكي عن الغزالي» والآمدي» وبعض الشافعية من 

الما خحرين. 


انظر: البحر المحيط ٤٤٤/۲‏ شرح التنقيح ص ۱۸۳ المعتمد ١/١۱۷المستصفى‏ = 


AA 


الثاني والثالث: يقتضي الي الفور والتکرار على الے؛ ليحصل 
الانتهاء من زمان وروده لل الأبد. 


والرابع: الأمر يقتضي النهي عن أضداد المأمور به كلها" والنهي يقتضي 


٠۲/۲ =‏ المحصول ٤۸4٦/۲/١‏ الوصول إلى الأصول ۱۸١/۱١‏ فما بعدها. 
وهناك أقوال أخرى: أنه يقتضي شبه الفساد. حكاه القرافي عن المالكية. 
وقيل: يقتضي الصحة إذا كان النهي لوصفه» ويقتضي الفساد إذا كان لعينه. وهو مذهب 
الأاحناف. 
وقيل: إن كان لعينه» أو لوصفه اللازم له» فهو للفسادء دون المنبي عنه لغيره سواء 
كان عبادة» أم عقدا» وهو الذي يوافق منهج الشافعي في تصرفه في الأدلة. 
انظر: البحر الحيط للز ركشي »٤٤٥/١‏ وبقية المراجع السابقة. 
)١(‏ عند جميع العلماء إلا قليلاً منم» وحكى أبو زيد الدبوسي» وأبو حامد الأسفرائيني 
وابن برهان» والصيرفي الإجماع عليه» ونقل الآمدي اتفاق العقلاء عليه. 
انظر: البحر الحيط ٤۳١/۲‏ جمع الجوامع حاشية البنانی ۳۹۰/۱ البرهان »۲۳١/١‏ 
العدة 4۲۸/۲ الإحكام للامدي ۱۹٤/١‏ مفتاح الوصول للتلمساني ص ١‏ تنقيح 
الفصول ص ۹۸٦١ء‏ وخالف الباقلاني في ذلك قائلا بالتوقف تارة وقائلا بان النهي مثل 
الأمر تارة أخرى» ووافقه في الأخير» واختاره الرازي في امحصول .٤١٠/۲/١‏ 
انظر: المراجع السابقة» والمنتہى ص ۱١۱‏ . 
يعني أن الأمر بالشيء المعين يقتضي النهي تصريخًا عن أضداد المأمور به الموجودة 
وهو قول الأشعري» والباقلاني» والجصاص. 
وقيل: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أأضداده. وبه قال الآمدي» وبعض المعتزلة» والرازي. 
وقيل: امر الوجوب يقتضي اهي عن ضده جخلاف امر الندب. 
وقيل: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده. 
وقيل: الامر بالشيء ليس نيا عن ضده مطلقا. 
انظر هذه الأقواى وأدلتما في: سلاسل الذهب ص ۱۲۸-۱۲۰ البحر انحیط »٤۲۹/۲‏ 
المعتمد ٠٠٦/١‏ العدة ۳۹۸/۲ التبصرة ص ۸۹ء كشف الأسرار للبخاري ٠۲١/۲‏ 
شرح التنقیح ص ٠۳١‏ امحصول .۳۳٤/۲/۱‏ 


۲( 


e 


1۸۹ 


الأمر بضد واحد من أضداد المنبي عنه. 


)١(‏ المراد الضد الوجودي» ومعناه أن قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا)) هل المراد به فعل 
أي شيء اخر غير الزنا إذا كان مباحاء أو المراد به الامتناع عن الزنا فقط بصرف النظر 
عن التلبس بأي فعل آخر» فبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال أبو هاشم. 
والصحيح أن المطلوب في النبي الانتهاءء ويلزم منه فعل ضد للمنهي عنه» فهو أمر بضده 
التزاما لا صيغة. 
انظر: البحر الحیط ٤۳٤/۲‏ شرح التنقیح ص ١۱۳١۱۷۱ء‏ اللمع ص ٤ء‏ 
العدة ۳۷۲/۲١٠۳)ء‏ أصول السرخحسي »41/١‏ البرهان لإمام الحرمين ٠٠١/١‏ شرح 
الک و کب ٥٤/۳‏ . 


14۰ 


اللاب العاشر 


ف 
معالي حروف يحماج إليها الفقيه 


وجرت عادة الااان بذ کرها: 


«الباء» على نمانية أنواع:للإلصاق» وهو التعدي» وللاستعانة» وللقس) 


(۱) 


() 


(۳) 


مثل: أمسكت الحبل بيدي» ومررت بزيد حقيقة و مجازاء ومعنى الإلصاق إضافة الفعل 
إلى الاسم فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخوها مثل: خحضت للماء برجليء 
ومسحت برأسي» وهي لا تنفك عن الإلصاق» ولكنها قد تقتصر عليه» وقد تشرك معه 
معنی اخر» ولم یذکر سیبویه معنی غیره. 

انظر: مغني اللبيب 4٥/١‏ البرهان للز ركشي ٠٠٠۲/٤‏ الإتقان ۱۸۲/۲» كشف 
الأسرار للبخاري ١/۱1۷ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ١٤١٠ء‏ الإحكام للآمدي ٠۲/١‏ 
شرح الک وکب ۲۹۷/۱. 

وكون الإلصاق هو التعدي لم أقف عليه» إلا إذا كان المؤلف رحه الله لاحظ معنى 
الالتصاق في التعدي» والإلصاق لا يفارق الباء-كا تقدم- والتعدي» أو التعدية وتسمى 
باء النقل» وهي التي تقوم مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً مثل قوله تعالى: 
لإذهب الله بنورهم الآية 1۷ من سورة البقرة. 

واصله: ذهب نورهم. 

انظر: مغني اللبیب ۰۹٦1/۱‏ شرح الکوکب ۲۹۸-۲۹۷/۱. 

وهي الداخلة على الة الفعل مثل: (بسم الله)» وقوله تعالى: إواستعينوا بالصير والصلاةي 
الأية ٥‏ من سورة البقرة. 

انظر: المرجعين السابقين. 

قال في مغني اللبيب: وهي أصل أحرفه» ولذلك خصصت ججواز ذكر الفعل معها أقسم ‏ 


۱۹۱ 


وللمضتاحبة" وللتعليإ“ ورا وظرفية“ وزاد بعض الكوفيين 


للت يم 2 [ 
«اللام) عل خحمسة انواع: للملك » وللاختصاص 1 EERE‏ 


- بالله لتفعلن» ودخوها على الضمير نحو: بك لأفعلن» واستعماها في القسم الاستعطافي 
حو: بالله هل قام زید اي سالك بالله مستحلفا ۹۸/۱. 

(۱) وهي التي يصلح في موضعها (مع) أو يغني عنٻا وعن مصحوبما الحال نحو قوله تعالى: 
وقد جاء كم الرسول بالحق الآية ٠۷١‏ من سورة النساء» أي مع الحق» أو مُحقا. 
انظر: مغني اللبیب ۰۹۷/۱ شرح الکوکب ۲۹۸/۱. 

)١(‏ مثل قوله تعالى: «إفبظلم من الذين هادوا الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
وانظر المصدر السابق» ولم يفرق ابن هشام بون السببية والتعليل انظر: مغني اللبيب 
۱ . 

(۳) يعني للت وكيد وتكون إما مع الفاعل» نحو: أحسن بزيد على القول بأنه فاعل» أو مع 
امفعول» نحو قوله تعالى: إوهزي إليك بجذع النخلة» الآية ٠١‏ من سورة مربي أو 
مع المبتدأى نحو: بحسبك درهم. أو مع الخرء نحو قوله تعالى: ليس الله بكاف عبد 
الاية ۲١‏ من سورة الزمر. 

4 بمعنی (ني) سواء اکان ظرف زمان کقوله تعالی: فوإنكم تفرون عليہم مصبحین وبالليل‎ )٤( 

الآتان ۱۳۸١٠۳۷‏ من سورة الصافات» أم مكان كقوله تعالى: إولقد نصر ك الله ببدر 

الآية ٠١۲۳‏ من سورة آل عمران. 

وبه قال الأصمعي» والفارسي» والقعنبي» وابن مالك» مثاله قوله تعالى: #إعينا يشرب 

بها عباد الله الآية ٠‏ من سورة الإنسان» أي: منها» وعناك معان أخرى للباء. انظرها 

في مغني اللبيب ۹۸/١‏ وشرح الكوكب المنير »۲۷١/١‏ وبقية المراجع السابقة. 

)١(‏ حقيقة» وهي الجارّة» ولا يعدل بها عن الملك إلا بدليل» نحو قوله تعالى: فؤله ما في 
السموات وما في الأرض) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
وانظر معاني (اللام) في: معترك الأقران ۲۸۳/۲ فما بعدهاء البرهان للزر كشي »٠۳۹/۲‏ 
الإتقان ٤/١‏ ۲۲ تسهيل الفوائد لابن مالك ص ٠٤١‏ مغني اللبيب ۲۲۸/١‏ المهيد 
لأبي الخطاب ٠٠۳/١‏ تأويل مشكل القران ص ۹٩1٠ء‏ الإحكام للآمدي ۲/١‏ 
شرح التنقيح ص ۱۰۳. 


(۷) نحو: الجنة للمؤمنين» والمنبر للخطيب. 


°( 


جر 


1۹۲ 


والا 2 تاق 94 للتعليا 2 وللتاً کیدء وهي المفتوحة. 


EE (0 rE 
«الواو» على خمسة أنواع: واو العطف”» وهي تقتضي الجمع بين‎ 


بغي الب 1۷°/۱ شرح الک و کب ۱ ومعنى الاختصاص: الدلالة على أن بين 
الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه. البرهان للز رکشي .۳۳۹/٤‏ 

)١(‏ وهي الواقعة بين معنى وذات» نحو: لا لحمد لله والفرق بين الاختصاص والاستحقاق» 
الخصوص والعموم فإن الاستحقاق أخحص» وضابطه ما شهدت به العادة» نحو: للفرس 
السرج وللدار الباب» فهذا هو الاستحقاق» وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة 
العادة له فاإنه ليس من لوازم الشيء أن يكون له ولد ا تقول في الفرس مع السرج» 
فهذا الاختصاص. 
انظر: شرح التنقيح ص .٠٠١٤‏ 

(۲) نحو قوله تعالى: إلتحكم بين الناس الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء» وهي التي يصلح 
موضعها (من أجل). 
البرهان ٠٤٠/٤‏ وما معان أخحرى كثيرة» انظرها في المراجع السابقة في الحاشية رقم 
)١(‏ من الصفحة السابقة (۱۹۲). 

)٣(‏ وتدخل في المبتدأً نغو: فإلأنع أشد رهبة في صدورهم) الآية ٠١‏ من سورة الحشر 
وني خبر إن نحو: فإوإنك لعلى حلق عظم الآية >٤‏ من سورة القلم. 
وانظر أقسام راللام المفتوحة) وأمثلتبا في: معترك الأقران ۲۸٦/۲‏ ومغني اللبيب 
۹۰/۱ فما بعدها. 

(4) أي: القدر المشترك بين المعية والترتيب عند الأئمة الأربعةء وأكثر النحاة» وهي تارة 
تعطف الشيء على مصاحبهء نحو قوله تعالى: إفانجيناه وأصحاب السفينة ي الآية ٠١‏ 
من سورة العنكبوت» وعلى سابقه نحو قوله تعالى: فإولقد أرسلنا نوحا وإبراهم 
الآية ۲٠‏ من سورة الحديدء وعلى لاحقه نحو قوله تعالى: فؤكذلك يوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك) الآية ۳ من سورة الشورى» وهي على هذا تحتمل ثلاثة معان: المعية 
عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاةء والترتيب» وعدمه. 
وذكر ابن مالك في التسهيل ص ۱۷٤١‏ أن القول بالمعية فيا راجح» والترتيب كثيرء 
وعکس الترتيب قليل. 
وانظر: شرح الک و کب ۲۳۰-۲۲۹/۱» ومغنی اللبیب .۳٠-۳۰/۲‏ 


۱14۴۳ 


()w 4 


: ت (1). . )( (M0‏ 
الشيئين من غير ترتيب في الزمان» وواو الحال » وواو القسم ٠‏ وواو رب » 


)١(‏ قول المؤلف رحه الله: (من غير ترتيب) تابع فيه السيراني» وهو مردود» حيث قال 


۲( 


٤( 


حر 


حر 


بإفادعما الترتيب: قطرب» والربعي» والعراء وثعلب» وأبو عمرو الزاهد» وهشام» 
والشافعي. 
انظر ان (الواو) في المراجع السابقةء والمعتمد ۳۸/١‏ البرهان ٤٠٠/٤‏ الإتقان 
٠٠٠/۲‏ الإحكام للامدي ۳/١‏ العضد على ابن الحاجب ۱۸۹/١‏ جمع الجوامع 
مع حاشية البنانيي ۳٠١/١‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلا ص 1۷ فما بعدهاء 
والبرهان لإمام الحرمين .۱۸١/١‏ 
وهناك قولان اخران: أنها للجمع بقيد المعية حقيقةء فإذا استعملت في غير ذلك يكون 
بجارًا» ويعزى لبعض الأحناف» وقيل: إنها لتر تيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: 
ار کعوا واسجدوا الآية ۷ من سورة الحج» وهو منقول عن الفراء. 
انظر: الفصول المفيدة ص ۷۱-۷۰ البرهان لامام الحرمین ۱۸۱/١‏ الإہاج ۳۳۸/١‏ 
وانظر: الكتاب ٤۳۷١۲٦١/١‏ وشرح الأغموني .۹١/۳‏ 
وتسمي أيضًا واو الابتداء وهي الداخلة على الجملة التي تقع حالاء وكل ما صح من 
الجمل أن يكون خبرًا لمبتدأء أو صلة لموصول» أو صفة صح أن يقع حالاء ومثاها قوله 
تعالى: لإوتحسمم أيقاظًا وهم رقود الآية ٠۸‏ من سورة الكهف. 
وانظر: الفصول المفيدة ص ٠١١‏ والأشموني ۱۸٦/۲‏ وشرح الک وکب ۲۳۲/۱. 
وهي عند أكثر النحويين بدل من الباء؛ لأنہا أشبہتبا من جهة انما من خرج واحد» 
وهو الشفتان» .ولان الباء تفيد الإلصاق» والواو تفيد الجمع» وهو نوع من الإلصاق 
فكانت فرعا عنہاء ومثاها قوله تعالى: #إوالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا 
يسر الآيات ٤-١‏ من سورة الفجر. 
وانظر: الفصول المفيدة للعلاي ص ٠٠١‏ وسر صناعة الإعراب لابن جني ٠٤٤/١‏ . 
مثاها قول امریء القيس : 

وليل كموح البحر أرخحى سدوله- علي بأنواع الهموم ليبتلي 
أي: رب ليل. وخلاف البصريين» والكوفيي في أنها التي تجرء أو الجار (رب) مضمرة 
بعدها معروف» فالبصريون ينسبون الجر لرب مضمرة بعد الواو» وذهب الكوفيون إلى 
ان الواو هي الجارة؛ لأا عوض عن رب. 
انظر: الفصول المفيدة للعلاي ص ٠٠٤۲ء‏ وشرح الأشموني ۲۳۳/۲ وارتشاف الضرب 


1۹4 


والواو الناصبة للفعل. 


TEE O EEE EE «الفاع) على ثلائة آنواع:‎ 


لبي حيان ٤٦۲/۲‏ . 


)١(‏ يقال ها الداخلة على الفعل المضار ع المنصوب لعطفه على اسم صرج» أو مؤول. 


فالأول: كقول الشاعر: 

للبس عباءة وتقرٌ عيني أحب إل من لبس الشفوف 
أي: وان تقر عيني. 
والثاني: شرطه أن يتقدم الوا نفي أو طلب» وسماها الكوفيون واو الصرف. 
ومعناه أن المعنى الثاني مخالف للمعنى الأول» والثاني واجب» والأول غير واجب» خولف 
بينهما في الإعراب» فصرف إعراب الثاني عن إعراب الأول» فنصب الثاني على الخلاف» 
ومثالها قول الشاعر» وهو الحطيئة: 

م أك جار :ویکوت یی وبينكم المودة والإخاء 

وقول الأخطل: 

لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
انظر: مغني اللبيب ٠٠-۳٤/۲١‏ الفصول المفيدة ص »۲٠۹۲۰۷‏ وشرح الأشموني 
۳٣‏ شرح الكافية الشافية ص .٠٠١١٤١‏ 
وتفيد ثلائة مور : 
الأمر الأول: الترتيب» وهو نوعان: معنوي كا في: قام زيد فعمرو. وذكري» وهو 
عطف مفصل على محمل» نحو قوله تعالى: #إفأزهما الشيطان عنما فأخرجهما ما كانا 
فيه الآية ٠٠‏ من سورة البقرةء وقوله تعالى: فإفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ي 
الآية ٠٤‏ من سورة البقرة» وخالف الفراء في أنها تفيد الترتيب» وعيب عليه مع قوله 
بان الواو تفيد الترتيب . 
شرح الک وکب ١/٤۲۳۔‏ 
الأمر القاني: التعقيب» وهو في كل شيء بحسبه» يقال: تزوج فلان» فولد له إذا م يكن 
بينهما إلا مدة الحملء وإن كانت طويلة» ودخحلت البصرةء فبغداد إذا لم تقم بينهماء 
ومنه قوله تعالى: أ م تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة# الآية ۲۲ 
من سورة الحج» وقيل: إن الفاء في الاية سببية» فلا يكون فيا شاهد على الترتيب. 
شرح الکوکب ۲۳۳/۱. ت 
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- الأمر الثالث: السببيةء وذلك كثير في عطف الجمل» أو الصفات مثال الأول: قوله 
تعالى: #إفوكزه موسى فقضى عليه الآية ٠١‏ من سورة القصص» ومثال الثاني قوله 
تعالى: لآ كلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحم & 
الايات ٠٥٤-٠۲‏ من سورة الواقعة . 
انظر: مغني اللبیب ١٤۰-۱۳۹/۱‏ وانظر معنى الفاء عموماً في: البرهان »۲۹٤/٤‏ 
الإحكام للآمدي 4۸/١‏ المعتمد ۳۹/١‏ كشف الأسرار للبخاري .٠١۷/۲‏ 

)١(‏ في الأصل رواو رابطة) والصواب ما أثبت. 

(۲) يعني للجواب» وذلك حيث لا يصلح أن يكون شرطا» وهو منحصر في ستة مواضع: 
الأول: أن يكون الجواب جملة اسمية» نحو قوله تعالى: إوإن يمسسك بخير فهو على 
كل شيء قدير الآية ١١‏ من سورة الأنعام. 
الثاني: أن تكون فعلية فعلها جامد» نحو قوله تعالى: إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا » 
فعسی ربي أن يوتين# الآيتان ٠٠-۳۹‏ من سورة الكهف . 
الثالث: أن يكون فعلها إنشاء نحو قوله تعالى: فإإن كنع تبون الله فاتبعوني). 
الآية ۳١‏ من سورة ال عمران. 
الرابع: أن يكون فعلها ماضيا معنى ولفظاء إما حقيقة» نحو قوله تعالى: إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل الآية ۷۷ من سورة يوسف عليه السلام. 
وإما مجازا نحو قوله تعالى: هومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار الآية ٩‏ من 
سورة الغل. نزل الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع. 
الخامس: أن تقترن بحرف استقبال» نحو قوله تعالی: من رتد منکم عن دینه فسوف 
يأني الله بقوم الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 
السادس: أن تقترن بحرف له الصدارة نحو قول ربيعة الضبي : 

فإن أهلك فذي مب لظاه علي یکاد يلتهب التہابا 

وتوجيهه أن (ربًّ) مقدرة وهي من الحروف التي ها الصدارة والتقدير: فرب ذي ممب» 
انظر: مغني اللبیب ۱٤۱-۱٤۰/۱‏ شرح الکوکب ۲۳٠-۲۳١/۱‏ خزانة الأدب 
للبغدادي ۲۰۱/۶. 

(۴) قول المؤلف ره الله أن الفاء تكون ناصبة للفعل. قال به بعض الكوفيين في نحو: (ما 
تاتينا فقحدثنا). 


۱1۹٩ 


للفعل› وهي تقتضي التر تيب والتسبب» والتعقيب. 


(۱) 


وم للعطف” وللترتيب» والمهلة. 
«لكن» للاستدراك“ بعد الهي» ines ae‏ 


وذهب الميرد إلى أنها تكون خافضة للاسم في نحو: (فمثلك حبلى قد طرقت) وكلا 


القولين حلاف ما ذهب إليه البصريون» وأكار النحاة على أن الناصب للفعل أن مضمرة 
وجوبًا بعد الفاء» والجار (ربّ) مضمرة بعده كذلك وقد تقدم الأخير في الكلام على 
الواوء ولم يذ كر النحويون الفاء من نواصب الفعل› قال ابن مالك: 

E E,‏ محضین ان وسترھا ّى لصب 
قال ابن عقيل في شرح البيت: يعني أن (أُن) تنصب -وهي واجبة الحذف- الفغل 
الضارعَ بعد الفاء الجحاب بها تفي محعض» أو طلب محض» فمثال النفي احض: رما تاتينا 
فتحدثنا)» وقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا) الآية ۳٠‏ من سورة فاطر. انظر 
شرحه ١١/٤‏ وفيه أمثلة كثيرة من الشعر والنار. 
وانظر: مغني اللبیب .٠١۹/۱‏ 
ويقال فما (فم)» كقوهم في جدث: جدف» وهي تقتضي التشريك في الحكم» وعبر 
عنه المؤلف بالعطف» والترتيب» والمهلة» ۴ ذكر المصنف» وكل واحد من الثلائة فيه 
خلاف» وذلك لأنها قد تقع زائدة» کا زعم الكوفيون» وخرجوا عليه قوله تعالى: 
إوظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليہم) الآية ۱١۸‏ من سورة التوبة» وأجيب 
بأن الجواب فما مقدر» وهذه الآية مثال للتشريك عند الجمهور» أما الترتيب مع المهلة 
عند الجمهور» لكنه في المفردات معنوي» وني الجمل ذكري» ومثاله في المغردات: جاء 
محمد» ثم عمرو. 
وني الجمل» نحو قوله تعالى: «إوإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالمحا ثم اهتدىي 
الاية ۸۲ من سورة طه. 
وتمسك بها الخالفون في إفادتا الترتيب» وأجيب بأنه ترتيب ذكري إخباري» وقيل: 
العطف على المقدر مثل الأول. 
انظرة مرك الأوات ۳ معي" اليب ا شرح الكوكب ۳۷/١‏ 
الإحكام للآمدي ٦4/١‏ شرح التنقيح ص ١٠١٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري. 
والعطف» ومعنى الاستدراك أن ينسب لا بعدها حكم مخالف لا قبلهاء ولذلك اشترطوا 
ُن يتقدمها نهي» أو نفي» فيکون منافضًا لما بعدها وهي قسمان: 

1۹4¥ 


ويسميها أهل المنطى" باستثناء. 
«(حتی») rE‏ 


أحدها: مخففة من الثقيلةء ولم يتعرض ها المولف؛ لأنها حرف ابتداء ليس ها عمل» 

بل جرد الاستدراك» وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف» نحو قوله تعالى: إولكن كانوا 

هم الظالمين) الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 

الثالي: وهو الذي ذكر المؤلف عاطفة إذا تلاها مفرد» وهي للاستدراك كذلك نحو 

قوله تعالى: #إلكن الله يشهد با أترل إليك الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

وقوله تعالى: إلكن الرسول) الآية ۸۸ من سورة التوبة. 

انظر: معترك الأقران ۲۹۰/۲ مغني اللبيب ۲۲٦/١‏ .شرح الكوكب ص ٦٦۲٠ء‏ 

رصف الباني للمالقي ص .٠٠١۷‏ 

تقدم الكلام عليه في الفن الأول من الكتاب عند الكلام على أنواع القياس المنطقي 

في ااب القاسع. أ 

وانظر: اداب البحث والمناظرة القسم الاول ص ۷۷ فما بعدها. 

(۲) وتسمی العاطفة» نحو قوله تعالی: حتی مطلع الفجري الأية ه من سورة القدرء. ولا 
یکر اط ق ا غا ا ا ونقصاء نحو: (مات الناس حتى الأنبياع» 
و (قدم ا حتی المشاة)» ولا تق تقتضي الترتيب مثل الواو عل الأصى فنك تقول: 
حفظت القران حتى سورة البقرة» أول ما حفظت» أو و سطه» أو آخره. 
وقيل: هي كالفاء. وقیل: ك (م). ويشترط أن يكون معطوفها جزءا من متبوعه نحو: 
(قدم الحجاح حت حتى المشاة)» أو كجزئه نحو (أعج می ال انی حد) فان حدیثه 
لیس بعضا منه» ولکنه کالبعض؛ E E E‏ 
حتی يامر لي بشي۶)» وامارتها أن يصلح موضعها (کي)» ومنه: اسلم حتی تدخل الجنةء 
وحاصل القول فيما: أنها تأي غالبا للغاية» وللتعليل قليلا وبمعنى (إلا) في الاستثناء نادرًاء 
وتستعمل حرف جر بمنزلة (إلى) في المعنى» والعمل»› وتستعمل عاطفة بمنزلة الواو» ون 
کان بینہما فرق» وتستعمل حرف ابتداء تبدأً بعده الجملء وتستانف» وقد نظم بعضهم 
استعمالات (حتی) فقال: 


۱) 


کر 


حتی تکون حرف جر یا فتی وحرف نصب لضارع أقى 
وحرف عطف» تم حرف الابتدا أربعة تجدها مقيدا 
وانظر معاي (حتى) في: مغني اللبيب ١۱۳-١‏ ومعترك الأقران ۲ الإحکام _ 


۱۹۸ 


(1) 


(") 


(۳) 


«مِنْ» على أربعة أنواع: للتنویع» ولابعذاء الغاية » ولبيان الجتس) 


للآمدي 14/١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠1٠/۲‏ شرح التنقيح ص »٠١١‏ شرح 
الكو كب ۲۳۸/١‏ ورصف الباني للمالقي ص ٠٠١۷‏ ومعاني الحروف للرماني ص٤٠١‏ . 
م أقف على ما ذكره المؤلف من أن (من) للتنويع» ولكن يستدل على مراده بالتنويع 
من ذکره له في معاني (أو) کا سياتي. ومن حيث إن غيره من العلماء کابن هشام وابن 
مالك في الكلام على (أو) يعبر بالتقسم» أو التفريق بدل التنويع. 

وعليه فإن مراد املف رحه الله بالتنويع: هو جعل الشيء أنواعًاء وذلك يسمى تقسيمًاء 
ويسمى تفريقاء ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان للمراد واحدا. 

وبعد هنا يمكن أن نشل للتنويع بقوله تعالى: ماني أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين الآية ١٤١‏ من سورة الأنعام» وقوله تعالى: «إومن الإبل اثنين ومن البقر انين 
الآية ٠٤٤‏ من سورة الأنعا» ويدلء هذا ما ذكره ابن عاشور في تفسير الآيتين: #إنمانية 
زواج حال من: ومن الأنعام» ذكر توطئة لتقسم الأنعام إلى أربعة أصناف..» ثم 
قال بعد ذلك: وسلك في التفصيل طريقة التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة... مثل الضان» 
والمعز» والإبل» والبقر... إل فتراه هنا صرح بذكر الانواع والتقسم. 

انظره في: التحرير والتنوير ۱۲۸/۸ والكشاف للزخشري ٥۸/۲‏ مغني اللبيب .1۳/١‏ 
غالبًاء وسائر معانيما راجعة إليه» وذلك باتفاق في المكان وغيره» نحو: قوله تعالى: 
ۋسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآية الأولى من سورة الإسراى 
وقوله تعالى: «لإنه من سليمان) الآية ٠٠‏ من سورة المل. وني الزمان عند الكوفيين» 
والميردء وابن درستويه نحو قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد الآية ٤‏ من 
سورة الروم» وقوله تعالى: فإ لسجد أسس على التقوى من أول يوم الآية ٠١٠۸‏ من 
سورة التوبةء وهذا القول صححه ابن مالك وأبو حيان لكثرة وروده. 

انظر: القاموس ۲۷۳/٤‏ ورصف الباني ص ۳۸۸ ومعاني الحروف ص ١٠٦٠ء‏ ومغني 
اللبيب ٠٤/۲‏ وأوضح المسالك ۲٠/١‏ واتمهيد للأسنوي ص ۸٠ء‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۷٦/۲‏ ومعترك الاقران »٠۳۰/۲‏ وشرح الکوکب ۲٤۱/١‏ وشرح ابن 
عقيل ٠١/۳‏ وشرح الكافية ص .۷۹٦‏ 

وکثیرا ما تقع بعد (ما) و (مھما) وھا بها أولى لإفراط إبهامهما نحو قوله تعالى: فما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك هما الآية ۲ من سورة فاطرء وقوله تعالى: هما 


۱۹۹ 


۱ 
٤ وزائدة‎ 


(۲) 


(") 


«إلى» تكون لانماء الغاية» وقيل: تكون بمعنى مع" 


تأتنا به من آية# الآية ٠۳١۲‏ من سورة الأعراف. 
انظر: القاموس ۲۷۳/٤‏ ومعترك الأقران »٠۳٠/۲‏ والمصدر السابق. 
وهي الو كدة المقيدة للتنصيص على العموم» نحو: قوله تعالى: وما من إله إلا اله 
الآية ٠۲‏ من سورة آل عمران. وما معان أخرى منها التبعيض نحو قوله تعالى: ل[منيم 
من كلم الله الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة» والتعليل نو قوله تعالى: ما خحطيغاتهم 
أغرقوا) الآية ٠١‏ من سورة نوح» والبدل نحو قوله تعالى: [أرضيت بالحياة الدنيا من 
الآخرة الآية ۳۸ من سورة التوبة» والفصل نحو قوله تعالى: والله يعلم المفسد من 
الصلح) الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة... إلح. 
وذكر الباجي أنها فعل أمر من: مان يمين بمعنى كذب. 
انظر هذه المعاني وغيرها في المراجع السابقةء وإحكام الفصول ص ۸٥ء‏ وقد أشار ابن 
مالك رحه الله إلى معانيها بقوله: 
عن وتن وابتڌی في الأمكنه بمَن وَفَذ تأتي يذ الأزيته 
وَزيد في نفي وشبهه فجَر لكرة ك لاغ يِن مَفر 
مثل قوله تعالى: فمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية الأولى من سورة 
الإسراء وقوله تعالى: م أموا الصيام إلى اليل الآية 1۸۷ من سورة البقرة. 
مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموامم إلى أموالكم) الآية الثانية من سورة النساء أي: 
مع أموالكم» وبه قال الكوفيون» وبعض البصريين» ومثلوا بقوله تعالى: من أنصاري 
إلى الله الآية ٠١‏ من سورة آل عمران» وقوهم: الذود إلى الذود (إبل)» ولا يجوز 
ان يقال: إلى زيد مال» نريد مع زيد مال... إ[خ. 
انظر: مغني اللبيب ۷٠/١‏ شرح الك وكب ۲٤٠١/١‏ رصف المبانيي ص ١١٠١ء‏ معترك 
الأقران .٠٠/۲‏ 
وها معان أخرى» الظرفية نحو قوله تعالى: إليجمعنكم إلى يوم القيامة) أي: في» و إلى 
أن تزكى)» وبعنى اللام» نحو: فإوالأًمر إليك أي لك والتبيين» نحو فإرب السجن 
أحب إلي)» والتو كيد نحو: إأفعدة من الناس بوي إلهم أي تهواهم. 
انظر: المراجع السابقة . 


«الكاف» للتشبيه"» والتعليل. 
«في» للظرفية”» وللسببية. 


)١(‏ مثاله وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام الآية ۲٠‏ من سورة الرحمن. 


انظر: معترك الأقران ۲٤١/۲‏ معاني الحروف للرماني ص ۷٤ء‏ مغني اللبيب ١/١١٠ء‏ 


رصف الباني ص ۲۷۲. 
(۲ 


ا 


مثاله: قوله تعال: | أرسلنا فيكم رسولًا الآية ٠١١‏ من سورة البقرة» وقوله تعالى: 


واذکروه کا هداك) الآية ۱۹۸ من سورة البقرةء أي: لأجل إرسالنا فيكم رسولا 
منکم» ولأجل هدایته إیاک وبہذا القول قال قوم ونفاه الأكارون» وقيده بعض العلماء 
بان تكون الكاف مكفوفة» ا في المالين السابقين» وهو محكي عن سيبويه» ورد على 
هذا القول بنحو قوله تعالى: فإويكأنه لا يفلح الكافرون# الآية ۸۲ من سورة القصصة 


أي: أعجب بعدم فلاحهم . انظر المراجع السابقة. 


وهناك معان أخرى مختلف فيا للكاف منہا: الت وكيدء وهي ازائدة» وشل ها بقوله تعالى: 
فإليس كمثله شيء) الآية ١١‏ من سورة الشورى» أي: ليس مثله شيء إذ لو كانت 
غير زائدة لزم إثبات المخل» وهو محال باتفاق» والآية سيقت لنفيه. والتحقيق: أن: مثل 


تستعمل معنى: الذات كقوهم: مثلك لا يفعل كذا... 


أي: أنت لا تفعله» ومنه قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما امنتعم به فقد اهتدواي 
الآية ٠١۷‏ من سورة البقرةء أي: بالذي امنع به إياه» فيكون التقدير في الآية ليس 


کذات الله شيءَ. 
انظر: معترك الاقران .۲٤۳/۲‏ 


(۳) مکانا وزماناء نحو قوله تعالى: وإغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين الآيات ۲-> من سورة الروم» وقد يكون الظرف والمظروف حسيين» 
نحو قوله تعالى: ني جنات مكرمون الآية ٠٠‏ من سورة المعارج» وقد يكونان 


معنويين» نحو (البركة في القناعة). 


انظر: رصف الباني ص ١٠٠٤ء‏ كشف الأسرار للبخاري ۱۸١/۲‏ شرح التنقيح 
ص ١١٠٠ء‏ الإحكام للامدي ۰٦۲/۱‏ شرح الک وكب ٠٠١۱/۱‏ مغني اللبيب ٠٤٤/١‏ 


تأويل مشكل القرآن ص1۷ »٥‏ ومعترك الأقران .٠١١/۳‏ 


)٤(‏ مثاها: قوله : «دخلت امرأة النار في هرة» متفق عليه. اي: بسبب هرة» وقوله 


تعالى: فإيذرؤك فيه الآية ١١‏ من سورة الشورى» أي بسببه. 


۲۰١ 


«أو» ها خمسة معان: الشك والإبمام والتخيير والإباحة“ 


- وها معان أخرى» منها: المصاحبة ك (مع)» نحو قوله تعالى: لإادخلوا في أم# الآية ٣۲‏ 
ن وة الاعراتء أي: معهم. والتعليل: نحو قوله تعالى: «إفذلكن الذي لتنني فيه 
الآية ٠۲‏ من سورة يوسف» أي: لأجله. والاستعلاي نحو قوله تعالى: إلأصلبنكم في 
جذوع النخل) الآية ۷١‏ من سورة طه. وبمعنى (إل) نحو قوله تعالى: لإفردوا أيدييم 
في أفواههم) الآية ٩‏ من سورة إبراهم عليه السلام» وبمعنى (من)» نحو قوله تعالى: 
«إويوم نبعث في كل أمة شهيدا الآية ۸٩‏ من سورة النحل. وبعنى: (عن) نحو قوله 
تعالى: فهو في الآخرة أعمى الآية ۷۲ من سورة الإسراء أي: عنها وعن محاسنها. 
وزائدة للتوكيد» نحو قوله تعالى: إوقال اركبوا فيا الآية ٤١‏ من سورة هود أي: 
ارکبوها... إڅ. 
انظر هذه المعاني وتوجيهها في المراجع السابقة» وخاصة معترك الأقران »٠۳۷/۳‏ وشرح 
الک و کب المنیر .٠٠١٤-۲٣١۲/۱‏ 

)١(‏ مثاله قوله تعالى عن أصحاب الكهف: «[قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم الآية ٠۹‏ من 
وا ی ی رر از 
وانظر: معاني (أو) في كشف الأسرار للبخاري ج۲ ص٦٦۲-١۲۹»‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠١١‏ ورصف المباني ص »٠٠١‏ ومغني اللبيب ٥۹/١‏ ومعترك الأقران ۲ وشرح 
الکو كب »۲٠۳/۱‏ والبرهان للزركشي ۲۰۹/٤۲‏ وحاشية البناني .۳۳٣/۱‏ 

(۲) على السامع دون المتكلم مثاله قوله تعالى: «إوإنا أو إياج لعلى هدى أو في ضلال مبين ي 
الآية ۲١‏ من سورة سبأء ويقال لابهام التشكيك» فهي من جهة المخكلم تشكيك» ومن 
جهة السامع إام» والعنى متقارب. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۳) مثاله فيما جوز الجحمع بينه قوله تعالى: إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. ومثاله فيما يحرم الجمع 
بينه: تزوج هندًا أو أختماء وخرج عليه قوله تعالی: أن يقتلوا أو يصابوا) الآية ۲۳ من 
سورة المائدةء أي: أن الإمام خير بين الأمرين» ويرم عليه الجمع بين القتل والصلب. 
انظر: معترك الأقران ۰۷۳/۲ ومغني اللبیب ٥٩/۱‏ وشرح الکوکب .۲٠٤-۲۹۳/۱‏ 

)٤(‏ مثاله: قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتائًا) الآية ٠١‏ من سورة 


۰۲ 


والتنويم. 
«اقّا» المكسورة المشددة» هما أربعة معان: الشك والإببام“ 

e‏ والتنویه. 

النور» وقوله تعالی: لیس علیکم جناح أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائكم الآية 
وانظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ سبق الكلام على معنى التنويع» ومراد المؤلف به عند الكلام على: (من)» وأن معناه 
عنده هو التقسى» أو التفريق» أو التفصيل بعد الإجمال» كل هذه الألفاظ تؤدي إلى 
معنی واحد» ويوضح ذلك ما يذكر من الأمثلةء نحو: (الكلمة: اسم» أو فعل» أو حرف) 
مثل به ابن هشام للتقسم» وعبر ابن مالك بالتفريق وقال: إنه أولى من لفظ التقسى» 
وعبر عنه السيوطي بالتفصيل بعد الإجمال نحو قوله تعالى: «إقالوا ساحر أو محنوني 
الآية ۳۹ من سورة الذاريات» وقوله تعالى: إكونوا هوذًا أو نصارى تمتدواي 
الآية ۲٠١‏ من سورة البقرةء أي: قال بعضهم كذا.. وقال بعضهم كذا..» وقوله تعالى: 
فإإن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهماي الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
انظر: مغني اللبيب ٦۳/١‏ ورصف المبانيي ص ١٠١۲ء‏ وتسهيل الفوائد ص ۷١‏ 
ومعترك الأقران .۷١-۷۳/۲‏ 
وها معان أخرى» ونظمها ابن مالك فقال : 
أب مَس وأبهم واكك وَإضترابٌ بها أيضًا تي 

وربا عاقبت الواو..... Ae See A‏ 
انظر: الألفية بشرح U‏ —-. 

)٠(‏ مثاله: جاء إما زيد» وإما عمروء إذا لم يعلم الجا منهما. 
انظر: مغني اللبيب ٥۸/١‏ ورصف الباني ص ۸٤‏ ومعترك الأقران .1٠/١‏ 

(۳) مثاله قوله تعالى: #إواحرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهمي. الآية ٠١٠١‏ 
من سورة التوبة. 

)٤(‏ مثاله قوله تعالی: اما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى الآية ٠٠‏ من سورة 
طه. وقوله تعالى: فإفإما منا بعد وإما فداءي. الآية ٤‏ من سورة محمد ا 

(ه) مشاله قوله تعالی: إما شاکرا وإما کفورًا). الآية ۳ من سورة الإنسان» وتأتي لاإباحة 
نحو: تعلم إما نحواء وإما صرفا. 


وأمّا) المفتوحة المشددة للتفصيل. 
رال للتنبيه") والاستفتاح» والعر ‏ والتحضيض. 


- انظر: هذه الأمثلة في المراجع السابقة. 


)١(‏ قيل: إنہا بمعنى (مهما الشرطية) ولا تعمل عملهاء وتزيد عنها بمعنى التفصيل» وذكر 


الزخشري انها تعطي للکلام فضل تو کيد» وقال سيبويه: إن معناها مهما يکن من شيء 
وقال بعضهم: إنها هي فصل الخطاب» الذي في قوله تعالى: إواتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب. الآية ۲١‏ من سورة ص؛ لأن داود عليه السلام أول من نطق باء وإذا 
علم ذلك فمثال التفصيل قوله تعالى: هإفأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما 
بنعمة ربك فحدث. الآيات ١١-۹‏ من سورة الضحى. 

انظر: رصف المبانيي ص ۱۸١‏ ومعترك الأقران ۰٦٤/۲‏ ومعاني الحروف ص ١۲۹‏ 
ومغني اللبيب .٠۳/١‏ 


(۲) وتدل على تحقيق ما بعدهاء نحو قوله تعالى: ألا إنہم هم السفهاءي. الآية ٠١‏ من سورة 


۳) 


ر 


البقرة. وقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهمي. الآية ۸ من سورة هود. 
وقال ابن هشام: والمعربون یقولون: إنہا حرف استفتاح» فيبينون مکانہا» ويهملون معناها. 
وإفادتها التحقيق من جهة ت ركبها من الهمزة» ولاء وهمزة الاستفهام إذا دخحلت على النفي 
أفادت التحقيق» نحو قوله تعالى: اليس ذلك بقادر على أن يبي الموق). الآية ٤٠‏ 
من سورة القيامة. 

انظر: رصف اباي ص ١٠٦٠ء‏ ومعترك الأقران ٥۸/۲‏ ومغني اللبيب ٠٠/١‏ والأمثلة 
السابقة للتنبيه والاستفتاح. 

العرض والتحضيض معناهما طلب الشيء لكن التحضيض طلب بحتٌ» والعرض طلب 
بلين» نحو قوله تعالى: ألا تقاتلون قومًا نكثوا أمانهم. الآية ٠١‏ من سورة التوبة 
وقوله تعالى: فقوم فرعون ألا يتقون) الآية ٠١‏ من سورة الشعراء. وقوله تعالى: ألا 
تأكلون. الآية ٩١‏ من سورة الصافات. وقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم). 
الآية ۲۲ من سورة النور. 

انظر: المراجع السابقة. 

وقد ذكر ابن هشام [ (ألا) معاني أخر منها: التوبيخ» والإنكار» والقني» والاستفهام عن 
النفي... إخ. 


انظر: مغني اللبيب ٦٦/١‏ ومعاني الحروف للرمانيي ص .١١١‏ 
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س ٤‏ 5 
«أن» المكسورة المشددةء والمفتوحة المشددة» كلاهما للأا كيد . 


«أن» المفتوحة الحففة أربعة أنواع: مصدرية) وخففة ° 


() مثال: (إن) قوله تعالى: إن الله غفور رحم الآية ٠۷۳‏ من سورة البقرة... إل وقوله 
تعالى: إا إليكم لرسلون. الآية ٠١‏ من سورة يس» وهي أقوى في التأكيد من 
(اللام)» وغالب أحوالما بحسب الجواب لسوال ظاهر أو مقدرء إذا كان عند السائل 
فيه ظن» ويقولون: تفيد الت وكيد» والتحقيق. ومن معانيما: التعليل» ذكره السيوطي عن 
ابن جني» والبيانيين. 
قلت: وكذلك الأصوليون» بل جعلوها من باب النص الصرج الذي تثبت به العلة 
ويثلون ها بقوله له: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» يعني المرة. وقوله تعالى: 
فإواستغفروا الله إن الله غفور رحب( الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة» وقوله تعالى: لإوصل 
عليهم إن صلاتك سكن مم الآية ٠٠٤‏ من سورة التوبة. 
وتأتي بمعنى (نعم) نسبه السيوطي للأكارين» وخرج عليه قوم نحو قوله تعالى: إن 
هذان لساحران. الآية ٠۳‏ من سورة طه. 
وانظر: معاني (إن) في مغني اللبيب ١/١د٠»‏ ومعترك الأقران »۷٠/۲‏ ورصف الباني 
ص ۱۹۸١ء‏ وانظر إفادتما التعليل في: الإحكام للامدي ٠٠٠۲/۳‏ وروضة الناظر 
ص »۲٦٤‏ وشرح الكوكب ٤/۹٠ء‏ وإحكام الفصول ص .1٦٤‏ 
ومثال رأنَ) قوله تعالى: فإلتعلموا أن الله على كل شيء قدير). الآية ٤ ٠١‏ وة 
الطلاق. وقيل: إنها تأي بمعنى (لعل)» وحرج عليما قوله تعالى: فإوما يشعر م أنها إذا 
جاءت لا يۇمنون¢ الآية ٠٠٠‏ من سورة الأنعام. 
انظر: معترك الأقران ۲ ومغني اللبيب ۳۸/١‏ ورصف المبانيي ص .٠٠٠١‏ 

(۲) نحو قوله تعالى: «وأن تصوموا خير لكم إن كنت تعلمون الآية ٠۸٤١‏ من سورة 
البقرة» وقوله تعالى: أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية ٠١‏ من سورة الحديد» وقوله 
تعالى: أوذينا من قبل أن تأتينا). الآية ٠۲۹‏ من سورة الأعراف. 
انظر: رصف المباني ص ۹۳ء وإحكام الفصول ص ٦۳‏ ومعترك الأقران »٦۸/۲‏ 
ومغني اللبيب ۲٠٦/١‏ ومعاني الحروف ص ٠.١١‏ 

)٣(‏ نحو قوله تعاى: «إعلم أن سيكون منكم مرضى) الآية ۲٠‏ من سورة المزمل» وقوله 
تعالى: إوحسبوا ألا تكون فتنة©) الآية ۷١‏ من سورة المائدة على قراءة الرفع. 
انظر: المراجع السابقة. 


الثقيلةء و وحرف ار واس 


( 


ران» ال< الخففة از أنواع: قرطي“ ا وزائدة” 


)١(‏ والأكار وقوعها بعد رلمّا) التوقيفية» نحو قوله تعالى: ولا أن جاءت رسلنا لوطا 


الآية ٠۲‏ من سورة العنكبوت. 

ونقل عن الأخفش نصبما للمضارع مم أا زائدة» وخرج عليه قوله تعالى: وما لنا 
ألا نتوكل على الله الآية ٠١‏ من سورة إبراهم عليه السلام. 

انظر: معترك الأقران Y/Y‏ وحروف المعاني ص r‏ 


(۲) (۳) إما للطلب» وإما للکلام ومعنی (أن) في العبارة» والتفسير معنی (أُي) المفسرة» 
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کر 


نحو قوله تعالى: ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكمي. الآية ١١١‏ 
من سورة المائدة» وقوله تعالى: #وانطلق اللا منهم أن امشوا الآية ٠‏ من سورة ص» 
والمعنى: أي اعبدوا الله وأي: امشواء وكأنه في التقدير: إلا ما أمرتني به من العبادق 
وانطلق الملا منهم بالمشي. 

انظر: رصف المباني ص ٩۱۹۷-۱۹ء»‏ وشرح الكافية ص ۳٠١١٠-٠١١٠ء‏ وإحكام 
الفصول ص ۳٦ء‏ ومعاني الحروف ص ۷۳» ومغني اللبيب ۴٠-۳١/٠١‏ ومعترك 
الأقران 1۹/۲. 

نحو قوله تعالى: هإإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ي 
الأبة ۸ من ضورة الأنقال: 

وإذا دحلت على (م) فا جزم + () لا بہاء نحو قوله تعالى: هإفإن ل تفعلواي. الاي ۲٤‏ 
من سورة البقرة» بخلاف (لا) فال جزم + (إن) لا ب (لا) نحو قوله تعالى: إلا تنصروه). 
الاية >٠‏ من سورة التوبة. 

وانظر: معترك الأقران »٦٦/۲‏ ورصف المباني ص ١۱۸٠ء‏ وإحكام الفصول ص ٤‏ 
ومعاني الحروف ص ٤۷ء‏ ومغني اللبيب .۲٠/١‏ 


)١(‏ وتدخل على الجملة الاسمية» والفعليةء نحو قوله تعالى: إإن الكافرون إلا في غرور). 


الآية ٠١‏ من سورة الملكء ونحو قوله تعالى: إن أمهاعمم إلا اللاي ولدنهمي. الآية ۲ 
من سورة المجادلة» وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى: لوعن زالتا إن 
انظر: المراجع السابقة. 


)٦(‏ بعد (ما) النافية»ء نحو: ما إن زيد منطلق» وما إن انطلق زيد تقديره: ما زيد منطلق»- 


۲۰١ 


ومخففة من الثقيلة“. 
«لمّا» على نوعين: نافية» وحرف وجوب لوجوب. 

- وما انطلق زيد» وخحرج عليه قوله تعالى: إفيما إن مكناكم فيه) الآية ۲٠١‏ من سورة 
الأحقاف. 
انظر: رصف المباني ص ۱۹١‏ ومعترك الأقران 1۷/۲ ومعاني الحروف ص ٠۷١‏ 
ومغني اللبیب ۲۳/۱. 

)١(‏ وتبقى موؤكدة للجملة الداخحلة عليما كالفقيلة» ويجوز أن تكون عاملة» وملغية كالثقيلةء 
نحو قوله تعالى: إوإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا. الآية ٠٠‏ من سورة الزخرف. 
وقوله تعالى: لإوإن كلا لما ليوفيتهم. الآية ٠١١‏ من سورة هود على قراءة أهل 
المدينةء وأهل مكة. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۲) وتجزم الفعل المضارع» وتقلبه ماضياء مثل ()» وتفيد الاستمرار في النفي نحو قوله 
تعالى: لما يذوقوا عذاب. الآية ۸ من سورة ص» أي: م يذوقوه» وذوقه هم متوقع» 
وقوله تعالى: فإولمًا يدحل الإان في قلوبكم# الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 
انظر: رصف المباني ص ›»١١‏ ومعترك الأقران ۲۹۲/۲ ومعاني الحروف ص ۳۲ 
ومغني اللبیب ۲۱۸/۱. 

(۳) هكذا ذكر الالقي في رصف اباي ص »٠٠٤-۳٠١۳‏ وقال: نحو: لما قمت أكرمتك» 
ولمّا جئتني أحسنت إليك» وقوله تعالى: [إفلما أن جاء البشير ألقاه&. الآية ۹٩٦‏ من 
سورة يوسضف» هذا إذا كانت الجملتان منفيتين» فاإن كانتا منفيتين كانت حرف نفي 
لنفيء نحو: لما م يقم زيد لم يقم عمرو... إخ. 
وذکر ابن هشام في مغني اللبیب ۲٠۹/۱‏ أا حرف وجود لوجود» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب... إلح» وتبعه السيوطي. 
انظر: معترك الأقران ۲۹۲/۲ ومشل بقوله تعالى: إفلمًا نجاك إلى البر أعرضة). 
الاية ٠۷‏ من سورة الإسراء. 
وذهب ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة» إلى أنها ظرف جمعنى (حين)» وذهب 
ابن مالك إلى أنها بمعنى (إذ)» واستحسنه ابن هشام. 
انظر: المراجع السابقة. 
وقيل: إنها تكون ممعنى حرف الاستشناءء نحو قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها - 


۰¥ 


«لو) على نوعین: ل ولامتناع شيءِ لامتناع غ وهي 

E A OA AES للشرطية»‎ 

- حافظ. الآية > من سورة الطارق. وقوله تعالى: لإوإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنياي. الآية ٠٠‏ من سورة الزخحرف» أي: (إلا). 
المراجع السابقة. 

(1) وهي حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليه بعكس (إن) الشرطيةء مثال الفني: 
قوله تعالى: إيودوا لو أنهم بادون في الأعراب). الآية ٠٠١‏ من سورة الأحزاب» وقوله 
تعالى: إفلو أن لنا كرة. الآية ٠١٠١‏ من سورة الشعراء أي: ليت» أو يتمنون... 
وانظر معاني (لو) في: رصف الباني ص »۳٦۰-۳١۸‏ البرهان للز ركشي ۳٦۳/٤‏ 
ومعترك الأقران ۲۹۷-۲۹٤/۲‏ وشرح التنقيح ص ۷١٠١ء‏ ومغني اللبيب ٠٠٠/١‏ فما 
بعدهاء ومعاني الحروف ص ۰۱٠۱ء‏ وشرح الکوکب ۲۷۷/۱. 

(۲) عند أكار العلماء يعني: امتناع الثاني لامتناع الأولء وذهب سيبويه إلى أنها حرف لا 
سيقع لوقوع غيره» يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا کان يتوقع ثبوته لثبوت غير والمتوقع 
غير واقع» فكأنه قال: هي حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته. 
وقيل: إنها لا تفيدء ولا تدل على امتناع الشرط» ولا امتناع الجواب» وإنما هي مجرد 
ربط الجواب بالشرط» وتدل على التعليق في الماضي» کا تدل (إن) على التعليق في 
المستقبلء» ولم بجمع على أنها تدل على امتناع» ولا ثبوت. 
انظر: معترك الاقران ۲۹٤/۲‏ وبقية المراجع السابقة. 
ومن الأمثلة على أنها حرف امتناع لامتناع قوله تعالى: لإلو كان فييما آلمة إلا الله 
لفسدتا. الآية ۲۲ من سورة الأنبياء. 
وانظر: الكتاب لسيبويه ۳٠۷/۲‏ وحاشية البناني على امحل .٠٠١٤/١‏ 

(۳) وهي التي يصلح موضعها (إن) نحو قوله تعالى ولو كره المشركون). الآية ٣۲‏ 
من سورة التوبة» وقوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن. الآية ۲ه من سورة الأحزاب 
وقوله تعالى: فإوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين). الآية ٠١‏ من سورة يوسف. 
وتأتي مصدرية بمعنى (أن) المفتوحة» وكثيرا ما تقع بعد (ود) نحو قوله تعالى: لإيود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة. الآية ٩٦‏ من سورة البقرة» وتأتي للتقليل نحو قوله تعالى: 
«إولو على أنفسكم . الآية ٠١١‏ من سورة النساء» وتأتي للتقليل بمنرلة (رْبَ) في 
العنى» ومنه قوله تعالى: #إولو على أنفسكم الآية ٠١١‏ من سورة النساء وقوله عله 


۲۰۸ 


فإذا دحلت على النفي صرته 4 > وإن دخحلت على الإاثبات صيرته 
زا 


«لولا) على نوعین: لرک > وللتحضيض “© ولامتناع شيءِ 
O)‏ 
لوجود یره . 


= «لا تردوا السائل ولو بشق تمرة»» وني صحيح البخاري: «اتقوا النار ولو بشق ترة). 
وانظر: المراجع السابقة» وخاصة رصف المبانيي ص .٠٠١‏ 
وقيل: تأتي لعرض» وتحضيض.... إ. 

)١(‏ مثاله قوله عّله: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر هم ويدخلهم الجنة» رواه أحمد. 

(۲) مثاله قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه). الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام» وقوله 
تعالى: فإلو نشاء جعلناه أجاجا). الآية ۷٠‏ من سورة الواقعة. 
انظر: رصف اباي ص ۳٠٠-۳١۹‏ ومعترك الأقران »۲۹٦/۲‏ وشرح التنقيح 
ص ۱۰۷. 

)٤( )۳(‏ وهي بمعنى (ها) تدخحل على المضارع أو ما في تأويله نحو: فلولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون. الآية ٤٦‏ من سورة المل» وقوله تعالى: فلولا أخرتني إلى أجل 
قريب. الآية ٠١‏ من سورة المنافقون. 
وانظر معنى (لولا) في: معاني الحروف ص ۱۲۳١ء‏ ورصف المبانيي ص »۳٦١‏ ومعترك 
الأقران ۲۹۷/۲» وشرح التنقيح ص ٠٠۹‏ وجمع الجوامع حاشية البناني »٠١١۱/۱‏ 
والبرهان للز ركشي ۳۷٦/٤‏ ومغني اللبیب .٠٠١/۱‏ 

(ه) مثاله قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث. الآية ٠٤١‏ من سورة الصافات. 
وقوله تعالی: فولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من اح أبداي. الآية ۲١‏ 
من سورة النور» وقوله تعالى: فلولا أنتم لكنا مؤمنين). الآية ٠١‏ من سورة سبا 
وتاني للتوبيخ والتنديم في الماضي نحو قوله تعالى: «إلولا جاعوا عليه بأربعة شهداء) 
الآية ٠١‏ من سورة النور» وقوله تعالى: #إفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربائًا 
آمة. الآية ۲۸ من سورة الأحقاف. وتأتي للاستفهام نحو قوله تعالى: فلولا أنزل 
عليه ملك. الآية ٠۸‏ من سورة الأنعام. وتأتي للنفي نحو قوله تعالى: فإفلولا كانت 
قرية منت فنفعها إمانماĞ.‏ الآية ٩۸‏ من سورة يونس. 
وانظر: المراجع السابقة وحاصة: معترك الأقران ۲ ومغني اللبیب ۲۱۹/۲. 
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الفن الثالث من علم الأصول 
ي الأحكام الشرعية 


6 وفيه عشرة أبواب: 


الباب الأول: ف أقسام الأحكاه“ 


وهي خمسة: واجب» ومندوب» وحرام» ومکروه ومباح. 


فالواجب: ما طلب الشرع قله طلا تازا : 


(1) 


الأحكام جمع حك وهو في اللغة: المنع» ومنه قيل: للقضاء حكم؛ لأنه بنع الخصمين 
من الشضام 

القاموس 4۸/۲ والمصباح المنير .٠۷١/١‏ 

والحكم العام: هو إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه» وهو أقسام: شرعي» وعقلي» وحسي» وعادي. 
والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى التعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيبرء أو الوضع. 
انظر: المنتهى لابن الحاجب ص ۳۲» مختصر المنتهى مع شروحه ٠۲۲١/١‏ وشرح التنقيح 
ص ٦۷‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۸» والإباج ٤٠١/١‏ وامحصول .٠١۷/١/١‏ 

الواجب في اللغة: الساقط والثابت والمستقر. 

القاموس ۳١/١‏ والمفردات للراغب ص .٠٠١‏ 

وني الاصطلاح: فقد عرفه الولف بتعريف لا غبار عليه» وله تعريف اخر مثله وهو 
ان يقال: (ما یذم تا رکه شرعا قصدا مطلقا) نحو: [اعبدوا اله وهو مرادف للفرض 
عند الجمهور - كا ساف ذکره للمؤلف-. 

انظر تعريفات الواجب ف: المنتهى لابن الحاجب ص ٠۳۳‏ والعدة س ۱ 
۲ والإبہاج ۰٥/۱‏ والحدود للباجي ص »٥۳‏ والبرهان ۳۰۸/۱ وتعریفات 
الجرجاني ص .۲٤۹‏ 


۲1١ 


والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم" . 
والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلباً چ 
والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم . 


)١‏ المندوب في اللغة: المدعوء أو المدعو لمهي وندبه إلى الأمر كتصره ودعاف وحثه 
)١(‏ المندوب ر عو» او المدعو إمهم» و فار و 3 


۳( 


جر 


ووجهه. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف وله تعريفات أخرى أحسنها: (ما يدح فاعله ولا يذم 
تارکه من حيث هو تارك له) نحو قوله تعالی: ولیکتب بینكم كاتب. الآية ۲۸۲ 
من سورة البقرة . 

انظر: القاموس ٠۳١/١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص ۳۹ والحدود للباجي ص ١ه»‏ 
والبحر الحيط للز ركشي ۲۸٤/١‏ والمستصفى ٤۲/١‏ وشرح الكوكب 4٠۲/١‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ۳١١/۲‏ وشرح التنقيح ص .۷١‏ 

الحرم في اللغة: الممنوع. وكذلك الحرام» إلا أن الحرم اسم مفعول» والحرام صفة مشبة 
باسم الفاعل» فالأول فعله حرم والثاني فعله حَرّم» ومنه قوله تعالى: «إقل لا أجد في 
ما أوحي إلي محرمًا على طاعمي. الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعاي وقوله تعالى: هذا 
حلال وهذا حرام. الآية ٠١١‏ من سورة النحل. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته کا فعل في الواجب» والمندوب. 

وأما تعريفه من حيث أثره: (ما يذم فاعله شرعًا قصدا من حيث هو فعل)» نحو قوله 
تعالى: ولا تقربوا الزنا). الآية ۳۲ من سورة الإسراء. 

انظر: البحر المحيط ٠٠٠١/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۲۲ والتعريفات للجرجاني 
ص ۰۲۰۰١‏ والمنتهی ص ۳۷. 

الكروه في اللغة: ضد الحبوب مأخوذ من الكريمة» وهي الحرب أو الشدة فيبا. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف من حيث ذاته» أما من حيث أثره فهو: (ما يدح تارکه 
شرعًاء ولا ذم على ترکه لذاته)» نحو: لا تاكل بشمالك. 

انظر: القاموس ›»۲۹۱/٤‏ والبرهان ۳٠١/١‏ والبحر الحيط ۲۹٦/١‏ وشرح التنقيح 
ص »۱١۸‏ ونشر البنود »۲١٠/١‏ وشرح الكوكب ٤۱١/١‏ والتلوج على 
التوضيح ۸١/۳‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۲١‏ 


1۲ 


والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. 


وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب کقوهم للواجب: 


ما في فعله ثواب» وفي ت رکه عقاب» لوجهين: 


أحدهما: أن الثواب» والعقاب» ليس أحدهما وصفاً ذاتيًا للأحكام وإنغا هما 
اما فلا یز اط ا 
والقالي: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الله والثواب قد يعدم إذا عدمت النية» 


ومثل ذلك یرد على من قال: إن الواجب ما ذم تار که» والمحرم ما ذم 
فاعله . 


(١) 


() 


امباح لغة: المعلن» والمأذون» والمظهرء واستباحه: أقدم عليه. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف بتعريف جيد» لكن أجود منه أن يقال المباح: (ما أذن 
الشارع فيه من غير مدح ولا ذم لذاته). 

وانظر: القاموس ۰۲۲٤/١‏ والمصباح المنير ٠۰/۱‏ وشرح الک وکب ٤۲۲/۱‏ والبحر 
امحيط ۲۷٠/١‏ والحدود للباجي ص٥٠»‏ وتيسير التحرير ۲٠٠/۲‏ وشرح التنقيح ص١۷.‏ 
قول الولف رمه الله: ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه... إل 
فيه عندي نظر؛ لأن الثواب والعقاب يتعلقان بالا حرة فلا يكن الحكم عليهماء أما المدح 
والذم من قبل الشارع فيتعلقان بالدنياء والحکم بہما مکن» بل إنه مطلوب شرعًا» ومن 
ذم فعل محرم» أو ترك واجبب» أو مدح ترك محرم» أو فعل واجب» ففعله مشروع»› 
ولا يكون في ذمه غيبة للفاعل. 

ومن حكم على أن فلاا يعاقب على هذا الفعل مثلاء أو يثاب عليه» كان مخالفا للشرع» 
کا وردت الأدلة بذلك في الحكم على معين؛ لأن العاقبة مستورة عنه» والأعمال بالخواتم. 
والله تعالى أعلم. 
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اللاب الثاني 
في أسماء هذه الأقسام» ودرجاتا 


Oe ٤ 

اما الواجب: فهو الفرض ١‏ والمفروض»› والمكتوب» والحتوم» والمستحق. 

وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي”» والواجب ما 
ML»‏ .© 
نبت وجوبه بدلیل تېد فيه . 


)١(‏ الفرض في اللغة: القطع» والتقدير» والتوقيت» والحزء والتأثير» قال تعاى: فمن فرض 
فيهن الحج) الآية ۱۹۷ من سورة الحج. وقال تعاى: فإفنصف ما فرضة) الاي ۲۳۷ 
من سورة البقرة. 1 
أما في الاصطلاح: فلا فرق بينه وبين الواجب عند الجمهور» أما عند الأحناف فيأتي 
بيانه للمؤلف. 
انظر: القاموس الحیط ۳۳۹/۲ والمفردات ص ۰۳۷٦‏ وامحصول ۲۱-۱۱۹/۱/۱ 
وأصول السرخحسي ١/۱۱۰ء‏ وشرح الک وکب .٠٠١/۱‏ 

(۲) ومع الأحناف الإمام أحمد في رواية» ونقل عن الباقلاني. 
العدة لأي يعلى ١/۲٦٠ء ۳۷٠٦/۲‏ والمسوّدة ص »٠١‏ وروضة الناظر ص ٦‏ ١ء‏ وتيسير 
التحرير ۱۸۷/١‏ وأصول السرخسي ١٠١/١‏ ومثاله قوله تعالى: إأقيموا الصلاة). 
الاية ٤۳‏ من سورة البقرة. 

(۳) في الأصل زيادة : دليله وهي خطاً . 

)٤(‏ ظني من احاد» وقياس» وما کان في ثبوته خلاف. 
انظر: المراجع السابقة» ومنتهى السول ص ۲۳» والبرهان لامام الحرمین ۳١۸/١‏ 
والمستصفى ٠١/١‏ والإماج ٠٥/١‏ الإحكام للامدي ٠۳۸/١‏ ومذكرة الشيخ 
رحهمه الله ص ١٠ء‏ والموافقات ١/١۷٠ء‏ وكشف الأسرار ۳/١١ه.‏ 
ومثاله: حديث: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)» وحديث: «الطواف صلاة» 
ونحوها. 
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وينقسم الفرض قسمين: 
فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام“. 
وفرض كفاية“: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواه 
كالصلاة على الجنائزء وطلب العلم» والجهادء فإن تواطاً الجميع على ت ركه 


(Df 
Ek 


اممو 
وما المندوب: فهو المتطو ع“ E RSE SS NE o e‏ 


ر١‏ لأن الشارع نظر فيه إلى إيجاد الفعلء وإلى ذات الفاعل من المكلفين. مذكرة الشيخ 
رمه الله ص ۱۲. 

() هو کل مهم شرعي یراد حصوله» ولا يقصد عين من يتولاه. 

البحر الحيط »۲٤٠١/١‏ وحاشية البناني .۱۸١/١‏ 

لأن الشار ع نظر فيه إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل» كدفن الميت» وإنقاذ الغريق» 

فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت» إذ لا فرق عنده في ذلك 

بين زيد» وعمرو» وإنما ينظر إلى إيجاد الفعل فقط, المرجع السابق. 

ويفرق بينهما بأن فرض العين تقكرر مصلحته بقكرر فعله» كالصلاة دون فرض الكفاية 

فإن دفن الميت لا يتكرر. 

انظر: شرح الك وكب ۳۷٤/١‏ والبحر الحیط ۲٤۲/١‏ وشرح التنقیح ص .٠١۷‏ 

)٤(‏ لان تعطيله من الجميع بمثابة تعطيل الواحد فرض العين» ولذا لو اتفقوا على ترك فرض 
الكفاية قوتلوا. 
انظر: البحر الحيط ۲٤٦/١‏ وشرح التنقيح ص .٠١١‏ 

(ه) عند الاصوليين هذه الالفاظ مترادفة» والذي يجعلها مراتب هم الفقهاء دون الأصوليينء 
ونقل ابن العربي عن أبي تمام» أنه سال أبا إسحاق ببغداد فقال: هذا عامة في الفقهاء 
ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. 
ونقل عن القاضي الجرجاني أنه قال: هذه ألقاب لا أصل اء ولا نعرفها في الشرع» 
ثم إن العلماء يختلفون في ترتيبماء فمنهم من يقول: المندوب أعلاه السنةء ثم الفضيلة» 
ثم النافلة. وبعضهم يقول: سنة مو كدة» ثم سنة غير مؤكدة» ثم سنة زائدة» وبعضهم 
يسميها سنة» ومستحباء وتطوعا. وبعضهم يسميها سنة الهدى» وسنة الزوائدء ولذلك - 


۳( 


کر 


1o 


وهو 


على درجات: أعلاها السنة» ودونها المستحب وهو الفضيلة")» 


ودونپا النافلة. 


وقد يقال: نافلة في المندوب مطلقاًء والندب قد يكون على الأعيانء 


وهو الآكد“ کل والفجر» وصلاة العيدين. وقد یکون على الكفاية» 


0) 


() 


() 


(°) 


قال ابن السبكي بان الخلاف فيا لفظي» وذكر في المراقي هذه المراتب فقال: 
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت م التطوع اشخب 
رغيبة ما فيه رغب النبي بذکر ما فيه من الاجر جبي 
أو دام فعله بوصف النفل ٠‏ والنفل من تلك القيود أخحل 
والأمر بل اعلم بالشواب فيه لبي الرشد والصواب 
وسنة ما أحمدّ قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا 
انظر: نشر البنود ۳۸/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني »4۰-۸۹/١‏ والتوضيح »۷٦/۳‏ 
والبحر الحيط ۲۸٤/١‏ وشرح الكوكب .٠٠١-٤.۳/١‏ 

وضابطها في هذا الاصطلاح: ما واظب عليه النبي عله وأمر به» ولم يكن واجبا. 
وأظهره في جماعة. 

انظر: البحر المحیط ۰۲۸٤/۱‏ ونشر البنود ۳۹/۱. 

المستحب» والفضيلة» والندب» مترادفة» وضابطها: ما فعله النبي عب مرة أو مرتين» 
وألحق به ما أمر به» وم ينقل أنه فعله. 

انظر: المرجعين السابقين. 

وضابطها: أن النبي عي لم يرغب فيما بذكر ما فيا من الأجرء ولم يداوم عليماء وإما 
اُعلم ان فيما ٹوابا من غير أن يأمر بہاء أو يرغب فيہاء کا فعل في الرغيبة» أو يداوم عليما. 
انظر: المقدمات لابن رشد ۰٦٤/۱‏ ونشر البنود ۳۹/۱. 

هناك من الفقهاء من يسمي السنة الم كدة واجبا. 

انظر: المرجع السابق» والبحر الحيط ۲۸٤/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص .٠١‏ 
عند الأئمة القلاثةء أما أبو حنيفة وأصحابه فيرون أن الوتر واجب» مثل وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة» والطهارة في الطواف. 

انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠١٠/١‏ وبداية الجتهد ۸۹/١‏ والمغني لابن قدامة 
۷-۲ والقوانین لابن جزي ص .٩۹۷‏ 


۲1٦ 


اا من ا 


وأما الحرام فهو: الحرم والممنوع» والىحظور""» والمعصيةء والسيئة 


والذنب» والإم» وهو على درجتين: صغائر وکبائر“) وقد يقال فیه: 


(1) 


() 


(۳) 


انظر: شرح التنقيح ص ٠١۸‏ وافهيد للأسنوي ص ۳١ء‏ والفروق للقرافي ١١١/١‏ 


ونشر البنود ۰۲۰۰/۱ وشرح الکوکب ۳۷٤/۱‏ وتیسیر التحریر ۲۱۳/۲. 

مي محظورا من الحظرء وهو المنع» من باب تسمية القعل بالحكم المتعلق به وسمي معصية 
للنهي عنه» وذنبا لتوقع المؤاحدة عليه وإثمًا لترتبه على فعله. 

وانظر: شرح الكوكب ۳۸۷-۳۸١/١‏ والإحكام للآمدي ١٠١/١‏ ونماية السول 
١‏ والبحر الحیط ٠٠٥/۱‏ والمحصول ۱۲۸-۱۲۷/۱/۱. 

الصغائر: جمع صغيرة» وهي: (كل قول أو فعل حرم لا حد فيه في الدنياء ولا وعيد 
عليه في الأخرة). 

وقیل: هي رما لم يأت النص القاطع بتحريه» ولم تشرع له عقوبة محضة بنص قاطع 
في الدنياء أو الآخرة). 

وذهب الباقلاني» والاستاذ الأسفرائينيء وابن فورك والقشيري» والسبکي» وحکي عن 
الأشعري: ان جميع الذنوب كبائر. 

وانظر الكلام في الصغائر وتعريفاتما في: البحر المحيط ۲۷۷-۲۷١/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۲۷٤‏ وشرح الك و كب ۳۸۸/۲ وجمع الجوامع حاشية البناني ٠٠/۲‏ ١ء‏ والزواجر 
عن اقتراف الکبائر ۰۳/۱ والفروق للقرانیی ۱۲۱/۱ء وشرح التنقیح ص .۳٦١‏ 
احتلف العلماء في تحديد الكبيرة» فقال معظم العلماء: (إنها المعصية الموجبة للحد)» أو 
(ما لق صاحبها وعيد شديد)» أو (ما تؤذن بقلة اكتراث مرتكبما بالدين» ورقة الديانة)» 
أو (ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد). 

وهناك من ذهب في تعريفها إلى تعداد أفرادها... إل» ونقل عن ابن عباس» والإمام 
أحمد» وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» 
أو لَعْنَةء أو غضب» أو نفي إيان. 

انظر الكلام على الكبائر وتعريفاتما في: البحر المحيط »۲۷١/٤‏ وشرح 
الك و كب ۳۹۷/۲ ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۷٦‏ والمسودة ص »۲٦۲‏ والعضد على 
ابن الحاجب 1۳/۲ وفواتح الرحموت ٠٤٤/۲‏ والقواعد للعز ۲۳/١‏ والفروق- 


1¥ 


مکروه"“. 


۱) 


ر 


للقرافي ١۲١/١‏ والزواجر للهيثمي ٠/١‏ وتفسير البيضاوي ۸۲/۲» ومفردات الراغب 


ص ٤۲۰‏ . 
وتقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الفقهاء مسترشدين بقوله تعالى: 
فإ وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان). الآية ۷ من سورة الحجرات» فجعل 
الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر» وجعل العصيان وهو الصغائر تلي رتبة الكبائرء 
وخصص النبي عه بعض الذنوب باسم الكبائر. 
وهناك من العلماء من قال: إنها ثلاثة أقسام هي: صغيرة» و كبيرة» وفاحشة. فقتل النفس 
بغير حق كبيرة» فإن قتل ذا رحم» ففاحشةء فأما الخدشة» والضربة مرة أو مرتين 
فصغيرة» وجعل سائر الذنوب هكذا. وبه قال الحليمي من الشافعية. وهناك من العلماء 
من نفى هذا التقسم -ك|ا سبق في تعريف الصغيرة- وقال: إن المعاصي والذنوب كلها 
بائر» وإنما يقال لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منهاء فيقال للزنا صغيرة بالنسبة 
للكفر» والقبلة الحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وتأول قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم. الآية ٠١‏ من سورة النساي أن المراد بالكبائر الكفر. 
انظر: المراجع السابقة» وخاصة البحر امحيط .۲۷١-۲۷١/٤‏ 
ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الآية ۳۸ من سورة 
الإسراء» ويطلق المكروه على ترك الأولى وهو ترك المندوب وإن لم ينه عنه» وقسم الحنفية 
المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة تنزيه» والفرق بينهما أن 
المكروه التحريي هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما بدليل ظني نحو لبس الحرير 
والذهب» بالنسبة للرجال. ومثل البيع على البيع» والخطبة على الخطبة» وحكمه أنه إلى 
الحرام أقرب» وهو قسم من الحرام عند أي حنيفة» وأي يوسف من حيث تحربم الفعلء 
وطلب الترك» واستحقاق العقاب على الفعل» ولكن لا يكفر جاحده. 
والمكروه التنزيهي: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم» وعند محمد بن الحدمن المكروه 
كراهة التحريم هو الحرام بعینه ثبتت حرمته بدليل ظني» فعنده أن ما لزم ت رکه إن ثبت 
بدليل قطعي يسمى حرامًا» وإلا يسمى مكروهًا كراهة التحري ك أن ما لزم الإتيان 
به إن ثبت بدلیل قطعي یسمی فرضًاء وإلا یسمی واجبا کا تقدم. 
انظر: شرح التلوج على التوضيح لمتن التنقيح ١١١-٠٠٠/١‏ وإعلام الموقعين »٤١/١‏ 
والعضد على ابن الحاجب ٠٠/۲‏ وتيسير التحرير ۲٠٠/۲‏ والإحكام للامدي ١۷٤/١‏ - 


1۸ 


وأما المكروه فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرامء وقد تخض. 
(°) 


وأما المباح فهو الحلال") وا وقد يعبر عله بلا جناح ¢ 


(V) (»‏ أ 
ولا حرج ¢ ولا إم ¢ ولا با س. 


- وشرح الکوکب ٤۲۱-٤۱۸/۱‏ والبحر المحیط ۲۹٦/۱‏ وامحصول ١۳١١/۱/١‏ 
والمنتہی ص ۳۹ . 

)١(‏ يمكن أن يشل له بالطلاق الذي لا سبب له» فذكر القرافي أنه من أشد المكروهات» 
والأكل بالشمال» والصلاة في الحمام» أو قارعة الطريق» أو في الكنيسة. 
انظر: شرح التنقيح ص ١۷ء‏ ونشر البنود ۱۸٠/١‏ والإحكام للامدي ٠۷٤/١‏ ومثل 
بالصلاة في الأوقات والأماكن ابي عنهاء وأكل لحم الضبع... إل والبحر الحيط 
۱ وشرح الکوکب )٤١/۱‏ . 

(۲) يمكن أن يشل بترك صلاة الضحى» وترك غسل الجمعة» وذكر الشافعي رحه الله أن 
ترك غسل الإحرام مكروه» وبعضهم يطلق على هذه الأشياء خلاف الأولى» ويطلق 
الكراهة على فعل المنبي عنه. 
انظر: المراجع السابقة» وخاصة البحر الحيط .٠٠۳١/١‏ 

(۳) يطلق المباح والحلال على غير الحرام» فيعم الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» ويقال 
هذه الثلاثة وللمباح: حلال» وإطلاق الماح على ما استوى طرفاه هو الأصلء وقد قسم 
بعض العلماء الحكم إلى قسمين: حلال» وحرام» مستدلاً بقوله تعالى: ولا تقولوا لا 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامي. الآية ٠١١‏ من سورة النحل» وقوله 
تعالى: لإفجعلع منه حراماً وحلالاً). الآية ۹ه من سورة يونس. 
انظر: شرح الکوکب ۰٤۲۷/۱‏ والبحر امحیط ۲۷۷-۲۷۹/۱. 

)٤(‏ وهو مرادف للحلال» ويطلق على ما لا يتنع عقلاً في عرف المناطقة. 
انظر: المرجعين السابقين» وحاشية التفتازاني على العضد 1/۲. 

(ه) مثاله قوله تعالى: #إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية ٠١١‏ من سورة 
النساء. استدل الإمام الشافعي رحه الله بالآية على أن القصر مباح لا واجب. 
البحر المحیط ۲۷۷/۱. 

)١(‏ مثاله قوله عي في حجة الوداع للسائل: «افعل ولا حرج» حديث متفق عليه. 

(۷) مثاله قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إم عليه&. الآية ۲٠۳‏ من سورة البقرة.- 


۲۱۹ 


اللاب الغالن 
في الواجب الموسع والخير 


ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق» وموسع. 
والموسع: هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه". 


وقد یکون حدوداً کأوقات الصلوات» وقد یکون غير غحدود» بل 


د انظر: المرجع السابق. 

(۱) ضابط ما وقته مضیق واجِبًا کان أو غیره هو: (ما لا يسع وقته أكثر من فعله). أي: 
لا يكن أن تفعل معه عبادة أخرى من جنسه في الوقت الخصص لفعله كصوم رمضان 
في الواجب» وستة من شوال عند من يقول باشتراط تتابعها بعد الفطرء والأيام البيض 
فى غير الوأجب: 
انظر: مذكرة الشیخ رحه الله ص ١۱ء‏ وشرح الکوکب .۳٦۹/۱‏ 

(۲) وضابطه هو: (ما يسع وقته أكثر من فعله) أي: أنه يكن أن تفعل معه عبادة أخرى 
من جنسه في الوقت الخصص لفعله كالصلوات الخمس في الواجب» والوترء وركعتي 
الفجر» والعيدين» والضحى في غير الواجب» وقيدت الفعل بأن يكون من جنسه حتى 
لا يظن أنه إذا صام وصلى» وأخحرج زکاته ني رمضان کان وقته موسعا. 
والوقت في الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء أكانموسعا 
ام مضيقاء وما لم يقدر له زمان في الشرع كالنذرء والنفل المطلقينء وقضاء الديون» 
والفوائت» لا یوصف بانه مضیق» ولا موسع» ولا یوصف بأنه أُدای ولا قضاء؛ لانه 
لابد في ذلك من ان یکون وقته محددا من بدایته ونهایته. 
نشر البنود ۱۸۷٠٥١۲/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠۲-١١‏ وشرح الك وكب 
٠)١‏ وانظر: شرح التلوجج ٠۲٠۲/٠‏ والبحر الحيط ۲٠۸/١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري .٤۷٥-٤٤۷/۱‏ 


° 


موسعاً بطول العمر کالحۓ. 


(1) 


(') 


ويتعلق الوجوب بجميع الوقت”" عند جمهور المالكية. 


هذا تقسم للواجب الموسع» إما أن یکون وقته مقدراً من بدایته ونہایته -کا تقدم- 
وإما أن يكون مطلقا وجوبه في زمن العمر كالحج» ومن المعلوم أن الأعمار مختلفةء 
ونهايتها مستورة عن المكلف» فذهب بعض العلماء إلى أن الحج لا يوصف بأنه موسي 
ولا مضيق» وإغا يرجع الأمر فيه إلى مسألة الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أم 
لاه مثل وجوب الزكاةء والنذر... إلح. 

وذهب الأحناف إلى أنه مشكل حيث أشبه الواجب الموسع كالصلاة باعتبار أنه لا 
يستغرق فعله جميع الوقت» وأشبه الواجب المضيق كالصوم من حيث إن السنة الواحدة 
لا يمكن فيما الإتيان بغير حجة واحدة» وعلى هذا يمكن أن يضاف إل الواجب الموسع 
بالاعتبار الاولء وال المضيق بالاعتبار الثاني . 

والذي يظهر لي في الحج أنه لا ينسب لواحد منهماء وإنما هو سم مستقل مثل قضاء 
الديون» وإخراج الزكاة؛ لانه لم تقدر له مدة محددة من بدايته ونهايته؛ ولانه لا يوصف 
بالقضاء والأداء المصطلح عنيهما؛ ولأنه بقي وتنا للنفل مع أنه م يشرع في مدة واحدة 
إلا حج واحد» لو تعين للفرض لا بقي النفل مشروعا کا في رمضان» فثبت أنه غير 
متعين إلا بالأداء ومتى تعين بالأداء لم يبق النفل فيه مشروعًا. 

انظر: البحر المحيط ۲٠۷/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ١۱۹-۰۰۸/۱‏ وشرح التلوج 
١‏ والغني ص .٤۳‏ 

وبه قال الشافعية» والحنابلةء وأكثر المتكلمين» إلا أن بعض هولاء قال: يجب على اللكلف 
أن يصلي في أول الوقت» أو يعزم على أنه سيفعل الصلاة في الوقت الثاني» بدلا من 
فعلها في أول الوقت فيز الواجب عن المندوب الذي يجوز ت ركه مطلقاء بخلاف الواجب 
الموسع لا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما 
جاز تركه بشرط يتميز عن الذي يجوز تركه مطلقاء وبمذا قال الباقلاني» وابن فورك» 
وحكاه ابن النجار» وصححه النووي. 

انظر: البحر الحيط ۲٠١/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۲١/١‏ وشرح الك وكب 
“١‏ والروضة ص ۱۸ء والإحكام للامدي ٠٠٦/١‏ والمجموع للنووي »٤۹/۳‏ 
وأصول السرخسي ۳١/١‏ ونشر البنود .۱۸۷/١‏ 


۲۲١ 
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وقيل: بجزء من الوقت غير معين» ويعينه المكلف بفعله 


ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب 


شلق اول اق 


(۱) هذا قول جمهرر الأحنافء واخحتاره الحصاص» وحکاه عن الكرخي» والبزدوي» وقد 


۲( 
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يعبرون عنه بالجزء الذي يعقبه الأداء أو يتصل الأداء به حتى يتضيق الوقت فيعين 
بالتضييق آخر الوقت الذي يسع فعل الصلاةء ولا يفضل عنا. 

وهذا القول قريب من قول الجمهور» بل مؤداهما واحد؛ لانه يجعل الواجب الموسع 
من باب الواجب الخير فيه وبيان ذلك أنه لو قسم الوقت إلى أجزاء بجحب أداء الصلاة 
في أحد تلك الأجزاء لا بعينه كان كوجوب أداء واحدة من خصال الكفارة لا بمينهاء 
والجزء الذي يعقبه الأداء لا بد أن يكون أول الوقت» أو وسطه» أو آخره» وأ فعلت 
فيه الصلاة أجزأت. وقد اتفق القولان على أن الصلاة أفضل في أول وقتهاء وأنہا تصح 
أداء في أي جزء من أجزاء الوقت» ولا يظهر الخلاف إلا في فروع يسيرة مثل المرأة 
اوخل عا اوت فی ام وم ل جیا ول روع ار ا 
تقضي على القول الأول القائل بن سبب الوجوب الوقت كله إذا طهرت من حيضها؛ 
لأن الوجوب استقر في ذمتها بدخول أول الوقت» ولا تقضيه على الثاني القائل بأن 
سبب وجوب الوقت الذي يعقبه الأداء ولم يأت» فلم يستقر الوجوب في ذمتيا. 
وانظر هذا القول ومناقشته في: شرح التوضيح »۲٠٠۳-۲٠۲/۱‏ والغني للخبازي 
ص »٤٩۹-٤۳‏ وکشف الأسرار للبخاري ۲۱۹-۲۱۰/۱ وتیسیر التحریر ٠۸۹/۲‏ 
وأصول السرخحسي »۳۳-۳١/١‏ والإحكام للامدي ٠٠٠/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠٠١‏ والبحر الحيط للز ركشي ۲٠١/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص .٠١‏ 
هذا القول منسوب لبعض الشافعية» ونسبه الفخر م» وأبو الحسين البصري لبعض 
الناس» ونسبه لبعض الشافعية الرازي في المعالم» والبيضاوي في المنهاج. 

وذكر السبكي عن ابن الرفقة أنه تتبع المذهب الشافعي» فلم يجد هذا القول في كتبه. 
وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي. 

وذكر الباقلاني الإجماع على أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت. 

انظر: البحر ۲٠۳/١‏ والإحكام للآمدي ٠٠١/١‏ وفواتح الرحموت »۷٤/١‏ وجمع 
الجوامع حاشية البناني ۱۸۸/١‏ والعضد على إبن الحاجب »۲٤١/١‏ وشرح- 
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الوقت 


ويعزى إلى الحنفية إنكاره؛ لأنہم يقولون: إن الوجوب يتعلق باخر 


0. 


وأما الواجب الخير فمشل كفارة العينء خير فيما بين الإطعام» والكسوةق 


A ae ES Se ORS OE OSes aR والعتق"»‎ 


(1) 


(1) 


الك وكب ۳۷٠/١‏ وامحصول ۲۹٠۰/۲/۱‏ والمعتمد .٠١١/١‏ 


هذا القول يىسبه الأحناف في كتبهم إلى الأحناف العراقيين» وذكر شارح الداية أن 
هذا القول منقول عن بعض أصحابهم» وليس منقولاً عن أي حنيفة» وهو ضعيف. 
والصحيح عندهم أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا. 

وعلى هذا القول -أعني ن سبب الوجوب اخر الوقت إذا صلى في أول الوقت- وقع 
نفلا يسقط به الفرض مثل من عجل الزكاة قبل الحول» فإنها نفل مسقط للوجوب» 
وقال الأنصاري: إن نسبة هذا القول للأحناف غلط. 

وقد تقدم قريبًا أن القول الصحيح عند الأحناف أن سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه 
الاداء. 

وانظر الكلام على هذا القول» واضطراب نسبته إلى الأحناف في: أصول السرخسي 
١‏ وتخرج الفروع على الأصول ص ۳١‏ وفواتح الرحموت »۷۳/١‏ وتيسير 
التحرير ۱۸۹/۲ وشرح التوضيح ٠٠٠٠/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري -۲٠١/١‏ 
۹ والإحكام للآمدي ٠٠٠/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۱۸۹/١‏ وامحصول 
۱. 

وقد نسب إلى الكرخي أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة» فإن أدرك المصلي 
آخر الوقت» وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وإن أدركه على صفة 
المكلفين كان ما فعله واجبا. 

وانظر: المعتمد ۰٠۳١/۱‏ والبحر الحیط ۰۲۱٤/۱‏ وشرح الکوکب ۳۷۱-۳۷۰/۱ 
وشرح تنقیّح الفصول ص ۰٠٥۰‏ ونشر البنود ۱۸۹/۱. 

وذلك في قوله تعالی: لا یؤاخذک الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذک ما عقدتم الأمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتمم أو تحرير 
رقبة). الآية ۸٩‏ من سورة المائدة» ونحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى: [إفجزاء مثل 
ما ققل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. 
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والوجوب متعلق بواحد منها غير معين» ويعينه ا مكلف بفعله . 
وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة» وهو اختلاف في عبارة. 


- أو عدل ذلك صيامًاج. الآية ٩١‏ من سورة المائدة» وكفدية الأذى في قوله تعالى: «إفمن 
کان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4. الآية ٠۹٩‏ 
من سورة البقرة. ومشل ذلك التخيبر بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف» أو 
المسح عليه» ومثله قوله تعالى: فإفإما منا بعد وإما فداء الآية ا 

)١(‏ وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها؛ لأنه المأمور به» ولا فرق بين المتواطى» 
كأعتتق هذا العبد أو هذا العبدء والمشكك» كا في آية كفارة المين» فالواحد منها لا 
بعينه هو القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم في كل منهاء وصدقه عليه على 
استواء بينهاء وهذا هو قول عامة أهل السنة من المذاهب الاربعة. 
وحكى الباقلاني إجماع سلف الأمة عليه ونقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة» 
وارتضاه. وعليه ابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي. 
انظر: المعتمد ۸۷/١‏ والمستصفى »٤١/١‏ وامحصول ۲٦٠٦/۲/١‏ والإحكام 
للآمدي ١٤۲/١‏ والعدة لأبي يعلى ج١‏ ص ٠٠٠۲‏ والتبصرة ص ۷۰ والمنتہی ص ۲٤‏ 
والإماج ۸٤/١‏ وتيسير التحرير »۲٠۲/١‏ وفواتح الرحموت 1۸/١‏ والبحر 
امحيط ۸٦/١‏ ونشر البنود ۱۸۹/١‏ وإحكام الفصول ص ۰۹۷ وسلاسل الذهب 
ص ۱۲۰ وشرح الکوکب ۳۷۹/۱. 

(۲) منم من يقتصر على أن الجميع واجب» ومنهم من يزيد: الكل واجب على التخيير 
والبدل» وإذا فعل بعضها سقط وجوب باقيها على غرار الواجب على الكفايةء يجب 
على الجميع ويسقط بفعل البعض الوجوبٌ عن الباقين» وبمذا القول قال بعض الأحناف» 
وابن خویزمنداد المالكي. 
إحكام الفصول ص 4۸ والمعتمد ۸٤/١‏ والبحر امحيط ۱۸۷/١‏ وبقية المراجع السابقة. 

)٣(‏ وهذا هو التحقيق -إن شاء الله تعالى- إذ لا حلاف بين الفريقين أنه لا يجب الإتيان 
با لجميع» ولا يجوز ترك الجميع» وأنه إذا أي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. 
وبهذا القول قال الباقلانيء وأبو الحسين البصري» والشيرازي» وإمام الحرمين» وابن 
برهان» وابن السمعاني» وسلم الرازي» والفخر الرازي. 
وذهب بغعض العلماء إلى أن الخلاف معنوي؛ لأن كل واحد من الفريقين يخطىء الا خر 
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الات اا ت م الد ي ا ااه عه م افد ة 
ر هو الدي لا جزي مع القدرة على 


الأول» كالعتق» والصيام» والإطعام في كفارة الظهار". 


(1) 


في إطلاق الوجوب على 'الواحد» أو على الجميع» ومن هؤلاء أبو الطيب الطبري» وذكر 


أبو يعلى في العدة أن الخلاف له ثمرة في من حلف على أن الجميع واجب يحنث عند 
الجمهور» ولا يحنث عند المعتزلة...» وكذلك من حلف على أن الواجب واحد منها 
لا بعينه يحنث عند المعتزلة» ولا يحنث عند الجمهور. 

انظره: ۳٠۳/١‏ وبقية المراجع السابقة. 

المنصوص عليما في قوله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يټاسا ذلكم توعظون به والله بجا تعملون خبير فمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا. الآيتان ٤-۳‏ من سورة 
الحادلة» ونحوه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدأًي. الآية ٠‏ من سورة المائدة 
وكذلك قوله تعالى: لإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيامي. الآية ۸٩۹‏ من سورة المائدة. 
وانظر: الواجب المرتب في المحصول ۲۸۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١١-٠١۳‏ 
ونشر البنود ١۹۱/۱‏ والبحر المحیط .۲٠٠-۲۰۳/۱‏ 
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التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقةء والأمر بما يشق» وتكلفه: تجشمه. 


وفي الاصطلاح: (إلزام ما فيه مشقة)» وقيل: (طلب ما فيه مشقة)» وقيل: (إلزام مقتضی 
خطاب الشرع). 

انظر: القاموس المحيط ۱۹۸/۳ والمصباح المنير ۸٠۲/۲‏ والفروق »٠١١/١‏ وروضة 
الناظر ص »۲٦‏ وتعريفات الجر جاني ص ›٥۸‏ والبحر المحيط ا/4r1‏ وشرح الک و كب 
cAT/\‏ ومذكرة الشيخ رهه الله ص ۰٩‏ ونشر البنود .۲٠/۱‏ 

العقل: (بعض العلوم الضرورية)» وقيل: (ما بحصل به الميز)» وقيل عن الشافعي: (الة 
المييز والإدراك)» وعن الامام أحمد والحارث المحاسبي: (العقل غريزة ليس مكتسبا)» 
بل خلقه الله يفارق به الإنسان البهيمة» ويستعد به لقبول العلم» وتدبير الصنائع الفكرية» 
فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري. 

وقيل: (نور كالعلم). وقيل: (قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات). وقيل: (هو العلم 
الذي يتنع به من فعل القبيح)» وقيل: (ما حسن معه التكليف). وقيل:(جوهر جرد 
عن المادة في ذاته مقارن ها في فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: 
(أنا). وقيل: (جوهر روحاني خلقه الله متعلقا ببدن الإنسان). وقال الغزالي: إذا قيل: 
ما حد العقل؟ فلا تطمع أن تحده بحد واحد» فإنه هوس؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق 
على عدة معان إذ يطلق على بعض العلوم الضروريةء ويطلق على الغريزة التي يتهياً بها 
الإنسان لرك العلوم النظريةء ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى إن من م 
تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاًء ويطلق على من له وقار وهيبة» وسكينة 
في جلوسه وکلامه» وهو عبارة عن اهدوي فيقال: فلان عاقل أي فيه هدوي وقد يطلق 
على من جمع العمل إلى العلم حتى إن المفسد -وإن كان في غاية من الكياسة- لا يسمى - 
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والبلوغ» وحضور الذهن» وعدم الإكراه" والإسلام أو بلوغ الدعوة. 
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عاقلا فإذا اختلفت الاصطلاحات؛ وجب اختلاف الحدود بالضرورة. 

انظر : المستصفی ۰۱٦-۱۰٥/۱‏ و شرح الکو کب ۸۰-۷۹/۱» ومفردات الراغب ص »٠٤١۹‏ 
وفتح الرحمن للأنصاري ص ۲٠‏ ومائية العقل للمحاسبي ص ۲١٠‏ وتعريفات الجرجافي 
ص ٠١۹۲-۱١۹۱‏ وإحکام الفصول ص »٤٦‏ وکشاف اصطلاحات الفنون »٠١۲۷/٤‏ 
والحدود للباجي ص »۴۴-۴١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳۹٤/۲‏ والعدة لأبي يعلى 
.AA~AT/\‏ 

البلوغ في اللغة: الوصول والانتهاء. 

وفي الشرع: (انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه بالتكاليف الشرعية» وارتفاع 
حجره عن التصرفات). 

ويصير الغلام بالغا بالاحتلام والإنزالء والإحبال. وتصير الجارية بالغة بالاحتلام 
والحيض» والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحين يتم لكل منهما خمس عشرة سنة» وأقل 
سن البلوغ له اثنتا عشرة سنة» وها تسع سنين. 

انظر: التعريفات الفقهية للمجددي ص »۲٠۰١‏ ولسان العرب .٤١۹/۸‏ 

الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد. 

وقيل: الإلزام» والإجبار على ما يكره طبعًا أو شرعًا بالإخافة. فيقدم على عدم الرضا 
تعريفات الجحرجاني ص ۳۳ والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۱۸۸ والإكراه نوعان: 
ملجى“ وهو ما فيه إسقاط الرضاء والقدرة» والاختيار» كالإلقاء من شاهق فإذا وقع 
على شخص فقتله» فإإنه غير مكلف لعدم قدرته على الفعل وضده. 

وغير ملجىء: وهو ما فيه إسقاط الرضا دون القدرة والاختيار» مثل التهديد بالقتلء 
أو الضرب» ونو ذلك إن لم يفعل ما أكره عليه. فهذا يقارن بين ما أكره عليه» وضده 
ويرتكب أخفهما ضررا. 

وانظر: المحصول ٤٤٩۹/۲/۱‏ فما بعدهاء والمعتمد ۱۷۷/١‏ وسلاسل الذهب ص ۸٤۱٠ء‏ 
والبحر المحیط .۳٠٠١-۳۹۰/۱‏ 


)٣(‏ احتلف في تكليف النام» والناسي» فقيل: غير مكلفين للإجماع على سقوط الام عنهماء- 


YY 


والبلوغ تحرز من الصبيان. 


ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لا أتلف» 


فإن وليه هو الخاطب بذللك". 


)١( 


(") 


ولو كانا مكلفين كانا مين بترك العبادة حتى فات وقتهاء لأجل النوم والنسيان. 
وقيل: هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهماء إذ لو كانت الصلاة غير 
واجبة عليهما في وقت النوم» أو النسيان» لما وجب قضاؤهما عند اليقظة والذكر؛ ولأن 
ما م يجب لا يجب قضاؤه. 

وجمع بعض العلماء بين القولين: بان عدم النسيان» والنوم» شرط في الأداء لا في 
الوجوب» فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بأدائها؛ لأن الفكن من الأداء 
بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب» ومرادهم بشرط الإججاب أنه 
شرط في الاججاب الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل» ومرادهم بشرط 
الأداء الإججاب الإلزامي المقصود منه الامتغال الذي لا محصل إلا بالاعتقادء والإيجاد معا. 
انظر: مذكرة الشيخ رمه الله ص ٠٠٠‏ والبحر الحيط »٠١١/١‏ وشرح الك وكب 
١ء‏ والتوضيح على التنقيح ١٦۷/۳‏ والنهيد للأسنوي ص >۲١‏ وكشف الأسرار 
لإبخاري ۲۷٠/٤‏ فما بعدهاء والمستصفى ۸۳/١‏ والإحكام للامدي .١٠١/١‏ 
جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف مطلقًا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يلغي 
وعن الإمام أحمد رواية في تكليف الصبي المميز. وقيل: المراهق خاصة مكلف بالصلاة 
والصوم. وقيل عنه: إن ابن عشر مكلف بالصلاة. ومذهب الالكية أن الصبي مكلف 
بالمندوب» والمكروه فقط دون الواجب والحرام» للإجماع على أنه لا إم عليه بترك 
واجب» ولا بارتكاب محرم» لرفع القلم عنه. 

وأما المكروه» والمندوب» فاستدلوا بحديث: «نعم» ولك أجر» في السؤال عن حج الصبي. 
مذكرة الشيخ ره الله ص »۳٠‏ وشرح الكو كب ٠٠٠/١‏ وروضة الناظر ص »۲١‏ 
وأصول السرخحسي ٠۳٤١/١‏ والبحر الحيط »۳٤٠/١‏ وتيسير التحرير »۲٤۸/۲‏ ونشر 
البنود ۲٠-۲٤/١٠‏ والمقدمات لابن رشد .٠١/١‏ 

أو أن ذلك من باب خطاب الوضع لا من خحطاب التكليف» وخطاب الوضع قد لا 
يكون معه تكليف» وقد لا يشترط له العلم والقدرة. 

مذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠٠۳١‏ والبحر المحيط ص .۳٤١‏ 


Y۸ 


وحضور الذهن تحرز من الناسي» واخحتلف هل يعد عدم الإکراه شر طا 
في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب مالك أنه شرط"» ولا حلاف أن 
الكفار مخاطبون بالإيان» واختلف هل خاطبون بفروع الشريعة في حال 
كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنم مكلفون بها" إذا بلغتهم دعوة الرسول 
عله. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا“ مع الاتفاق انا 
)١(‏ في اشتراط عدم الإكراه للقكليف أقوال تتلخص في : 
أ - اشتراطه مطلمًا انتهى الإكراه إلى حد الإلجاءء والاضطرار أم لاء فلا يكون المضطرء 
والمكره مكلمًا إطلاقًا. 
ب _ لا يشترط ني التكليف عدم الإكراه مطلقاء انتبى الإكراه إلى الإ جاء ام لاء فيكون 
لكر كفا طا 
ج - التفصيل بين الإكراه المنتهي إلى الإلحاء والاضطرارء فإن عدمه شرط في التكليف» 
فيكون الملجاً غير المكلف» مثل من رمي من شاهق» فاإن وقوعه على آخر واجب 
الوقوع» وضده متنع» والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز» وبين الإكراه الذي لا 
ينتهي إلى الإلجاءء فلا يكون عدمه شرطا في التكليف» فيكون المكروه غير الجا مكلف 
مثل من خير بين ان يقتل نفسًا او يقتل هو» فهو مکره غير ملجاً» فلا جوز له قتل 
النفس» وإبقاء نفسه وهذا القول هو الراجح في نظري؛ لأنه يجمع بين الأقوال وأدلتما 
حمل الأدلة الواردة في عدم تكليفه على الملجاً خحاصةء وحمل الأدلة الواردة في تكليفه 
على المكره غير الملجاً لوجود خيرة عنده. والله تعالى أعلم. 
وانظر الأقوال ومناقشتما في: المحصول ١/۹/۲٤٤-٠٠٠ء‏ والإحكام للآمدي ٠۲١/١‏ 
والمنتهى لابن الحاجب ص ۳۲ء وجمع الجوامع حاشية البنانيي »۷٠/١‏ ومذكرة الشيخ 
رمه الله ص ۳۲» وسلاسل الذهب ص ۸١٤٠ء‏ والبحر امحيط ٠٠١/١‏ وشرح 
الک و کب »٥۰۹/۱‏ وکشف الأسرار ۰۳۸٤/٤‏ والإحکام لابن حزم ۷۱۹/۲. 
(۲) مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان. 
وهو قول جمهور المالكيةء والشافعيةء والحنابلة» وبعض الأحناف» والمعتزلة. 
)٣(‏ مطلقا في الأوامر والنواهي. 
وهو قول جمهور الأحناف» ورواية عن الشافعي» وأحمد و بعض أصحابہماء وبعض المالكية. 
وهناك من فرق بين الأوامر والنواهي فقال: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وبه- 


۲۲۹ 


ت ت ء )1( 
لا تصح منہم ولا تقبل منہم حتى يؤمنوا . 
وقال فخر الدين بن الخطيب: رة الخلاف راجعة إل مضاعفة العذاب 


ف ا 


ت قال أحمد في رواية» ومنقول عن اي حنيفة» واي حامد الأسفرائينيء والبندنيجي. 
وقيل: مكلفون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل. 
وقيل: المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي. حكاه الطرطوشي» والقاضي عبد الوهاب. 
وقيل: إنهم مكلفون بغير الجهاد. حكاه إمام الحرمين» والقرافي» والرافعي. 
وقيل: بالوقف. وهو محكي عن الأشعري. 
والذي يترجح عندي: القول الأول» أنم مكلفون بها للأدلة الواردة في ذلك في عقابيم 
على ترك الاصول» والفروع معا بدون تفريق بينهما؛ ولان ما لا يتم الواجب إلا به 
واجب كأمر المحدث بالصلاةء فإنه أمر له بالطهارةء فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر 
له بالإمان الذي هو شرط في قبول الأعمال. والله تعالى أعلم. 
وانظر مناقشة هذه الأقوال في: البحر امحیط »٤٠۳-۳۹۷/۱‏ وسلاسل الذهب ص -٠١١‏ 
۳ والعدة ۳٦۰/۲‏ والمحصول ۳۹٩۹/۲/۱‏ والتبصرة ص ۰۸۰ والمعتمد ۲۹۰/۱ 
وأصول السرخسي »۷٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ والمنخول ص »۴١‏ 
والإماج ١/١۷١ء‏ ونشر البنود ۱۷٤/١‏ .شرح الكوكب ١/٤٠ه٠.‏ 

)١(‏ وأنهم لا يؤمرون بقضائها إذا دخلوا في الإسلام؛ لأن الإسلام ججحب ما قبله. 
انظر: المراجع السابقة» ومذكرة الشيخ رحه الله ص .٠٤‏ 

(۲) انظر: المحصول .٤٠٠٠/۲/١‏ 


۳۰ 


في أوصاف العبادات 


وهي: ستة. اثنان متقابلان» وهما: الأداء والقضاء واثنان متقابلانء 


وهما: الصحة والفسادء واثنان متقابلانء وهما: الرخحصة والعزية. 


فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين ها شرعاً" والقضاء 


إيقاعها بعد وقتها المعين ها شرع 


(1) 


الأداء في اللغة: الإيصال» والقضاء وإعطاء الحق لصاحبه» قال تعالى: إن الله يمرك 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). الآية ٠۸‏ من سورة النساء وقال تعالى: فإومن هل 
الكتاب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك). الآية ۷١‏ من سورة آل عمران. 

وني الاصطلاح عرفها المؤلف» وها تعريف اخر أشمل وهو: (فعل العبادة» أو بعضها 
في وقتها المعين ها شرعاً لمصلحة اشتمل عليما ذلك الوقت). 

وهذا التعريف هو الصحيح بدلالة قوله عبل: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة). 

وانظر تعريف الأداء في: القاموس ۲۹۸/٤‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص »٤۷-٤4١‏ 
ونشر البنود ١/١٠-٠ه»‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷۲» والمستصفى ٠٥/١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ٠۳٤/١‏ وتعريفات الجرجاني ص ۱۳ء وشرح الک وکب .٠٠٣/١‏ 
القضاء في اللغة: الحكي وإعطاء الدين لصاحبه» وفعل العبادة في أي وقت كانت» قال 
تعالى: «إفإذا قضيتم الصلاة الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة» وقال تعالى: إفإذا قضيم 
مناسککم چ الآية ٠‏ من سورة البقرة» وقال تعالى: إفإذا قضيت الصلاةي 
الاية ٠١‏ من سورة الجمعة. 

وني الاصطلاح: عرفها المؤلف» وها تعريف اخر أشمل وهو: (فعل جميع العبادة المؤقتة 
حارج الوقت المقدر ها شرعًا). 


۲۳١ 


کالضارات اس وا ما ا اضف ا کالوافل 


(1) 


() 


۳( 


کر 


واختلف» هل و جوب القضاء اا الأول و امو د 
والعبادات على ثلائة أقسام» منها ما يوصف بالاداء والقضاء 


(") 


انظر تعريف القضاء في: القاموس الحيط ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ ومذكرة الشيخ رحه الله 


ص 4۷-٤١‏ ونشر البنود ٠۳/١‏ وشرح الكوكب ۳٠۳/١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۱٤۷/۱‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۷۳-۷۲» وشرح اللمع .٠٠۴۳/۱‏ 
ذهب الجمهور من أتباع الأئمة الثلاثة مالك والشافعي» وأحمدء والعراقيون من 
الأحناف» إلى أن القضاء بأمر جديد؛ لأن الأمر يفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 
تختص بالوقت» فإذا حرج الوقت فلابد من أمر جديد يوجب القضاء وهو قوله عه: 
«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»» وقوله تعالى: #إفعدة من أيام أخر الآية ٠۸٤‏ 
من سورة البقرة. 

وذهب بعض الحنابلة» وجمهور الأحناف» وأهل الحديث» وبعض الشافعية إلى أن القضاء 
بالأمر الأول؛ لأن الأمر بار كب أمر بأ جزائه» فلما تعذر الجزء الأولء وهو إيقاع الصلاة 
في الوقت الحدد ها شرعًا؛ بقي الجزء الثاني» وهو إيقاع الصلاة في أي وقت» فيجب قضاؤها 
بالأمر الأول» ونصر هذا الاستدلال الجصاص من الحنفية . 

وانظر القولين» وأدلتهما في: نشر البنود ١/٤١٠-١١٠٠ء‏ والعدة ۲۹۳/١‏ وأصول 
السرخحسي «t/\‏ وتيسير التحرير ۰/۲ والمنخول ص ۱۲۰ والمنتہى ص ۰٩۹۸‏ 
والبرهان ٠٠٠/١‏ والإحكام للامدي ۲٦۲/۲‏ وروضة الناظر ص ۰۷١٠ء‏ والتبصرة 
ص ٠٤‏ والمعتمد ١/١۳٠ء‏ وإحكام الفصول للباجي ص »٠١۸‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۳۹/۱ البحر الحيط ج ۲ ص ٤٠٥١ - 4)٠٤‏ . 

فإنها تؤدى في وقتهاء وتقضى بعد خروجه» وتعاد إذا وقع فيها خللء أو لإدراك فضل الجماعة. 
نشر البنود »٠٤/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۷٤ء‏ وشرح الك وكب »٠٠٠/١‏ 
وشرح القيح ص ۷١‏ 

والعيدين: ومعنى النوافل المطلقة التي لا وقت هاء وليست من الرواتب؛ لان المالكية 
يرون قضاء ركعتي الفجر› والشافعية والحنابلة يرون قضاء النافلة المؤقتة من حيث هي. 
نشر البنود ٠٠٤/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص 4۷ء وشرح الك وكب ص ٠٠١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص .۷١‏ 


۳۲ 


وما ها بيوصت بالاداء رخدي اة" 

وأما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر» وعند الفقهاء ما اسقط 
القضاء. 

فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المحكلمين» وغير 


)١(‏ فإنہا تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت» بل تجب صلاة الظهر بدها. وقد 
ينفرد القضاء دون الأداء کا في صوم الحائض» فإن أداءء حرام» وقضاءه واجب. 
انظر: المراجع السابقة. 

)٠(‏ الصحة في اللغة السلامة» وعدم الاحتلال» وضد السقم» وذهاب المرض. القاموس 
۱“ ولسان العرب .٥۰۷/۲‏ 
وني الاصطلاح عرفها المؤلف» ولكنه قصر التعريف على بعض مسمياتما» حيث ذكر 
في التعريف الأول صحة المأمور به فقط» وفي الثاني صحة العبادات فقط» وبا أن الصحة 
تكون في المأمور به وا جائز» وني العبادات» والمعاملات؛ فينبغي أن يقال في تعريفها: 
(موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما) عند المتكلمين» وعند الفقهاء: (موافقة 
الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء). 
انظر: مذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠٠-٤4‏ ونشر البنود »٠)٠-٤٤/١‏ وشرح 
الكو كب ٦٥/١‏ والموافقات ۱۹۷/١‏ وتيسير التحرير ۰۲٠٠/۲‏ والمستصفى ۹٤/١‏ 
والإحكام للامدي ۱۳۰/۱ . 

ر۴) وجه صحتها عند المتكلمين أنهم يرون أن القضاء بأمر جديد» فحددوا الإجزاء بأنه 
موافقة الأمر» أو موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي منهما» ووجه عدم صحتها عند 
الفقهاء أنهم يرون أن القضاء بالامر الأول فاضافوا إسقاط القضاء؛ لانم لو عرفوا 
الصحة بأنها موافقة الأمر فقط وهم يقولون: إن القضاء بالأمر الأولء فإذا لم يضيفوا 
(إسقاط القضاء) لاإتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء؛ لأن الصحة هي موافقة الأمر 
(الإتيان بالأمور به)» وقد أت نه» وبذا يظهر سبب الخلاف وهو ما تقدم (هل القضاء 
بالأمر الاول أُم بأمر جديد). 
انظر: المراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ١١۱۹-1١۸‏ والمسودة ص ۲۷» ومسلم 
الثبوت وشرحه ص ۰۸۸ والمنتہی ص .۷١‏ 


۳۳ 


وما الخلاف في التسمية لا في الحك. 


(۱) 


۲( 


کر 


(") 


والصحة أعم من الإجزاء؛ لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب”) 


إذ لا حلاف في وجوب القضاء» وعدم الإم فيمن صلى على ظن أنه متطهرء ثم بان 


أنه محدث. ومن قال بهذا القول القراني» وابن السبكي» والغزالي وعبارته: (وهذه 
الاصطلاحات» وإن اختلفت» فلا مشاحة فيهاء إذ المعنى متفق عليه). 

انظر: المستصفى ١/١٦ء‏ وشرح التنقيح ص ۷۷ والإبماج ٦۸/١‏ ولب الأصول 
للأنصاري س .۱١‏ 

وذكر الز ركشي أن الخلاف معنوي» وذكر عنه الأنصاري في لب الأصول: أن المتكلمين 
لا يوجبون القضاء ما لم یرد نص جدید به. 

وانظر: البحر امحيط ۳٠١/١‏ وسلاسل الذهب ص ۱۹ء ولب الأصول ص ١‏ 
والعضد على ابن الحاجب 40/١‏ والمنتهى ص ۷١‏ وبقية المراجع السابقة. 

الإجزاء في اللغة: الاكتفاء والإغناء بالشيء. 

وني الاصطلاح: كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف. 

وقيل: ما أسقط القضاء. 

فالتعريف الأول للمتكلمين» ومعناه: أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص» فإذا 
أى المكلف به على ذلك الوجه؛ انقطع عنه تعلق الخطاب» وهذا ما ذهبوا إليه في تعريف 
الصحة بموافقة الأمر -ك|ا تقدم - . 

أما التعريف الثاني فللفقهاءء وهو ما ذهبوا إليه في تعريف الصحة أيضًاء ولا يصح تفسير 
الإجزاء بالأداءء لأن الإجزاء يعلل بأداء الفعل على الوجه المأمور به. فيقال: أدى ما 
مر کا أمر. 

انظر: القاموس ٠١/١‏ والمقاييس ٠٠٠/١‏ وأساس البلاغة ص ۸ء والمراجع السابقة 
وخاصة البحر المحیط .۳٠۹/۱‏ 

ذكر الز ركشي ره الله هذا القول بصيغة الفريض» ونصره الأصفهاني شارح الحصول» 
ولكنه اختار أن الإجزاء يختص بالعبادات مطلقّاء ولا معنى له في المعاملات» وهذا وجه 
كون الإجزاء أحص» والصحة أعم؛ لأن كل إجزاء صحةء وليس كل صحة إجزاءٌ ج 
في العبادات» والعقود» فيقال: عبادة صحيحة» وعقد صحيح» وينفرد الإجزاء في العبادة» 
ولا يوصف العقد بالإجزاء» بل بالصحة فقط. 


۳٤ 


والفساد“ نقيض الصحة» وتكون في العبادات» وفي العقود كالبيع» 
والنكاح» وهو أعم من البطلان"؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا 


انظر: سلاسل الذهب ص »۱١۸‏ والبحر الحيط .ج١‏ ص ۰۳۱۹ وروضة الناظر ص ›»۳١‏ 


وتیسیر التحریر ۲۳٣/۱‏ . 


)١(‏ الفساد في اللغة رضد الصلاح» وأخذ الال ظلمًا). 


۲) 


ص 


وني الاصطلاح: يعرف من تعريف الصحة كا ذكر المؤلف» وبيانه عند المتكلمين: (مخالفة 
الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما)» وعند الفقهاء: (عدم الإجزاء وعدم إسقاط 
القضاء) في العبادات» فكل عبادة فعلت على وجه لم يجزىء ولم يسقط القضاء فهي 
فاسدة» وفي المعاملات: (عدم ترتيب الأثر المقصود من العقد على العقد) فكل نكاح 
مم يفد إباحة التلذذ با لمنكوحة؛ فهو فاسد» وكل عقد لم يفد إباحة التصرف في المبيع 
فهو فاسد. 

انظر معنى الفساد في: القاموس »۳۲۳/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص »٤٦-٤١‏ 
والموافقات ۱۹۸/١‏ وفروق القراني ۸۲/١‏ وتيسير التحرير »۲۳٣/۲‏ والمستصفى 
١‏ وشرح الكو كب ٤۷۳/١‏ والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۳١١‏ وتعريفات 
الجرجاني ص .٠١١‏ 

البطلان في اللغة: الذهاب ضياعًا» وخسرائًا. 

والباطل ضد الحق» وضد الصحيح. 

وفي الاصطلاح: مرادف للفساد عند الجمهور» وعند الاحناف بينهما عموم وخصوص»› 
کا ذكر المؤلف» إذ كل بطلان فسادء وليس كل فساد بطلائًاء فعرفوا البطلان بانه عدم 
إيصال الفعل إلى المقصود أصلاًء للنبي عن أصله. أو (عدم الاعتداد بالفعلء وعدم إفادته 
شيئا)» أو (فوات المعنى من كل وجه» وإن كانت الصورة موجودة). 

وذلك إما لانعدام الأهلية أو الحلية» كبيع الحر» وبيع الصبي» فإنه لا ينعقد باصله؛ 
لأنه غير مشروع بأصله» والفساد (ما كان مشروعًا بأصله ممنوعًا بوصفه)؛ لان اهي 
عنه لوصفه لا لأصله» كبيع الدرهم بالدرهمين» فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم 
بدرهم» منو ع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الرباء ولذا لو حذفت الزيادة؛ صح 
البيع عنده في الدرهم الباتي على أصل جواز بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد» ووضحه 
في المراتي بقوله: 

وقاببل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشان = 


Yo 


العبادات وقيل: هما مترادفان» وهو يوجب الإعادة“ في الواجب وعدم 


وخالف النعمان» فالفساد ما نيه بالوصف يستفاد 


وقد يفرق جمهور الفقهاء بين الباطل» والفاسد في بعض الفروع الفقهية» مثل الخلع» 
والكتابة» فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كاليتةء أو وجود خلل في العاقد 
كالصغر» والسفه» والفاسد خلافه» وحكم الباطل ألا يترتب عليه مال» والفاسد يترتب 
عليه العتق والطلاق» ويرجع الزوج بالمهر» والسيد بالقيمة» ومثل هذا في الحج» 
والعارية.... إلح» وقد لا يفرق الأحناف بين الباطل والفاسد في العبادات»ء مثل الصلاة 
والصوم فان البطلان فهما والفساد» لا فرق بينهما عند الجميع. 

وانظر الكلام على البطلان والفساد في: القاموس ۰۳۲۳/۱ ۳٠٠١/۳‏ والبحر الحيط 
»"۲۲١‏ ومذكرة الشيخ ص ٤١‏ وتعريفات الجرجاني ص »٤١‏ ونشر البنود 
٠٠٠<‏ وتيسير التحریر ۲۳١/۲‏ وفروق القراني ۸۲/۲ والتعريفات الفقهية 
للمجددي ص ۳٠٠١-۲۰۸‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷۷» وامحصول -١٤۲/١/١‏ 
۷ وشرح الك و كب »:۷۳/١‏ و كشف الأسرار للبخاري ٠٠۸/١‏ وأصول السرخسي 
441-۱¶. 

تقدم الكلام على أن الفساد أعم من البطلان عند الأحناف» ووجه كونه أعم. 

اما ما ذکره المؤلف رحه الله من أن الفساد أعم؛ لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات 
لم أقف عليه عند غيره» وقد سبقت الأمثلة للفساد والبطلان في العبادات والمعاملات» 
فيقال: صلاة فاسدة» کا يقال: صلاة باطلةء ويقال: عقد باطلء وعقد فاسد» ولا أدري 
من أين أخذ المؤلف رحه الله أن الباطل لا يوصف به إلا العبادات. 

انظر: المراجع السابقة. 

الإعادة: في اللغة الإرجاع والتكرير» وني الاصطلاح: فعل العبادة مرة أخرى لعذرء 
وذلك بان یکون صلی في الوقت أو خارج الوقت» واختلت صلاته بفوات شرطء 
أو ركن» فإنه لابد من أن يصليها مرة أخرى» أو تكون الإعادة لأجل تحصيل فضل 
الجماعة إذا صلى وحده» ثم رأى جماعة يصلون» فإنه يصلي معهم. 

انظر تعريف الإعادة في: القاموس ۳٠۹/۱‏ ونشر البنود ٠٥/١‏ وشرح التنقيح ص »۷٦‏ 
ومذكرة الشيخ رحه الله ص 4٦‏ وحاشية البناني ۱۷/١‏ وتيسير القحریر ١۹۹/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير .٤]1۸/١‏ 


۳١ 


ترتيب المقصود في العقود. 


وأما الرخصة فهي إباحة فعل الحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى 
(Dir.‏ 
ذلك . 
وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة. 
(۱)( هذا تعريف للفسادء وتقدم عند المؤلف» وسبق الكلام عليه مستوف فلا معنى لاعادته. 
(۲) الرخحصة في اللغة: (السهولةء واليسر» والنعومة» والنوبة في الشرب). 
وني الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف أحسن منه في نظري أن يقال: (حكم غير من 
صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي)» کا إذا تغير من حرمة الفعل 
أو الترك إلى الإباحة» مثل: أكل الميتة» والقصر في السفر. 
انظر: القاموس »۳٠٤/۲‏ ونشر البنود ١/٥٠٠-٦ه»‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ٠-١ء»‏ والبحر الحيط ۳۲٠/١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٠۲١/١‏ 
والموافقات »۳۰٠/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۹۸/۱» وشرح الك وكب .٤۷۸/١‏ 
(۳) كون الرخحصة تنتهي للوجوب قال به كثرر من العلماء والصحيح أن الرخحصة من 
حيث هي رخصة لا تجب؛ لأنها إذا وجبت صارت عزية» وقد سبق في تعريف الرحصة 
أنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة» فلا ينطبق تعريف الرخحصة على وجوب أكل 
الميتة؛ لأن وجوب أكل الميتة لا يفهم من دليل الرخصة وهو قوله تعالى: فإفمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إم عليه الأية وقوله تعالى: «إفمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لام فإن الله غفور رحم) الآيةء وقوله تعالی: ھۋوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة4 الآية» وقوله تعالى: #إمن كفر بالله من بعد إعانه إلا 
من أكره وقلبه مطمفن بالإبمان الآية. فليس في هذه الآيات ما يدل على غير نفي 
التحريم» ورفع الجناح» ولم يرد في آية منها أمر يقتضي الإقدام على الرخصةء إذا علم 
ذلك يكن أن يقال: إن كلا من أكل الميتة للمضطرء وإجراء كلمة الكفر على اللسان 
ينظر إليه من جهتين: جهة هو منها رحصة» وجهة هو منها عزية» أما جهة الرخصة 
فهو إباحة الإقدام على أكل الميتة» وإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب 
بالإان الحرمان قبل الضرورةء وأما جهة العزية» فإن الله عز وجل نهى عن قتل النفس 
في قوله تعالی: ولا تلقوا بايدیکم إلى ابلك ) الآيةء وقوله تعالى: فإولا تقتلوا 
أنفسكم)» فيحصل من هذا أن وجوب الأكل من اليتة راجع إلى العزية» وكذلك- 


4و 


وقد لا تنتهي كإفطار المسافر. 


ب إجراؤه لكلمة الكفر على لسانه إذا قيل: إنه يجب عليه إبقاء لنفسه» فاإنه راجع إلى العزيمةي 
فيقع التعارض بين الرخحصة والعزيمة» فيرجع في ذلك إلى الترجيح» وهناك من العلماء 
من فضل الأخذ بالعزيمة» واستدل بقصة خبيب بن .عدي حيث م يعط أهل مكة التقية 
حى قتل رضي الله عنه» و لم ينكر النبي ع ذلك» ومنہم من فضل الرحصةء واستدل 
بقصة عمار رضي الله عنه» حيث أرغموه على أن ينال من النبي عي فقال له: كيف 
تجد قلبك؟؛ قال: مطمفن بالإبمانء قال له عل: «إن عادوا فعد»» فأقره على الأخذ 
بالرحصةء وني رأي أنه يمكن الجمع بأن ينظر في حال المضطر ويقارن بين الصلحة 
والمفسدة» فإن كان الأخذ بالعزيمة مصلحته أكثر؛ فيجب الأخذ بهاء وإن كان الأحذ 
بالرخصة مصلحته أكار يجب الأخذ بهاء ومال ذلك أن خبيبًا رضي الله عنه رأى أن 
الأخذ بالعزية أفضلء حتى يعي شان الإسلام» ويكون القدوة في الصلابة في جانب الله 
عز وجل» ون مصلحة الإسلام مصلحة عامة فهي مقدمة على إبقائه على نفسه» وهي 
مصلحة خاصة» فأخذ بالعزية. 
وأما عمار رضي الله عنه» فإنه رأى أن الأخذ بالرخصة أخحف على نفسه» وأن الله 
عز وجل عفا عنه» وخيره بين الأخذ بالرخصة» والعزية» فأخذ بالرخصةء وأقره 
رسول الله ع کا تقدم. 
وهناك من قال: إن النفس يتعلق بها حقان: حق لله عز وجل» وحق للمكلف» فكل 
تخفيف تعلق بالحقين» فهو بالإضافة إلى حق الله تعالى عزيمةء وبالإضافة إلى حق اللكلف 
رخحصة. والله تعالى أعلم. 
وانظر الكلام على حكم الرحصة في: الموافقات ۳۱۳-۳۰۷/۱» والبحر الحیط -۴۲۸/١‏ 
٠‏ وشرح مختصر الروضة »٤٦۷-٤٠٦١/١‏ وروضة الناظر ص ٠٠٠‏ وحاشية 
البنان »٠۲۳-٠۲١/١‏ وشرح الكوكب ۱ وشرح التنقیح ص ۰٩۷‏ 
والإحكام للامدي ١‏ وتیسير التحریر ٠۲۳۲/۲‏ ومذكرة الشيخ رجه الله 


ص °۱. 
)١(‏ في رمضان» ولكنهم يختلفون في أيما أفضل: الصوم» أم الإفطارء فالأولى المثيل بقصر 
المسافر للصلاة. 


انظر: شرح الکو کب 4۷۹/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۸٩‏ والموافقات .۳٠۸/١‏ 


۸ 


والعزيية هي: ما لزم العباد من فعل أو ترك . 


١(‏ العزيمة في اللغة: القصد امو كد» ومنه قوله تعالى: لولم نجد له عزماي» وقوله تعالى: 
ل[فإذا عزمت فتوكل على اله. 
وني الاصطلاح: عرفها المؤلف بتعريف لا يخلو من نظر» حيث جعلها خاصة بالواجب» 
والحرم؛ لأن غيرها لا يلزم» ثم إنه ذكر في الرخحصة أنها قد تصل إلى الوجوب» فتكون 
عندئذ داخلة في تعريفه للعزية» والعلماء ذكروا تعريفات كثيرة للعزية أحسنها في نظري 
ما ذكره الشاطبي رحه الله حيث قال: (العزية ما شرع من الأحكام الكلية ابتداى 
ثم قال: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون 
بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض» كالصلاة مثلاء فإنها مشروعة على الإطلاق» 
والعموم» في كل شخص» وفي كل حال» وكذلك الصوم والزكاة» والحج» والجهادء 
وسائر شعائر الإسلام الكلية» ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء, 
الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر» فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك فإن. 
سبقهاء وكان منسوخا بهذا الأخير؛ كان هذا الأحير كالحكم الابتداني تمهيدا للمصاخح 
الكلية العامة...) إلح. 
انظر: القاموس ٠١١/٤‏ والمصباح المنیر 1۲۹/۲ ولسان العرب ۳۹۹/۱۲ والموافقات 
۰/١‏ 
وهناك تعريفات أخرى اصطلاحية للعزية. انظرها في: الإحكام للامدي ١/١۳٠ء‏ 
وروضة الناظر ص ۳۲ واحصول ٠١٤/١٠/١٠‏ ءوالمستصفى ۰۹۸/١‏ وتعريفات الجرجاني 
ص ٠١‏ والبحر الحيط »٠۲٠/١‏ وشرح الكوكب ٤۷۷/١‏ ونشر البنود ٥۷/١‏ 
وأصول السرخحسي .٠١۷/١‏ 


۳4 


اللاب السادس 
في الحسن والقبح“ 


ه وها يطلقان بنلائة إطلاقات: 
أحدها: أن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض» ASS‏ 


.۲٠۳/۳۰۲۲۱/۱ الحسن في اللغة: الجمال. والقبح: ضد الحسن. القاموس‎ )١( 
وني الاصطلاح: رفإن حقيقتهما تؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة» وليسا‎ 
راجعين إلى الذوات خلافاً للمعتزلة والكرامية والروافض» فإنهم قالوا برجوعهما إلى‎ 
نفس الذوات الحسنة» والقبيحة» ويرون ذلك من صفات نفوسهاء وبعضهم يقول‎ 
باختصاص هذا المعنى بالقبيح» وذهب بعض العتزلة إلى أن العقل يقتضي لذاته صفة‎ 
وتلك الصفة توجب الحسن» أو القبح» كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي‎ 
عدم المفسدة» وكالزنا المشتمل على اختلاط الانساب المقتضي ترك تعهد الأولاد).‎ 
وعند أهل السنة: (أن الحسن هو ما لم ينه عنه من مأذون فيه واجبًا كان» أو مندوبًاء‎ 
والنام» والبهيمة» والصبي بالنسبة إلى‎ aE أو مباخّاء من فعل غير المكلف»‎ 
الواجب» وامحرم على الصحيح» أو مطلقًا على غيره).‎ 
هذا هو الحسن الشرعي» وأما القبيح وهو المستهجن باسم المفعول فهو: (ما هى الشرع‎ 
عنه) من مكروه» وحرام» ويدخل في المكروه خلاف الأولل» وقيل: (القبيح ما نهى‎ 
الشرع عنه» والحسن ما لم ينه عنه)» وقيل: (الحسن للماذون فيه» والقبیح المنهي عنه»‎ 
ولو بالعموم)» وعليه يكون فعل غير المكلف واسطة» ونقل مثل هذا عن إمام الحرمين‎ 
في المكروه حيث قال: (المكروه ليس قبيخًاء لأنه لا ذم عليه» ولا حسنًاء لأنه لا ثناء‎ 
عليه» بخلاف المباح» فإنه يسوغ الثناء عليه).‎ 
٤١/١ وانظر الكلام على معنى الحسن» والقبح» والحسن» والقبيح في: البحر الحيط‎ 
٤۷۳ وسلاسل الذهب ص 4۸-۹4۷ والمسودة ص‎ ٦٦/١ ونشر البنود‎ ١۷۲-۸ 
= وغاية المرام‎ ٠١۸ والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ ١١/١ والإحكام لابن حزم‎ 


4° 


والقبيح ما خالفه . 

والثاني: أن الحسن ما كان صفة كإال» والقبح ما كان صفة نقص 

ولا حلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع . 

والثالث: أن الحسن ما مدحه الله والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. 
وني هذا وقع الخلاف» فقال الأشعري“: إنه لا يعلم ولا يثبت 


ص ۰۲۳٤٣‏ والإحكام للامدي ۰۹/۱ والعضد على ابن الحاجب / وتیسیر 
التحرير ۲/۲١٠ء»‏ وشرح الكوكب ۳٠٠/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۸۸. 

)١(‏ المراد بموافقة الطبع» والغرض» ومخالفته الطبع المائل إلى جلب المنافع» ودفع المضار» كان 
يقال: إنقاذ الغريق حسن» واتہام البريء قبیح. 
حاشية البناني ٠۷/١‏ والمستصفى ٥٦/١‏ وشرح الکوکب ٠٠٠/١‏ وشرح تنقیح 


(۲( مثاله قول القائل: العلم حسن» والجهل قبیح»› وقول الشاعر: 


انظر: المراجع السابقة» ونهاية السول »٠٤١/١‏ وشرح التوضيح ۲/١١٠ء‏ وفواتح 
الر موت ٠٠١/١‏ والبحر .٠٤١/١‏ 

)٣(‏ لأن كلا منهما عقلي» بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. 
انظر: البرهان ۸۸/١‏ والمراجع السابقة» والبحر الحیط ۰۱٤۳/۱‏ ۷۲-۱۹۹ 
وسلاسل الذهب ص .٠۷‏ 

)٤(‏ هو: علي بن إسماعيل الأشعري» يرجع نسبه إلى أي موسى الأشعري الصحابي الجليلء 
برع في علمي الكلام» والجدل» على طريقة المعتزلة» حتى صار من رؤسائهم» أعطاه الله 
قوة الحجة ما كان سببا في رجوعه عن الاعتزالء وأشهر ذلك في خطبته ججامع البصرة» 
قيل: إنه مالكي» وقيل: شافعي» وقيل: كان مستقلا في فهم النصوص» واستنباط الأحكام» 
وإليه ينسب الأشاعرة» وقد رجع عما يقلدونه فيه من تأويل» وغيره. من شيوخه: 
أبو إسحاق المروزي» والساجي» وال جباي. من تلاميذه: بندار» والقفال» والمروزي. من 
تاليفه: إثبات القياس» والختزن في التفسير» والإبانة. 
ولد عام ۰٣۲ھ‏ وتوني عام ٤٣‏ ۳۲ھ. ا 
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إلا بالشر ع . 


ولا 


وقالت المعتزلة: بل العقل اقتضي, ثبوته قبل الرسل صلوات الله علبي 
يفتقر في معرفته إلى شرع إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام: 
قسم علمه العقل ضرورة» َحسن الصدق النافع» وقبح الكذب 


الضار» وقسم علمه العقل نظرًا كحسن الصدق الضار والكذب النافع. 


وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام اخر يوم من رمضان» وترم 


ول يوم من شوال. 


فالأوّلان ورد الشرع مو كدا لما علمه العقل فيهماء والثالث ورد الشرع 


فيه مظهرا لا م يصل العقل إليه مع أن حسر ينها فخ کان تاتا ها 
قبل الشرع. وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشاً الحسن أو القبح في 


(١( 


() 


وفيات الأعيان ٤٦/۲‏ ٤ء‏ والديباج ۹٤/۲‏ وطبقات السبكي ٠۳٤۷/۳‏ وفؤاد سز كين 
VY/Y‏ . 

انظر: البحر الحيط ۱١۸-١٤۲/١‏ وقد نسب هذا القول لأسعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية» وأبي الخطاب من الحنابلةء وذكره الحنفية عن أبي حنيفة نصاء وإليه إشارات 
محققي الأصوليين من المتأحرين» وهو الراجح؛ لأن فيه جمعًا بين الأقوال. 

انظر: سلاسل الذهب ص 4۷» وشرح الكو كب ۳٠۲/١‏ والمعتمد ٠٦٠١/١‏ 
۸/۲ والمسودة ص ۷۳۴٤ء‏ وكشف الأسرار »۲۳٠-۲١١/٤‏ وغاية المرام 
ص »۲۴١‏ والإحكام للامدي ۸۰/١‏ وشرح التنقیح ص ۸۸. 

انظر: المراجع السابقةء والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة راجع إلى تعريف الحسن 
والقبح- كا تقدم- هل هما وصفان ذاتيان للفعلء وإليه ذهب المعتزلة» أم أنهما متعلقان 
بالأمر والنهي الشرعيين» أو الإذن والنهي... إلح ما تقدم في تعريفهما. وهناك من قال: 
إنه راجع إلى أن الشرع جاء مقررًا لحكم العقل» ومؤكدا له عندهم» وعند أهل السنة 
ورد شارعًا للأحكام ابتداء» کا يدل عليه لفظ (الشرع) والعقل تابع لا متبوع. 


3 


2 8 ‌ٍ 
الجميع» فانه لا تيت حکم قبل ورود الشرائع 


وقال الأبهري"": الأشياء قبل الشرع على المع وقال أبو الفرج*“) 
.)( 
على الإباحة ¢ NETE SER ee‏ 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۸۸ فان الولف رحه الله نقله منه حروفه. 
وانظر: البحر المحيط ٠٤/١‏ ١ء‏ والمحصول للرازي ١٦١-٠١۹/۱/۱‏ والمعتمد ۸۸۸/۲ 
وشرح الکوکب ۳۰۳/۱. 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر القيمي» أبو بكر رئيس المالكية 

في عصره» إمام في القراءات» والورع والزهد» متصدر حالس العلم والعلماء. من تاليفه: 

إجماع أهل المدينةء وإثبات حكم القافةء وفضل المدينة على مكة» توفي عام ١۷٣هى‏ 

A40 وقیل‎ 

انظر: المدارك ٠٦٦/٤‏ والديباج ۲۰٦/۲‏ وتہذيب الأّسماء ۲۷۳/۲ وشجرة النور 

.٩۱ ص‎ 

وبهذا القول قال ابن حامد» والقاضي أبو يعلى» والحلواني من الحنابلة» وأبو علي بن 

أي هريرة» وأبو عبد الله الزبيريء وابن أبان الطبري» وابن القطان» وبعض الأحناف 
ومعتزلة بغداد» وفهم من كلام عبد الملك في الموازية» وحكى عبد الوهاب الوقف في 

المسألة عن الأبهري. 

انظر: إحكام الفصول ص ٠٦۰٩۹‏ والتبصرة ص ٥۳۲‏ والمستصفى ٠٠٠١/١‏ والحصول 

»۸٦۸/۲ والمعتمد‎ »4١-۳۷/۲ والموافقات‎ ٠٠١/١ والبحر الحيط‎ ٠١ 

والإحکام لابن حزم ٥۸/۱‏ والبرهان 4۹/۱ وشرح الکو کب ۳۲۷/۱. 

)٤(‏ هو: عمرو بن عمرو الليثي» ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي» إمام في القضاء 
والفقه. من تاليفه: الحاوي في مذهب الإمام مالك واللمع في الأصول» وتوفي 
عام ۳۳۱ھ. 
الديباج ٠٠٠/١‏ والفهرست لابن النديم ص ۲۳۸» وشجرة النور ص ۷۹ء والفتح 
المبين .٠۱۸١/١‏ 

)١(‏ وبه قال القاضي أبو حامد» وابن شرج» وبعض الحنفية» ومعتزلة البصرة» والظاهرية» 
والقاضي» وأبو الخطاب من الحنابلة. 


۳( 


کر 


Yr 


ژر 


ر( 
قف غيرهما . 


انظر: البحر انحیط ٠٥٤/۱‏ وشرح الکو کب ۳۲٠/۱‏ وإحکام الفصول ص ۰۹٠٦ء‏ 
والإحكام لابن حزم ٥۸/١‏ والمستصفى ٠١/١‏ والبرهان ۹۹/١‏ ١/۷۲٠ء‏ وزوضة 
الناظر ص ۲۲ء والمعتمد .۸٦۸/۲‏ 

وهذا قول جمهور العلماء من أصحاب المذاهب» وهو الذي رجحه ابن حزم من الظاهرية 
والأشعري» والصيرفي» وأبو علي الطيري. 

ومعنى الوقف: أنها لا حکم هها. 

انظر المراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ١١٠-۲٠٠ء‏ والتبصرة ص ۳۲٠٠ء‏ 
وامحصول ۲۰٠۹/١/١‏ والمنخول ص ٠۹‏ واتقهيد للأسنوي ص .٠١١‏ 


3: 


اللاب السابع 
فيما تتوقف عليه الأحكام 


وهي ثلالة: وجود السبب» ووجود الشرط› وانتفاء المانع. 
اما الب" فهو ما يازم من وجوده وجود الحك ومن عدمه عدمه 


)١(‏ وذلك لأن الله عز وجل شرع الأحكام» ووضع ها أسباباء وشروطًاء وموانع» وورد 
حطابه المتعلق بأفعال المكلف على قسمين: 
أحدهما: خحطاب تكليف» وقد تقدم الكلام فيه» وفي أقسامه» وأسمائه» وما يشترط له 
من شروط... إ. 
والثالي: خحطاب وضع ل یشتر ط فيه ٿيءَ من شروط خحطاب التكليف المتقدمة؛ لانه 
خحطاب بکثرر من الأسباب» والشروط»› والموانع» ولذلك جب الضمان عل المحانين»› 
والغافلين› والصبيان» بسہب الإتلاف لکونه من باب الوضع» ومعناه: أن الله تعالی قال: 
إذا وقع كذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا مثل وقوع الطلاق بالإضرارء 
والإعسار» والتوريث بالأنساب» وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب اازنا للحده 
والقتل للقصاص» ولکنه قلیل. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۷۸ والموافقات ۱۸۸/١‏ وشرح الکوکب -٤٣٤/١‏ 
٥‏ والفروق ١٦١/١‏ وتيسير التحرير ٠۳١-٠۲۸/۲‏ والمستصفى ٩۳/١‏ وروضة 
الناظر ص >٠٠‏ وأصول السرخسي ۲/۲٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۲۷/١‏ والبحر 
امحيط .٠٠٠١/١‏ 

(۲) السبب في اللغة: (الحبل» وما يتوصل به إلى غيره). 
القاموس ۸١/١‏ والصحاح ٠٤١/١‏ والمصباح .٠٠٠/١‏ 
وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف»› وعرفه بعضهم بأنه: (الوصف الظاهر المنضبط الذي 
دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي)» كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب 
الصلاة» وقيل: (هو الموجب لا لذاته» ولكن ججعل الشارع إياه موجبًا)» وقيل: (هو 


Yo 


لذاته کدخول رمضان سبب في وجوب الصوم . 


وأما الشرط": فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكي ولا يلزم من وجوده 
وجود الحكم ولا عذمه لذاته» كالصحة» والاقامة ف و جوب الصيام. فان 


الإنسان قد يكون صحيحاً مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان”. 


( 


0) 


۲) 


e 


() 


الموجب لذاته» وإنغا نصب للحكم يستدل به عليه عند تعذر الوقوف على خطاب الل 
لا سيما بعد انقطاع نزول الوحي» فهو كالعلامة). 

والتعريف الذي ذكره المؤلف هو أحسنها. 

وانظر هذه التعريفات في: البحر امحيط ٠۳٠٠/١‏ وتعريفات الجرجاني ص ١١۲٠ء‏ وشرح 
التنقيح ص ١۸ء‏ والمستصفى ۹٤/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني »۹٤/١‏ وشرح 
الك و كب ١/٥٤٤ء‏ والإحكام للآمدي ۲۷/١‏ والموافقات ص .٠۸۸‏ 

ريمكن الفثيل بدلوك الشمس» فإنه سبب في وجوب الصلاة. 

وانظر: شرح التنقيح ص »۸١‏ وبعضهم يقسمه إلى ما يتكرر الحكم بتكرره» كدلوك 
الشمس للصلاة» ورؤية هلال رمضان لوجوب الصوم» وكالنصاب لوجوب الزكاة. 
وإلى ما لا يتكرر الحكم بتكرره كوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة. 

وبعضهم قسمه إلى وقتي كالزوال» فإنه معرف لوقت الظهرء وإلى معنوي كالإسكارء 
غإنه معرف لتحريم الخمرء والملك فاإنه معرف لإباحة الانتفاع. 

البحر الحيط »٠٠٠/١‏ وشرح التنقيح ص ۸۲ء وشرح الكوكب ٤٤4۸/١‏ وأصول 
السرحسي ۳٠۳/۲‏ والإحكام للآمدي .٠١۷/١‏ 

الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع» ونحوه والعلامة. 

.۳٦۸/۲ القاموس‎ 

وأحسن تعريفاته في الاصطلاح: ما ذكره المؤلف. 

انظر: البحر الحيط ۳٠۹/١‏ والحدود للباجي ص ٠٠ء‏ وتنقيح الفصول ص ۸۲ 
والعضد على ابن الحاجب ۷/۲» وروضة الناظر ص >۳١‏ وتعريفات الجرجاني ص ٠١١‏ 
والإحكام للآمدي ٠١١/١‏ وأصول السرخسي »٠٠۳/۲‏ وشرح الك وكب .٠٠۲/١‏ 
ويمكن المثيل بالوضوء للصلاة» فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة الشرعية» ولا يلزم من 
وجوده وجودها ولا عدمه؛ لأنه قد يكون متوضا ولا يصلي» وكذلك الحول ف الركات 
يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاةء ولا يازم من وجوده وجوب ا لاحتال عدم النصاب»- 


۲٤“ 


وأما المانع: فهو ما يازم من وجوده عدم الحكم ولا يازم من ڪلمه 


۱) 


کر 


ولا عدم وجوبها لاحتال وجود النصاب . 

شرح تنقیح الفصول ص ۸۲ والموافقات ۲۷۳/١‏ وجعل الشروط على ضربين: 
أحدها: يرجع إلى خحطاب التكليف سواء أكان مأمورًا به كالطهارة للصلاة أم مني 
عنه کنکاح احلل الذي هو شرط في مراجعة الزوج الأول. 

القاني: يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاةء والإحصان في الزناء والحرز في 
القطع» فالضرب الأول مقصود الفعل أو الترك من الشارع» والضرب الثاني ليس 
للشارع قصد في تحصيله» أو عدم تحصيله من حيث هو شرط. 

لمانع في اللغة: اسم فاعل منعه ضد أعطاهء والحامي» قال تعالى: فإوينعون الماعون). 
وقال تعالى: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين). 

انظر: القاموس ۸/۳» ومفردات الراغب ص .٤١١‏ 

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف» وانظر تعريفه في: مذكرة الشيخ رحه الله تعالى ص ›»٤٤‏ 
وتعريفات الجرجاني ص »۲٠۷‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۹۸/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۸۲ والموافقات »۲٦٦-۲٠٦٠/١‏ وشرح الكوكب .٤٥١/١‏ 

لأن عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصيام» ولا عدمه؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصو» 
وقد لا تصوم بخلاف وجود الحيض» فإنه مانع من وجود الصوم الشرعي. 

مذكرة الشيخ رهه الله ص .٤٤‏ 

والمانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: مانع للدوام والابتداء معا كالرضاع بالنسبة إلى النكاح» فإنه مانع منه ابتداى 
ودوامًاء إذ لا يجوز العقد على أخته من الرضاع» ولو تزوج رضيعة وبعد العقد أرضعتها 
أمه» أو أحته» امتنع ابتداء النكاح في الأولى» وامتنع دوامه في الأخرى. 

ٹانیہا: مانع للابتداء فقط دون الدوام» كالإحرام بالنسبة إلى النكاح» فإنه ينع ابتداء 
عقد النكاح ما دام محرمّاء ولا ينع من الدوام على نكاح قبله. 

ثالٹها: مانع للدوام دون الابتداى كالطلاق» فإنه مانع من الدوام على النكاح الأولء 
ولا ينع ابتداء نکاح جدید. 

انظر: المرجع السابقء وشرح الكوكب »٤٦۳/١‏ ونشر البنود »٤١-٤١/١‏ 
والفروق ١۱١/١‏ وشرح التنقیح ص ۸٤‏ والبحر المحیط .۳٠١١/١‏ 
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۱ 
وجوده» ومن الشرط عدمه» ومن السبب وجوده وعدم . 


( 


وما قلنا في كل واحد منبا لذاته تحرزاً ما يلزم بسبب غيره لتوقف 


الحكم على جميعها. 


0 تکیل © 


الشرط المذكور هنا الشرعي» فإن الشروط على أربعة أقسام": 


(۱) 


(") 


شرعية: كالطهارة مع الصلاةء وعقلية: كالحياة“ مع العلى 


وقد يجبتمع السبب» والشرط والمانع في شيء واحد» كالنكاح فإنه سبب في وجوب 


الصداق» وشرط في ثبوت الطلاق» ومانع من نكاح أخت المنكوحة» أو عمتهاء وكذلك 
الإمانء فإنه سبب للثواب» وشرط لصحة الطاعةء أو وجوبماء ومانع من القصاص إذا 
قتل ممن کافرا. 

انظر: نشر البنود .٤٠١/١‏ 

هذا تقسم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط وأنه مع المشروط مثل الصفة 
مع الموصوف» وليس ججزء منه» کا يدل عليه الاستقراء وحاصة في الشروط الشرعية. 
انظر: الموافقات ۲٦۷/١‏ وشرح الك و كب ٠٠٠١/١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص ۸ 
وروضة الناظر ص ٠٠‏ والبحر الحيط ۳٠۹/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص٣٤‏ . 
وهناك تقسيم أخر للشرط باعتبار المشروط أو باعتبار السبب» والمسبب» أو السبب 
والحكم» فكل معنى يكون عدمه خلا بمعنى السببية كشروط المبيع من كونه منتفعًا 
به» وغير ذلك فهو شرط السبب» وكل معنى يكون عدمه خلا بمقصود الحكم مع 
بقاء معنى السببية» كالقبض للمبيع للملك التام؛ فهو شرط الحكم. 

انظر: البحر المحيط ۳٠۹/١‏ وشرح الكوكب »٠٥٤/١‏ والإحكام للامدي »۳١/١‏ 
وفواتح الرحموت ٦۱/١‏ والعضد على ابن الحاجب ۷/۲» والموافقات .۲٠۸/۱‏ 
لأنه لا يلزم من الحياة معرفة مذهب مالك مثلاء ولكن يلزم من عدم الحياة عدم معرفته 
فينطبق عليه تعريف الشرط التقدم وسمي عقليّا؛ لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه. 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۸٩‏ والبحر الحیط ۳۰۹/۱ وشر ح الکو كب ١/١٥ء۔‏ 
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٤ 0)‏ 
وعادية: كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات""» ولغوية: وهي التي أدواتما 
(إن) وما في معناها و (لو)» و (لذ). 


ف (إن) تختص بالمشكوك”" و (إذا) تدخحل على المشكوك 


والمعلوم" و (لو) على الماضي بخلافهما' . 


. ۸١ ساقطة من الأاصل وهي موجودة في شرح تنقيح القرافي ص‎ )١( 
قوله: (في بعض الحيوانات) احترارًا عما بحكى عن الحيات أا تمكث تحت التراب في‎ )۲( 


(۳) 


الشتاء بدون غذاء وقيل: تتغذي بالتراب» فیستغنى عن القيد» فلا يحترز عنها حينئذ. 
انظر: شرح تنقیحج الفصول ص ١۸ء‏ والبحر ٠٠١/١‏ والصحيح أنه سبب» وليس 
شرطًاء لأنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودها. 

البحر المحيط ."٠١/١‏ 

)٤(‏ وتستعمل في الموهوم» والنادر» بخلاف (إذا) فإنها تدخحل على المتيقن» والمظنونء 
والكثير الوقوع» ولذلك قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ٦‏ 
المائدةء ثم قال: إوإن كنتم جنبًا فاطهروا» فأتى + (إذا) في الوضوء لتكرره» وكارة 
أسبابه» و (إن) في الجنابة لقلة وقوعها بالنسبة إلى الحدث» وقال تعالى: إفإذا جاءتيم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيعة يطيرواي الآية ٠١١‏ الأعراف» «وإذا أذقنا الاس 
رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون آية ۳١‏ الروم. 
أتى في جانب الحسنة + (إذا)؛ لأن نعم الله على عباده كثيرة» ومقطوع بهاء وأتى + (إن) 
في جانب السيفة؛ لأنها نادرة الوقوع» مشكوك فيما. 

انظر: معترك الأقران ٠١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول .٠١١‏ 


(ه) يعني انا حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليه بعكس (إن) مثالما قوله تعالى: 


لر نشاء لجعلناه حطامًا الآية ٠٠‏ من سورة الواقعة» وقوله تعالى: «إلو نشاء جعلناه 
أجاجاي الآية ۷١‏ من نفس السورة» وقوله تعاى: ولو شاء ربك ما فعلوه الآية ١١١‏ 
من سورة الانعام. 
انظر: معترك الأقران ٤/۲‏ ۲۹»ورصف المباني للمالقي ص ٠١۹‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۱۰۷-۱۰۹ . 
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وقال شهاب الدين القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من 
وجودها الوجود» ومن عدمها العدم“. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۸١‏ ومثل بقول القائل: (إن دخلت الدار فأنت حع 
يلزم من دخول الدار الحرية» ومن عدم دخوهها عدم الحريةء وهذا هو شان السبب 
أن يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته کا تقدم تعريفه. 
وانظر: روضة الناظر ص »۳١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص 1۸ء والبلبل ص ٠۲‏ 
وشرح الک وکب .٤٥٥/۱‏ 


اللاب التامن 


ه وهي ثلاتة: 


حق الله تعالى فقط كالإيعان» والصلاة". 


)١(‏ المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام من غير اخحتصاص بأحد» فينسب إلى الله تعالى 
لعظم خطره» وشمول نفعه» وإلا فباعتبار أمره ونيه الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى؛ 
لأن له ما في السموات وما في الأرض» وباعتبار الانتفاع أو التضررء فهو الخني المتعالي 
عن الكل. 
انظر: المغني للخبازي ص ١٦۳۳ء‏ وأصول السرخحسي ۲۸۱/۲. 

(۲) الإان والصلاة من حقوق الله الخالصة في العبادات» ومن حقوقه الخالصة عقوبات» 

كالحدود» وعقوبات قاصرةء كحرمان الميراث» وعقوبات دائرة بين الأمرين كالكفارات» 

وعبادات فيا معنى المؤنةء كصدقة الفطرء ومونة فيها معنى العبادة كالعشر» ومونة فيا 

شبهة العقوبةء كالخراج» وحق قائم بنفسه» كخمس الغناام والمعادن والركاز. 

هكذا ذكر الأحناف» وعزوه إلى حكم الاستقراء. 

انظر: شرح التلويح ١/١١٠ء‏ وأصول السرخسي ۲۷۹/۲ والمغني للخبازي ص »٠۳١٣‏ 

وشرح تنقیح الفصول ص ٩‏ والموافقات .۳٠۹-۳۱۸/۲‏ 

والمراد بحت العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة» كحرمة مال الغير مثلاًء وأن له الخيرة 

في إسقاطه عن الغير» وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق لله تعالى يأمر باإيصاله إلى 

مستحقه» وینہی عن تعطیله» وہذا يتضح أنه لا وجود لقسم خر يجتمع فيه حق الله 
نعالى» وحق العبد على التساوي في اعتبار الشرع. ِ 


۲( 


ps 
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وهو ما يسقط إذا أسقطه العبدء كالديون". 
وقسم اخحتلف هل یغلب فيه حق الل أو حق العبدي كحد القذف . 


شرح التلوج ٠١١/١‏ وأصول السرخسي ۲۷۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ١‏ 
والموافقات .۳٠۸/۲‏ 

)١(‏ حق العبد کار من أن يحصى» نحو: ضمان الدية» وبدل التلف» والمغخصوب. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۲) هذا القسم اجتمع فيه حق الله تعالى» وحق العبد» وحق الله تعالى فيه أغلب؛ لأنه زاجر 
يعود نفعه إلى عامة الناس» وفيه دفع العار عن المقذوف, ولغلبة المعنى الأول يجري فيه 
التداخحل حتى لو قذف جماعة بكلمةء أو بكلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحدى ولا 
يجري فيه الإرث» ولا يسقط بعفو المقذوف» وينصف بالرق» ويفوض استيفاؤه إلى الإمام. 
وهناك قسم رابع اجتمع فيه الحقانء وحق العبد فيه أغلب» وهو القصاص» فإن لله 
تعالى في نفس العبد حق الاستعبادء وللعبد حق الاستمتاع» ففي شرعية القصاص إبقاء 
للحقون وتخليص للعالم من الفسادء ولكن وجوبه بطريق المماثلة المنبعة عن معنى الجبر 
فيه معنى المقابلة باحل» فكان حق العبد راجخًاء ولذلك فوض استيفاؤه إلى الوليي 
وجری فيه الاعتياض بالمال. 
انظر: أصول السرخسي ۲۹۷/۲ وشرح التلوج ٠٠١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰٩٩‏ والموافقات ۳۲۰-۳۱۹/۲» ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص .١٤١۸-١ ٤۷‏ 
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اللاب التاسع 
في الوسائل 
© موارد الأحكام على قسمین: مقاصد» ووسائل. 


فالمقاصد هي المقصودة لنفسهاء والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد. 


)١(‏ لأن المقاصد تنضمن المصالح والمغاسد في ذاتهاء سواء أكانت واجبات ومندوبات» أم 
محرمات ومكروهات» والوسائل هي الطرق المفضية إلى تلك المقاصد» حكم الوسائل 
حكم ما توصل إليه من المقاصد» من حيث الوجوب» والتحريم» والندب» والكراهةت 
إلا أنها في الرتبة دون المقاصد في حكمهاء والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائلء وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائلء وإلى ما يتوسط متوسطةء ومن وفقه الله 
تعالى للوقوف على رتب المصالم» والمفاسد الخوقفة على المقاصد» والوسائل عرف فاضلها 
من مفضوطاء مقدمها من مؤخرهاء وإن كان العلماء بختلفون في رتب بعض تلك 
المصالم» والمفاسد» فيختلفون بالضرورة في تقديمهاء أو درئها عند تعذر الجمع بين 
المصالم» وتعذر درء جميع المفاسد ما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: «إذلك 
بأنہم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا يطعون موطفا يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لمم به عمل صالم الآيةء فإنه تعالى أثابهم على 
الظماً والنصب» وإن لم يكونا من فعلهم بسبب حصوهما لحم بسبب التوسل إلى الجهاد 
الذي به يكون إعزاز الدين» ومحق الكافرين» وشفاء صدور المؤمنين» وغفران ذنوهم» 
ويدخل الكافر في الإسلام» وينع الكفار من الوصول إلى ديار الإسلام» واستباحتا. 
انظر: القواعد للعز بن عبد السلام ٠٥-٠۳/۱١‏ والفروق للقرافي ۳۳-۳۲/۲ وشرح 
تنقیح الفصول ص ١٠٠١-١٦١ء‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص .٠٤٠١‏ 
وهذا الموضوع يتداخحل مع سد الذرائع» وبا أن المؤلف رحه الله سيذكر سد الذرائع 
في الباب الرابع من فن أدلة الأحكام -إن شاء الله تعالى- ترجح عندي أنه يريد بالوسائل = 
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فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إلا إلا بها فالوسيلة 


- هنا: (مقدمة الواجب) أو (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

)١(‏ الإجماع قامم على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب» أو شرطء أو انتفاء مانع» لا 
يجب تحصيله نحو النصاب الذي يتوقف عليه وجوب الزكاةء ولا يجب تحصيله إجماعاء 
والإقامة يتوقف عليها وجوب الصوم» ولا تجب الإقامة لأجل الصوم» ومشل ذلك الدين 
فاإنه مانع من وجوب الزكاة... إح. 
وقد يعبر عن هذا (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) أو (ما لا يتم الواجب 
المقيد إلا به فليس بواجب» وإغا الخلاف فيما تغوقف عليه الصحة بعد الوجوب» 
بمعنى إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب» وهو ما يعبر عنه: (بما لا يتم الواجب المطلق 
إلا به واجب)» ويعبر عنه بشرط الصحة نحو: غسل جزء من الرس مع غسل الوجه 
في الوضوء المأمور به في قوله تعالى: فإفاغسلوا وجوهكم) الآية. وإمساك جزء من 
الليل مع النهار في الصيام المأمور به في قوله تعالى: موا الصيام إلى اليل الآية. 
فإذا علم ذلك» فإن مالا يتم الواجب إلا به إذا كان داحلا في المأمور به فلا حلاف 
في وجوبه؛ لأن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزائه ضمنًاء وإما النراع في ما كان خارجًا 
عن المأمور به» كالشروط ونحوها مثل: اشتراط الطهارة للصلاة هل هي واجب بقوله 
تعالى: إأقيموا الصلاة؟» وهمذا عبر عنه بعض العلماء بمقدمة الواجب لخروجه عن 
المأمور به» وتقدمه عليه بخلاف جزء الشيء فإنه داخل فيه فجمهور العلماء على أنه 
واجب مطلقًا إذا كان في استطاعة المكلف» ولا فرق في ذلك بين الشرط الشرعي 
كالوضوء للصلاة» وبين الشرط العقلي» أو العادي» فالعقلي كترك أضداد الواجب» 
والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه» وسواء كان الوجوب مفهومًا من الصيغة» 
أم من الدلالة» وسواء أكانت الدلالة التزامية» أم تضمينية» وسواء وجب لذاته» أم لغيره. 
وسيب للمعتزلة أنه ليس بواجب مطلقاء وحكاه ابن السمعاني عن الشافعيةء والمراد 
بعدم الوجوب عندهم أنه ليس واجبًا بصيغة الأمر بالصلاةء لا أنهم ينكرون وجوب 
الطهارة للصلاة. وهناك من ذهب إلى الوقف»ء حكاه في المعتمد. وهناك من أوجب 
السبب دون الشرط؛ لأن السبب يؤثر في الوجود والعدم» وهناك من فرق بين الشرط 
الشرعي وغيره من العقلي والعادي» فأوجب الشرعي دونهماء والخلاف في مقدمة = 


Yo 


IT O CO aS الأحكام»‎ 


(۱) 


() 


الواجب خلاف لفظي؛ لأنهم متفقون على أنها لابد منها وإن اختلفوا في الموجب ها 


والجمهور قال: إن الطهارة واجبة بالأمر بالصلاةء وواجبة بدليل مستقل؛ لأنه لا مانع 
من توارد دليلين على مدلول واحد. 

وغير الجمهور أوجبا إما بدليل منفصل عن دليل وجوب المأمور به» وإما بالضرورة؛ 
لأنه لا عكن الإتيان با امور به حتى يأتي بالوسيلة مثل المشي إلى صلاة الجمعة» وغسل 
جزء من الرأس» وإمساك جزء من الليل. 

وانظر هذه الأقوال وتوجييها في: البحر امحیط ۲۳٠-۲۲۳/۱‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ١١١-۲٦٠ء‏ والإحكام للامدي ٠۲١/١‏ والمستصفى ۷١/١‏ وحاشية البناني 
۱ وتسیر التحریر ۲٠٣/۲‏ والمنہاج بشرحیه ٠۲۲-۱۲۰/۱‏ واللمع ص ١١‏ 
والمسوّدة ص ٠٦١-٦١‏ والعضد على ابن الحاجب ۲٤٠٤/١‏ وفواتح الرموت ٥/١‏ 
وشرح الک وکب .۳٦۱-۳۹۸/۱‏ 

یکن أن ثل به» وإن كان مأمورًا به في قوله تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله الآية؛ لأنه لا مانع من أن يكون واجبًا بهذه الآية» وواجِبًا بالأمر 
بصلاة الجمعة -ك) تقدم ذلك في الطهارة للصلاة. 

انظر: الفروق ۳۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤۹0١١1١‏ . 

هذه المسألة يترجم ها الأصوليون بقومم: (مالا يتم ترك الحرم إلا بت ركه» فت ركه واجب)» 
وهي في الحقيقة عائدة إلى: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ لان ترك انحرم 
واجب» وهو منقسم إلى الأقسام السابقة في مقدمة الواجب» ومن أمثلته: 

إذا اختلطت أخته بأجنبية» أو ميتة بمذكاة» فإنه لا يكن أن يترك الحرم الذي هو نكاح 
الأحت» وأكل الميتة إلا بترك الجميع» فترك الجميع واجب؛ لأن الميتةء والأحت لا هكن 
ييز هما عن المذكاة والاجنبيةء فالجميع محرم. 

وانظر: البحر الحيط ۲٠٠-۲١۷/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ١٠ء‏ وروضة الناظر 
ص٤‏ ۳» وشرح الکو کب ۳۸۹/۱ وحاشية البناني ۲۲٠-٠۹۷/۱‏ والمستصفى »٤ ٦/١‏ 
ومفتاح الوصول ص ۳> والمنتى ض ٠۳٦‏ وشرح التنقيح ص .١١١‏ 


() يعني أن وسيلة المندوب مندوبة» ووسيلة المكروه مكروهة» ووسيلة المباح مباحة. = 


Yoo 


وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. 


= انظر: الفروق للقرافي ۳۳/۲ وشرح تنقيح الفصول ص .٤٤۹‏ 

)١(‏ لأنها تبع هما في الحكم» ومثالما الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى 
عليه. 
وكذلك السواك شرع للنظافةء فلو وجد شخص نقي الأسنان قوي الطبيعة لا يثبت 
بها القلح لم تسقط عنه سنة الاستياك. 
ومنها: السحور شرع للتقوي» فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم يستحب له. قاله 
الز ركشي عن ابن عبد السلام. 
انظر هذه القاعدة في: المنشور للز ركشي ١٤١١/۳‏ والفروق للقرافي ۳۳/۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۹4٤٤ء‏ والقواعد للمقري ۳۲۹/۱. 


Y٦ 


اللاب العاشر 


في تصرفات المكلفين في الأعيان 


© وهي احد عشر نوعا: 


الأول: إنشاء ملك في غير ملوك كالاصطيادء وإحياء الموات'. 
الثاني : نقل ملك من ذمة إلى ذمة » فقد يكون بعوض كالبيم » والإجارة“ 


(۱( 


وإرقاق الكفار بالقهر والأسر» والاحتطاب واستخراج الجواهر من البحر» وحيازة 
المعادن» وغير ذلك. 

انظر: القواعد للعز بن عبد السلام »۸٦/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١٦١٠ء‏ وقوانين 
الأحكام الشرعية للمؤلف ص .۲۷٤‏ 

ابيع لغة: البادلة» وهو من الأضداد كالشراء وإذا أطلق فهم منه بذل السلعة ويطلق 
على 2 ٤‏ 

وني الاصطلاح: (عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة لذة) أو (هو مبادلة المال المتقوم 
بالمال المتقوم تمليكاً» وتلكا). 

انظر: القاموس ۸/۲ والمصباح النير» مادة (بيع)» والحدود لابن عرفة ص ۲۳۲ 
وتعريفات الجرجاني ص ۸٤ء‏ والتعريفات الفقهية للمجددي ص ۲٠۲‏ والقواعد 
للعز بن عبد السلام .۸١/۲‏ 

وقد يكون نقل ملك كل واحد من التبايعين إلى صاحبه عوضًا» عيناء وقد يكون ديتاء 
فهو مقابلة الترام دين بالتزام دين إلى ن يتفق التقابض» فينتقل ملك البائع إلى المشتري 
وملك المشتري إلى البائع» وقد يكون المبيع عياء والشمن ديناء فيكون التزام الدين في 
نقل مقابله ملك العين» فإذا قبض الدير. انتقل الملك إلى البائع. 

انظر: المرجع السابق» وشرح تنقيح الفصول ص .٤٠٥١‏ 


(۳) الإجارة لغة: من الأجر (الجزاء) على العمل» والثواب» والعوض. ت 
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i 3‏ )6( 
والشلف > وبغير عوضص کا 3 والصدقة ٤‏ والعمرى mes ٤‏ 


وفي الاصطلاح: (عقد معاوضة يليك ١ء‏ فعة بعوض). 
انظر: القاموس ۳٦۲/١‏ والشرح الصغ ر ١-٠/٤‏ والحدود لابن عرفة ص ۳۹۲» 
وقواعد العز ۸١/۲‏ والتعريفات الفقهية للمجددي ص .٠١۹‏ 
وقد تتعلق تلك النافع» والحقوق بالذم تارة» وبالأعيان تارة أخرى» ويدخل في الإجارة 
المساقاة» والقراض» والمزارعة» والجعالة. 
شرح تنقيح الفصول ص ٠٠٠١‏ والقواعد للعز .۸١/۲‏ 

)١(‏ السلف» أو السلم لغة: اسم من الإسلاف» والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض» وعلى 
المقترض رده کا أخذه. 
وني الاصطلاح: (عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متاثل 
العوضين). 
وهو بيع دين بعين مقبوضة في الجلس» أو بدين يقبض فيه. 
أو هو: (اسم لعقد يوجب اللك في الشسس عاجلاء وني المشمن آجلا). 
أو هو: (بيع الآ جل بالعاجلء أو بيع الدين بالعين). 
انظر: القاموس امحيط ٠١١/۳‏ والمصدر السابق والحدود ص ۲۹۱ وتعريفات 
الجرجاني ص ٠۲٠١‏ وأنيس الفقهاء ص ۲۱۸ والتعريفات الفقهية للمجددي 
ص ۲۱۳ . 

(۲) اهبة لغة: التبرع يما ينتفع به» وإيصال النفع إلى الغير» والعطية. 
وني الاصطلاح: (تمليك العين بلا عوض). أو هي: (تمليك ذي منفعة لوجه المعطي 
له بغیر عوض) . 
انظر: القاموس امحیط ۳۸/١‏ وتعريفات الجرجاني ص ٠١١‏ والحدود لابن عرفة 
ص ٤۲۱‏ . 

(۳) الصدقة: محركة ني اللغة: ما يعطى في ذات الله تعالى من أموال للفقراء» وتطلق على 
الركاة. 
وني الاصطلاح: (تمليك ذي منفعة لوجه الله بغيز عوض). 
انظر: القاموس »٠٠١۳/۳‏ وحدود ابن عرفة ص ٤۲۳‏ وتعريفات الجر جاني ص ۳۲ 
والتعريفات الفقهية للمجددي ص .٠۳۸‏ 

)٤(‏ العمرى لغة: ما يجعل للإنسان طول عمره» وعمرته إياه» وأعمرته جعلته له عمره. 
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والغني 3 

: mM. (DD : . N . i 
والتالث: إسقاط حق» فقد یکون بعوض» کالخلع > والعفو عن الحاني‎ 
عل مال» وبغير عوض كالعفو لوجه الله» والعتق.‎ 


وني الاصطلاح: تمليك منفعة حياة المعطى له بغير عوض إنشاء. 
انظر: القاموس الحيط ۹٥/۲‏ وحدود ابن عرفة ص ٤۱۹‏ وتعريفات الجرجاني 
ص ٠١۷‏ والمصباح المنير ص .٠١۳‏ 

)١(‏ الغنيمة» والمغنم» والغنم» والعُنم لغة: الفيء والفوز بالشيء بلا مشقة» وقيل: الفوز 
بالشيء بلا مشقة هو الغنم» والغنيمة الفيء. 
وني الاصطلاح: (ما يوذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة» وقهر الكفرة على وجه يكون 
فيه إعلاء كلمة الله تعالى). وحكمه أن يخمس. 
انظر: القاموس ٠١۸/٤‏ وتعريفات الجرجاني ص ۹۲٦١ء‏ والمصباح المنير ص ۷۳١٠ء‏ 
والتعريفات الفقهية ص .٠٠۳‏ 

(۲) الحُلع في اللغة: الإزالة مطلقًاء وطلاق المرأة بيذل منهاء أو من غيرهاء كانخالعة والتخالع» 
والاسم: الحلعة -بالضم. 
وني الاصطلاح: (عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسهاء ويملك به الزوج العوض). 
انظر: القاموس ۰۱۸/۳ ومعجم مقاييس اللغة ۰۲٠۹/۲‏ والمصباح المنير ص ٠۲۷٤‏ 
وحدود ابن عرفة ص 1۱۸۸ء وتعريفات الجرجانيي ص .٠١١‏ 

)٣(‏ العفو في اللغة: الصفح» وترك العقوبة للمستحق» والحو» والإمحاء» وخيار الشي 
وأجوده» والفضل» والمعروف. 
وفي الاصطلاح: (ما زاد على النصاب» والصفح» والإعراض عن العقوبة» وترك الال 
لمن یطالبه به» وعفا له ذنبه» وعفا عنه ذنبه» وعن ذنبه. 
انظر: القاموس ٠۳٦٤/٤‏ والتعريفات الفقهية ص ۳۸۳. 

)٤(‏ العتق في اللغة: الكر» والجمال» والنجابةء والشرف والحرية» والقوة. 
وفي الاصطلاح: (رفع ملك حقيقي لا بسباء حرم عن آدمي حي)» أو هو: (قوة حكمية 
يصير بها أهلا للتصرفات الشرعية)» فهو إسقاط المولى حقه عن مل وكه بوجه خصوص» 
ضير به المملوك عن الأخرار: 
انظر: القاموس ۲٦١/۳‏ وحدود ابن عرفة ص >١۳‏ والمصباح المئير ص ۱٤۸‏ = 
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الرابع: القبض» وهو إمّا بإذن الشارع» كاللقطة» أو بإذن غيره» كقبض 
المبيع بإإذن البائعم» وقبض الرهون» وغيرها“. 

اخامس: الإقباض» وهو الدفع» وقد یکون بالفعل» کدفع الثوب لل مشتریه» 
أو بالنية فقط» كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده“. 

السادس: الالتزام» كالنذور“) ARSE‏ 


EV GE ROR‏ والتعريفات الفقهيه ص ۳۲۲ والاصطلاحات الفقهية 
للنسفي ص ۱۳۳. 
)١(‏ اللقطة واللقاطة لغة: ما كان ساقطا مما لا قيمة له. 
وني الاصطلاح: (مال وجد بغير حرز محرما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما). 
أو هي: (مال يوجد على الأرض» ولا يعرف له مالك). 
انظر: القاموس امحیط ۳۸۳/۲» وحدود ابن عرفة ص۹ »٤۲‏ وتعریفات الجرجاني ص۹۳١‏ . 
(۲) الرهون: جمع رهن» وهو في اللغة: اللزوم والحبس» والدوام لأي سبب كان قال تعالى: 
فكل نفس با كسبت رهينة) أي: محبوسة. 
وني الاصطلاح: (مال قبضه توثق به في دين). 
أو هو: (حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين). 
انظر: القاموس ۲۳٠/٤‏ والصحاح ۲۱۲۸/١‏ وحدود ابن عرفة ص ٠١٤‏ وتعريفات 
الجرجاني ص ١١۳١‏ . 
(۲) كالبات» والصدقات» والعواري» وقبض جيع الأمانات. 
قواعد العز »۸٤/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص .٠٠٥١‏ 
)٤(‏ وهو أنواع» منہا: الحلي» والجواهر» ومنا ما لا یکن نقله» کالعقار» وإقباضه بتمکین 
القابض من المقبض» مع إزالة يد المقبض» وتمكن القابض من القبض» ومنها ما يحتاج 
إلى کيل» أو وزن» فقبضه بكيله» أو وزنه» ثم نقله بعد معرفة قدره. 
واا راتخاس واارشاص: 
ومنہا: الهار على الأشجار إذا بدا صلاحها. 
انظر: المرجعين السابقين. 
(ه) النذر: مصدر ذز على نفسه ينْذر درل ونذورا» أوجبه. 
والنذر ما كان وعدا على شرط نحو: إن شفى الله مريضي فعليي كذا... ج 
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والضمان“. 
السابع: الخلط» وهي الشركة على اختلاف وجوهها. 
الثامن: الاخحتصاص بالمنافع» كإقطاع لار 


(") 


وني الاصطلاح: (إيجاب عين الفعل المباح على نفسه بالقول تعظيمًا لله تعالى). 
انظر: القاموس ٠٤١/۲‏ والمصباح للمنیر ص ۰۲۲۹ ومفردات الراغب ص ›»۷٤١‏ 
وتعريفات الجرجاني ص ٠۲٤٠١‏ والتعريفات الفقهية ص .٠۲۳‏ 

الضمان لغة: الكفالة» والزعامة» والحمالةء والقبالةء والإدانة. 

وفي الاصطلاح: (التزام دين لا يسقطه» او طلب من هو عليه لمن هو له). قال تعالى: 
...مل بعیر وأنا به زعم) 

انظر: القاموس ۲٤١/٤‏ والصحاح ۱۸١١/٤١‏ ومفردات الراغب ص ٠٥٦‏ وحدود 
ابن عرفة ص ۳۲۲» وتعريفات الجرجاني ص ۳۸ء وقواعد العز ۸٥/۲‏ والتعريفات 
الفقهیة ص .٠١۹‏ 

والضمان أنواع» منها: ضمان الدرك» وصمان الغصب» وضمان الرهن» وضمان المبيع» 
وضمان الوجه» وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الاأعيان المضمونات. قواعد 
العز .۸٥/۲‏ 

الشركة لغة: بكسر الشين» وفتحهاء وسكون إلراء وكسرهاء وتحذف الماء منها: ما 
يحصل بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد بحصل بغير قصد» كالإرث. 
وني الاصطلاح: (تقرر متمول بين مالكين فا كار ملكا فقط). 

أو هي: (بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع). 
أو هي: (اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز أحدهما). 

وهي أنواع: منها شركة الملك» وشركة العقد» وشركة الصنائع» والتقبل» وشركة 
المفاوضة» وشركة العنان» وشركة الوجوه. 

وانظر تعريفهاء وأنواعها في: القاموس ۳٠۸/۳‏ والصحاح ٠١۹۳/٤‏ ولسان العرب 
۰ وحدود ابن عرفة ص ۰۳۲۲ وتعریفات الجرجاني ص ۰۱۲۹ وشرح تنقيح 
الفصول ص .٤٠٥٦‏ 

الإقطاع لغة: مصدر أقطعه إذا أملكه» أو أذن له في التصرف فيه. 

وني الاصطلاح: (إعطاء السلطان أرضا من أراضي الدولة لشخص بدون مقابل)» = 
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التاسع: الإذنء إما في الأعيان» كالضيافةء أو في المنافع كالعارية". 
العاشر: الإتلاف» وهو لإصلاح الأجساد» كأكل الأطعمة» وذبح الما أو 
للدفع» كقتل الحيوان المؤذي» أو لحق الله تعالى» كقتل الكفار» وكسر 
الصلبان» والات اللهو"“. 

الحادي عشر: التأديب والزجر“) وهو إما مقدر» كالحدود) أو غير 


() 


(6) 


(°) 


أو هو: (تمليك الإمام جزعًا من أرض بغير عوض). انظر: القاموس ۷١-۷١/٣۳‏ وحدود 
ابن عرفة ص ۰0۹٤ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۸٤٠‏ والتعريفات الفقهية ص ٠۸۷‏ . 
العارية لغة: من العار» لأن طلبها عار» وما تداوله الناس بينم ويقال: (العارة). وفي 
الاصطلاح: (تعليك منفعة موقتة بغير عوض). 

القاموس 4۷/۲ وتار الصحاح ص ۹۳ء وحذود ابن عرفة ص ٠٤٠١‏ وتعريفات 
الحرجاني ص ١٦٤١ء‏ والتعريفات الفقهية ص .۳٦۹‏ 

انظر: قواعد الأحكام للعز ۸۸-۸۷/۲» وشرح تنقيح الفصول ص .٤١۸‏ 

التاديب في اللغة: مصدر أدبه إذا علمه» فتادب» واستادب. 

والأدب: الظرف» وحسن التناول. 

وني الأصطلاح: (المعاقبة على الإساءة ولو باللسان). 

انظر: القاموس ۳٦/١‏ والتعريفات الفقهية ص .۲٠۷‏ 

الرجر في اللغة: المنع» والعيافةء والتكهن. والزاجر: واعظ الله في قلب المؤمن» وهو النور 
المقذوف فيه» الداعي له إلى الحق. 

وني الاصطلاح: (عقوبة على إساءة تمنع مرتكبها من تكرارهاء وتمنع غيره من الإقدام 
على مثلها غالبًا). 

انظر: القاموس ۳۸-۳۷/۲» وتعريفات الجرجاني ص .١١٠١‏ 

الحدود: جمع حد» وهو في اللغة: الحاجز بين الشيئين» ومنتهى الشي“ والمنع وتأديب 
المذنب با يمنعه» وغيره عن الذنب. 

وني الاصطلاح: (عقوبة مقدرة» وجبت حقا لله تعالى). 

وهو أنواع: حد البغي» وحد الردةء وحد قطع الطريق» وحد الزناء وحد السرقة» وحد 
القذف» وحد الشرب. 

انظر: القاموس ۲۸٦/١‏ وتار الصحاح ص ۳٠ء‏ وتعريقات الجرجاني ص ۸۳»- 


Y۲ 


مقدر» کالتعزیر. 


- ومعجم لغة الفقهاء ص ٦۱۷١ء‏ والتعريفات الفقهية ص .۲٠١‏ 

)١(‏ العزر في اللغة: اللوم. والتعزير: ضرب دون الحدء أو هو أشد الضرب» والتفخم 
والتعظم» والتقوية» والنصر» فهو من الأضداد. 
وني الاصطلاح: (تأديب دون الحد). 
القاموس »۸۸/١‏ والصحاح ۰۷٤٤/۲‏ والنہاية ۲۲۸/۳ ومفردات الراغب ص »٤۹۹‏ 
وتعريفات الجرجاني ص 1۲ ولسان العرب ٤/١٦ه.‏ 
وهذا الباب كله أخذه المؤلف رحه الله من قواعد العز بن عبد السلام» وشرح تنقيح 
الفصول للقرانيء لأنه لا يوجد في كتب الأصول» وإنغا يبحث في الفقه» والقواعد 
الفقهية. القواعد للعز ۸۸-۸۰/۲›» والتنقیح ص .٥۹-۰۸‏ 


Y۳ 


الفسن الرابعح 
من علم الأصول ف أدلة الأحكام 


ETT 
[وفیه عشره ا'بواب]‎ 


ر الباب ] الأول 


٠‏ وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص» ونقل مذهب» واستنباط. 
فالنص: هو الكتاب» والسنة. 
ونقل المذهب": هو الإجماع» وأقوال الصحابة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل» وهو لابد منه لوجوده في جميع الكتاب. 

(۲) المذهب في اللغة: (المتوضاًء والمعتقد الذي يذهب إليه» والطريقةء والأصل والدين). 
وني الاصطلاح: (طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيليةء 
والاحتلاف في طريقة الاستنباط يكون المذاهب الفقهيةء والاحتلاف في العقائد إذا نم 
برج عن الإسلام يكن الفرقء وإن أحرج عن الإسلام يكون الأديان. وقيل: إن 
الدين» واللةء والمذهب متفقة بالذات مختلفة بالاعتبار» فالشرع من حيث إنه يطاع 
يسمى ديناء ومن حيث إنه يجمع يسمى ملة» ومن حيث إنه يرجع إليه يسمى مذهبا. 
وقيل: الفرق بين الدين» والملةء والمذهب: أن الدين منسوب إلى الله جل وعلاء والملة 
منسوبة إلى الرسول عله والمذهب منسوب إلى الجتهد» وتسمية المؤلف نقل المذهب 
بالا جما ع» وقول الصحابة اصطلاح منه. 
انظر: القاموس ۷٠/١‏ وتعريفات الجرجاني ص »۲١۸ »٠١٦-٠١٠١‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ٤۱۹‏ والتعریفات الفقهیة ص‌ ۳۲٠٣۰۲۹۰‏ 


1o 


والاستتباط ١‏ هو الفياس: وما أشة : 

فيجب على العا م أن ينظر المسالة أولا في الكتاب فإن لم يجدها نظرها 
في السنةء فإن لم يجدها نظرها فيما اجتمع عليه العلماءء أو اختلفوا فيه» 
فأخذ بالإجماع» ورجح بين الأقوال في الخلاف فإن لم بجدها في أقوالهم 
ا خی ا وو 


)١(‏ الاستنباط في اللغة: استخراج للماء من البعر» واستخراج الكلام» والإظهار بعد الخفاء. 
وني الاصطلاح: (استخراج المعاني من الأدلة بفرط الذهن» وقوة القريحة). 
أو: (استخراج المعاني الدقيقة من النصوص). 
أو: (استخراج الجتهد الفقه الباطن بفهمه» واجتهاده). 
ا والتعريفات الفقهية ص ٠٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١‏ 
ما ذكره المؤلف رجه الله هنا معروف عند الأصوليين بترتيب الأدلة» وهو جعل كل 
دليل في مرتبته من حيث التقديم والتأخير بالنسبة إلى جميع الأدلةء وقد اختلف العلماء 
في ذلك عند تعارض الأدلة و کان ينبغي تاره إل باب التعارض | يفعل الأصوليونء 
فإذا علم ذلك» فهناك من يرتب الأدلة عند التعارض هكذا: e‏ لانه قاطع معصوم 
من الخطا لا يرد عليه النسخ والتاأويل» وإذا خالفه دليل من كتاب او سنة علم نسخه» 
و اول والمراد الإجماع المقطوع به وهو القولي المشاهدء أو المنقول بالتواتر» ولي 
الإجماع القران» وما تواتر من السنة في مرتبة» وقيل: بعد الإجماع (القرآن)» لأنه أشرف 
وقيل: بعد الإجماع السنة لقوله تعالى: فإلتبين للناس ما نزل لمم الآيةء ولا تفاوت 
بين التواتر من السنةء فيليه ما كان من السنة آحادًا فيلي ذلك أقوال الصحابةء فيلي 
ذلك القياس» وقيل: يقدم القياس على قول الصحابي وذهب الغزالي -رحه الله إلى 
أن الجتهد يجب عليه عند تعارض الأدلة الرجوع أولا إلى النفي الأصلى قبل ورود الشرع» 
م ییحٹ عن الأدلة السمعية المغيرة» فينظر في الإجماع» فإذا وجد المسألة فيه لا جحتاج 
إلى النظر في الكتاب والسنة؛ لأہما يقبلان النسخ» ثم الكتاب والسنة المتواترة وجعلهما 
في مرتبة واحدةء ثم ينظر بعد ذلك في عمومات الكتاب» وظواهره» ثم مخصصات العموم 
من آحادء وقياس» وإذا تعارضت الا حاد والأقيسة؛ رجع إلى الترجيح بأنواع المرجحات 
الآتي ذكرهاء فإن تساوى المتعارضان من كل وجه توقف وطلب دليلا آخرء أو صار 
راي اة جا شا من الما رضين: ٤‏ 


۲) 


کر 


Shi 


وعددها على الحملة: عشرون» ما بین متفق عليه» وختلف فيه» وهي : 
الكتاب» والسنة» وشرع من قبلناء وإجماع الأمة وإجماع هل المدينة» 


وإجماع أهل الكوفةء وإجماع العترة"“ من الصحابةء وإجماع الخلفاء الأربعة 
وقول الصحابةء والقياس» والاستدلال» والاستصحابء والبراءة الأصلية 
والأخة بالأخحف» والاستقرايء والاستحسان» والعوائدء والمصلحة» وسد 
الذرائع» والعصمة". 


(1) 


() 


وانظر آراء العلماء في ترتيب الأدلة عند ظن تعارضها في: البرهان لإمام الحرمين 
۱٠۸/۲‏ فما بعدهاء واللمع ص ۷۰0 والمستصفی ٠۲١/۲‏ وتيسير التحریر ۳/١١٠ء‏ 
فما بعدهاء وكشف الأسرار للبخاري ۲/۳٦۱ء‏ فما بعدهاء والفقیه والمتفقه ۲٠۹/۱‏ 
وفيه ما يدل على الترتيب الذي ذكره المؤلف هناء کا يدل له حديث معاذ عند بعث 
رسول الله عله إلى العن. 

وانظر: الإحكام للآمدي »٠٠۷/٤‏ وحاشية البناني ۳۷۲/۲» وروضة الناظر ص ›۳۸١‏ 
والعضد على ابن الحاجب ۳۱۲/۲» وشرح الکوکب .٥۹٩/٤‏ 

في الأصل: (العشرة) وهو تحريف. ر 

والعترة في اللغة: قلادة تعجن بالمسك» والافاويه» ونسل الرجل» ورهطه» وعشرته 
الأدنون ممن مضى وغبر. 

وني الاصطلاح: أهل بيت رسول الله بء وعلى» وفاطمةء والحسن والحسين -رضي الله 
e‏ 

وقد سبق التعريف عند ذكر المؤلف هم في مقدمة الكتاب. 

وقيل: الأقربون» والأبعدون» فيدخل في ذلك جميع قريش» وليس مرادًا في الإجماع الذي 
ذكره المؤلف. 

انظر: القاموس ۸٤/۲‏ والنهاية في غريب الحديث ٠٥/٣‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ٤١‏ ۳۰. 

وسيتكلم المؤلف علیما واعدا بعد واحد وما لم یعرفه منا سوف نعرفه عند ذکره 
إن شاء الله تعالى. 
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الباب الثاني 
في الكتاب العزيز 


وهو اص © الأدلة وأقواهاء ونعني به: «القرآن»“ العظم الكتوب 


بين دفتي المصحف النقول إلينا نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة فقولنا: 


لان أضل الأخكام من الله تعان) وعو :الذي شي طلاعيه لدان و الق أن كلذمة اة 
(۱) لان اصل م من وهو الذي و و 


۲) 


۲( 


( 


جر 


الرسول به واجبة؛ لأن الله أمر بطاعته في القرآنء قال تعالى: وما آتا الرسول 
فخذوه وما نام عنه فانتهوا) الآية. وكل الأدلة يرجع الاستدلال بها إلى القرآن الكربي 
کا أن طاعة الرسول» والوالدين» وولي الأمرء وإجماع المسلمينء والأخذ بأقوال الرواة 
والشهود» والجتهدين» كله يرجع إلى طاعة الله؛ لأنه أمر بذلك» قال تعالى: لإمن يطع 
الرسول فقد أطاع الله الآية. وقال: فإوبالوالدين إحساناي الآية. وقال تعالى: فإوأولي 
الأمر منکم)» وقال تعالى: فواستشهدوا شهیدین من رجالکم)» وقال تعالی: 
فإوأشهدوا ذوي عدل منكم) الآيةء وقال الله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنع 
لا تعلمون الآية. 

القرآن: التنزيل. وني اصطلاح الأصوليين أحسن تعريفاته: (إنه كلام الله المنزل على محمد 
عله للإعجاز بسورة منه» المحعبد بتلاوته). 

جمع الجوامع حاشية البناني »۲۲۳/١‏ ونشر البنود ۷۹/١‏ والقاموس ٠۲٤/١‏ والمنتهى 
لابن الحاجب ص ۳۳» والمستصفى ٠١/١‏ وأصول السرخحسي ۲۷۹/١‏ والبحر المحيط 
۱ وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/١١‏ والإبہاج ۱۸۹/١‏ وشرح الك وكب ۷/۲. 
هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحه الله لا يخلو من نظر؛ لانه تعریف غير جامع» 
ولا مانع» وبيان ذلك أن القرآن قبل أن يكون بين دفتي المصحف لا يدخل في التعريف 
وقبل أن يوصف بالتواتر في زمن النبي عله لا يدخل كذلك في التعريف» ولأن ما 
بين دفتي المصحف فيه ما ليس من القران مثل: أسماء السور» والبسملة عند بعض 
العلماءء ثم إن تعريف القرآن بأنه بين دفتي المصحف» وأنه متواتر فيه دور؛ لأن معرفة - 


Y۸ 


المكتوب بين دفتي المصحف؛ لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم» 
وقولنا: نقلاً کر ا من یات ليست في المصحف نقلها 


- ذلك متوقفة على معرفة القرانء وهذا كله لا يرد على التعريف الذي اختاره كثير من 
الحققين. 
وانظر ذلك في المراجع السابقة. 

)١(‏ مثاما: قراءة أي الدرداء» وابن مسعود إوالنهار إذا تجلى والذكر والأنشى. وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: فإفصيام ثلاثة أيام متتابعات). 
وجمهور العلماء منم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي» وأبو حنيفة» ورواية عن الإمام 
أحمد على أنها لا تجوز القراءة بها في الصلاة؛ لأنها ليست بقران» ولا تصح الصلاة 
إلا بالقرآن» ولا يقرا به في غيرها. 
وذهب بعض العلماء من الشافعية» والأحناف في قول» والإمام أحمد في روايةء ونقله 
ابن وهب عن مالك إلى أا تجوز القراءة با في الصلاةء واختاره ابن الجوزي؛ لان 
المسلمين كانوا يصلون خلف أصحاب هذه القراءات» ولم ينكر ذلك أحد منهم. 
والصحيح في نظري هو عدم جواز الصلاة بها لعدم ثبوتها متواترة» ولعدم كتابتا في 
الصحف» ووجودها في بعض مصاحف الصحابة يجاب عنه بانها منسوخة؛ لإجماع 
الصحابة على مصحف عثان» وما كان خارجا عنه يحمل على أنه منسوخ» أو تفسير 
من الصحابي لعنى الآية» وليس جزءا منا. 
ل الإسلام عن جده أبي البركات قولا ثالفا في المسألة» وهو: إن فرىءَ بهذه 
القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليما م تصح الصلاة؛ لعدم اليقين 
بأداء الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرىء بها فيما لم يجب لم 
تبطل الصلاة؛ لأنه لم يتيقن الإتيان بمبطل في الصلاة لجواز أن يكون من الحروف السبعة 
التي أنزل القران علما. 
انظر: فتاوی شيخ الإسلام »٠٠٠-۳۹٤/۱۳‏ والنشر »٠٤١-۹/١‏ وأصول السرخسي 
١‏ والمستصفى ٠١۲/١‏ والعضد على ابن الحاجب ۱۹/۲ وامجموع للنووي 
۲/۳ وجمع الجوامع ۱ وفواتح الرحموت ۹/۲ والبرهان لاز ركشي ۰۳۳۲/۱ = 


۲۹ 


ولا يحتج با عند مالك؛ لأا م تنقل نقل القرآن من التواتر» ويحت“ 


ها عند ای حنيفة» کاخبار الآحاد. 
وقولنا بالقراءة المشهورة نعني به: القراءات السبع» وما هو مثلهاء 


۰٤1٦ -‏ وشرح الک و کب ۱۳۸-۱۳۹/۲ ونشر البنود ۸۳/١‏ والبحر المحيط .٤۷٤/١‏ 

)١(‏ ووافق مالكاً ني عدم الاحتجاج بها: الشافعي» والإمام أحمد في رواية» واختاره الغراليي 
والآمدي» وابن الحاجب» وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي» وتبعه ابن 
القشيري» والكياء وابن السمعاني» واحتجوا بأن الصحابي رواها على أنها قرآن» وقطعنا 
با لن ورانا فا جت ردد بن اا کر رانا او مغ ار تشر ای 
وما كان كذلك لا يحتج به» وليست مترددة بين أن تكون قرآنا أو سنة للقطع بأنبا 
ليست قرآنا. 
وانظر: البحر الحيط ٤۷١/١‏ والبرهان لإمام الحرمين 114-117/١‏ والمنخول 
ص ۲۸۳-۲۸۱» ونشر البنود »۸۳/١‏ والمستصفى ١/۲١٠ء‏ والإحكام للآمدي 
٠/١‏ وحاشية البنانيي ۲۳۲/١‏ وشرح الك وكب ٠١١/١‏ وروضة الناظر ص »٦۳‏ 
ومذكرة الشيخ رهه الله ص ٦٩۷-۰ه.‏ 

(۲) ورواية عن الإمامين الحافني وأحمدى واحتارها ابن قدامة» وابن السبكي» وذكر 
از ركشي في البحر امحيط أنها نص الشافعي في مختصر البويطي في باب الرضاع» وفي 
باب تحريم الجمع. 
انظر: البحر المحيط ٤۷۷-٤۷١/١‏ ونهاية السول ۳۳۳/۲ وتمهيد الأسنوي ص »٣٣‏ 
وجمع الجوامع حاشية البناني ۲۳٠/١‏ والإتقان »۸۲/١‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم ٠٠٠/١‏ وأصول السرخسي ۲۸٠/١‏ وبقية المراجع السابقة. 
وهناك قول آاخر يجمع بين القولين» وهو: أن الصحابي إذا صرح بسماعها من النبي 
ا أجريت مجرى خبر الآحادء فيحتج بہاء وإذا لم يصرح بالسماع» ونما وجدت 
في مصحفه» أجريت مجرى التأويلء وقد يلزم الاحتجاج بهاء وبه قال: الباجي» والقرطبي 
شارح مسلم من المالكية» والماوردي من الشافعية» وهو الراجح في نظري؛ لأن فيه جمعا 

بين القولين وأدلتہما. 
وانظر: المراجع السابقة» وخاصة البحر الحيط .٤۷۸/١‏ 
(۳) وهي قراءة نافع المدني» وقراءة ابن كثير المكي» وقراءة ابن عامر الشامي» وقراءة ‏ 


° 


او 


يقاربها في الشهرة وصحة النقل» كقراءة يعقوب""» وابن محيصن. 


وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: 


(۱) 


() 


() 


أبي عمرو البصري» وقراءة عاصم وقراءة حمزة» وقراءة الكسايي الكوفيين» ومثل هذه 


القراءات على الصحيح قراءة أي جعفرء وقراءة خلف» وقراءة يعقوب. 
وقال في المراتي: 

مشل الثلاثشة ورجح النظر تواترا ها لدى من قد غر 
تواتر السبع عليه اجمعوا E‏ 
انظر: نشر البنود ۸٤/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ١ه٠.‏ 
هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أحد القراء العشرة» وهو الثامن مهم 
روايته مشهورة من بين القراءات» وسيل عنه الإمام أحمد فقال: صدوق. من شيوخه: 
سلام الطويل» ومهدي بن ميمون» والعطاردي» من تلاميذه: عمر السراج» وحميد بن 
الوزير»› ومسلم بن سفیان. ولد عام ۱۱۷ھ وتوفي عام ١٣۲۰هھ.‏ 
طبقات ابن الجزري ۳۸۹/۲ وفیات الأعیان ٤۳۳/١‏ وتہذیب التہذیب ۳۲/۱۱٣ء‏ 
ومعرفة القراء للذهبي ٠١١/١‏ . 
و حن ا اوجن ن ن اي مولاهم المكي» مقرىء أهل مكة مع 
ابن كثير» كان نحويًا عالما بالعربية» ثقة» حرج له مسلم وقيل: امه عمر» وقيل: 
عبد الرحهمن بن محمد وقيل: محمد بن عبد الله. أحذ عن مجاهد بن جبير» ودرباس 
مول ابن عباس» وعنه أخذ: شبل بن عباد» وأبو عمرو بن العلاء. توفي عام ۲۳٠ه‏ 
وقیل: عام ۲۲١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن الجزري 1٦۷/۲‏ ومعرفة القراء للذهبي 4۸/١‏ وتبذيب التبذيب 
V/V‏ 

الشاذة في اللغة: مؤنث شاذء وهو: (النادر» والمنفردء والخالف للقياس بصرف النظر 
عن كثرة وجوده» وقلته). 

وفي الاصطلاح: (القراءة الشاذة عند الاصوليين»ء وبعض الفقهاء: ما كان خارجا عن . 
السبع» فلا يجوز القراءة عندهم بجا حرج عنهاء وعند القراء وبعض الفقهاء: القراءة 
ثلاثة أقسام: متواترة بإجماع» وهو السبع» ومختلف فيه بين التواتر والصحة» كالثلاث» 
وشاذ» وهو ما اخحتل فيه شرط صحة). ن 


۲۷١ 


أحدها: أن يوافق خط المصحف. 
والتاني: أن ينقل قلا E‏ ا 
والغالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات“)» او على بعض 
الوجوه. 
وقد وقع في القران ألفاظ من غير لغة العرب» كلمشكاة“) EE‏ 


- وقيل: (القراءة الشاذة عكس المتواترة). 
وذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 
ولو احتالا وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن يىكرهاء سواء 
أكانت عن السبع» أم عن العشرةء أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن 
من هذه الأ ركان الثلاثة؛ أطلق عليما ضعيفةء أو شاذة» أو باطلة» سواء أكانت عن السبعة 
أم عمن هو أكير منهم» وهو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف» والخلف» صرح 
به الداني» ومكي» والمهدوي» وأبو شامة. 
انظر: معنى القراءة الشاذة» وتقسم القراءات في: القاموس »٠٠٤/١‏ ونشر البنود 
۸٥9-۱‏ والنشر 4/۱ وإتحاف فضلاء البشر ص ١‏ وتعریفات الجر جاني ص »١۲ ٤١‏ 
وشرح الكوكب ۳٠٣-٠۳٤/۲‏ والمرشد الوجيز لأب شامة ص .۱۸۲-٠۷١‏ 

)١(‏ يعني المصحف العفاني الذي أجمع الصحابة عليه في زمن عثان» فما كان فيه فهو قران» 
وما لیس فيه فلا يكون من القران. 
انظر: المرجع السابق ص ٠۷۳-١۷۲‏ ومعترك الأقران .٠١١/١‏ 

(۲) المراد بها: القراءة المتواترة امحمع عليما. 
انظر: المراجع السابقة. 

(۳) المراد به: الفصيح من اللغة. المرجع السابق ص .٠۷١-٠۷١‏ 
وقد نظم ابن الجزري هذه الشروط بقوله: 


وکل ما وافق وجها نوي وكان للرسم اتفاقا يحوي 
وصح إسناداً هو الققران فهذه التلاشة الأركان 
وحيا يتل شرط أئثبت شذوذه لو أنه في السبعة 


)٤(‏ المشكاة: (كل كوة غير نافذة). ج 


YY 


والإ 


(N) 
. ستبرف‎ 


۱) 


e 


القاموس »۳٠۰/٤‏ ومفردات الراغب ص ۲٦۹‏ وتأویل مشکل القران ص ٠٠٠١‏ 
ومعترك الأاقران .٥۲٤١۲۳٤/۲‏ 

الإستبرق: الديباج الغليظ» معرب (استروه)» وقيل: ديباج يعمل بالذهب» أو ثياب حرير 
صفاق نحو الديباج» أو قدة حمراء كأنها قطع الأوتار. 

القاموس ۲۱۳/۳» ومعترك الأقران ۷/۲» وتأويل مشكل القران ص »۲٦۷‏ وكون 
هذه الألفاظ وأمثالماء كناشعة الليل من غير لغة العرب» قال به ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» واخرون. واختاره ابن الحاجب» 
مستدلين بان أصلها من غير لغة العرب» كا استدلوا بالأعلام الموجودة في القرآنء 
کموسی» وإسحاق» ویعقوب» والوقوع أکبر دلیل. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير العربية؛ لأن الله تعالى قال: 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا غصلت آياته أأعجمي وعربي الآية ٤٤‏ من 
سورة فصلت» وقوله تعالى: «إإنا جعاناه قرآنا عربيات الآية ٣‏ من سورة يوسف وقوله 
تعالى: فإوهذا لسان عريي مبين). 

ولأن ادعاء أعجمية أصل هذه الكلمات. وأن العرب عربتم معارض بثلهء وهو إمكان 
كون أصلها عربياء تم استعملها العجم في لغاعہم أو أنها من باب ما توافقت فيه اللغات. 
كالسكر والصابون ونوا ومحل الخلاف في غير التراكيب والأعلاب فإنه م يقل 
أحد بأن في القرآن تركيبا غير عربي وم ينف وقوع الأعلام الأعجمية ئي القران. 
وإذا علم ذلك فقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن هذه الكلمات أصلها أعجمية 
کا قال الفقهاء لكنہا وقعت للعرب فعربت بالسنتها وحولتبا عن ألفاظ العجم إل 
ألفاظها؛ فصارت عربيةء ثم نزل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكالام انعرب 
فمن قال: إنها عربية» فهو صادق ومن قال: أعجميةء فهو صادق. وبذا يجمع بين 
القولين مع أن الخلاف في هذه المسألة لا يبنى عليه فقه. 

وانظر الأقوال في هذه المسألة _ ويعبر عنما الأصوليون (بوجود المعرب في القرآن) _ في: 
البحر امحیط ١۷۲-١۷۰/۲‏ 


روضة الناظر ص ٤‏ ٦-د“‏ ومذكرة الشيخ رهه الله 


a 
رر‎ 


ص ۲ والرسالة للشافعي ص ٤۰١‏ والصاحبي ص ۹د والعزرب ص ٤‏ ومعترك 


الأقران ١٠٠-١٤۷/١‏ والمزهر ٠٠٠/١‏ والبرهان للزركشي .۲۸۷/١‏ والإتقان 
۰/۲ وشرح الک وکب ۱۹۲/۳ 


YY 


ووقع فيه أيضاً الحقيقة» والمجاز”“ جرياً على منهاج كلام العرب. 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» وفي مقدمتيم الإمام أحمد 
رمه الل فقد ذكر في الرد على الزنادقةء والجهمية: (... أما قوله: لإإنا معكم 
مستمعون) الآية ٠١‏ الشعراء فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل: إنا سنجري 
عليك رزقك» إنا سنفعل بك كذا...) ص ٠۹-١۸‏ وهناك رواية أخرى عن أحمد: 
أنه لا مجاز في القران» ا حكاه عنه الفخر إسماعيل» واختاره ابن حامدى وأبو الحسن 
الخرزي» وأبو الفضل الفيمي» وابن خويز منداد المالكي» وداود الظاهري» وابنه» ومنذر 
البلوطي» وأحسن ما وقفت عليه في موضو ع المجاز في القرآن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله 
تعالى في روضة الناظر حيث قال: (والقرآن يشتمل على الحقيقة وامجاز... كقوله تعالى: 
فإواخحفض هما جناح الذل)» «إواسأل القرية) «إجدارا يريد أن ينقض) .... وذلك 
کله مجاز؛ لانه استعمال اللفظ في غير موضوعه» ومن منع فقد كابر» ومن سلم وقال: 
لا اميه مجازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم» ص .1٤‏ 
وانظر أقوال العلماء في حكم وجود الجاز في القرآن في: إحكام الفصول للباجي ص ›٠4‏ 
والبرهان لاز ركشي ۲٠٠/۲‏ والطراز ۸۳/١‏ »ومعترك الأقران ١/١۱۸ء‏ والإحكام للآمدي 
١ءء‏ والمسودة ص ١٠١-٤‏ ومجاز القران لمعمر بن المثنى» والعدة للقاضي »٠۹ ٥/۲‏ 
واتمهيد »۸٠/١‏ ۲/٠٠۲ء‏ ومنع جواز الجاز للشيخ رحه الله ص ٠‏ إل» وشرح 
الک و کب ۱۹۲/۲ وفواتح الرحموت ۲٠١/١‏ والبحر امحيط ۱۸٥١-١۱۸۲/۲‏ والإمان 
لابن تيمية ص ١١٠٠ء‏ ومشكل القران لابن قتيبة ص ٠١١‏ فما بعدها. 


Y4 


اللاب الثالث 
في السنة“ 


0 2 ۳ ت ۲ ا طلا‎ TOT 
وهي ثلاثة انواع: قول رسول الله ع4 وفعله» وإقراره".‎ 


)١(‏ السنة ق اللغة: السيرة» والعادة والطريقة» والطبيعة» والوجه» أو حره أو دائرته» 
أو الصورةء أو الجبهةء والجبيناني وتر بالمدينة. 
وني الاصطلاح: رما أضيف إلى النبي عيهُ من قول أو فعل» أو تقرير) وزاد الشافعي: 
وراد بعل اليد رخفة ا 
وعند الفقهاء تطلق: (على ما تر جح جانب فعله على جانب تر که)» وهر المندوب. 
وتطلق مقابل البدعة. ومقابل القران. 
وهي في اصطلاح الاسولين والمحدثين مرادفة للحديث» والخر. 
وتطلق السنة عند اللغويين والحدثين والاصوليين على الواجب وغيره کا هو واضح من 
التعريف اللغو ي والاصطلاحي. 
انظر : القاموس TrV/s‏ والمصباح اcftof‏ والعدة لأي يعلى 1/1 والبحر امحيط 
“r/s‏ وأصول السرخحسي ۴/۱ ا والحدود للباجي ص ۵٦‏ والإحكام للامدي 
۱ والمنہاج وشروحه ۱۹٤/۲‏ وتيسير التحرير ٠٠/۳‏ وحاشية البناني 4٤/۲‏ 
ونشر البنود 4/۲ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٩٥‏ والموافقات ٠٤/٤‏ وشر ح الکو كب 
٠/۲‏ وإحكام الفصول ص ۲۲٠۲۰۵٣۰‏ وتعريفات الجرجاقي ص ١۲۲‏ والمنتبى 
ص ۷). 

() مثاله: «إغا الأعمال بالنيات» وقوله: «اكتبوا لأي شاه»» يعني حطبته عي . 

)٣(‏ مثل أفعاله في الصلاق والح سواء أكانت واجبةء أم مندوبةء وقال عه : «صلوا ج 
رأيتموني أصلي»» «خذوا عني مناسككم». 


ر مثاله: إقراره ع لأكل الضب والجرادى مع أنه م يأكل منہماء ويثل أهل الأصول = 


Yo 


فما قوله عه فیحتح به» کا يحتج بالقران؛ لأنه عه لا ينطق عن 


و ولقوله تعالى: أطيعوا الله والرسول ي" وجري فيه ما يجري 
في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تتصرف في الأقوال. 


وأما فعله عله » فينقسم قسمين: قربات» وعادات. 
فإن كان من العادات» کالاکلء واللباس» والقيام» والقعود» فهو دلیل 


على الجواز“. 


(۳) 


لله من النبي عيل: «بهمه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة»» وهه بتنكيس الرداء في صلاة 


الاستسقاء ومثال وصفه: أنه ليس بالطويل» ولا بالقصير. 

وانظر هذه الأمثلة في: نشر البنود 4/٣‏ وشرح الكوكب ٠٦٦-١٦٠/١‏ ومذكرة 
الشيخ رحه الله ص ۱۸۳ وسبقت الأمثلة لفعله وتقريره عه في الخصصات المنفصلة. 
قال تعالى: #إوما ينطق عن الموى. إن هو إلا وحي يوحى# الآية ٤-٣‏ من سورة 
النجم. 

الآية ۳۲ من سورة آل عمران» ولقوله تعالى: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
الآية ۸٠‏ من سورة النساء وقوله تعالى: فإوما اتاك الرسول فخذوه وما نها عنه 
فانتهوا» الآية ۷ من سورة الحشر» وقوله تعالى: فإواذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
يات الله والحكمة الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

ولدلالة العجزة على صدقه ع؛ لأن ظهورها على وفق دعوى النبي عزل تتزل منزلة 
قوله سبحانه: صدق انه رسول. 

انظر: سلاسل الذهب ص ۳۲١‏ وروضة الناظر ص 40 والمستصفى ۸۳/١‏ ومذكرة 
الشيخ رهه الله ص .٩٩‏ 

وبهذا قال الباجي» والجصاص» واختاره إمام الحرمين» والدبوسيء والآمدي 
وابن الحاجب» وهو الراجح عند الحنابلة» وذكر الفتوحي أن الاكثرين قطعوا به» ولم 
كوا خلافا فيه» وذهب بعض المالكية إلى أنه يدل على الندب ونقله الباقلانيي 
والغزالي» وبه قال أكار الأحناف» والمعتزلة» ونقل عن الصيرفي والقفال الكبير» ونسبه 
الماوردي والروياني إلى الأكثرين» ونصره أبو شامة» وذهب أكثر الأشاعرة» وجمهور 
الشافعية إلى الوقفء واختاره الدقاق» وابن كج» وصححه ابن فورك والقاضي ‏ 


4 


واتباعه ا ف كيفية ذلك و صفته خو 


أحدها: أن يفعله بياناً لغيره”» فحكمه حكم المبينء فإن بيّن واجباً فهو 


واجب» وان بين مندوبا فهو مندوب. 


( 


(۳) 


أبو الطيب» واختاره الغزالي» والرازي» وصححه أبو الخطاب من الحنابلة» وذكره عن 
الإمام أحمد. وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وانظر هذه الأقوال وتوجمها في: إحكام الفصول ص ۲۲۳» وشرح تنقيح الفصول 
ص ۲۸۸ والحصول ٤٦/۳/١‏ والمسودة ص ۰۷١‏ وتیسیر التحریر ١٤۳-۱۲۳/۳‏ 
والبحر الحيط ۱۸٤-۱۸۲/٤‏ وكشف الاأسرار ٠٠/٣‏ وأصول السرخسي ۸٦/۲‏ 
والإحكام للامدي ۷۳/١‏ والمنخول ص :۲۲١‏ ونشر البنود ٠٤/١‏ وإرشاد 
الفحول ص »٠١‏ وشرح الكوكب ۱۷۸/۲ ونقل عن أي إسحاق الأسفرائيني مع 
اتباعه فيه للا یکون خاصا به. 

انظر: البحر .١۸٤/۲‏ 

ذكر الباجي أنه مندوب لصفته لا لنفس الفعل» ومثل له بالمشي في نعلينء والأكل بالمين» 
والتيامن في التنقل... إلى غير ذلك؛ لاآن فعل هذه الاشياء ليس مندوبا. فاإذا فعلها كان 
مامورا باإيقاعها على الوجه الذي فعله رسول الله . 

إحکام الفصول ص ۲۲۳» ونشر البنود ۱٤/۲‏ وشرح الکوکب .٠۷۹/۲‏ 

من الكتاب: كبيانه لقوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديما الآية. فإنه بينها 
بقطع العين من الكوع. ۰ 
أو السنة كبيانه لقوله عه: «صلوا کا رأيتموني أصلي»» وقوله: «خذوا عني مناسككم». 
انظر: البحر ۱۸۰/٤‏ وشرح الک و کب ۱۸۳/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۸۸. 
مثال بيان الواجب, والمندوب: أفعاله عه ي احج والعمرةء وصلاة الفرض» والكسوف. 
انظر : المر جعين السابقين» وإحكام الفصول ص ۲۲۳ والمستصفى ٠٠٠-٤4۹/۲‏ والرسالة 
للشافعي ص ۲۹ والعضد على ابن الحاجب ۲۳/۲ والإحکام لابن حزم »4۳١/١‏ 
وشر ح الکو کب ۱۸٤/۲‏ وشر ح تنقیح الفصول ص ۰۲۸۸ ومفتاح الوصول ص ٠۹۸‏ 
وحاشية البناني 4۷/۲ وفواتح الرحموت .۱۸١/۲‏ 


VY 


والفالي: أن يفعله امتثالاً لأمر» فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب 
والندب". 

والقالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب» فاختلف هل هو على الوجوب» 
أو على الندب؟. 


الأول: إذا ثبت حكم في حقه عله ثبت في حق أمته» إلا أن يدل دليل 


)١(‏ مثاله: بيانه لقوله تعالل: إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية. وقوله 
تعالى: فؤقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاي 
الآية. وقوله تعالى: هومن الليل فتيجد به نافلة لك الآية. 
فمن خدة الأوامر ها هو راجب وسا ما هو ستوب وقد ن ل ذلك بفعله: 
وانظر شرح الكوكب ۱۸٦/١‏ والإحكام للآمدي ٠۷٤/١‏ وكشف الأسرار 
٠/۳‏ والعتمد ۳۷۷/١‏ والإحكام لابن حزم »4۲۲/١‏ والمسودة ص ۸١‏ 
واللمع ص ۳۷. 

(۲) القول بالو جوب للامام أحمد. وأكثر أصحابه وهو الصحيح عند الامام مالك» واختاره 
ابن سر» وابن السمعاني» وقال: هو الاشبه بمذهب الشافعي» ونسبه إمام الحرمين 
لطوائف من المعتزلة. 
وأما الندب فقال به الإمام أحمد في رواية» وحكي عن الشافعي» والظاهرية» والمعتزلة 
والقفالء وأي حامد المروزيء وذهب اخرون إلى الوقف» ونسبه الشيرازي إلى أكار 
الشافعية» وحكي عن الدقاق» واختاره القاضي أبو الطيب» وحكي عن الصيرفيء وأكار 
المتكلمين» ورواية عن الإمام أحمدء واختارها أبو الخطاب والأشعرية والكرخي. 
انظر هذه الأقوال وتو جيهها في: البحر الحيط ۱۸١/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۲۸۸» 
وكشف الأسرار ۲١٠/۳‏ واللمع ص ۳۷ والمسودة ص ۱۸۷ وأصول السرخسي 
۷/۲ وجمع الجوامع ۹4/۲ والإحكام للامدي ۱۷٤/١‏ والإحكام لابن حزم 
»٤۲۹-۱‏ وشر ح الکو کب ۱۸۸-۱۸۷/۲ وتیسیر التحریر ١۲۳/۳‏ والمحصول 
ا/to/r".‏ 

(۳) قال تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد علم من استقراء القرآن _ 


YA 


على تخصيص ذلك به 
والغافي: بقع بفعله ب ب جميع أنواع البيان من بيان المجملء وتخصيص العموم» 
وتأويل الظاهرء والنسخ. 


= أن الله خخاطب نبيه عي جخطاب لفظه خاص, والمقصود منه تعمم الحكم نحو قوله 
تعالى: ليا أا النبي إذا طلقع النساء الآية. فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع» وقال: 
ليا أيها النبي لي تحرم...& إلى أن قال: وقد فرض الله لكم تحلة أمانكم). وقال: 
ليا أبها النبي اتق اله ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال: #إفأقم وجهك 
للدين حنيفا©)» ثم قال: [منيبين إليه واتقوه) فدل التعمم في الآيات بعد الخطاب الخاص 
به على شموله للأمة» ک) أن الخطاب داحل في قوله تعالى: وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاي. 
شرح الک وکب ۰۲۱۸/۳ وامحصول ٦1۲١/۲/۱‏ وروضة الناظر ص ۲۰۸- ١١۲١ء‏ 
ومذكرة الشيخ رحمه الله ص »۱٦۳‏ ۱۹۹4ء والإحكام للآمدي ٩۷/۲‏ ١/۷٤۲ء‏ 
والبحر ۱۸۸-۱۸٦/۳‏ » وإحکام الفصول ص ١٤۱۱ء‏ والبرهان ۱/٥٦۷۰۳٦۳ء‏ 
والمنتهى ص ۸١‏ والمستصفى ٠٠/۲‏ . 

)١(‏ مثل اختصاصه عي بوجوب الضحىء والوتر» والتبجد بالليل» والمشاورة والتخير 
لنسائه وإباحة الوصال له في الصوم» والصفي من الغنيمة» ودخول مكة بغير إحرام» 

والزيادة في النكاح على أربع نسوة» واختصاصه بالواهبة نفسهاء إلى غير ذلك من 
خحصائصه عل 
انظر: الإحكام للامدي ۲٤۷/١‏ 

(۲) هذا قول الجمهور» وخالف في وقوع البيان بالفعل أبو إسحاق المروزي من الشافعية 
والكرخي من الأحناف وكلام الغزالي يدل عليه حيث قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى 
بيان تقدمه؛ لاآن الفعل لا صيغة له. وقال الأمدي: إنه شاذء واشترط المازري الإشعار 
به من مقال» أو قرينة حال وعليه يكون الخلاف في العبارة لا في المعنى؛ لأن كلا 
من الفريقين يقول بأنه بيان» لكن بعضهم يقول: إن الفعل لا يستقل بالبيانء والآخر 
يقول باستقلاله بالبيان» فينبغي أن يكون الخلاف في استقلال الفعل بالبيانء أو أنه 
لابد من قرانة بالقول» مئل بيان قوله تعالى: فإوله على الناس حج البيت الآيةء فإن 
الرسول عيه بين بالفعل وقال : «خذوا عني مناسككه»» ومثل ذلك في: #وأقيموا 


۹ 


القالث: إذا تعارض قوله ع وفعله» فاحتلف هل يرجح القول آو الفعلء 
والأرجح ترجيح القول"؛ لأنه يدل بصيغته» وهذا إذا لم يعلم التاريج» فإن 


= الصلاة فإنه بين بفعله وقال: «صلوا کا رأيتموني أصلي». 
وانظر : البحر الحيط .٤۸1 -٤۸٥/۳‏ 
ومثال التخصيص بفعله قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن# فخصص بفعله 
فحملت الآية على الجماع فقطء حيث كان عه يأمر إحدى زوجاته بشد الإزار وقت 
حيضهاء ويباشرها من فوق الإزار. 
انظر: شرح الكو كب ٤٤٤ ۳۷١/۳‏ والمعتمد ٠۷٠/١‏ واللمع ص >۲١‏ والحصول 
١‏ والإحكام للامدي ۳۲۹/۳ والمستصفى ٠٠٦/۲‏ وشر ح تنقيح الفصول 
ص ٠۲٠١‏ والتبصرة ص »۲٤۷‏ والعدة ۷۳/۲ وحاشية البناني ۳١/۲١‏ والمسودة 
ص ۱۲١‏ وفواتح الرحموت .۴٠٤/۱‏ 
ومثال النسخ بالفعل: «كان آخر الأمرين من رسول الله عله ترك الوضوء من ما مست 
النار»» و«جلوسه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة» عند قضاء الحاجة بعد نيه ع 
عن استقبال القبلة واستدبارها . 
انظر: البحر الحیط ۱۲۷/٤‏ وشرح الك وكب ۳۷۲/۳ ٠٦٦‏ ونيل الأوطار ٠۹5/١‏ 
والرسالة للشافعي ص ۲۹۲- :۲۹٦‏ وشرح تنقيح الفصول ص -۲٠١‏ ١١١۴ء‏ 
والإحكام للآمدي ۳۲۹/۲ والمستصفى ٠0۷/۲‏ وفواتح الرحموت .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ وإليه ذهب الجمهورء واختاره الرازي» وابن الحاجب وابن الهمام» وابن السيكيء 
والشيرازي؛ لأن القول قوی دلالة من الفعل لوضعه اء والفعل إنما يدل بقرينة؛ لان 
له محامل» فلابد من أمر يعين بعضها. 
وذهب اين خويز منداد من المالكية» وبعض الشافعية إلى ترجيح الفعل؛ لأنه أقوى في 
البیان بدلیل أنه يبین به القول. 
وذهب بعض المتكلمين إلى الوقف عن ترجيح واحد منهما لتساويماء ويبحث عن دليل 
اخحر من سائر الادلةء واختاره الباجي. 
وانظر هذه الأقوال وتوجيه كل منہا في: إحكام الفصول ص ۲۳١ -۲۴١‏ والتبصرة 
ص ٠۲٤۹‏ والمعتمد ٠٠۹/١‏ والإحكام للامدي ٠٠/۳‏ » وتيسير التحریر ١۷٦/۳‏ 


ونهاية السول ٠۳۷/۲‏ والمنتهى ص >١١ -٠١‏ ونشر البنود 1۹/۲- ٠٠١‏ والمستصفى - 


YA 


علم نسخ المتأخر المحقدم. 

وأما إقرارہ م فهو أن يسمع شيعا فلا نكره» أُو یری فعلاً فلا 
ينكره مع عدم الموانع» فيدل ذلك على جوازه". 

وأما ما فعل في زمانه فلم ینکره» فإن کان نما لا يجوز في العادة أن 
بخفى عليه فهو كإقراره وإن كان ما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه . 


= 7/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۳۹ وشرح الکو كب 144/۲- ۰۸ والمحصول 
۱ - 4۰. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

)۲( الإقرار ف اللغة: الثبوت» والقكن» والاستقرار» وضد الإنكار. وفي الاصطلاح: «اعتراف 
الشخص بحق عليه لاخر ويطلق على الإحبار عن ما سبق. 
وأما إقراره ا أو تقریره» مترادفان» فهو يعد م الفعل وصورة إقراره: «أن کت 
عن إنكار فعل» أو قول فعل» أو قيل بحضرته» أو في زمنه من غير كافر» وكان عل 
عالما به»» فإنه يدل على جوازه لغير الفاعل» والقائلء مثاله: إقراره لأكل الضب» وال جراد 


٤ 


مع ا کل ا 

وانظر معنى الإقرار وصورة تقريره و في: المغردات للراغب ص ۳۹۸ والنهاية لابن 
الأثير ۲١٠/۳‏ وتعريفات الجرحاني ص ۳٣‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠۸۳‏ والبحر 
امحیط ۲۰۱/٤‏ وشر ح الکو كب ۲ وشر ح تنقيح الفصول ص ۲۹۰ والإحكام 
للآمدي ۱۸۸/١‏ والإحكام لابن حزم ١/١٠4ء‏ واللمع ص ٠۳۸‏ وتيسير التحرير 
۳ +نشر البنود ۱۲/۲- ١۳‏ والبرهان ٤۹۸/۱‏ والمنخول ۲۲۹ وإحكام 
الفعول ص .۲٣۳۳‏ 


از < ل السايشة 
)"( نضر: اهراج لسابشه. 


۲۸۱ 


0 إلحاق"“ 0 


يناسب هذا الفصل شرع“ من قبلنا من الأنبياء عليهم السلا 


احتلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن شرع جميعهم شرع ل 


() الالحاق في اللغة: مصدر ألحق» ولحقه ولحق به کسمع» لحقاء ولحاقاء وهو لازم ومتعد» 


۲( 


کسر 


() 


بمعنى الإدراك. 

وني الاصطلاح: «جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاماته». 

ومن شرطه : اتحاد المصدرين. 

القاموس ۲۸٠/۳‏ وتعريفات الجرجافي ص ٠۳٤‏ . 

الشرع» والشريعة في اللغة: «ما شرعه الله لعباده» والظاهر المستقم من المذاهب كالشرزعة - 
بالكسر - ومورد الشاربة كالمشرعةء والشرع: الهاج والبيان» والإظهارء يقال: شرع الله 
كذاء أي:جعله طريقاء ومذهباء كالمشرعة». 

وفي الاصطلاح: «ما شرع الله لعباده من الدين». 

أو: «ما أظهره الله لعباده من الدين؛» وحاصله: الطريقة المعهودة الثابتة من النبي مل 
فهو المشرع من الله تعالىء والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين. 

وانظر: القاموس ٤٤/۳‏ ومفردات الراغب ص ٠۲١۸‏ وتعریفات الجرجاني ص ١۲١‏ 
والتعريفات الفقهية ص »۳۳١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ١٠٦۲ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تیمیة ۳۰۹/۱۹- ۳٠۹‏ والإحكام لابن حزم .٤١١/١‏ 

وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم» ونقل عن نص الشافعي. 

ومثاله: الاحتجاج بقوله تعالى: مولن جاء به حمل بعير وأنا به زعم على صحة 
الضمان» وقوله تعالى: «إونبعهم أن الماء قسمة بينهم الآيةء على جواز المهاياًة. 
انظر: الإحكام للامدي ٠٤٠/٤‏ والمعتمد 0۰/۲ وتنقیح الفصول ص ۲۹۸ 
والبحر امحيط ٤۲/١‏ والإحکام لابن حزم ۷۲۲/۲ والعدة ۷١٦/۳‏ والمسودة ص ۸٤‏ 
ومجموع الفتاوی ۹٠/۷ء‏ والمستصفی ٠١۱/۱‏ وكشف الأسرار »۲٠١/۳‏ وأصول 
السرخحسي 4۹/۲ والعضد على ابن الحاجب ۲۸۷/۲ وشرح الكوكب »4۱۲/١‏ 
وتخر چ الفروع ص .۳٠۹‏ 


YAY 


والثالي: أن شرع جميعهم ليس شرعاً لن . 
والثالث: التفرقة بين إبراهم الخليل عليه السلام وغيره» فيكون شرعه شرعا 
لا" بخلاف غیره. 


وهذه الأقوال إنغا هي في المسائل التي م يثبت حكمها في شرعنا. 
فاما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من 


قبلناء أو خالفه. 


(1) 


(") 


وبه قال أكثر المتكلمين» وجماعة من أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام 
امد ورجحه ابن حزم» والغزالي في اخر عمره؟ لان الله عز وجل يقول: $ لکل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 

انظر: المراجع السابقة. [ 

هذا القول داخل في القول الأول غير أن أهل الظاهر قالوا: بان شريعة إبراهم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» هي بعينها شريعتنا التي بعث بها النبي عه لا فرق بينهما 
إلا ما نسخ منهاء وليست داخلة أصلا في شرع من قبلنا» ذكر ذلك ابن حزم وعبارته: 


«وأما شريعة إبراهم عليه السلام فهي شريعتنا هذه بعينهاء ولسنا نقول: إن إبراهم بعث 


إلى الناس كافةء ونما نقول: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة بالشريعة التي بعث الله تعالى بها إبراهم عليه السلام إلى قومه خاصة دون سائر 
أهل عصره وإنغا لزمتنا ملة إبراهم؛ لأن محمد عله بعث با إليناء لا لأن إبراهم عليه 
السلام بعث بہاء قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا) وقال تعالى: 
بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين)» ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة 
إبراهم» کا نسخ أيضاً عنا بعض ما كان يلزمنا من شريعة محمد ه؛. الإحكام 4/۲. 
وانظر: المعتمد 4٠٤/۲‏ واللمع ص ٠٠١‏ والتبصرة ص ۰۲۸١‏ والمنخول ص ٠۲۳١‏ 
وتمهید الأسنوي ص ۱۳۲ وتخرج الفرو ع للزنجاني ص ۱۹۸ ومنتهى السول ۲۳/۳٠ء‏ 
والإماج ۱۸٠/۲‏ والتلوج ۷/۲ والبحر الحيط ٤۳/١‏ . 

وهناك قول آخر بالوقف حکاه ابن القشيري» وابن برهان» وحکي عن ابي زيد 
الدبوسي» وقیل: متعبدون بشرع موسی» وقیل: بشرع عیسی. 

انظر المراجع السابقة» وخاصة: البحر المحيط .٤١ -٤۲/١‏ 

وهناك أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف؛ لاأنها ليست محل نزاع. 


YAY 


قال: 


الباب الرابع 
في الخحبر 


وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب” وهذه العبارة ا ممن 
الصدق والكذب لأن خبر الله ورسوله ي لا يحتمل إلا الصدقء 


۱ 


وخر الكادت كد ۷ عل .إل الكذي: 


() 


وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة» وفيه ٿلاثة فصول: 


ء٤‎ 


الخبر في اللغة: مشتتق من الخبار وهي الأرض اللينة الرحوة؛ لأن الخبر يشير الفائدة. إا 
أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر. 

والخبر: النبأًء والعلم بالأشياء المعلومة من جهة الخر. 

وفي الاصطلاح: عرفه المؤلف» ولكنه يحتاج إلى إضافة كلمة «لذاته» حتى يصبح الكلام 
امحتمل للتصديقء أو التكذيب لذاته. 

وله تعريفات كثيرة» والذي أراه من تعريفاته هو: «إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه» مثل 
زید قائ وقوله تعالی: #وما محمد إلا رسول#. 

وانظر هذه التعريفات وغيرها في: القاموس ۷/١‏ والمفردات ص ١١١‏ والبحر انحيط 
٤‏ والإحكام للامدي ٩۳/١‏ والمنتهى ض٥‏ و کش الاسزار 5۹ 
وامحصول ۳۰۷/۱/۲» وشرح تنقیح الفصول ص ٣٤٦‏ وشرح الکوکب ۲۹٦/۲‏ 
والمعتمد ۲| Oot ~o‏ والحدود للباحي ص ٦۰‏ وإحكام الفصول ص ۲٣٣‏ 
والسلم مع شرو حه ص ١١ ٤‏ واداب البحث والمناظرة 4١/١‏ والفروق للقرافي .٠۸/١‏ 
هو مسيلمة الكذاب ابن حبيب أبو تمامة» ادعى النبوةء وتبعه قومه» وتنبات سجاح؛ 
فتزو جها وانضم إليه أتباعهاء وعظم جمعه» فأرسل إلييم أبو بكر خالد بن الوليد رضي الله 
عنما فهزم جمعه وقتله عام ١۱ھ‏ . 

البداية ۳۲۳/۲ وسيرة ابن هشام ۷۲/۲ والكامل لابن الأثير ۲ والروض 


.٠٠١/۷ الأنف‎ 


YA 


الفصل الأول: في التواتر. 


نقل الخبر على نوعين: متواتر» ونقل احاد . 

فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على 
لکد 

قال فخر الدين بن الخطيب: إن عددهم عير محصور”» خلافاً لمن 


)١(‏ التواتر في اللغة: التتابع مطلقاء أو هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهماء قال تعالى: 
#نم أرسلنا رسلنا تراه الآية . 
وني الاصطلاح: «التواتر: الإخبار من جماعة يستحيل في العادة تواطوؤهم على الكذب» 
وأما المتواتر: فهو الذي عرف المؤلفء وقيل في تعريفه: «هو خبر جماعة مفيد بنفسه 
العلم بعصسدقه»» مثل: امن رکدنت على متعمداً فلیتبواً مقعده من النار». 
وقيل: «كلل خير وقع العلم خبره ضرورة من جهة الإخبار». 
انظر: القاموس ٠٦/۲‏ والمصباح المنير ٠٠٠۲/۲‏ ومذكرة الشیخ ره الله ص 4۹٩‏ 
والمنتبى ص 0۸ وإحكام الفصول ص ٠۲٠١‏ والإحكام للامدي ٠١/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۹۹ وشرح الکو کب ۳۲١ -۳۲٤۹/۲‏ والمنہاج بشرحیه ۲۱٤/۲‏ 
والبحر امحیط .۲۳٠/٤۲‏ 

(۲) الراد أقل عدد يعصل بخبرهم العلم وهو قول الجمهور الذي لا ينبغى العدول عنه 
وما سياني من تحديد العدد لا دليل عليه فهو تحكي ذكر الغزالي وغيره: أنه يكفى 

تعارض أقوامم دليلا على فسادها . 

الملستصفی ۸۸/۱ والمنخول ص .۲٤۲ ۲٤٣١‏ 

وانظر: البحر انحیط ۲۳۲/۲ والتبصرة ص ۲۹۰ وشرح التنقیح ص ١۲‏ وكشف 


الأسرار ۳٦١/١‏ وروضة الناظر ص ١٠٠د‏ واصول السرخسي ۲۹٤/١‏ وش 


YAo 


٢ لش‎ cD 8 


حصرهم في اثني عشر" أو في أربعين' ٠‏ أو سبعين ٠‏ أو ثلانمائة 
ذلك والاربغة ليست مله لل اللو 
على أنه قد قال ابن حزم : OE See‏ 


الکو کب ۳۳۳/۲ ٭إحکام الفصول ص ۲٤٣٤۶‏ . 


وانظر: کلام الرازي في انحصول ۳۷۰/۱/۲- ۳۷۲ ونشر البنود ۲۹/۲. 


)١(‏ قول لبعض الالكيةء لقوله تعالى: «إوبعثنا منم اثني عشر نقيبات» الأية. ووجه الدلالة 
نهم بعثوا للكنعانيين طليعة لبني إسرائيل المامورين بقتاهم ليخبروهم جخحاهم» وكونيم 
عل هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب. 
نشر البنود ۳١/۲‏ والبحر الحیط ۲۳۳/٤‏ وحاشية البناني ٠۲١/۲‏ والمعتمد -٠٦١/۲‏ 
٠‏ والمسوّدة ص ۲٠٠‏ والإحكام للامدي ۰۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ٠٠١۱‏ 
والمستصفى ۸/۱ وکشف الأسرار ۳٦۱/۲‏ والإحكام لابن حزم 4٤/١‏ واللمع 
ص ٤۰١‏ . 
نقله القرافي والز رکشي» غير منسوب لأخد) ودلیل هذا القول: حسبك الله ومن 
اتبعك من المۇمنين وکانوا حينعذ أربعين . 
شرح تنقیح الفصول ص ٥۲‏ والبحر المحیط ۲۳۳/٤۲‏ . 
(۳) قوله تعالٰ: فإواختار موس قومه سبعين رجلا الاية . 
المرجعين السابقين . 
)٤(‏ عللوا هذا بأنه عدد أهل بدر» وهناك أقوال أخرى» انظرها في المراجع السابقة في التعليق 
رقم () . 
)٥(‏ واختار هذا القول القاضي الباقلانيء وابن السبكي» ومعظم أصحاب الشافعي؛ لأن 
الأربعة محتاجون إلى التزكية إذا شهدوا على أحد بالزناء ولا يمكن طلب تز كية الخبرين 


۳) 


حر 


عما علم ضرورة . 
البحر الحيط ۲۳۲/٤‏ ونشر البنود »۳٠١-۳١/۲‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ١٠٠ء٠‏ 
والتبصرة ص ۲۹۰ . 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي بالولاءء الظاهري» إمام عبقري 
في المعقول والمنقول والأدب والشعرء كان شافعياء ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري 
وكان لآبائه رئاسة وإمارة» من مصنفاته: الإحكام في الأصول» والمحلى في الفقه» وطوق 
الحمامة في الأدب توفي عام ١٠٤ه.‏ . 


YA 


إن قافن لمن و د 

© والتواتر يفيد العلم بشرطين: 

أحدها: أن يستوي طرفاه وواسطته في كفرة الناقلين. 

والآخر: أن يكون مستنداً إلى أمر معلوم بالحس تحرزاً من المظنون» ومن 
ا بالنظ 7. 


= انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ۱۱٤١۹/۳‏ ووفیات الأعیان ۲۹۹/۳ وطبقات الحفاظ 
ص ٤۳۹٦‏ ولسان المیزان ۱۹۸/٤‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳. 

)١(‏ وعبارته: «قال أبو محمد: قال أبو سليمان» الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن 
سد الاسيء وغور هم إن خر الوانحة: العدل عن مك إل زرل ا ج برجب 
العلم» والعمل معاء وبمذا نقول». الإحكام ٠١۲/١‏ وبمذا قال الإمام أحمد في روايةء 
وابن خويز منداد من المالكية» وجمهور أهل الحديث. 
المرجع السابق» والإحكام للامدي 44/۲ والمسودة ص .٠٠١‏ 

(۲) يعني أن رواة خبر التواتر إذا كانوا طبقة واحدة فالآمر واضح» وإن كانوا طبقات يشترط 
في كل طبقة شروط التواتر من كونه خبر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى 
أن يصل إلى الخبرين به ليفيد خبرهم العلم نحو نقل القران» فإذا اختل شرط في طبقة 
من طبقات السند سواء أكانت الأولىء أم غيرها؛ فلا يكون متواتراء ولا يفيد العلم. 
نشر البنود »۳٠/۲‏ والمسودة ص ۲۳٤‏ والمعتمد ٦۳/۲١‏ وحاشية البناني على الحل 
۲ وروضة الناظر ص ٠٠‏ وشرح الك و كب ۳۲٤١/۲‏ ومذكرة الشيخ ره الله 
ص ١١٠٠ء‏ والمنخول ص .۲٤۳‏ 

(۳) يعني أنه مدرك بإحدى الحواس» كأن يقولوا: رأينا و معنا مثلا؛ لأن تواطو الحم الغفير 
على الخطا في المعقولات لا يستحيل عادةء فنرى الالاف من العقلاء يتواطئون على قدم 
العام» وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطوؤهم باطل؛ لأنه ليس في إخبار عن محسوس. 
أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس» فهو مستحيل عادة مع كثرتيم» وعدم 
الدواعي إلى التواطو . 
المرجع السابق» والبحر امحيط »۲۳٠/٤‏ ونشر البنود ۲۹/۲ والمسودة ص »۲۳٤١‏ 
والمعتمد ٠٦۳/۲‏ وغاية الوصول ص 41 والمنخول ص ۲٤۳‏ 


YAY 


Ne 


يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر» وهي كون اخبر عنه معلوما 
بالضرو رة أو بالاشتدلال ‏ أو حر O‏ و أو خر ججموع N‏ 


)١(‏ حو: الواحد نصف الائنين. 
شرح تنقیح الفصول ص ."٠١٤‏ 

(۲) نحو: الواحد سدس عشر الستين» فإن الخبر في المثالين يقطع بصدقه . 
المرجع السابق. 

)٣(‏ لأن الله عز وجل قال: فإوما ينطق عن الهموى إن هو إلا وحي يوحى ولدلالة المعجزة 
على صدقه» مع استحالة إظهارها على أيدي الكذابين. 
الملستصفى ٠/١‏ والمنخول ص ۲۳۷ والبرهان ١/٦۷ه»‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص .۳٣٤١‏ 

)٤(‏ لأن إجماعهم معصوم من الخطأء ويلحق به ما أخبر به الجميع عن الوجدانيات» وهو 
أن يخير كل واحد هذا الطعام شهيا أو كريماء فإنه يقطع با أخبروا به . 
وانظر: المرجع السابق. 

(ه) القرائن: جميع قرينة» وهي ني اللغة: فعيلة» بمعنى فاعلة» مأخوذة من المقارنة» وتكون 
بمعنى الفطرة. 
وني الاصطلاح: «أمر يشير إلى المطلوب»» او: «ما يدل على المراد من غير أن يكون 
صرجحا فيه). 
وتكون حاليةء أو معنويةء أو لفظية. 
انظر : القاموس ٠٠٠۸/٤‏ وتعريفات الجرجاني ص ٤۱۷١ء‏ والتعريفات الفقهية ص ۳۲۸› 
ومعجم لغة الفقهاء ص .۳٠۲‏ 
ومثال القرائن التي تفيد العلم: مثل معرفتنا حب إنسان لآخر» أو بغضه له» أو خوفه 
منه» وذلك بقرائن الأفعال والتصرفات الصادرة من كل هؤلاء اتجاه الاحر من ملازمة 
وخدمة واستبشار وفرح عند رؤيته» فإن ذلك يدل على مبته له» وعکس ذلك يدل 
على بغضه له» فإإذا تكرر هذا أفاد العلم القطعي» وقد وافق إمام الحرمين» والغزالي النظام. - 


AA 


الفصل الثالي: في أخبار الآحاد: 


وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجحماعة الذين لا يبلغون حد 
التواتر» وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن» EER ORG‏ 


= انظر: المستصفى ۸۷/١‏ والمنخول ص ۲۳۷ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٥٤‏ 
والبرهان ٥۷٩/۱‏ فما بعدهاء وامحصول ۳۲۸/۱/۲. 
والذي يتر جح في نظري ان القرائن قد تفيد العلم» كا دلت عليه الأمثلة السابقة» و كونها 
قد لا تفيد في بعض الأحيان أو في الغالب» لا يدل على نفي إفادتما للعلم مطلقا. 
انظر: المراجع السابقة» والعضد على ابن الحاجب »٥۲/۲‏ وكشف الاسرار »٠۲٠٠/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۳٠/۳‏ وروضة الناظر ص ٤۸‏ وشرح الکو کب .٠٠٣/۲‏ 

ر الآحاد في اللغة: جمع أحد وهمزته مبدلة من واو» فأصلها: وحد. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف رحه الله وله تعريفات كثيرة مقابلة لتعريفات المتواتر 
منها ما ذكره المؤلف» ومنها: «ما لم يقع لخبره العلم ضرورة من جهة الإخبار» وإن 
کان الناقلون له حماعهة). وقيل : «ما عدا المتواتر». وقيل: «ما رواه الواحد أو الاتنان 
فصاعدأ ما لم يبلغ الشهرةء أو التواتر». 
وانظر: القاموس ۲۷۳/١‏ والمصباح ۱ ۱۰۰۷/۲ وإحکام الفصول ص ۰۲۳٣‏ 
والإحكام للامدي 44/۲« ومذكرة الشيخ رهه الله ص۱۰۲ واللمع ص ٤١‏ 
وتعریفات الجرجاني ص ۰4٩‏ وشرح الکو کب .٠٣٠٠١/۲‏ 

(۲) وبه قال جهمهور العلماءء قال ف المراقي: 

ولا يفيد العلم بالإططلاق عند الجماهر من الحذاق 

وذهب الظاهريةء والإمام أحمد في روايةء وابن خويز منداد من المالكية» وانحاسبيء 
وحمهور أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم كا سبق في الفصل الاول. 


۲۸۹ 


)0( . 
وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها: 


أن يكون الراوي حين السماع مميزاً“ سواء كان بالغاً أو غير بال 
وأن یکون عند التحديث عاقلا . E DO OT‏ 


= وانظر: نشر البنود »۳٦/۲‏ والمنتى ص ۷۱» واللمع ص ۰٤١‏ والإحكام للامدي 
44/۲ والإحكام لابن حزم ۲/۱ والمسودة ص ۰۲٤٣۰١‏ والبحر المحيط 1/4 
ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠۳‏ والروضة ص .۹٩‏ 

() هذا مذهب اهل الحق من أهل السنة وال جماعة» لدلالة الكتاب» والسنةء والإجماي 
والقياس عليه» وذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس بحجة» ومن هولاء إبراهم ابن علية» 
والقاساني» والرافضة» والحباي. 
ومن هؤلاءِ من يرد الاحتجاج به عقلا ومنہم من ينعه شرعاء ومنہم من ينعه 
مطلقاءومنہم من یمنعه إلا إذا عضده دلیل اخر یقویه» أو کان خبر انين فصاعداء کالجبا 
فإنه حكي عنه اشتراط العدد في الرواية قياسا على الشهادة» لذلك لا يقبل في الأخبار 
التي تتعلق بالزنا إلا أربعة. 
وانظر هذه الأقوال في إحكام الفصول ص ۲٠١۲‏ والتبصرة ص ۳۰۳ و کشف 
الاسرار ٠۷١/۲‏ والمعتمد ٠٤۹/۲‏ واللمعم ص ٠٠١‏ والإحكام للأمدي ٠/۲‏ 
والمسودة ص ۰۲۳۸ والكفاية ص ۰۱۸ والعضد عل ابن الحاجب 04۹/۲ و تیسور 
التحرير ۸۲/۳ والرسالة للشافعي ص ٤۳۲‏ والإبہاج ۳٠٠/۲‏ والعدة ۸۹/۳ 
والبرهان 10۷/١‏ والمحصول ۹4/۱/۲ والبحر الحيط ٠٠۷/٤‏ فما بعدها. 

)۲( هذا هر الصحيح» وعليه عامة العلمايى ولا عبرة عن اشتر ط البلوغ عند التحمل؛ لأنه 
٤‏ ا ولا و ی عا و وای د ا 

ن جعفر» الله بن الزبير» والنعمان بن بشير» وأمثاه وکلهم تحملوا الحديث 
ال ل عليه وهم صغار» وأدوه بعد البلوغ. 

انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص ١۲١١ء‏ والبحر الحيط ۲٦۸/٤‏ وفواتح الرحموت 
۲ وکشف الاسرار ۲ والإحكام للامدي ۷۱/۲ وتدريب الراوي 
١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص N CE E ES‏ 4/۲. 

)۳( لا حلاف في اشتراط العقل وقت التحمل› ووقت الأداى والصحيح اشتراط البلوغ 


عند الأدايي ی ر ع ر رو و اھ رت اد یر د 
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بالغاً مسلما عدلا" والعدالة: هي اجتناب الكبائر وتوتي الصغائر» واجتناب 
المباحات القادحة في المروءة“) ON e‏ 


)( 


(") 


أنه غير مكلف فلا يخاف عاقبة الكذب؛ ولأنه لا يقبل قوله في إقراره على نفسه» فما 
يخير به عن غيره أولى بعدم القبول. 

الرسالة ص ۳۷١‏ فما بعدهاء ومذكرة الشيخ ص ۲ والبحر المحیط »۲٦۹۷/٤‏ 
وشرح التنقیح ص .٠٣۹۸‏ 

إجماعا؛ لأن الكافر متهم بعداوته للرسول ل حتى ولو کان كفره عن تأويل؛ لأن 
E‏ منصت الا يفاد بدو الأسلا رلا عبرة اللخلاف في الكافر الأول 
انظر: المراجع السابقة» وشرح الكو كب ۳۷۹/۲ ومقدمة ابن الصلاح ص »٠١‏ 
والمعتمد .11۸/١‏ 

لا حلاف في اشتراط العدالة في الراوي» وهي في اللغة: التوسط» والاستقامة. 

وفي الاصطلاح: (صفة مَظنَة لمَنع موصوفها البدعة» وما يشينه عرفا ومعصية غير 
قلیل الصغائر). 

وقيل: (سلامة الدين من الفسق» والمروءة من القوادح). 

وعرفها بعضهم بأنها: (هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا؛ 
حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه). 

وهناك من اشترط في العدالة الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة. 

وعرفها الأحناف بأنها: (الإسلام وعدم معرفة الفسق). 

وانظر تعريف العدالة في: القاموس ٠۳/٤٠‏ وتعريفات الجرجاني ص ۷١٤٠ء‏ وحدود 
ابن عرفة ص ١٠٤-١١٤ء‏ ومذكرة الشيخ رمه الله ص ١١١‏ والرسالة ص ~۳٣۷١‏ 
٠١‏ وتدريب الراوي ٠٠٠/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ٤۸/۲‏ ١ء‏ وبقية المراجع في 
التعلیق السابق والبحر المحیط ۲۷۳/٤‏ و شر ح الکو كب ۳۸۲/۲ والمسودة ص .٠٣۷‏ 


قال ابن عاصم : 
والعدل من يجنب الكبائرا ويتقي في الخالب الصغائرا 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 


انظر: تحفة الحكام ص .٩‏ 
ومثال الماح الذي يقدح: الاكل في الطريق لغير المسافر» وكذلك البول والاكل في 


۲۹۱ 


الا کلهم ول 


۲( 


حر 


السوق إذا لم يكن من أهله. 


واستثنى العلماء من الصغائر صغائر الخسة كسرقة لقمة» وتطفيف حبة لدلالة ذلك عل 
سقوط المروءة؛ لأن ساقط المروءة لا ثقة بقوله. 

مذكرة الشیخ رجه الله ص ۳١۱١ء‏ ونشر البنود ۹/۲٤-.ه.‏ 

الصحابة جمع صحابي» أصله مِنْ صحب» كسمع» صحابة» وصحبة: عاشره» وهم 
اساب و أضاجتب وجات وخا وا و في 

وني الاصطلاح: الصحابي: (من لقي النبي ا أو راه يقظة حيًا مسلمًُا» ومات على 
الإسلام). وهذا أحسن التعريفات. 

وإلى هذا التعريف ذهب امحدثون» كالإمام أحمد» والبخاريء وغيرهما من العلماء 
الأصوليين. 

وهناك من اشترط الرواية» وطول الصحبةء وقيل باشتراط أحدهما حتى يكون من 
الصحابة» واشترط بعض العتزلة المقارنة بينه وبين النبي ا 

وقيل: (من طالت مجالسته معه على طريق التبع له والأحذ عنه). 

وقيل: (باشتراط الرواية عنه ولو حديثا واحدا). 

وأحسن هذه التعريفات الأول منها؛ لأنه منضبط وباقيها غير منضبط. 

وانظر معنى الصحابي في: القاموس 4١/١‏ والكفاية ص ٤4‏ وتدريب الراوي 
١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ١١٤٠ء‏ وشرح نخبة الفكر ص ١۷١‏ والمستصفى 
١ا‏ والمعتمد 111/۲ والإحکام لابن حزم ۲۰۳/۱ وکشف الأسرار ۳۸٤/۲‏ 
والمسودة ص ۲۹۲ والإحكام للامدي 4٤/١‏ والبحرالحيط ٠١٠/۲‏ فما بعدهل 
وشرح الک و کب .٤٦٥/۲‏ 

وبهذا قال سلف الأمة وجمهور الخلف» وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» وذكر الخطيب البغدادي أن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتهم» واختياره هم في القرآن 
والسنةء قال تعالى: كنم خير أمة أخر جت لتاس وقوله تعالٰی: و كذلك جعلنا ج 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)» وقوله تعالى: #إلقد رضي الله عن المؤمنيني 
الآية وقوله تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


۹۲ 


seoeenocanveonecveecnenenesnncnanevbonneviesaunvdenvneunedeiveisauneacesaceccicen 


بإحسان رضي الله عنہم ورضوا عنه)» إل غير ذلك من الآيات. 
وقال رسول الله e‏ «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاء فمن أحہم فبحبي 
أحبہم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد اذاي« ومن آذاني فقد اذى الله 
ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه»» وقال عيله: «لو أنفق أحدك مثل جبل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحده ولا نصیفه»» أو کا قال عه . 
وذكر ابن حزم أن الصحانة كلهم من أهل الجنة قطعًاء مستدلًا بقوله تعالى: إلا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولعك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: «إإن الذين سبقت همم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون). 
ومن عدله الله ورسوله لا يحتاج إلى مر يعدله» على أنه لو لم يرد من القران والسنة 
نص في تعديلهم» لأوجبت الحال التي كانوا عليها -من المجرة» والجهاد» ونصرة 
الإسلام» وبذل الاأنفس» والاأموالء وقتل الأباء والابنايء والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيمان» واليقين - القطع بتعديلهم. 
وعلل هذا فجهالة عين الصحابي لا تضرء فإذا قيل: عن رجل من الصحابة» عن النبى ع 
فإنه مقبول عند المسلمين لما تقدم من أن جميعهم عدول . 
وخالف القليل فقالوا: لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه عو واهتدوا بهديه» 
أما من رآه مرة ثم فارقه» فلا تثبت له العدالة بذلك» ومن هؤلاء المازري» والقرافي. 
ويرد على هذا القول إجماع العلماء على قبول رواية وائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» 
وعثان بن أي العاص الثقفي» وغيرهم ممن اشتېرت صحبتہم وروایتم عنه عي مع 
أنهم وفدوا عليه» واجتمعوا به» ورجعوا إلى أهلييم ولم يلازموه. 
وانظر الكلام في عدالة الصحابة في: الإصابة لابن حجر ۱۷/١‏ فما بعدهاء والاستيعاب 
لابن عبد البر 4/١‏ ومذكرة A E aS‏ 
۹ والإحكام للامدي 40/۲ والمستصفى ٠٦٤/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 
١/۲١‏ وسقدمة ابن الصلاح ص ٦١٤٠ء‏ وشرح نخبة الفكر ص ١١١٠ء‏ وتدريب 
الراوي ۰۲۱٤/۲‏ وکشف الأسرار ۰۳۸٤/۲‏ والبحر الحیط ۰۲۹٤/٤‏ وشرح الك و كب 
۳/۲ والعضد على ابن الحاجب ۷/۲ واللمع ص ۳٤ء‏ والروضة ص .٦١‏ 
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وتثبت العدالة بالاحتبار"» أو التركية» واحتلف هل يكفي في 


Lee SAS 2 التعديل‎ 


(1) 


() 


(۲) 


الاحتبار في اللغة: العلم» والابتلايء والامتحان. 

وني الاصطلاح: (فعل ما يظهر به الشيء). 

وهو من الله: (إظهار ما يعلم من أسرار خلقه). 

والمراد به عند المحدثين والاصوليين: العلم والمعرفة التامة باخالطة والمعاشرة وطول 
الصحبة في السفر والحضر والتعامل معه. 


وانظر: القاموس ۱۷/۲ ٠٠١٠١۲۷١/٤‏ والمفردات ص 1١‏ وتعريفات الجر جاني ص٤ »١‏ 


والبحر ۲۸۵/۲. 
وقال ف المراقي: 
و الفا ا كذاك تعديل والانتشار 


انظر: نشر البنود ٠۳/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٠١‏ وشرح الك وكب .٤٠١/۲‏ 
التزكية لغة: التطهيرء والماء والصلوح» والتنعم. 

وف الاصطلاح: (ثناء العدول المبرزين على شخص بصفات العدالة). 

وقيل: بيان صلاحية الشاهد أو الراوي. 

وقيل: (هي قول القاضي: هو عندنا من أهل العدل» والرضاء وجائز الشهادة). 
وقيل: (قول الم كي هو عدل). فهي مرادفة للتعديل. 

وانظر: القاموس ۳۳۹/٤‏ والمفردات ص ۲٠۳‏ وحدود ابن عرفة ص ٠٠٠١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ٠۳٠١‏ والتعريفات الفقهية ص ۲۲۷ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۹٠١ء‏ 
والبحر الحیط .۲۸٠/٤۲‏ 

التعديل في اللغة: التقويم» والتسوية» والتز كية. 

وي الاصطلاح: رهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخيرء والعفة 
والمروءة» والتدين» بفعل الواجبات» أو ترك الحرمات» ونحو ذلك). 

وقيل: (الإخبار بعدالة الشاهد أو الراوي). 

وقيل في تعريفه ما قيل في تعريف الت كية. 

وانظر: القاموس ۰۱۳/۲ وشرح الکو كب ٤٤١-٤٤١/۲‏ وحدود ابن عرفة ص ١٠ء‏ 
والرفع والتكميل ص ۲۷» ومعجم لغة الفقهاء ص ١٠١٠ء‏ ونشر البنود ۲/٣ه.‏ 


۹٤ 


والتجر ٠‏ واحد ام له 2 


)۱( التجرخ ف اللغة: الخدش ف الحسم» والكلم» والشتم» والسب» وإسقاط العدالة. 


() 


وني الاصطلاح: (ضد التعديل» وهو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله) من شهادة 
أو رواية» من فعل معصية أو ارتكاب ذنب» أو ما يخل بالعدالة . 

وقيل: (هو قول الشاهد: هو عندي ليس بعدل» ولا رضي). 

وقیل: (الطعن فيه بما یرد شهادته). 

وانظر: القاموس ۲٠۸-۲٠۷/١‏ والتعريفات للجرجاني ص ١۷ء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۲٦١٠ء‏ ونخبة الفكر ص ٠۲١‏ والإحكام لابن حزم ١/١۳٠ء‏ والرفع والتكميل 
ص ۲۷» وشرح الکوکب .٤٤١/۲‏ 

مذهب جمهور العلماء أن التعديل» والتجريم -بالنسبة إلى الرواية- كليهما يثبت بواحد 
عدل» ولو عبداء أو امرأة؛ لأن نفس الرواية تثبت بواحد» ولو عبدا أو امرأة فكذلك 
التزكية فيهما. 

أما الشهادة فلا يكفي فيا واحد» وكذلك في الت ركية فيا لا يكفي واحد. 

وهناك من قال: لابد في التعديل والتجرج من عدلين مطلقا سواء أكان في الشهادة 
ام الرواية. 

وهناك من قال: يكفي في كل منهما واحد. 

والقول الأول أوجه في نظري لجعل كل منهما تابعا لأصله» والله تعالى أعلم. 

انظر: مذكرة الشیخ رحه الله ص ۱۲۱ وشرح الک و كب ٤٠٠١/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳٠١‏ واللمع ص ۳٤ء‏ والإحكام للامدي ۸٥/۲‏ والعضد على 
ابن الحاجب 1٤/۲‏ والمستصفى ٦۲/١‏ والمسودة ص ۷۱ وکشف الأسرار |٣‏ 
۳۸-۷ وتيسير التحرير ٥۹ -١۸/۳‏ والكفاية ص ٩٦‏ ومقدمة ابن الصلاح ص °۲ . 
الفاسق: الصف بالفسق وهو في اللغة: الترك لأمر الله» والعصيان» والخروج عن طريق 
الحق» أو الفجور» والجور» والخروج عن حجر الشرع» وأصله خرو ج الرطب عن قشره. 
وني الاصطلاح: الفسق (ارتكاب المعاصي وانتهاك محارم ا بوجوب تر که) 
ولذلك قيل: (الفاسق من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاء وأفعاله 
أفعال الجهال» أو الذي يعتقد الخيرء ويفعل الجميل» لكن ظن ما ليس بحق حقاء وما 


4٥ 
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و ت کد 
وقيل: (الفاسق مرتكب الكبائر قصدا أو المصر على الصغائر بغير تأويل). 
وانظر: القاموس ۲۷٦/۳‏ والمفردات ص ١٠۳۸ء‏ وتعريفات الجرجاني ص ١٦٤‏ 
والاعتقاد للراغب ص »۷١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٤١‏ 
وقول المؤلف رحه الله بقبول رواية الفاسق ينبخي أن يحمل على الفسق المظنون والمراد 
به اعتقاده أنه على صواب لمستند» ودليل حصل له» والذي يفسقه يظن بطلان ذلك 
المستند» ولا يقطع ببطلانه» فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند. أما لو ظن فسقه 
ببينة شهدت عليه بارتكاب أسباب الفسوق؛ فليس من هذا القبيل» بل ترد روايته 
ومن هذا الباب الفسق بالأفعالء فإن صاحبه ترد روايته؛ لأنه ليس بعدل» أما الفسق 
من حيث الاعتقاد ففيه حلاف» وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خير الفاسق؛ 
لأنه غير مقبول عند أهل العلم» وشهادته مردودة عند جميعهم ونقل إمام الحرمين عن 
الحنفية قبول شهأدة الفاسق» والمعروف عنهم قبول الشهادة والرواية ممن م يعرف جرحه؛ 
لأنهم عرفوا العدالة بالإسلام» وعدم الاطلاع على الجارح» ومنه الفسق. 
وهناك من العلماء من قبل رواية بعض أهل الأهواء غير الخطابية» كالإمام الشافعي؛ 
لأنهم يجوزون الكذب لوافقة مذهبهم» وهناك أقوال أخرى مبنية على تعريف الفسق 
الخل بالعدالة. 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافيي ص ٠۳٠۲‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ١١/١‏ 
والبحر الحيط ۲۸٠-۲۷۸/٤‏ والعضد على ابن الحاجب ٦٤/١‏ وأصول السرخسي 
۱“ وفواتح الرحموت ۰۱٤۷/۲‏ وإرشاد الفحول ص »٥۳‏ وشر ح الک و کب ٤۱۳/۲‏ . 

)١(‏ مجهول الحال قسمان: أحدهما: من جهل إسلامه» فلم يعرف أمسلم هو أم لا؟ أو 
جهل بلوغه» فلم يدر أبالغ أم صبي» أو جهل ضبطه فلم يدر أُضابط هو اَم لا؟» فلا 
تقبل رواية من جهل حاله فيماء أو في أحدها باتفاق بين العلماء؛ لانہا إن جهلت لم 
تتوفر شروط راوي خبر الآحاد. 
الثالي: من جهلت عدالته» فلم يدر أعدل هو آم لا؟ فالجمهور على أن روايته لا تقبل 
منهم مالك» والشافعي» وأتباعهماء والمشهور عن الإمام أحمدء والكمال بن الهمام من 
الأحناف» وذهب الأحناف والإمام أحمد في روايةء وابن فورك» وسلم الرازي» والحب _ 


۲۹٩ 


واختلفوا في قبول رواية المبتدع. 


الطبري من الشافعية» والطونفي من الحنابلة إلى قبول روايته» وسبب هذا الخلاف شرط 
قبول الرواية هل هو العلم بالعدالةء أو هو عدم العلم بالفسق؟ فمن قال: لا يقبل مجهول 
العدالة قال: شرط قبول الرواية العلم بالعدالةء والمجهول لم تعلم عدالته» فلا تقبل روایته. 
ومن قال: یقبل قال: شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق؛ لأن المسلم ظاهره العدالة 
ما لم يثبت خلافها» والجهول حاله لم يعلم منه فسق» فتقبل روايته. 
والراجح في نظري مذهب الجمهور» وهو عدم قبول روايته؛ لأن العدالة شرط» ومن 
م يعرف حاله احتمل أن یکون غير عدل» والقول بان کل مسلم عدل ياباه الواق» 
وهو أن العدول في الأمة أقل من غير العدول» والحكم للأكثر الغالب. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: مقدمة ابن الصلاح ص ۳٠ء‏ وعلوم الحديث ص »٠٠١‏ 
والكفاية ص ۸۲» وشرح النووي على صحيح مسلم ٦1/١‏ والمستصفى ٠١١/١‏ 
وإحكام الفصول ص ۲۹4 والحصول للرازي »۹۲/١/۲‏ وتيسير التحرير >-٤ ٤/۳‏ 
۸ والإحكام للآمدي ۷۸/۲ وحاشية البناني ۰٠٠۰/۲‏ وتوضیح الأفکار ٠۹۲/۲‏ 
والروضة ص ۷٥ء‏ والعضد على ابن الحاجب ٦٤/۲‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ١١٠١ء‏ 
وشرح الک وکب ٤١٤-٤١۱/۲‏ والبحر المحیط .۲۸۰/٤‏ 

)١(‏ محل الخلاف في غير المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» أو يرى جواز الكذب لترو بدعته» 
مثل الخطابية ونحوهم فإن الإجماع قام على عدم قبول روايتهم» فإذا علم ذلك فمن 
العلماء من قبل رواية غير الداعية لبدعته» كالإمامين البخاري ومسلم فإنما خرجا 
أحاديث عن بعض البتدعة من خوارج» ومرجثة» وقدرية» وبه قال الشافعي» والإمام 
أحمد في الصحيح عنه» وذهب مالك وأبو يعلى الحنبلي» والباقلاني» والامدي» والإمام 
أحمد في رواية عنه» والجباني إلى عدم قبول رواية المبتدع مطلقا سواء أتدينوا بالكذب 
كالطابية أم لا؟. 
وذهب جماعة منهم الإمام الشافعي» وأكثر الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد إلى قبول 
رواية صاحب البدعة ما لم تكن بدعته مكفرة وينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل 
التراع» وقد تقدم التعليق عليه في قبول رواية الفاسق. 

و كلام العلماء في قبول رواية المبتد ع مضطربب لاتفاقهم على اشتراط العدالة في الراوي 
مطلقاء ي تعارض ذلك مع رواية أصحاب الصحيحين عن بعض المبتدعة» والمعروف عند = 


5: 


(1) و 


(") 


ومنها: أن يكون الراوي فقياًء اشترطه مالك" خلافاً لغيره" 


علماء الحديث أن من خرج له البخار ري ومسلم أ اجره حکم بعدالته؛ فمن نظر 
إل 7 العدالة؛ رد أخبار کل مبتدع» ومن نظر إلى صنيع الشيخين قبل رواية المبتدع» 
ومن أراد أن يجمع بين اشتراط العدالةء وما فعله الشيخان؛ حاول أن يفرق بين 
يدعو إلى بدعته» أو يرى جواز الكذب لترويجهاء ومن تؤدي بدعته إلى الكفر فررد 
روایته» وبين من لم ير جواز الكذب ولم يدع إلى بدعته ولم تخرجه بدعته من الملة 
فیقبل روایته. 

والراجح في نظري ما ذهب إليه الامام مالكل وم ن وافقه في رد قبول رواية المبتدع 
مطلقل وتحمل رواية الشيخين على اأشخاص اغا لاله الشيخين ب الشان 
و خر تېم بالر جال 3 والله تعالی أعلم. 


1 


وانظر الكلام على حكم رواية المبتدىع» وما يوجه به كل قول في: مقدمة 


ابن الصلاح ص٤ ١‏ وأصول السرخسي ۳۷۳/١‏ وحاشية البناني ص ٠٤۷‏ ومعرفة 
علوم الحديث ص ٠٠۳‏ وتوضيح الأفكار ۱۹۸/١‏ والمسردة ص ۲٠۲٠ء‏ واللمع 
ص ٤۲‏ وتدريب الراوي ۲۶١/١‏ والعضد على ابن الحاجب ٦۲/١‏ والمعتمد 
۲ والإحکام لابن حزم ۱۳۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١۹‏ والإحكام 
للامدي ۰۸۳/۲ و کشف الأسرار ۲۹/۳ وشرح الکو کب ۲/ ٤۰۷-٤٠۲‏ وإحکام 
الفصول ص ۰۷ والبحر امحیط .۲۷۹/۶٤‏ 

كثير من أصحابه» ونقل عن أي حنيفة إذا خالفت روايته القياس؛ لأن غير الفقيه مظنة 
سوء الفهم» ووضع النصوص على غير المراد منهاء فالاحتياط للأحكام عدم الرواية عنه. 
شر ح تنقيح الفصول ص ۳٦۹‏ وفواتح الرحموت ٠٤٤/١‏ والمستصفى ١٦١/١‏ 
والمعتمد E‏ والإإحكام للامدي 4٤/١‏ ونشر البنود .٤۷/۲‏ 

ونقل عن الإمام مالك أنه لم يشترط الفقه في الراوي وإنما ذكر ذلك من باب الاحتياط 
وخاصة في رواية الحديث بالمعنى. 

المراجع السابقة» وحاشية البناني ١٤۷/١‏ والعضد على ابن الحاجب ٦۸/١‏ وشرح 
الکو کب .٤۱۹/۲‏ 

وهو منسوب إلى جمهور العلماء من الأصوليين والحدثين» لقوله عزيله: «نضر الله امرءا 
مع منا حدیشا فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه إل من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه لیس بفقیه». ی 


۲۹۸ 


ومنها: أن لا يثبت كذب الخبر لخالفته لما علم بالتواترء أو الضرورة» أو الدليل 
القاطع'» أو أن یکون شأنه أن يتواتر» ولم يتواتر". 


ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث» ولا جهله 


وهذا القول هو الصحيح» كا ذكر ذلك العلماء حتى من أصحاب مالك» كالعلوي 
والشيخ رحمهما الله تعالى. 
قال في المراقي: 
من ليس ذا فقه أباه الجل وعكسه ألبتسه الدليل 
نشر البنود 4۷۲/١‏ ومذكرة الشيخ رحمه لله ص ١۲١٣۹‏ والمراجع السابقة. 
)١(‏ ويثل لذلك با لو روى أحد حديثا عن النبي زه أنه يبعث نبي بعد نبينا عي أو 
حديًا خحدد وقت قيام الساعة» ونحو ذلك؛ فإنه مخالف لما علم من الضرورة» والدليل 
القاطع» والإجماع» لقوله تعالی: #وخام النبيون ي والإجماع على ذلك. 
نشر البنود ۲۷-۲۹/۲۳ وامحصول »٤۱۳/۱/۲‏ وشرح تنقیح الفصول ص .٠١١‏ 
(۲( مغاله: لو سمط الخطیب عن المنبر وقت خحطرة الحمعة وم خر عنه !ا واحد؛ فانه 
يقطع بكذبه خالفته للعادة. 
وكذلك يثل له با تدعيه الرافضة من أن النبي عي نص على إمامة علي رضي الله 
عنه وأنه قال: أنت الخليفة من بعدي» وادعوا انه م يتواتر كحنين الجذع» وفي الحقيقة 
أن هذا لم يروه غيرهم فليس باحادء وإنما يذكر لأجل الفثيل فقط. المرجع السابق. 
وقد أشار في مراقي السعود إلى هذا فقال: 


وما فى وجودهُ من لَص عد ذوي الحديث بعد الفخم 
حيث دواعي نقله تواترا ری لھا لو قاله _ قزرا 


انظ :شر انود 2۲۷2۲۴ 

(۳) إذا کان يتساهل في حديث النبي ميه لا يروى عنه بالإجحماع ومثال التساهل: النوم 
۾ ق. اسماع» و قبول التلقن. أ التحديث من اصل غير مصحح» وقد نص عل ذلڭ 
احدثون. أما التساهل في غير حديث النبي عو إذا عرف منه الاحتياط جدا في حديث 


رسول الله عة و جب قبول قوله على الرأي الأظهر عند الفخر الرازي؟ لأنه يفيد الظن» = 


۲۹۹ 


بالعرہ ولا مخالفة أكثر الناس لروايته» ولا كون مذهبه على حلاف 

روایته" 

= ولا معارض له. 
وقال اححد بن تيمية: إنه لا تقبل روايته» وعزاه لالك. 
انظر: امحصول .١١١-١٠١/١/١‏ ونشر البنود ٤۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠۳۷۰‏ وتوضیح الأفكار ٥/۲‏ وعلوم الحديث ص ۷١٠٠ء‏ وتدريب الراوي . 
١‏ والإ لماع ص ١٠ء‏ وأصول السرخسي ۱“ و کشف الاسرار ۰۲۳/۳ 
والمستصفى ١٦۲/١‏ والكفاية ص .٠١١‏ 

ر( لأن عدالته تمنعه أن يروي إلا کا سمع» وعلى إعرابه» وصورته» وإذا شك في شيء من 
ذلك تر که؛ لانه ا العدالة» وهي موجودةق فيکتفي ہا ومع عدالته لابد أن 
متيقظا حافظا إن حدّث من حفظهء ضابطا للكتابة إن حدّث من كتاب عالما بما عيل 
المعنى إن روى به. 
تدريب الراوي ٠ ١/١‏ والإلماع ص ١۷۳١٠٤١١‏ والعدة ۹٤4۸/١‏ وامحصول 
11/1/۲“ ونشر البنود 4۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۷٠‏ والمعتمد ٠۲٠١/۲‏ 
والمستصفى ٠٦١/١‏ والعضد على ابن الحاجب 1۸/١‏ وحاشية البناني ٤۷/٣‏ 
والإحكام للامدي ۹4/١‏ وشرح الكوكب 4١١/١‏ وفواتد الرحموت ٠٤١٤/۲‏ 
والمنہاج وشروحه .۳٠١ ۹٤/۲‏ 

(۲) لأنه قد ينفرد بعلم لم يطلعوا عليه ورجح هذا القول السيوطي في تدريب الراوي 
وقال به الإمام أحمد في روايةء وذهب في رواية أخرى إلى عدم قبوهماء وقال في المحصول: 
إنه الأول؛ لأن غلطه أولى من غلطهم. وبه قال ابن الصلاح. 
وفي رأيي: آنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين أخذ ب وإذا م یمکن فیؤحذ بروایتہم 
ترجیحا ها لا ردا لروایته» والله تعالی أعلم. 
انظر الكلام في مخالفة الراوي لغيره من الرواة في: الكفاية ص ٠۹۷‏ وتدريب الراوي 
۴/١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۳۷ والمعتمد ٦۱۳/۲‏ وشر ح الکو كب ٥٤٥/۲‏ 
وامحصول .٦۲۸-٦۲۷/١/١‏ والمستصفى ۱٦۸/١‏ والإحكام للامدي ٠۸/۲‏ 


وحاشية البناني ١٤٤/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۷۲/۲ ١‏ نشر البنود ٤۸/۲‏ وشر ع 


r 


> الفصول ص TV‏ 
)۳( ادا کان مذهب الصسحالي تفسیرا مجملء و لخصيصنًا لعامي قبلة بعض العلماي و هو رواية ‏ 


° 


الفصل الثالث: في النظر في كيفية الروايةء وألفاظ الراوي : 


أما كيفية الرواية فست مراتب» أعلاها السماع من الشيخ» ثم القراءة 


عليه» ثم السماع عليه ثم المناولة) O‏ 


(1) 


عن الإمام أحمدء وأكثر الحنفية؛ لأن الصحابي لا يقول با خخالف ظاهر الحديث إلا 
عن توقيف من النبي ع وذكر القراني أن الخلاف في الصحايي فقط أما بقية الرواة 
فلا يحمل أخذ قوم إذا حالف ظاهر الحديث, لأنه لا تمل وقوفهم عل حكم من 
النبي عله كا في الصحابة. 

وذهب أكار الفقهاء إلى ترك مذهب الصحابيء والأحذ بالظاهر؛ لأن من يقول 
بالاحتجاج بقول الصحابي يشترط عدم مخالفته للحديث نقل عن الشافعي رحه اللّه: 
كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرعيم لحججتبم)» وهناك تفصيلل في السالة انضره 
في: العضد على ابن الحاجب ۷۲/١‏ وحاشية البناني ٤7/٣‏ والعتمد 0۷١/۲‏ 


= سے‎ 
r 


والإحكام للامدي ۰١٠١/۲‏ وتیسیر التحریر ۷۱/۳ و شر ح الکو کب ۰/۲ ٦د‏ 
تنقیح الفصول ص ۳۷١‏ والمحصول “۳١/٠/۲‏ والتبصرة ص .١١۹‏ 
المناولة قسم من الإجازة وھی اعلاها إن اقترنت بإذن» أ إجازة في روايته عنه» و سه 
عرص المناولة وصفتا: ران يدفع الشيخ إل الطالب اصل مرو یه او فرعا مقاباا به 
ويقول: هذا سماعي أو مرويي» بطريق كذاء فاروه عني» أو أجزت لك أن ترويه عني. 
ثم بملکه إياه بطريق» أو يعيره له ينقله» ويقابله به). والرواية بها جائزة عند الجمهور. 
وحكى القاضي عياض الإجماع على جوازها. وقال المازري: لا شك في وجوب العمل 
بها. وحكى الصيرفي الخلاف فيا. 

ا 5 1 : ا < 2 

انظر الاقوال فہا ي إلا ص ۰۸۸ وتوضیح الافكار Trt/Y‏ ۾ قواعىد 
التحديث ص ٠۲٠۳‏ وتدريب الراوي ٤٥/١‏ والكفاية ص ۳١۸‏ وشرح خبة 
الفكر ص٣۲۱‏ وجامع بيان العلم ۾ فضله 1۸/۲« و مقدمهة ابن السلا ص ۷۹ = 


۳۰١ 


ثم الإجازة بالمشافهة ثم الإجازة بالمكاتبة. 


و کشف: الرار ٠/٣‏ وتيسير التحرير ۹۳/۳ وأصول السرخسي ٠۷۷/١‏ 
والإحكام لابن حزم ٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ٠.١/١‏ والمستصفى ١٠٥/١‏ 
وجمع الجوامع ٠۷٤/١‏ والمسودة ص ۲۸۷ وشرح الكو كب ۴/۲.ه. 

وصورتها إن كانت خاصة لخاص: (أجزت لفلان)» او (لك ان تروي عني کتاب کذا)» 
أو قال: (أجزت لك رواية ما صح عندك من حديثي» فاروه عني). والرواية بها جائزة 
عند الجمهورء وخالفهم السرخحسي. 

وانظر صور الإجازة في: المراجع السابقة وخاصة شرح تنقيح الفصول ص ٣۷۸‏ 
وشرح الکو کب ۱۱/۲١-۱۳ہ.‏ 

وصورتہا أن يتب الشیخ شيا من حديثه بخطه» أو بأمر غيره» فيكتب عنه بإذنه إل 
غائب عنه» او حاضر عنده» والرواية بها جائزة على الصحيح» كالمناولةء وقدمها بعضهم 

على الإجازة بالمشافهة. وقال بعضهم: إنها كالسماع؛ لأن النبي م کان ي يبلغ الغائب 
بالكتابة إليه. ومنع من الرواية بها أبو حنيفةء والماوردي» قائلين بأن إرسال ٤‏ ي ل 
الرسال والوفود ثابت بالسنة. 

وانظر الكلام في ذلك في: شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۷۸‏ وتوضيح الأفکار ۳۳۸/۲ 
وتدريب الراوي ٠٥/۲‏ وكشف الأسرار ۳ والإحکام لابن حزم ۲١۷/۱‏ 
وتيسير التحرير ۹۲/۳ وشرح العراقي لألفيته ٠/۲‏ والإ لاع ص ٠٤١‏ وشرح 
الکو کب ۰۹/۲ه. 

فيتلخص نما سبق في حكم الإجازة من حيث الرواية» والعملء أقوال: 

أحدها: الجراز مطلقا في أنواع الإجازة التي ذكرها المؤلف رحه الله. وبه قال جمهور 
العلماء وهو المنقول عن مالك والشافعي» وأحمد -ر همهم الله تعال- و حكى الباقلانيي 
والباجي» وعياض» الإجماع عليه. 

الثاني: المنح مطلقا. وبه قال شعبةء وأبو زرعة الرازي وإبراهم الحربيء وأبو الشيخ 
الأصفهاني واختاره القاضي حسين» والماوردي والرویاني والدباس» وابن حزم 
وحكي عن مالك والشافعيء وبه قال أبو حنيفةء وأبو يوسف قولا واحدا. 
القالث: الجراز بشرط أن يدفع له أصولهء أو فروعا كتبت عنهاء وينظر فما ويصححها. 
حكاه الخطيب البغدادي عن أحمد بن صالم. ي 


۳۰۲ 


وأما ألفاظ الراويء فإن كان من الصحابةء فألفاظه ست مراتب: 


الأول: أن يقول: معت رسول الله عله يقول» أو حدثني» أو أخبرني» 
أوقال ال فهدا تسن في لقي لذلك هن ارول اه ج 


أو: 


ار أو حدث. وهذه ظاهر 2 ف في التلقي منه منه عل وعلى ذلك 


يحمل» ولیس نصا. 


() 


الرابع: إن كان الجيز» والحاز له كلاهما يعلم ما في الكتاب من الأحاديث جازء 


وإلا فلا. 

واختاره الفخر الرازي والجصاص ونقل عن مالك. 

الخامس: لا تصح الإجازة إلا بالخاطبة. 

حكاه ابن القطان. 

وهناك تفصيلات بين أنواع الإجازة» فراجعها إن شت في: المراجع السابقة والبحر 
امحیط ۳۹۸-۳۹٩/۲‏ وفتح المغيث ٠٥/۲‏ ونشر البنود ۸٣/۲‏ ومذكرة الشيخ 
رمه الله ص ۱۲۹ والإلماع ص .٠١۷-۸۸‏ 

ومثله في النصية: رأیته يفعل کذا و حصضرت» او شاهدت رسول الله عه يقول 
5 أو يفعل کد وصار شاا ر ر رسول الله ف 
وهي الأصل في الروايةء قال مله: «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء فأداها کا 
”معها». 

وانظر: الإحكام للامدي 4٥/۲‏ والمنہاج بشرحيه ۳٠١١١٠١/۲‏ والعضد على 
ابن الحاجب ۸/۲“ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۳۷۳» والمستصفى 14/۱ و تیسیر 
التحرير 1۸/۳“ وفواتح الرحموت ١٦١/١‏ وشرح الكوكب ۰٤۸١/١‏ وامحصول 
۲ والإلماع ص ٠٦۹‏ والكفاية ص »٤١۲‏ وعلوم الحديث ص .١١۸‏ 

لأن هذا اللفظ خحتمل الواسطة بینہما» ومثله قول الصحاي: فعل . رسول الله و أو 
أقر كذاء وأقول هذا عن رسول الله ع يحمل على ظاهره حتى يصرف عنه صارف» 
وجب العمل به بدون توقف عند الجمهور» وخالف بعض العلماء منهم أبو الخطاب. 
انظر: الكفاية ص ۹4 والمسوّدة ص ۲٠١‏ والعضد على ابن الحاجب 1۸/۲ 
والمستصفى ۱ وتوضيح الافكار TV1‏ والروضة ص ›»٤۷‏ وشرح الکو كب 
.AT/Y‏ 


ومظله: أمر رسول الله ع بكذاء ونبى عن كذا. فهذه محتملة هل سمعه 


منه 


3 0 
آم لا؟ . 


الرابعة: أن يقول: أمرنا بكذاء أو نينا عن كذاء فيتطرق إلى هذا احتال 


ان 


O E‏ إن قالها ابو بكر 


الق > فيعلم أنه لم يأر عليه أحد غير رسول اله ولله. 


(1) 


(") 


فهذه المرتبة يتطرق إليها احتالان: أحدها : في سماعه کا في (قال). 
والثاني: في الأمر» إذ قد يرى ما ليس باأمر أمراء لاختلاف الناس في صيغة الأمر والهي 
ونقل عن الظاهرية عدم الاحتجاج به والحق أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا 


ّ 
الروضة ص ۰٩۰‏ و شر ح الکو كب ٤۸۳/۲‏ والكفاية ص۱۹١٤‏ والمحصول ٦٠۳۸/١/۲‏ 
والمسودة ص ۲۹٤-۲٦١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ وتوضيح الأفكار »۲۷۲/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۳۷۳ , ۰ 
هذا مذهب جمهور العلماء؛ لآن مثل هذا لا نحمل إلا على أمر الله ونيه» أو أمر رسوله 
له ونبيه؛ لأن الصحاني ذكر ذلك يريد به إثبات الشرع» وإقامة حجتهء فلا جخمل 
على قول من لا تج ج بقوله. 
وخالف بعض المكلمين في ذلك والصيرني والباقلاني» وأبو بكر الرازي» والكر خي 
والإماعيليء وإمام الحرمين» ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديدي لاحتال أن 
الآمر والناهي غير النبي عى وهذا الاحتال مرجوح» فلا عبرة به. 
وانظر الكلام على هذه الصيغة (أمرنا بكذاء أو نينا عن كذا) في: نشر ٣البنود ۲٠١/۲‏ 
والمعتمد ٦٦۷/١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ وروضة الناظر ص 4۲ والإحكام للامدي 
۷/۲ وقواعد التحديث ص ١٤٤١‏ والإحكام لابن حزم ٠۹٤/١‏ والمسؤدة 
ض ۲۹۱ ومقدمة ابن الصلاح ص .۲١‏ 
هو: عبد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تم القرشيء أفضل الأمة بعد 
رسول الله يل أول من امن من الرجال» صحب رسول الله عل في الغار» وفي 
المجرةء والمشاهد كلهاء أحد العشرة المبشرين بالجنة» مآثره لا تحصى» ولد عام ١ه‏ 
قبل الهجرةء وتوني عام ٠۳‏ ه. 


الاستیعاب مع الإصابة .۳۳۳۰۲۳٤/۲‏ 


۳.4 


اخامسة: أن يقول: کنا نفعل کذاء فيتطرق إليه احټال هل کان في زمان 


النبي عل ام لا؟. 


)۱( 


وإذا قال غير الصحابي: قال رسول الله عه فهذا مرسل") 


إذا أضيف إلى زمن النبي ع فهو دليل على جواز ذلك الفعل ۽ لأن الصحابي ذكره 
مرظن ال دل دل غل ا اراد ها عل ال ع فكت :د ليران 
دلیلاء وصورته: قول ابن عمر رضي الله عنہما: « کنا نفاضل عل اغھد رل اه ا 
فنقول: خير الناس بعد رسول الله عه أبو بكرء ثم عمرء ثم عثان رضي الله عنبي 
فيبلغ ذلك رسول الله ع فلا ینکره». 
وقوله: «کنا خاير على عهد رسول الله علةه. 
وقول عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». 
أما الذي م يضف إلى عهده عي فقيل: إنه نقل للإجماع» وقيل: لا يتج به لجواز 
إرادة أنا مخصوصين. وذكر في المراتي مراب رواية الصحابي فقال: 

أرفعها الصربيجم في E‏ من الرسول اجتبى 


منه: "معت منه ذا أو حبرا شافنهنشي» حدليه صيرا 
فقال عن ٹم نہى أو أمرا إن م یکن خير الوری قد ذکرا 


وانظر: نشر البنود ٠۷١-۷٠١/۲‏ وفتح الودود للولاتي ص ١۲١٠ء‏ وروضة الناظر ص ۹۲- 
۴۳ وشرح الكوكب ٤۸۳/۲‏ وامحصول ٠٦٤۳/۱/٣١‏ وختصر الطوفي ص ٠٦٤‏ 
والمستصفى ٠۳١/١‏ والمنہاج وشرحيه "٠۷٠١٠٠١/۲‏ والكفاية ص ٤۲۲‏ والمجموع 
للنووي »٥۹/۱‏ وشرح مسلم ۳۰/۱ وتوضیح الأفکار ۲۷۳/١‏ والمسوّدة ص »٠۹۳‏ 
وتدريب الراوي ٠۸١/١‏ وتيسير التحرير ۷-٠/۳‏ وحاشية البناني ۱۷۳/۲ ومقدمة 
ابن الصلاح ص ۲۳ء وشرح الكوكب .٤]۸٤/۲‏ 

المرسل في اللغة: المطلق» فكأن الراوي أطلق الإسناد. 

وني اصطلاح الأصوليين والفقهاء: قول غير الصحابي: قال رسول الله م : كذ 
بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي ا 8 هو «رواية التلميذ عن شيخ شيخه». وعند 
امحدثرن «قول التابعي: قال رسول الله عله: كذا» أو: «قول التابعي الكبير خحاصة عند 


= .٠مهضعب‎ 


حجة عند مالك و ا حلافاً للشافعي. 


۲( 


کر 


المصباح المنير ٠۳٤۷/١‏ وتعريفات الجرجاي ص »۲١۸‏ واللمع ص ٤١‏ وحدود الباجي 
ص ٦۳‏ والکفایة ص ۲۰» واصول اخحدیث ص ۳۳۹ وتوضیح الأفکار ۲۸٦/۱‏ 
وشرح نخبة الفکر ص ١۱٠١‏ والإحکام لابن حزم »٠۳٣/۱‏ وشرح الک و كب ٥۷٤/۲‏ 
ومذكرة الشيخ رحه الله ص ١۳٤٠ء‏ ونشر البنود ٦٠/۲‏ وذكر تعريفاته في المراقي 


فقال: 

ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب 

عند الحدثين قول التابعمي أو الكبير قال خير شافع 

وهو قول الإمام أحمد في الرواية المشهورة» وأبي هاشم والآمدي» ونقله الشيرازي عر 
المعتزلة. 


وهو قول الجمهور» ورواية عن الإمام أحمدء وأهل الظاهرء والباقلاني» وأي زرعة 
الرازيء وأهي حاتم وابن القطان» واختاره الرازي» والغزالي. 

وهناك أقوال أخرى في المرسل : 

هنها: أنه يقبل إذا كان المرميل من القرون الثلاثة الأولىء ولم يعرف بالرواية عن غير 
ثقة. وبه قال الجصاص, والسرخسي. 

القاني: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقلء ولا فرق بين القرون الثلاثة 
وغيرهم ولا يقبل من غير أئمة النقل» ولو كان المرسل من القرون الثلاة. 
واختاره ابن الحاجب وابن الحمام. 

الغالث: عدم قبوله إلا إذا عضده معضد خارجي. وبه قال الشافعي» وأصحابه» واختاره 
الباقلاني. 

الرابع: لا يقبل إلا مرسل سعيد بن المسيب. 

الخامس: يرجح المرسل على المسند. وبه قال ابن أبان» والبزدوي. 

السادس: أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع» وبه قال ابن حزم. 

والراجح في نظري أن المرسل لا يرد بإطلاق» ولا يقبل بإطلاق» وإغا ينظر في الشخص 
الذي أرسل» فإن كانت مراسيله تتبعت» فوجدت موصولة عند غيره من الثقات قبلت» 
مثل بلاغات مالك في موطئه» ومراسيل سعيد بن المسيب» ونحو ذلك. 

وإن تتبعت» ولم توجد موصولة» أو جهل حاهاء لم تقبل» وردت» ونحث عن ذليل د 


۳۰۹ 


واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى» واث شترط الذين أجازوه أن لا يزيد 


ي المعنى ولا ينقص» ولا یکون أخفي : 


غيرهاء وعلل هذا يكون الخلاف راجعًا إلى العبارة لأنه لم يقل أحد بالاحتجاج بالمرسل 

إذا ل يوجد موصولا من جهة أخرى» ولم برده أحد إذا وجد موصولاء زت ال ال 

وانظر الكلام في قبول المرسل ورده في: الرسالة ص ١1٦٤ء‏ والمعتمد 1۲۸/۲ والتبصرة 

ص٣۲"‏ والعدة 4۰٦/۳‏ والبرهان لإمام الحرمين ٦۳۲/١‏ والمستصفى ٠٠٠۷/١‏ 

والمحضول ٠٦٠٠/١/١‏ والإحكام للآمدي ۱۷۷/۲ والمنتهى ص ٦٤‏ وفتح المغيث 

۱ وتدریب الراوي ١۱۷/١‏ والبحر الحيط ٤٠۹/٤‏ وذكر فيه نمانية مذاهب» 

والإحکام لابن حزم .٠١١/١‏ 

خلاصة الكلام في حكم رواية الحديث بالمعنى نمانية أقوال: 

أحدها: تجوز الرواية بالمعنى من عارف بعاني الألفاظ حتى لا يزيد ولا ينقص في المعنى» 

ولا يأتي بلفظ أظهرء ولا أحفى من لفظ الحديث. وهو مذهب الجمهور وبه قال مالك 

والشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وحكى الباقلاني الإجماع عليه. 

الغاني: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقاء وجب نقل اللفظ بحروفه» ولا فرق بين العارف 

وغيره. عزاه الباقلاني لكثير من السلف» وأهل التحري في الحديث وقال: إنه مذهب 

مالك والأستاذ أي إسحق الأسفرائيني» والظاهرية» والجصاص» ونقل عن ابن عمرء 

وابن سيرين» وثعلب من النحاة. 

الغالث: : تجوز الرواية بامعنى في الألفاظ التي لا يمكن تأويلهاء ولا تجوز فيما يكن تأويله. 

وبه قال بعض الشافعية» واختاره الكيا الطبري. 

الرابع : التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أو لا يحفظه» فإإن حفظه م جز له أن 

برویه بالمعنی» وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالعنى. وبه جزم الماوردي» والروياني. 

الخامس: تجوز الرواية بالمعنى في الحكم دون المحشابه» كالمشترك وامجمل. 

السادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج» والفتيى» ولا تجوز بالمعنى 
في القحمل والأخذ. 

السابع: تجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك. وحديث الإسراء 

والمعراج» ولا تجوز في القصارء وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي. 

الفامن: لا تجوز الرواية با معنى فيما كان متعبدا بلفظه» ولا في جوامع الكلم التي أعطيما - 


¥ 


الأولى: حدثني» أو خر أو سمعته 


وأما ألفاظ غير الصحابيء فعلى آربع مراتب: 


0) 


النبي ا حكاه ابن السمعاني . 


والذي يترجح في نظري من هذه الأقوال: مذهب الجمهور» وهو جواز نقل الحديث 
بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه» ولم يكن من جوامع 
الكلم لأنہا من خصائصه ل. 

وانظر هذه الأقوال وتوجياتها في: الرسالة للشافعي ص ۳۷١‏ والمعتمد ۲۷/۲ 
والبحر الحيط ٠١۸/١‏ فما بعدهاء وإرشاد الفحول ص >٥۷‏ ومذكرة الشيخ رمه الله 
ص ۳۷١١ء‏ وتدريب الراوي »۳٠١/١‏ وفتح المغيث ۲٠۲/٤١‏ والبرهانءلإمام الحرمين 
SEDA‏ وأصول السرخحسي «o°/\‏ والإحكام لابن حزم ۰/۱“ والمستصفى 
١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۸٠‏ والمحصول .11۷/١/۲‏ 

تقدم الكلام على هذه المرتبة بالنسبة للصحابة مع رسول الله ييل وأنبا الأصل في 
التحمل» وأنه لا يحتمل الواسطة بينه وبين الراوي» غير أن أبا حنيفة رحمه الله يرى 
أن المرتبة الأول بالنسبة لغير الصحابي: قراءة التلميذ على الشيخ» أما قراءة الرسول مه 
على الصحابةء فإنها حاصة به لأمن السهو منه في التشريع» ولأنه كان يذكر ما يذكره 
حفظاء ولا یکتب» والکلام هنا فیمن بخبر عن کتابه لا عن حفظهء وإذا کان یروی 
عن كناب» فلا فرق بين أن يقرا الشيخ على التلميذ أو يقراً التلميذ على الشيخ» کا 
ذكر السرخسي» وعلل غيره بأنه إذا قرأ التلميذ كانت الحافظة من الطرفين» وإذا قرا 
الشيخ كانت الحافظة منه وحده» ولا فرق بين القصد والاسترعاء والمذاكرة في صحة 
التتحمل عنه» فيقول الراوي: حدثناء وأخبرناء وأسمعنا. 

انظر: البحر الحيط »۳۸۲/١‏ وأصول السرخسي ۷٠/١‏ والإحكام لابن حزم 
٠٠/١‏ المستصفى »٠٠١/١‏ كشف الأسرار ۳۹/۳» وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۷١-۳۹۷‏ والإلماع ص 1۹ء العتمد ٦٦۳/۲‏ توضیح الأفکار ۲۹٥/۲‏ 
وتدريب الراوي ۸/۲» وشرح نخبة الفكر ص »۲٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ٦۲‏ 
وشرح الكوكب ٤۹٠/١‏ وفواتح الرحموت ٠٦٤/١‏ والعضد على ابن الحاجب 
۲/. 


الغانية: أن يقال له: امعت هذا؟ فيقول: نع . 


القالفة: أن يقال له: أسمعت هذا؟ فيشير بإصبعه» أو برأسه. 
الرابعة: أن يقرا عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها". 


(۱) 


(۲) 


(") 


A o a AN‏ ا ا e Sear E‏ ا 
لان لفضة (نعم) في لغة اأ ب تقتضى إعادة الكلام الال فإذا قلت لغيرك: اقاھ زید؟ 


فقال: نعم تقدیره: نعم قام زید فإذا قیل له: معت هذا؟ فقال: نعم تقدیره: نعم 
سمعته ولا فرق بين هذه المرتبةء والتي قبلها عند القاضي عياض والرازي والقرافي. 
الإلاء ص ١۳۲‏ امحصول ٠٤/١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۷١‏ وامراحع 
السابقةء والبحر انحیط ۳۸۳/۲ وشرح الكوكب .٤4۹۳/۲‏ 

فيجب العمل بهاء وذكرها القرافي في الرتبة الرابعة» ولا يقول الراوي المشار إليه: أخبرني» 
ولا حدثني» ولا سمعته؛ لأن الإشارة قائمة مقام: نعم» وقد يقع با البيان ا تقد 
فهي ممنزلة الكتابةء والقول» لأنبا فعل . 

شرح تنقیح الفصول ص ۳۷۷-۳۷٦‏ والمحصول ٦٤١٦/١/۲‏ . 

ففي مثل هذا إن غلب على الظن اعترافه لزم العمل به» ويقال له: سكوت الشيخ عند 
القراءة عليه وهو إقراره» وعليه جمهور الفقهاء والحدثين» والأحوط الاستنطاق بالإقرار 
به» کا قال اللخطيب البغدادي» وأبو يعلى» وأبو الطيب» واشترط بعض الظاهرية» و بعض 
الشافعية إقرار الشيخ بصحة ما قرىء عليه نطقأًء والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من 
أن عدم إنكار الشيخ دون حامل له على ذلك من إكراه أو نوم أو غفلة ونحوه كاف» 
لأن العرف يقضي بأن السكوت تقرير في مثل هذاء والله تعالى أعلم . 

وانظر: الكلام على هذه المرتبة في: مقدمة ابن الصلاح ص۷٦‏ والإ لماع ص۷۸ 
والكفاية ص ۲۸۰» وتوضيح الأفکار ٠٠٠/۲‏ وتدريب الراوي ٠١/۲‏ والمستصفى 
١/۱‏ وکشف الأسرار ۳ والإحکام للامدي ۲ وشرح الک وکب 
۹/۲ والمسوّدة ص٤۲۸‏ والعضد على ابن الحاجب 1۹/۲ . 


۳۰۹ 


الباب الخامس 
في الخ 


وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة» دون غير هما فلذلك ذکرناه عقہما» 


الفصل الأول: في حقيقته: 


ومعناه لغة: الإزالةه کقوهم: نسخت الشمس الظل»› والنقل› کنسخ 


الكتاب”“ وحده شرعا: الخطاب إلدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب 


(۱) 


() 


() 


النسخ في اللغة: يطلق كذلك على الرفع» والإبطال » والتغيير» قال تعالى: هما ننسخ 


من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها» فالمراد به هنا الرفع» وقوله تعالى: فإفينسخ الله 
ما يلقي الشيطان4 الآيةء فالمراد به هنا الإبطال . 

انظر: القاموس ۲۷٠/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص٦٦‏ والبحر المحيط ٦۳/٤‏ . 
ما ذكره المؤلف رجه الله يعتبر تعريفا للناسخ» واما النسخ فاصح تعريفاته أنه هو: «رفع 
الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه» . 

وانظر هذا التعريف» وباق تعريفات النسخ اصطلاخًا في: نشر البنود ۲۸١/١‏ ومذكرة 
الشيخ رحه الله ص٦٦‏ والمعتمد ٠۳۹٦/١‏ واللمع ص٠٠‏ والعدة ۷۷۸/۳ والبرهان 
۲ وأصول السرخسي ٠٤/۲‏ والمستصفى ٦٩/١‏ والحدود للباجي ص۹٤›‏ 
والإحكام لابن حزم ٠٦٤/٤‏ والحصول ١/۳/١۲٠ء‏ والإحكام للآمدي ٠٤١/۳‏ 
والمنتہی ص۳١١‏ والبحر الحیط ۰٦٤/٤‏ وکشف الأسرار ٠٠١/۳‏ والإہاج ۲٤۷/۲‏ 
وشرح الك وكب ٠۲٠/۳‏ وحاشية البناني ۷٥/۲‏ وتعريفات الجرجافي ص٠٤۲٠‏ 
والمسودة ص ٠۹١‏ . 


۳1۰ 


والفرق بینه وبين التخصيص من لاله او 
أحدها: أن النسخ بعد ثبوت الحكم الأول بخلاف التخصيص ”". 
الالي:أن النسخ متراخ عن المنسوخ» والتخصيص قد یکون متراخیا» 


ا 


.)( 


(") 


(٤( 


من المعلوم أنه لا تذكر الفروق بين شيئين إلا إذا كان بينهما تشاب وما أن النسخ 


والتخصیص يشت ركان من حيث إن في کل منہما رفعًا لما تناوله اللفظ حتى لا تبقى 
دلالته مرادة سواء أكان ذلك الرفع كلا ا في النسخ» أم جريا کا في التخصيص» فإذا 
علم ذلك فإن الفروق التي ذكرها المؤلف مستخلصة من تعريف كل من النسخ 
والتخصيص وقد سبق تعريفهما. وانظر: روضة الناظر ص۷۲» ومذكرة الشيخ 
رهه الله ص ۸ وامحصول ۱-۹/۳/۱ والبحر المحیط ۲٤١/۳‏ . 

لأن التخصيص بيان» ولا يجوز تأخيره عن وقت العمل. ولعل مراد المؤلف بالشبوت: 
العمل بالدليل قبل نسخه» وأما ثبوته بمعنى وروده فإن التخصيص بدليل منفصل قد 
ياي بعد ثبوت العام ووروده» ويتأخر عنه إلى وقت العمل به» کا وقع في صلح الحديبية 
فإن الأية الخصصة له تاخحرت عنه إلى وقت الحاجة» وهو وقت مجيء المهاجرات 
المؤمنات إلى المسلمين بالمدينة» فإإن لفظ الصلح عام في الرجال والنساء. والآية خصصته 
بالرجال» قال تعالى: إلا ترجعوهن إلى الكفار& الآية. 

شرح الک و كب ١/۳‏ والروضة ص ۲۸٤٠۲۷۲‏ ومذكرة الشيخ رهه الله ص۸٦‏ 
۹ . 

وقد يكون اتصاله واجباً كالتخصيص بالشرط» والصفة» والغايةء والاستثنایء وبدل 
البعض من الكل - ج تقدم في الخصصات المتصلة- وتقدم مثال تراخيه إلى وقت العمل 
في التعليق السابق . 

مذكرة الشيخ رحمه الله ص ٠٦۸‏ وروضة الناظر ص ۷۲ . 

هذا الفرق ضعيف» لأنه غير مطرد لأن النسخ يقع على الكل» ويقع على الجزى ولكن 
الفرق بينهما حينعذ أن النسخ يكون بعد العمل بالعام» ولذلك قال العلماء: إذا ورد 
المخصٍص, والمقيّد باسم الفاعل بعد العمل بالعام والمطلق صار كل من الخصص والمقيد 
ناسخًا لما تعارضا فيه مع العام والمطلقء ومثال نسخ الجرء: نسخ استقبال بيت المقدس»- 


۳۱1۱ 


الفصل الثاني: في حكمه: 
النسخ جائز عقلا"“ء وواقع شرعا"» وأنكره الود لعنهم الله» وقالوا: يازم 


(") 


فإنه نسخ لجزء من الصلاةء ولا يكن أن يكون تخصيصًا . 


انظر: البحر الحيط 1۹/٠١١ ٤١/۳‏ ومذ كرة الشيخ ره الله ص 1۸ والروضة ص ۷۲» 
واحصول ٠١/۳/١‏ وهناك فروق غير ما ذكره المؤلف رحه الله أوصلها الز ركشي 
رحمه الله في البحر الحيط إلى نمانية عشر فرقا . 

انظره ٠٠٠-۲٤۳/۳‏ وانظر: مذكرة الشيخ رحه الله ص 1۸ والروضة ص ۷۲ 
والمحصول ٠١/۳/١‏ . 

باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعونية من اليهود . 

انظر: امحصول »4٤١/۳/١‏ والبحر الحيط ۷۲/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٠٠۳‏ 
والتبصرة ص »٠١۱‏ وشرح الك وكب ٠٠٠/۳‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۸۸/۲- 
۹ والمستصفى ١١١/١‏ والإحكام للآمدي ٠٠٠/۳‏ وإحكام الفصول ص »٠۲٢‏ 
وتیسير التحریر ۱۸١۱/۳‏ وفواتح الرحموت ٠٥/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠۸١‏ . 
باتفاق أهل الشرائعم سوى العنانية من الهود» فإنهم بعكس الشمعونية يجوزونه عقلا 
لا سمعّاء ونقل عن أبي مسلم الأصفهاني موافقتهم والصحيح أنه لم ينكر النسخ» وإغا 
جعله من باب التخصيص في الزمن» فالخلاف بينه وبين غيره لفظي کا ذکره غير واحد 
عنه . 

انظر: المراجع السابقة» ورفع الحاجب ٠۳۲/۲‏ بب والتبصرة ص ۲١٠‏ هامش» وحاشية 
العطار ١/٠۲٠ء‏ والمنتهى ص ١١٠١ء‏ وكشف الأسرار ١۷/۳١٠ء‏ وأصول السرخسي 
۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳٠۳‏ . 

الود هم أمة موسى عليه السلام» و كتابهم التوراة» وقد حرفوه ويقال مم: بنو إسرائيل» 
وينقسمون إلى فرق متعددة» بعضها لا تؤمن إلا بموسى وهارون والتوراة» ومن فرقهم: 
العنانية» والشمعونية» والعيسويةء فأنكرت الشمعونية النسخ عقلا والعنانية أنكرته معا 
لا عقلاء والعيسوية أجازوا النسخ عقلا وشرعًاء ويعترفون بنبوة نبينا محمد ع ومع - 


۲ 


منه 


البداء“» وهو محال على الله. 


وقوهم باطل» والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه: 
الأول:ما اتفقت عليه الأم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان 


ادم م تحريمه ف جميع الملل. 


() 


ذلك يتناقضون فيقولون بأنه رسول العرب خاصة» وفاتهم أنهم إذا اعترفوا بأنه رسول 
من الله لزمهم الإبمان بجا قال» وما قال إنه مرسل إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وانظر: اراء اليهود في النسخ في: المعتمد ٠۳۷١/١‏ وإحكام الفصول ص »۳۲٤١‏ 
والإحكام للآمدي ٠٠١/٣‏ وتيسير التحرير ۱۸١/۳‏ والمحصول ٠٤٤١/۳/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص »٠٠۳‏ وشرح الك وكب ٠۴۳/۳‏ والبحر ۷۲/٤١‏ وحاشية البناني 
۲ والروضة ص ۷۳ . 

البداء في اللغة: من بد يبدو بدواء وبدوا» وبدای وبداءة» ظهر»ء وبادي الرآي: ظاهره» 
وبدا له في الأمر بدوا» ودای وبداة: نشا له فيه راي بعد أن م يکن. 

وني الاصطلاح الذي يقول به اليهود قاتلهم الله: «تجدد العلم»» أو هو: «إرادة الشيء 
دائمًاء ثم الانتقال عن الدوام لأمر حادث من غير علم سابق»» و : «هو ما کان سببه 
دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأولء بان يأمر لمصلحة لم تحصل» فيبدو له ما 
پو چب رجو عه بها 

القاموس ٠۲/٤٠‏ وتعريفات الجرجاني ص »٤۳‏ ومعجم الغة الفقهاء ص »٠١٤‏ 
والتبصرة ص ٠٠٠١‏ والإحكام لابن حزم ٤/٦4٤4ء‏ والبحر ۷٠/٤‏ وأدب القاضي 
١‏ والإحكام للآمدي ۰٠١۹/۳‏ والمعتمد ۳۹۸/١‏ والعدة ۷۷٤/۳‏ والبرهان 
۲ والإيضاح لمكي ص ۰4۸ وشرح الک وکب ٥۳١۹/۳‏ . 

أر هذا إلا في كتب الأصول» قال الرازي في امحصول: «كان ادم عليه السلام يزوج 
الأخ من الأحت» وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام». 4٤۲/١١‏ . 
وقال البزدوي في أصوله: «دليلنا على جوازه ووجوده سمعًا وتوقيفاء أن أحدًا م ينكر 
استحلال الأحوات في شريعة ادم صلوات الله وسلامه عليه» واستحلال الجزء لآدم 
صلوات الله عليه» وهي حواء التي خلقت منه» وأن ذلك نسخ بغيره من الشرائع» . 


1۳ 


الثاني:أن الود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ماقبلهاء فلما جاز 
PT EE‏ 

الغالث:الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه 
والنسخ ليس كذلك إغا هو کتحديد مدة للحکم» مثل أن اش السيد عبده 
بعمل» فاذا بلغ منه المقدار الذي اراد السيد» رفع يده عنه» وأمره اک 
ولا يجوز النسخ إلا بثلائة شروط: 
أحدها: أن يكون في الأحكام» لا في الاعتقادات» ولا في الأخبار إلا إذا 
a‏ 


= انظرہ مع کشف الأسرار ٠/۴۳‏ وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني 41٤/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ٠۳‏ والتحصيل ١١/١‏ والروضة ص ۷٤‏ والتبصرة ص ٠٠٠١۲‏ 
والعدة ۷۷0-۷۷۳/۳ . 

)١(‏ انظر: هذا الدليل في: امحصول »٤٤۲/۳/١‏ ؛تفسير الرازي ٤٤٠١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٠٤‏ وبقية المراجع السابقة . 

(۲) انظر: الفرق بين النسخ والبداء في: المعتمد ۳۹۸/١‏ والتبصرة ص ٠٠١١‏ والعدة 
۳ والإحكام لابن حزم »4٤٦/٤‏ واللمع ص ۳١‏ وأدب القاضي »۳۳٠٣/۱‏ 
والإيضاح لمكي ص 4۸ والبرهان ۲/٠١۳٠ء‏ والإحكام للامدي ٠0۹/۳‏ وحاشية 
البناني ۸۸/۲ والايات البينات ٠١١/۳‏ . 

(۳) إن كانت الأخبار نما لا يكن تغييره» بأن لا يقع إلا على وجه واحد» كصفات الله 
تعالى» وخبر ما كان من الأنبياء والأم» وما يكون كقيام الساعة وآياتها» كخروج 
الدجال» فلا يجوز نسخه بإجماع» کا قال كثير من العلماي لأنه يفضي إلى الكذب» 
وذلك مستحيل في الوحي . 
وإن کانت ما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه الخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلا 
أو وعدا أو وعيدًاء أو خبرا عن حكم شرعي» فهو موضع الخلاف فذهب جماعت 
منهم أبو الحسين البصري» وعبد الجبار» والفخر الرازي إلى جوازه مطلقاء ونسبه ابن 
برهان إلى الأكثر» وذهب اخرون إلى المنع كالصيرفي «أي بكر»» وأبي إسحاق المروزي»- 


۳1٤ 


والثالي: أن يكون في الكتاب والسنة"؛ لأن الإجماع والقياس لا ينسخ 
واحد منپماء ولا ن 


(1) 


والباقلاني» وعبد الوهاب المالكي» والجبائيان» وابن السمعاني» وابن الحاجب» وذكر 
الأصفهاني أنه الحق . 

وهناك من فرق بين الماضي» فمنع النسخ فيه» لأنه يكون تكذيًاء وبين المستقبل فأجازه 
فيه -جريانه مجرى الأمر والنبي» ولأن الكذب يختص بالماضي» ولا يتعلق بالمستقبل وهو 
قول ابن القطان» وسلم الرازي» وجرى عليه البيضاوي . 

وذهب اخرون إلى أنه يجوز نسخ الخبر إذا كان معلقا بشرط أو استثناء كابن مقلة» 
وقال الآمدي: يجوز نسخ الخبر مطلمًاء إذا كان ما يتكرر» وبلفظ عام» فيبين الناسخ 
إحراج ما لم يتناوله اللفظ . 

وقال ابن دقيق العيد: المشهور في أنه لا يدخله النسخ» لأن صدقه مطابقته للواقع › 
وذلك- لا رتفح : 

والقول الراجح في نظري: أن احبر إذا كان بمعنى الإنشاء جاز نستخه» كقوله: فإوالمطلقات 
يتربصن) الآية» وقوله تعالى [ لا يسه إلا الطهرون) . 

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: البحر الحيط 44/٤‏ والإحكام للآمدي ٤٤/٣‏ 
والعدة ۸٠١/۳‏ واللمع ص ۳١‏ والمعتمد ۱۹/١‏ والمحصول »٤۸٠٦/۳/١‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۳٠۹‏ والمسبوّدة ص ٩۹٩۱ء‏ وكشف الأسرار ٠١۳/۳‏ وإيضاح 
مكي ص »٥۷‏ وإحكام الفصول ص ۳۳۲ . 

هذا الشرط والذي قبله دل عليهما تعريف النسخ المتقدم: «رفع الحكم الشرعي بالخطاب 
الشرعي ...نح . 

وانظر هذا الشرط -وهو معتبر بإجماع الأمة- في: إحكام الفصول ص ۳٠۹‏ والإحكام 
للآمدي ۰۲۰۸/۳ والإحكام لابن حزم ٠١۷/٤‏ وإرشاد الفحول ص ١٠۹٠ء‏ ومذكرة 
الشيخ رحه الله ص ٩٦ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳١١‏ والبحر امحيط ۷۸/٤‏ . 
لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عه لأنه ما دام موجوداء فلا رأي لأحد 
معه في التشريع» بل العبرة بقوله» وفعله» وتقريره» وإذا كان الأجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته» والنسخ لا یکون ا ا تشریع» علم أنه لا يکون اننا 
ولا منسوخاء وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع» فيحمل على = 


10 


والفالث: أن يكون الناسخ متأحراء والمنسوخ متقدما.ويعرف ذلك 
بالنص على الا خير أو معرفة وقتہما أو برواية من مات قبل رواية 


_ دليل الإجماع» ومثل هذا يقال في القياس» لأن الصور الموجودة في الكتاب والسنة من 
القياس أدلة دالة على القياس» ولا تسمى قیاساً في الاصطلاح» فوقو ع القياس من النبي 
به داحل في السنة» وإذا صدر القياس من غيره عي وأقره صار سنة كذلك» فيعلم 
من ذلك أن القياس الاصطلاحي لا يكون إلا بعد البي مي والنسخ لا یکون إلا في 
رن لبن 3 لأنه تشريع» وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون القياس ناسخاًء 
أو منسوخاً . 
انظر: مذكرة الشيخ ص۱۸۸ والروضة ص۸۷» وشرح الک و كب »۷٠-٥٦۹/۳‏ 
والعدة ۸۲١/۳‏ والفقيه والمتفقه ۸٦/١‏ والمسودة ص٤۲۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص٤ »۳١‏ والحصول ٠۳١/١۳/٠١‏ والمعتمد »٤١۲/١‏ والإحكام للامدي ١٠٦٠/۳‏ 
والمنہاج مع شرحيه ۱۸٦-۱۸٠/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۱۹۸/۲ والبحر المحيط 
4 /-9. 

)١(‏ تقدم هذا الشرط في تعريف النسخ» وفي الفرق بينه وبين التخصيص» ولا يكفي التأ حير 
بل إنه لابد من التراخي» لأن التأخير قد يكون في الخصص,» ولیس ناسخاً کا سبق 
الفشيل له في الفرق بين النسخ والتخصيص . 
انظر: البحر الحيط ۰۷۸/٤‏ والاعتبار للحازمي ص۸-۷» وکشف الأسرار »٠۲۳/۳‏ 
والتقرير والتحبير ۹/۳٤ء‏ والإحكام للامدي ٧1۲/۳‏ والمنتی ص١٠١٠‏ . 

() مثاله: قول النبي ل4: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإنها تذكر 
الآخرةه» وقوله عله: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى أن لا تأكلوها بعد ثلاث» 
فکلوا» وانتفعوا بها في سفر که . 
انظر الغالين في: نيل الأوطار ٠۲١/٤‏ والاعتبار للحازمي ص۱۳۸١۹۳١-١٠‏ ١ء‏ وفتح 
الباري ۲٦/٠١‏ والبحر الحيط ٤/١١٠ء‏ والعدة ۸۲۹/۳ والمعتمد ٠١١/١‏ واللمع 
ص٤‏ ۴» والإحكام لابن حزم ٤/۹٥٠ء‏ وأدب القاضي ۳٠٤/١‏ والإحكام للامدي 
۳ والمستصفی ۱۲۸/۱ وشرح الک وکب ٠٦٥/۳‏ والآیات البینات ۷/۳٦۱ء‏ 
وحاشية البناني 4۳/۲ وفواتح الرحموت ٠١/۲‏ . 

(۳) مثاله: قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الاية» وقوله تعالل: لقاتلوهم - 


۴1١ 


الحكم الآ "© و النسخ باللص على الرفع» او عل ثبوت 
النقيض* أو بالضد“ أو بإجماع الأمة على النسخ" . 


(۲) 
۲( 


کر 


کر 


٤( 


(CD) 


حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له الآية» مع قوله تعالى: لودع أذاهم الآيت 
وأمثاما من الآيات التي تزلت بمكةء فإن المدني معلوم تأخره عن المكي. ومثاله الأحاديث 
إذا علم تاريخها و كانت متعارضة» مثل أن يكون بعضها في يوم بدر» والآخر في يوم 
الفتح» أو حنین» ونحوه . 

الاعتبار ص٦٦١‏ العدة ۸۳۲/۳ امحصول 1۲/۳/۱ الإحکام لابن حزم ٤/۹١)ء‏ 
اللمع ص٤۳»‏ الروضة ص۸۹ وشرح الك وكب ٥٦٦/۳‏ . 

هذا الطريق غير مختلف فيه» وذكر الشيخ رحه الله أن هذا محل التقديم. المذكرة ص٣٩‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص٠۲٠‏ . 

وبعض الأصوليين يشل له برواية طلق الحنفي مع رواية أي هريرة في الوضوء من مس 
الفرج. 

العدة ۸۳۲/۳ الروضة ص۸۹ وشرح الک وكب 1۹/۳ والآيات البينات »٠٦۷/۳‏ 
واللمع ص٤۳»‏ وحاشية البناني ۹٤/۲‏ والمستصفى ۱۲۹/١‏ والإحكام للآمدي 
۳ والعضد على ابن ا ۲ وفواتح الرحموت 41/۲ والمحصول 
۱ه والبحر ۱٥۷/٤‏ . 

في الأصل «وبرفع؛ وهو تحريف . 

کان يقول النبي عب4: «هذا ناسخ» وذاك منسوخ» . 

انظر: شرح الأصفهاني على المنهاج 4۹۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص٠۲٠٠‏ وامحصول 
١هءه»‏ والعدة ۸۲۹/۳ وإرشاد الفحول ص١۱۸‏ . 

مثاله: قوله تعالى: السن خحفف اله الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأنفال» فإنه نسخ 
لغبات الواحد للعشرةء لاأن التخفيف نفي للقل المذكور . 

امحصول »٠٦١/۳/١‏ وشرح الأصفهاني للمنباج 4۹۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص۳۲۱» والبحر الحیط ٠١١/٤‏ . 

مثاله: تحويل القبلةء لأن التوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس قال تعالى: فول 
وجهك شطر المسجد الحرام الآية . 

انظر : المراجع السابقة . 

مثاله: الإجماع على أن وجوب الزكاة ناسخ لجميع الحقوق المالية 
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الفصل الثالث: في الناسخ والمىسوخ: 


أما القران فينسخ بالقرآن"» واختلف في نسخه بالسنة المعواترة"» 


(۱) 


العدة ۸۳۱-۸۲۹/۳ واللمع ص٤‏ ۳» والروضة ص۸۹ ومذكرة الشيخ رحه الله 
ص۹۳ وحاشية البناني 4۳/۲ وأدب القاضي ۳٠٤/١‏ والإحكام للآمدي »۱۸١/۳‏ 
والبحر امحيط ١٠٠١/٤‏ والفقيه والمتفقه ٠۲٠/١‏ والمستصفى ۱۲۸/١‏ والآيات البينات 
۳ وفواتح الرحموت ۹٥/۲‏ وشرح الک وکب .٥٦۳/۳‏ 

اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقران» ومنع ذلك ا مسلم الأصفهاني ومثال 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج# الأية ۲٠١‏ من سورة البقرة» نسخت بقوله 
تعالل: فإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
الأية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة . 

انظر: امحصول 4٦٠/٣۳/٠١‏ والتبصرة ص۲۷۲» وكشف الأسرار ٠٠٠١/۳‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص١١۳»‏ وإحكام الفصول ص۹٠٤۳‏ والإحكام للامدي ٤٩/٣‏ 
وروضة الناظر ص٤‏ ۸»> والاعتبار ص٤۲»›‏ والرسالة للشافعي ص٦ ١ ٠١‏ والمعتمد 4/۱ 
والإحكام لابن حزم 4۷۷/٤‏ والعدة »۷۸١/۳‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص٣۸‏ 
وشرح الک و کب ا امحيط ٠٠١/٤‏ وشرح الأصفهاني للمنهاج »4٦۷/١‏ 
والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي ٠۷١-۱٦۸/۲‏ . 


(۲) على ثلائة أقوال: 


أحدها: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه» وهو مذهب الجمهور من أصحاب 
المذاهب الاربعةء والأشعري» والمعتزلة» وعامة المتكلمين . 

الثاني: المنع مطلقاًء إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب» أو إجماع. وبه قال الشافعي 
صراحة في الرسالة» ونصره بعض أتباعه» والقلانسي» وابن مهدي الطبري . 

الفالث: الجواز عقلاً لا شرعاًء وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه» وأبو يعلىء وبعض 
أصحاب أحمد» والشافعي» وأوّلوا به قول الشافعي بالمنع مطلقاًء واختاره الشيرازي .- 


۳1۸ 


ولا ينسخ بأخبار الآخاد") Ea ES‏ 


۱) 


کر 


والراجح في نظري أن المتواتر من السنة يجوز نسخه للقرآن من حيث العقل والشرع 
إلا أنه لا يوجد له مثال» وما يمثلون به لوقوعه فهو في الحقيقة راجع إلى تخصيص الكتاب 
بالسنة . 

وانظر هذه الأقوال في: الرسالة ص ٠٠٦‏ والمعتمد 4۲٤/١‏ والتبصرة ص »٠٦٤‏ 
واللمع ص ۳ والعدة ۸٠۱١۷۸۸/۴‏ وأدب القاضي ۳٤١/١‏ والبرهان 
۲ والمستصفى ۸٠/١‏ والإحكام لابن حزم 11۷/٤١‏ والإحكام للامدي 
۷/۳ وأصول السرخسي 1۷/۲ والمنتہی ص ۱۱۸ وامحصول ۱۹/۳/۱ 
والإبہاج ۰۲۷۰/۲ والبحر المحیط »١٠١-۱۰۹/٤‏ وكشف الأسرار ٠٠٠/۳‏ 
وإحكام الفصول ص٠٠٠»‏ وتيسير التحرير ۲٠٠/۳‏ وحاشية البنانيي ۷۸/۲ ونشر 
البنود ۱۹١/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۸٤‏ والآيات البينات ۱۳۹/۳ء والمسودة 
ص۲۰۱ . 

وقع الاتفاق من العلماء أو معظمهم على جواره عقلاًء واختلفوا في وقوعه شرعا. فذهب 
جمهور العلماء إلى أنه غير واقع» ونقل بعض العلماء الإجماع عليه» كابن السمعافي» وسلم 
الرازي» والقاضي أي الطيب» وأبي إسحاق الشيرازي . 

وذهب الإمام أحمد في رواية» والطوني» وبعض أهل الظاهر منم ابن حزم» ونسبه 
ی وغل اور ي عن الكياء وذهب الباقلاني» والباجي» والغزالي» والقرطبي 
إلى جوازه شرعاً في زمن النبي عيّهء ومنعه بعده. وحكى الباجي الإجماع عليه . 
والراجح في نظري أنه جائز من حيث العقل» والشرع» لأنه وحي» وقد ثبت وجوب 
التعبد به عن طریق القطع» لکنه لا يوجد له مثال في الشرع» کا أنه لا يوجد مثال 
عل نسخ السنة المتواترة بمثلهاء مع أن الإجماع قائم على جوازه» وما يذكره المجوزون 
من الأمثلة على الوقوع راجع 0 التخصيص ١‏ ا 

وقد يذهب بعض العلماء إلى تسمية التخصيص نسخا وقد سبق الكلام على الفرق 
ا 

وانظر هذه الأقوال وأدلتہا في: إحکام الفصول ص‌۹-۳۰۸١٠»‏ والإشارات ص٤۷‏ 
والبحر الحيط »٠١۹-١۱١۸/٤‏ والإحكام لابن حزم ۷/٤‏ والمعتمد »٤٠٤/١‏ 
والرسالة ص٦ »١١۹-١٠٠١‏ والروضة ص٦۸‏ وشرح تنقيح الفصول ص١١"‏ والتبصرة - 


۳1۹ 


خلافاً للقاضي اي الل وبعض اهل الظاهر“. 
وأما السنة المتواترة» فتنسخ بالقران"» ET EN‏ 


ص٤٦۲-ه٠۲»‏ واللمع ص۳٠»‏ والمستصفى ٠۸٠/١‏ وأصول السرخسي »٦۷/۲‏ 
وکشف الأسرار ٠٠٠/۳‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص٠۸‏ واحصول »٤۹۸/۳/١‏ 
وإرشاد الفحول ص۱۹۱ء والعدة ۷۸۸/۳ والمنتہی ص۰٦۰۱‏ ونشر البنود ۹۱/۱ 
وشرح الک و كب ٥٦١۱/۳‏ . 

ھر علا بی عل ن بد ین آرت بن وازت التجيي الإندلمي: حل عن جلما 
المشرق والمغرب حيث رحل إلى أغاء البلاد الإسلامية» من شيوخه: أبو الأصبغ» ومحمد 
مكي» وأبو شاكر» وأبو ذر الهروي» والخطيب البغدادي. وأخذ عنه: المعافري» والمرسي» 
من تاليفه: إحكام الفصول» والإشارات في الأصول» وشرح الموطاً. ولد عام ۳٠٠٤ء‏ 
وتوفي في عام ٤۷٤‏ . 
المدارك ۸٠۲/۲‏ والديياج ۳۷۷/١‏ ووفيات الاعيان »٠٤١/۲‏ وشجرة النور 
ص۱۲۰ . 

(۲) سبق التفصيل في ذلك عن الباجي» وأنه يفرق بين زمن النبي ع وبعده» وأن اين حزم 
نقل هذا القول عن جميع أهل الظاهر . 
إحكام الفصول ص۸١٠‏ والإشارات ص٤۷» e‏ لابن حزم ٠1۱۷/٤‏ والمراجع 
السابقة في التعليق رقم )١(‏ . 

(۴) اتفق جمهور العلماء على هذا الرأي» وهو جواز نسخ السنة المتواترة بالقران» ورواية 
عن الشافعي أُوّل بعض أصحابه بها كلامه» وذهب الشافعي في كتبه» وهو ظاهر كلامه 
في الرسالةء إلى أن القرآن لا ينسخ السنة مطلقاًء وتبعه بعض أصحابه منهم: أبو الطيب 
الصعلو كي» وأبو إسحاق الأسفرائيني» وأبو منصور البغدادي» ونقل السبكي عن الرافعي 
نسبته إلى أكار الشافعية . 
وق رأيي أن الشافعي رحه الله لا ينكر أن الله عز وجل ينسخ سنة رسوله عي وإنغا 
يقول: إذا نسخ الله سنة رسوله» فلابد من أن يكون لرسوله عله سنة تبين أن سنته 
الأولى منسوتحة» إما بكتاب» أو بسنة لأن منع إجازة نسخ الله سنة نبيه ع لكلا 
يختلط البيان بالنسخ». فتخر ج السنن من أيدي الناس» فإذا انضم إلى السنة الأولىء وإلى 
القران الذي أنى برفعه سنة أخحرى تبين أن السنة الأولى منسوخة» فقد زال ما يتخوف = 


۰ 


O 


منه من اختلاط البيان بالنسخ» وعلى هذا فلا فرق إذن بين أيهما الناسخ للحكم الأولء 
سواء أكان الكتاب للسنة أم السنة للسنة» وما يدل على هذا ما ذكره الشافعي رحمه 
الله ني الرسالة حيث قال: «فإإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقران؟ قيل: لو نسخت 
السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم 
الحجة على الناس» بأن الشيء يُنسخ بثله. فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ فما وصفت 
في موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاماء تما وصفت في كتابي 
هذاء وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحکم الله ولو نسخ الله ما قال حکما لسن رسول الله 
ڪه فيما نسخه سنةء ولو جاز أن يقال: قد سن رسول اله عه ثم نسخ ستته بالقرانء 
ولا يؤٹر عن رسول عه السنة الناسخةء جاز أن يقال فيما حرم رسول الله ع 
من البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرّمها قبل أن ينزل عليه فإوأحل الله البيع وحرم 
الربا» وفيما رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله فإالزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة& . 
وني المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح...إح. انظر: ص ١١١-٠١٠١‏ من 
الرسالة . 
وعلى كل حال» فإن المنصف إذا تدبر كلام الشافعي رحه الله تعالى» علم أنه استقراً 
الكتاب والسنةء فلم يجد اية ناسخة لحديث ليس معها حديث يوافق معناهاء ولم جد 
حديعاً ناسخاً لآية ليس معه آية توافق معناه» فنسب نسخ القرآن للقران» وإن كان 
هناك حديث يوافق الآية الناسخة فيحمله على أنه بيان اء وليس هو الناسخ ونسب 
نسخ السنة للسنةء وإن كان هناك قران يوافق السنة الناسخة» فيحمله على أنه مبين 
بالناسخ من السنة» وليس هو الناسخ»› ومن عاب على الشافعي رحه الله هذا الراي» 
فعليه أن ياتي بثال واقع في الشرع على وجود قران ناسخ لحديث» أو حديث ناسخ 
لقران» ولن ياتي به احد . 
ومن تتبع أمثلة الخالفين لاإمام الشافعي رحه الله تعالى على وقوع ذلك وجدها كلها 
من باب التخصيص,» أو التقييد للقران بالسنة . 
وانظر هذه المسألة في: المعتمد 4۲۳/١‏ والتبصرة ص۲۷۲» والنمع ص۳٣٠‏ والعدة 
۸/۳ والبرهان ۷/۲١۱۳ء‏ وأصول السرخحسي ٠1۷/۲‏ والمستصفى ۸٠/١‏ والمنخول- 


۳۲١ 


أو اة اوا ل لااد 


وأمّا أخبار الآحاد فتنسخ بالق ان A OAS‏ 


(۱) 


(۲) 


() 


ص٤‏ ۲۹» والإحكام لابن حزم 17/4 > وامحصول 0.۸/1“ والإحكام للامدي 
۳ والنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي ۱۸٠/۲‏ والروضة ص٤۸»‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص۲٠۳٠‏ والبحر الحيط ٤/۸١١-١٤۲٠ء‏ والمسودة ص٠٠٠٠‏ والإمهاج 
۲ والعضد على ابن الحاجب ۲/٩۱۹ء‏ والمنتهى ص ١٠٦٠ء‏ وكشف الاسرار 
۴/۳ وحاشية الاني ۷۸/۲» والآیات البینات »٠۳۹/۳‏ وشرح الكوكب 
۳ » وفواتح الرحموت ۷۸/۲ ونشر البنود ۲۹١/١‏ ومذكرة الشيخ ره الله 
ص٤‏ ۸» وسلاسل الذهب ص١١"‏ . 

هذا بإجماع العلمايء إلا أنه لا يوجد له مثال في الشرع» قال الفتوحي: «وأما مثال 
نسخ متواتر السنة متواترهاء فلا يكاد يوجد» لأن كلها احادء إما في أوهاء وإما في 
آخرها وإما من أول إسنادها إلى اخره مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقا 
وشرعأً» شرح الك وكب ٠٦٠/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص٠٠۳‏ والبحر ٠٠٠۸/٤‏ 
وامحصول »44١/۳/١‏ وإرشاد الفحول ص٠۱۹»‏ وحاشية العطار ١١١/۲‏ وانظر: 
المراجع السابقة . 

تقدم الكلام عليه وبيان مذاهب العلماء فيه عند الكلام على حكم نسخ القران بالاحادء 
فلا داعي لإعادته» فليرجع إليه هناك ص۹٠۳‏ حاشية رقم )١(‏ . 

جمهور العلماء يرى أن القران ينسخ السنة الآ حاديةء والمتواترة» ومنع الشافعي من ذلك- 
کا تقدم- أنه يقول: لا ينسخ القران إلا القران» ولا ينسخ السنة إلا السنة» وقد سبق 
بيان وجهة نظره رحه الله في ذلك وأنه يستدل على المع الشرعي بعدم الوقوع» فإذا 
علم ذلك فإن الجمهور يثلون لنسخ السنة بالقران: «بما كان من تحريم مباشرة الصام 
أهله ليلاً» نسخ بقوله تعالى: #[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأجاب 
الشافعي رحه الله بان هذا من باب نسخ القران بالقران» لانه هو مقتضى التشبيه في 
قوله تعالی: #إكتب عليكم الصیام ا كتب على الذين من قبلكم الآية» ومعناه أن 
من قبلنا كان لا تحل له المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم» أو صلاة العشاء فالاية 
ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلثاء والحديث مبين للمنسوخ» وهكذا في جميع ما 
يشل به الجمهور يجيب عنه الإمام الشافعي رحه الله . ت 


Y۲ 


وبال اواو او لااد ي 


ووز نسخ الأثقل E‏ وعکسه» والنسخ بالةإ © E‏ 


(۱) 


۲( 


کر 


(۳) 


مذكرة الشيخ رهه الله ص ۸4 والروضة ص٤۸‏ وأحكام القران للجصاص ۲۲٠/۱‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲١‏ والاعتبار للحازمي ص۱۳۸ وفتح القدير 
١‏ والرسالة ص٦١‏ ١-۸١١ء‏ والبحر الحيط ٤/۱۸١١-١۲٠ء»‏ وشرح الك وكب 
01-00/۳۲ . 

يمكن أن يثل له با في صحيح البخاري من أن النبي عي مكث مدة سنة وزيادة في 
اه ل يت قدي م عة ها رر عن لى ج آنه صل ال ت اه 
الحرام . 

والآية التي وردت في ذلك بينها النبي عه بفعله. وذكر بعض العلماء أنه لم يقع في 
الشريعة. 

شرح الک و کب ٥٦۱/۳‏ . 

مثاله: قوله : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذکر ج الأ خرة)» 
وقد تقدم ص٦٠۳‏ الحاشية رقم (۲). انظر: المصدر السابق . 

اتفق العلماء على جواز النسخ بالأحف» والمساوي» وذهب الجمهور منهم إلى أن النسخ 
بالأثقل جائز خلافاً لابن داود» وبعض أهل الظاهر» وبعض الشافعية. ومثال نسخ الأثقل 
بالأحف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: «إمتاعاً إلى الحول غير إخراج الآية 
بأربعة أشهر وعشراً في قوله تعالى: #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) . 
ونسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: «إإن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين الآية» بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: «الشن 
حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) الأية . 
ومثال النسخ بالمغل: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام» قال تعالى: 
لإقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط المسجد 
الحرام الآية . 

ومثال نسخ الأخحف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام ا لمنصوص في قوله تعالى: 
لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) الآية. بقوله تعالى: #إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه& . ت 


۲۳ 


والنسخ إلى غير بدل". 


ونسخ الكف عن أذى الكفار بقتاهم» قال تعالى: فإودع أذامم4 الآية» نسخت بقوله 
تعالى: فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) الآية . 

وانظر كلام العلماء في هذا الموضوع في: البحر الحيط 4٥/٤‏ ومذكرة الشيخ رحه الله 
ص ۸١-۸٠‏ والروضة ص۸۲ والتبصرة ص۸١‏ ۲» والعدة ۷۸٠/۳‏ وأدب القاضي 
١‏ والإيضاح ص41 والإحكام لابن حزم ٠٦٦/٤‏ والمعتمد ١/١١4ء‏ وأصول 
السرخحسي 1۲/۲ والمحصول ۸٠/۳/١‏ والمسودة ص۰۲۰۱ وکشف الأسرار »٠٠۲/|۳‏ 
والإحكام للآمدي ۱۳۷/۳ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۰۸ وإحکام الفصول ص »٠۳۳‏ 
والإشارات ص٥٦‏ وشرح الکو کب ١ ٤۹/۳‏ والرسالة ص۹ ١٠ء‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ 
وحاشية البنانيي ۸۷/۲ . 

ذهب جمهور العلماء إل جواز النسخ إلى غير بدل» ووقوعه» وذهب الشافعي رحمه الل 
وبعض المعتزلة» وبعض الظاهرية» ورجحه الشيخ رحمه الله في مذكرته إلى أنه لا يجوز 
وهناك قول آخر على أنه جائز لكنه لم يقع» وهو ظاهر كلام الشافعي رحه الله 
في الرسالة . 

والراجح- في نظري- ما ذهب إليه الإمام الشافعي والشيخ» رحمهما الله تعالى من أنه 
لا جوز النسخ إلى غير بدل» لقوله تعالى: فما ننسخ من آية أو ننسها نأت جخير منها 
أو مثلهاي» لأن الله تعالى ربط فيما بين النسخ» والإتيان بخير منهاء أو مثلها بأداة الشرط 
ربط الشرط بجزائه» والقضية الشرطية يتوارد فيا الصدق والكذب على نفس الربط» 
ولا شك أن الربط في الآية بين الشرط وال جزاء لا يمكن تخلفه بحال» فمن ادعى خلاف 
ذلك بأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل» فهو مخالف لمنطوق الآية» وأما ما 
يشل به للوقوع من: نسخ ادخار لحوم الأضاحي» وتقديم الصدقة أمام المناجاة غير مسل 
لان الي عن ادخار لحوم الاضاحي سخ ببدل خير منه» وهو التخيير في الادخارء 
والإنفاق المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير مني 
وهو التخيبر بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله تعالى» وبين الإمساك عن ذلك کا 
يدل عليه قوله تعالى: #إفإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية . 

وذكر الشيخ رمه الله بعد ترجيحه هذا القول: أنه ججب المصير إليه» ولا يجوز القول 
بسواه البتة. المذكرة ص ۷۹-۷۸ . ب 


Y4 


والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحك) 


والخلاف في هذه السألة لا يبنى عليه فرع فقهيء بل يمكن التوفيق بين القولينء بان 
من اوجب البدل للناسخ جعل رفع الوجوب دالا على البدلء لأن الإباحة مقلا إذا دل 
عليما الدليل الشرعي صار رفعها نسخاء وإذا دل الدليل على إثباتها صارت بدلا من 
النسوخ الذي كان واجبا مثلا» كرفع وجوب تقديم الصدقة أمام الناجاة 

ومن أجاز النسخ إلى غير بدل جعل رفع الوجوب يدل على رجوع الامر إلى البراءة 
الأصليةء ورفع البراءة الأصلية لا يسمّى نسخاء فإثباتجا لا يسمى بدلاء وعليه يكون 
كل من القولين له وجهة سليمة» ولا ينبغي التشنيع على من قال بأحد القولين» وخاصة 
قول الامام الشافعي رهه الله تعال» لانه اول بالصواب لا تقدم. 

وبالمناسبة فإني رأيت أن كل قول تبناه الشافعي رحه الله في الأصول يصعب رده حتى 
ولو كان الجمهور خخالفه- كا في هذه المسالة» وكا في مسالة نسخ القران بالسنة ونسخ 
السنة بالقران - كأ تقدم . 

وانظر: مسألة حكم النسخ إلى غير بدل في: الرسالة ص۹١٠‏ فما بعدهاء والمعتمد 
۱ءء واللمع ص ۳۲ والعدة ۷۸۳/۳ وابرهان ۳٠۳/۲‏ والمستصفی ۷۷/١‏ 
وامحصول ٤۷۹/۳۴/٠١‏ والإحكام للامدي ٠۹١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص۸٠٠»‏ 
وحاشية البناني ۸۷/۲» والروضة ص۸۲ والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ۷٤/۲‏ 
والبحر الحیط .4٩-۹۳/٤‏ والعضد على ابن الحاجب ١۱۹۳/۲‏ وفواتح الرحموت 1۹/۲ 
والآيات البينات ٠٠١/۳‏ وشرح الك وكب ٠٤١/۳‏ ونشر البنود ۲۹۲/١‏ والمسودة 
ص۰۱۹۸ وسلاسل الذهب ص۰۲۹۹ والمنتتی ص۸١٠‏ . 

مثاله: نسخ اية عشر رضعات معلومات يحرّمن» فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها: «فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات»» فتوفي النبي عه وهن فيما يقرأ من القرآن. انظر: الإيضاح ص٤٤-ه٤›‏ 
٠‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص١۷»‏ والعدة »۷۸۲/٣‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص٩ ١‏ ۳» والبحر امحيط »١ ١ ٤/٤‏ وشرح الكو كب ٠٥۷/۳‏ والروضة ص٤‏ ۷» وكشف 
الأسرار ۳/٠ه٠٠»‏ والمحصول 4۸۲/١۳/٠١‏ والمعتمد »41۸/١‏ والمستصفى ١۲۳/١‏ 
والإحكام للامدي ٠١١/۳‏ . 


Yo 


(Da 0) .‏ 
ومنسوح التلاوة دول الحكم 4 وشوج الحكم دول التلارة 


)1( م جخالف ف هذا إآ شذوذ من الناس لا يعتد بقوهم» ومثاله: نسخ تلاوة أية الرجم 


() 


مع بقاء حكمهاء وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكم»» قيل: إنها كانت من براءة. وقيل: كانت من الأحزاب . 

مذكرة الشيخ ره الله ص ۷١‏ والروضة ص٤۷‏ والبحر امحيط »٠٠١-٠١۳/٤‏ 
وشرح الک وکب ٠٥٤/۳‏ وکشف الاسرار ۲۰۹/۳ وشرح تنقیح الفصول ص۹٠۳‏ 
وإحكام الفصول ص٠۳۳‏ والإشارات ص1٦‏ وأدب القاضي ٠٤۹/١‏ وأصول 
السرخحسي ۷۸/۲» والمستصفى ٠۲١١/١‏ . 

هذا القول مثل سابقه لم يخالف فيه أحد إلا شذوذ من المعتزلة» ومثاله: نسخ اية الاعتداد 
بالحول في الحكم» وبقيت في المصحف تتلى» وهي قوله تعالى: «إوصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخحراج الآيةء وكذلك اية تقديم الصدقة عند المناجاة نسخ حكمها 
وبقيت في المصحف تتلى» وهي قوله تعالى: ف(أأشفقة أن تقدموا بين يدي نجواج صدقات 
فإذ م تفعلوا وتاب الله عليكم الآية . 

انظر: إحكام الفصول ص٠۳۳‏ ومذكرة الشيخ ره الله ۷١‏ والبحر الحيط ٠٠۴۳/٤‏ 
والعدة »۷۸۱-۷۸٠/۳‏ وشرح الكو كب ٠٠١/۳‏ والإيضاح ص۸ه» وأسباب النزول 
للواحدي ص۰ ۲۳» وفتح الغفار ۱۳٤/۲‏ وأدب القاضي ›»۳٤۹/۱‏ والمسودة ص۹۸١‏ 
وکشف الأسرار ۰۳٠٦/۳‏ وامحصول ۰٤۸۲/۳/۱‏ وشرح تنقیح الفصول ص۹٠٠»‏ 
والمستصفى ٠۲۳/١‏ والإشارات ص1٦‏ والمعتمد 4۱۸/١‏ والإحكام للآمدي 
۳ والعضد على ابن الحاجب ۱۹٤/١‏ وأصول السرخسي ۷۸/۲ وإرشاد 
الفحول ص۱۸۹ . 


۳ 


الباب السادس 
ي الإجاع 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: في إجاع الأمة : 


وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي» وهو حجة عند جمهور 
الأمة”“ خلافا للخوارجح» والروافض“. 


. الإجماع في اللغة: العزم المصمم والاتفاق‎ )١( 
وعند الأصولبين: «اتفاق مجحتهدي أمة الإجابة لدعوة النبي عه في عصر من العصور‎ 
. على أمر من الأمور بعد وفاته ع‎ 
مذكرة الشيخ رحه الله‎ »)٥۷/۲ المعتمد‎ ١۷١/١ المصباح المنير‎ ٠١/۳ القاموس‎ 
الإحكام للامدي ۲۸۰/۲ شرح تنقيح‎ ١٠١/١ المستصفى‎ ٠۷١/١ العدة‎ ٠١٠ص‎ 
١۹/۱/۲ الفصول ص۳۲۲ الإبہاج ۸۹/۲ کشف الأسرار 4۲۳/۳ المحصول‎ 
.۳١۷ إحكام الفصول ص‎ »٤)۳٦-٤٠٠٥/٤ نشر البنود ۸۰/۲ البحر الحیط‎ 

(۲) وهو مذهب الأئمة الأعلام» منم الأئمة الأربعةء وأتباعهم» وخالف النظًام من المعتزلة . 
الملستصفى ٠٠٤/١‏ المنخول ص۳٣٠۳»‏ حاشية البناني ۹٥/۲‏ المعتمد ۸۲٥٤ء‏ 
والإحكام لابن خزم ٤4٤4/١‏ واللمع ص۸٤»‏ وشرح الكوكب ۲٠٤/۲‏ وإحكام 
الفصول ص۷٦۳‏ وامحصول 4٦/١/۲‏ والمسودة ص »۳٠١‏ وأصول السرخسي ۲۹٥/۱‏ 
تيع اقخحر 0۷/۴ وكشف الانراز ک/ ۴ ٠‏ 

(۳) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أي طالب» وخذلوه في موقعة صفين» و كان 
على رأسهم الأأشعث» ومسعود بن فدكي القيمي» وزيد بن حصين» وکل من خحرج 
على الإمام احق الذي اتفق عليه يسمى خارجيا» ومن إجرامهم تكفيرهم لاهل التحكم . 
الملل والنحل للشهرستاني ١/٤٥٠ء‏ وابن کثیر ۲۷۲/۷ الفرق بین الفرق ص۹٠‏ . 

)٤(‏ موا بهذا الاسم» لأنهم رفضوا زيد بن علي حيا سألوه عن الشيخين أي بكر وعمرد 


YY 


وإجماع کل عصر ا ل یشتر ط ال ا يوم القيامة» لانتفاء 


فائدة الإجماعي ولا يشترط انقراض العصر”» خلافا لقوم“. 


(۲) 


(") 


(٤( 


رضي الله عنما فقال: هما وزيرا جدي. فغضبوا عليه وترکوه» فقال: رفضتموني» 
وأصلهم من فرق الشيعة» وهم فرق كثيرة . 

الهَرق بين الفرق ص١١‏ فما بعدهاء والملل والنحل للشهرستاني ۲۹/۱ . 

عند الجمهور من العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم» وخالف داود الظاهري 
وأتباعه قائلين: الاجماع الحتج به اللازم يختص بعصر الصحابة» ووافقهم ابن حبان 
البُستي» وابن القطان من الشافعيةء وأوماً إليه الإمام أحمدء لكن المشهور عنه» بل صرجخ 
قوله مع الجمهور . 

انظر: الروضة ص۷٤ ›١‏ والبحر الحيط ٤۸۳-٤۸۲/٤‏ والتبصرة ص۹١٠‏ والإحكام 
لابن حزم ٠1٦٤/٤‏ والمعتمد 4۸۳/۲ واللمع ص٠٠‏ والبرهان ۷۲۲/١‏ والإحكام 
للآمدي ٠٤٤/١‏ والمحصول ۲۷۸/١٠/۲١‏ وشرح تنقيح الفصول ص٠أ٠٠»‏ والمسودة 
ص۰ ۳۲» وتيسير التحرير ٠۲١۱/۳‏ والعضد على ابن الحاجب ٠٠٠/۲‏ وفواتح الرحموت 
۲ وسلاسل الذهب ص٦٤۳‏ والعدة ٠٠۹۰/٤‏ . 

هكذا في الأصل» وعبارة القراني في شرح تنقيح الفصول ص٠٠۳:‏ «فلا يعتبر هيه جملة 
الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع»» ثم بعد ذلك قال: «أما جميع الأمة إلى قيام 
الساعة» فلم يقل به أحدى فإن المقصود من هذه المسالة كون الإجماع حجة» وفي يوم 
القيامة ينقطع تکالیف الشرائع» . 

وانظر: المحصول ٠۲۷۸/۱/۲‏ . 

هذا قول جمهور العلماى منهم الأئمة الثلاثةء وأكثر أصحابهم» ورواية عن الإمام أحهدى 
واخحتاره أبو الخطاب» وهو قول المتكلمين» وأكثر الفقهاء . 

انظر: المعتمد ٠.۲/۲‏ التبصرة ص٠۳۷٠‏ واللمع ص٠ »٠‏ والبرهان »٦۹۲/١‏ وأصول 
السرخحسي ٠٠١/١‏ والمستصفى ٠۲۲/١‏ والمحصول ۲٠٠/٠/١‏ والإحكام للآمدي 
“١‏ والإحكام لابن حزم ٦٦٤/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص٠۳۳‏ والإبہاج 
۲ءء والروضة ص ١٠٤٠ء‏ والمسوّدة ص ٠١۳۲ء‏ ومذكرة الشيخ رهه الله ص٥٤١‏ 
وكشف الأسرار »٠٠١/۳‏ والبحر الحيط ٠١/٤‏ . 

منهم الإمام أحمدء وأكار أصحابه» واختاره ابن فورك وسلم الرازي» ونقل عن - 


YA 


إجماع العوام EY‏ 


(1) 


(") 


الأشعري» والمعتزلةء وهناك أقوال أخرى منها: يشترط انقراض العصر إذا كان الإجماع 
سكوتيا. وبه قال الأسفرائيني» وأبو منصور البغدادي» واختاره الآمدي» والبندنيجي» 
ومنا: اشتراطه في الإجماع الظني» والقياس دون القطع» وبه قال إمام الحرمين» ومنها: 
لا يشترط قيما لا مهلة فيه» ولا يكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج» وبه 
قال الماوردي» وبعض الشافعية» ومنها: اشتراطه في إحاع الصحابة دون إجاع غیرهم. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتما في المراجع السابقةء والعدة لاي یعلی »١١٠١٤-٠١۹/٤‏ 
وشرح الکوکب ۲٤٦/۲‏ والبحر ٤/۱۱١١-٤٠ه‏ . 

هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سليمان» إمام أهل الظاهر» مجتهدء إمام» حافظ› 
نشا متعصباً لمذهب الشافعي» ثم سس مذهب أهل الظاهر. من شيوخه: ابن راهويه» 
وأبو ثور» والقعنبي. ومن تلاميذه: ابنه حمد» وزكريا الساجي» ويوسف الداودي. من 
تاليفه: إبطال القياس» والكافي في مقالة المعللبي» والمعرفة» ولد عام ۲٠۲ه»‏ وتوفي 
عام ۲۷۰ . 

طبقات السبكي ۰۲٤۸/۲‏ وفيات الأعیان ۲٦/۲‏ وميزان الاعتدال »٠٤/۲‏ وطبقات 
المفسرين ١/٦٦١ء‏ ولسان الميزان ٤۲۲/۲‏ . 

تقدم التعليق على هذا القول عند الكلام على أن إجماع كل عصر حجة» وأنه رواية 
عن الامام أحمد 

وانظر: الإحكام لابن حزم ٦٥۹/٤‏ والعدة ٠٠۹٠/٤‏ والروضة ص۷٤٠ء‏ ومذكرة 
الشيخ رهه الله ص١١٠١‏ والمعتمد 4۸۳/۲ والتبصرة ص۹٠٠٠‏ والمستصفى ١٠١١/١‏ 
والإحکام للآمدي ۰۳۲۸/۱ وسلاسل الذهب ص۸٤۰۳‏ والبحر امحیط ٤۸۳-٤۸۲/٤‏ . 
هذا القول هو الصحيح عند الجمهورء واختار الآمدي اعتبار العوام في الإجماع» ونقله 
تبعا لإمام الحرمين عن الباقلاني» وقد صرح الباقلاني في كتابه التقريب بعدم اعتبارهم 
في الإجماع» وصرح بالإجماع عليه» نقل ذلك الزركشي عنه في سلاسل الذهب» 
وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص اعتبارهم في الإجماع العام» وهو ما ليس 
مقصوراً على العلماء وأهل النظرء كالعلم بوجوب التحربم بالطلاقء وأن الحدث ينقض 
الطهارة في الجملةء وأن الحيض ينع أداء الصلاة» ووجوبا دون الخاص كدقائق الفقه . < 


۳4 


خلافا للقاضي ابي بكر . 


ولا 


والمعتبر في كل فن إجماع أهله» وإن لم يكونوا من غير أهله”» 
یعتہر مہم إلا امحتېدون» لا ا 


() 


() 


انظر: المعتمد 4۸۲/۲ واللمع ص١‏ ه» والبرهان 1۸٤/١‏ وأصول السرخسي »٠٠١/١‏ 
والمنخول ص١٠۳٠‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ والإحكام للآمدي ۳۲۲/۱ وشرح تنقيح 
الفصول ص٠٤۳٠‏ وشرح الك وكب ٠۲٠٠/۲‏ والبحر الحيط »٤٦٤-٤٦١1/٤‏ وسلاسل 
الذهب ص۲۲٤۳-۳٤۳»‏ ونشر البنود »۸١/۲‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص١١٠.‏ 
وحاشية البناني ۱۷۷/۲ وإحكام الفصول ص۳۹۱ والعدة ١١۳۳/٤‏ . 

هذا القول نسبته إلى الباقلاني تحتاج إلى تفصيل» وقد تواطاً الأصوليون على أن الباقلاني 
يقول: لا ينعقد الإجماع بدون العامة» وقد حرر الإمام الز ركشي مذهب الباقلاني من 
كتابه التقريب حيث قال الزركشي في سلاسل الذهب ص۳٤۳:‏ «والذي رأيته في 
كتاب التقريب للقاضي» التصرج بعدم اعتبارهم» بل صرح بنقل الإجماع على ذلكء 
وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر»وهو: أنا إن أدرجنا العوام 
في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة» وإلا فلا نطلق بذلك فإن العوام معظم 
الأمةء و كثيرهاء قال: والخلاف يؤول إلى العبارةء فهذا تصرج من القاضي بأنه لا تنوقف 
حجية الإجماع على وفاقهم» وإنغا المتوقف اسم الإجماع» وترجع المساألة إلى اللغة بدل 
الشرع» . 

وانظر: البحر امحيط .٠٦۲/٤‏ والمراجع السابقة في الحاشية رقم (۳) من الصفحة 
السابقة. وخاصة إحکام الفصول ص۳۹۱ . 

هذه العبارة اخحتصرها المؤلف من عبارة القراني» ولفظها: «والمعتبر في كل فن أهل , 
الاجتهاد في ذلك الفنء وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره» فيعتبر في الكلام . 
المتكلمون» وفي الفقه الفقهاء. ٠...‏ إلخح. 

شرح تنقیح الفصول ص ۰۳٤۱‏ والمحصول ۲۸۲-۲۸۱/۱/۲. 

الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه» وينعقد الإجماع دونه» ونقل عن الباقلاني عدم انعقاد 
الإماع بدونه» وبعض الأصوليين يغير عن المسالة بقوله: «من شرف على رتبة امحتہدين 
هل یعتد بقوله في الاجماع؟»» وبعض العلماء يرجع الخلاف هنا إلى الخلاف في بجزيء 
الاجتاد. 2 


۳۰ 


۵ فروع: 
الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاحتلاف في اتشر الوا 


والراجح في نظري: أن الحعلم إذا قارب درجة الاجتهادء وكان من أهل الملكة والفطنة 
في العلم» واعترف له مشايخه بالعلم والعدالة صار في حكم المجتهدء فينبغي اعتباره 
في الإجماع. 
وانظر الكلام ني المسألة في: البحر الحيط ٠۷١/٤‏ والتبصرة ص »۳۷١‏ وأصول السرخحسي 
“١‏ والمستصفي ۱ والمنخول ص ۳۱١‏ والمحصول ۰۲۸۲/۱/۲ وتیسیر 
التحرير »۲۲٤/٣‏ وشرح الكوكب ۲۲۷/۲ والمسودة ص ۴۱ وکشف الأسرار 
٤/۳‏ والعدة ٤/١١٠١١ء‏ وحاشية البناني .٠۷۷/۲‏ 

(0 هذا قول عامة العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة» وحكى عليه الاتفاق إذا كان في 
العصر الواحد القاص ضي ابو يعلى» ولم يخالف فيه إلا الصيرفي»ء ومثاله: اخحتلاف الصحابة 
في مر الإمامة» E‏ الله عنه» وكذلك اختلافهم في قتال 
ُهل الردةء ثم اتفاقهم» واختلافهم في جمع المصحف في زمن عڻان» ثم اتفاقهم» وبعض 
العلماء جعل مثل هذا خارجاً عن محل التزاع» لأن الحلاف فيما ذكر لم يستقر» وإنما 
ذلك من باب التشاور وجعل الخلاف في المسالة مشروطاً باستقرار الخلاف. 
وذكر الزركشي أنه لم ير قول الصيرفي المنسوب إليه في كتابه» بل ظاهر كلامه يشعر 
بالوفاق في مسألة عدم استقرار الخلاف. 
أما إذا اختلفوا واستقر الخلاف» ومضى الناس عليه مدّة» فالخلاف فيه مبني على اشتراط 
انقراض العصر في الإجماع» فمن اشترطه أجاز وقوعه» وكان حجة» إذ ليس فيه ما 
يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي» ولأن اخحتلافهم على قولين ليس بأولى من 
إجماعهم على قول واحدى فإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه جاز في الختلف 
فيه من باب أُولى» ومن ب يشترط انقراض العصر في الإجماع جعل في المسألة أقوالا: 
أحدها: المنع مطلقاًء لأنه مغل الإحاع على قول واحد» ولا يجوز الرجوع إذا أجمعوا 
عليه» فكذلك إذا اتفقوا على أن في المسالة قولينء فلا تجوز مخالفتهم» لأنه لا جوز تناقض 
الإجماعين» وبه قال الباقلاني» والشيرازي» ونسبه ابن برهان للشافعي» وهو قول الصيرفيء 
والآمدي» وإمام الحرمين. 
الثاني: الجواز مطلقاً نقله إمام الحرمين عن أكار الأصوليين» واختاره الرازي في 


۴۳1١ 


وفي العصر الثاني . 
الثاني: إذا اخحتلف أهل العصر الأول على قولينء فلا يجوز لمن بعدهم 
اجات قول ال aa al a‏ 


= المحصول» والز ركشي في البحر الحيط. 

الثالث: الجواز إذا لم يكن دليل خلافه قاطعاً من العقل» أو النقل. 

انظر: البحر امحیط ٥۳۰-۰۲۸/٤‏ وامحصول ۱۹۱-۱۹۰/۱/۲ء وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۲۹-۳۲۸ الحدود للباجي ص 1۳ء والمعتمد 44۳/۲ والمستصفى ٠٠٠/١‏ 
والمسودة ص ۳۲٢‏ والإحكام للامدي ۲۷۸/۱ وتمهيد الأسنوي ص ٠۳۹‏ وشرح 
الکوکب ۲۷٦/۲‏ وکشف الأسرار .٤٦۲-٤٥٦/۳‏ 

وبهذا قال أكار الأحناف» والمالكية» وأكار العتزلةء والمحاسبي» وابن خيران» وصوبه , 
القفال الشاشي» والإصطخري» والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» والرازي وأتباع 
ونقل عن الجباني» وابنه» وأبي عبد الله البصري» والشافعي في أحد قوليه» وابن حزم 
وأبي الخطاب» والطوفي من الحنابلة. 

وذهب الشافعي في أصح القولين عنده» وأصحابه في صح الوجهين عندهم إلى أنه 
لا يجوز اتفاق العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول في المسألةء ولا يكون اتفاقهم 
مبطلا للخلاف الأولء ربه قال الباقلاني ونقله عن أكار المحكلمينء والفقهاء. 
وهناك قول اخر حكاه الجصّاص» وهو إن كان الخلاف يوم فيه بعضهم بعضا كان 
إجماعاء وإلا فلا ومثال الوقوع: أن التابعين أجمعوا على أن حد الخمر ثمانون» بيغا اختلف 
الصحابة فيه بين الأربعين والهانين» وكذلك اتفاقهم على منع بيع أمهات الأولاد بعد 
اخحتلاف الصحابة فيه» والمانعون منه ۾ يسلموا بوقو ع الماع من التابعين في المخالين 
وغیرها. 

ا محصول ۱۹۱/۱/۲-. ۱ البحر الحیط ٥۳-۰۳۳ /٤‏ وشرح الک و کب ۲۷۲/۳ 
والمعتمد ۰4۹۸/۲ وکشف الأسرار ٠٥۷/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص .٠۲۸‏ 
وبهذا قال الجمهور» وصححه الكيا وقال: به الفتوى. وقال ابن برهان: إنه مذهب 
الشافعي» وجزم به الشاشي» والقاضي أبو الطيب» والصيرفي» والروياني» وابن القطانء 
ونسب إل نص الشافعي في الرسالة» وهو قول الإمام أحمد وأصحابه. 

البحر المحيط ٠٤١/٤٠‏ والرسالة ص ٩۹ء‏ والمستصفى ۱۹۸/١‏ واللمع ص ٠۲‏ = 


۱) 


جکر 


۲) 


O 


۲ 


خحلافا للظاهرية'. 


والروضة ص ١٤۹‏ والمسوّدة ص ۳۲۹ والإحكام للامدي ۲٦۸/١‏ والمنتهى ص ٠٦١‏ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۲۸۰۳۲۹ والمحصول ۱۷۹/۱١۱/۲‏ شرح الكوكب 
۲/۲ والعدة .۱١١۱۳/٤‏ 

أي: جواز إحداث قول ثالث مطلقاً. وبه قال بعض الأحناف» ونقله القاضي عياض 
عن داود الظاهري» وأنكر ابن حزم ذلك» وقال: إن مذهب داود أن القولين إذا روياء 
وم يصح أنهم أجمعوا عليهماء ولم يرد عن جماعة منم أو واحد إنكار» ولا تصويب 
أن لمن جاء بعدهم أن ياأتي بقول ثالث يدل عليه النص» أو الإجماع» فهذا ما قاله 
بو سليمان» فكيف يسو غ أن ينسب هذا إليه» وهناك أقوال أخحرى» منہا أن القول الثالث 
إذا لزم منه حرق ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه مثاله: احتلاف العلماء في توريث العمة» 
والخالة» فمن قائل: ترثان» من قائل: لا ترثان» فلو احذت قول ثالث بأن إحداها 
ترث دون الأحرى» فإنهم متفقون على بطلانه» لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواء 
في الإرث» أو عدمه. 

ومثاله كذلك: الجد مع الإخوة» فإن الصحابة اختلفوا فيه إلى قولين: فمن قائل: إن 
الجد أب يحجب الإخوة» ومن قائل: يرثون جميعاًء فكان إجماعاً على أن للجد نصيبا. 
فلو قيل: يُحْجَّبٌ الجد بالإحوة كان ذلك ترقا لإجماعهم» فلا يجوزء أما إذا لم يكن 
خارقاً لما أجمعوا عليه جاز إحداثه لأنه عندئذ يكون جمعا بين القولين» مثاله فرضاً 
في متروك التسمية» لو قال بعض الأمة بأ كله مطلقاً» وقال بعضها الآخر بعدم أكله 
مطلقاء وجاء مَنْ بعدهم وقال بأن متروك التسمية عمدا لا يو کل» دون مترو ها نسيانا 
فيؤكل» فإنه وافق بعضاً في كل من القولين» ولم يخرج عن القولين لموافقته في حالة 
النسيان القائل بالإباحة» وموافقته حالة العمد القائل بالمنع. 

ومثاله كذلك: اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة» فمن قائل 
بالفسخ بجميعهاء ومن قائل بعدم الفسخ بجميعها. فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها 
دون بعض لم یکن خارقاً لموافقته لکل مذهب في بعضها. 

وهذا القول هو الراجح في نظري» لأن فيه جمعاً بين القولين وأدلتهماء وقال الز ركشي: 
إنه الحق عند المتأحرين» وأن كلام الشافعي في الرسالة يقتضيه» ورجحه ابن الحاجب» 
والقراني» وابن السبكي» والرازي» وابن الممام. = 
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الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون» فهو حجة وإجماع» 


ویسمی الإجماع ال 
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وقيل: هو حجة» وليس بإجماع . 


انظر الأقوال وأدلتما في: مذكرة الشيخ رحه الله ص ٠١١‏ والبحر الحيط -٠٤١/٤‏ 


۳ء والرسالة ص »٥۹٦‏ وشرخ تنقيح الفصول ص »۳۲٠‏ ومختصر ابن الحاجب 
۲ وكشف الأسرار ٠٠٠/۳‏ وامحصول »۱۸١-٠۸٠/١/۲‏ وإحكام الفصول 
ص 4۲۹» والتبصرة ص ۳۷۸ والمستصفى ۱۹١/١‏ والعدة ١٠١/١‏ وبقية المراجع 
السابقة» وخاصة شرح الکوکب .٠٠١-۲۹٤/۲‏ 

الإجماع السكوني هو قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية» تكليفية» وينتشر ذلك القول 
بين العلماء سواء أكان حكماء أم فتوى» وتمضي مدة يمكن النظر فيما في ذلك القول» 
ولا قرينة تدل على رضاًء أو سخطء ولم ينكر» وكان ذلك قبل استقرار المذاهب» فإذا 
علم ذلك فهو حجة وإجماع» کا ذكر المؤلف رحه الله عند أكار المالكية» کا نقله القاضي 
عبد الوهاب» والباجي» والقاضي أبو الطيب» والشيرازي» وأكثر أصحاب الشافعي» 
ونقله ابن برهان عن كافة العلماء» منهم: الكرخي» والدبوسي» وابن السمعاني. 
وقال النووي: هو الصحيح من مذهب الشافعي. 

المعتمد ٠۳۲/۲‏ واللمع ص 4۹ء والبرهان 1۹۸/١‏ وأصول السرخسي »٠٠٠/١‏ 
والمستصفى ١/١١۲٠ء‏ والمنخول ص ۳۱۸ والحصول ٠٠٠١/٠/۲‏ والإحكام لابن 
حزم ٠۰۷/١‏ والإحكام للامدي ۳٦١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١‏ والمسودة 
ص »۳۳٤۲‏ وكشف الأسرار ۲۲۸/۳ والروضة ص ٠١١‏ والمنتهى ص ۸ء والبحر 
امحیط ٠۰۳-٤۹٤/٤‏ والتبصرة ص ۰۳۹۱ وشرح الک وکب ٠٥۹٦-۲٠١۳/۲‏ ونشر 
البنود ٠٠٠/۲‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠١۸‏ وإحكام الفصول ص -٤0۷‏ 
۳ والعدة .۱۱۷۷-۱۱۷۰/٤‏ 

وهو قول في مذهب الشافعي» وحكاه في المعتمد عن أبي هاشم وبه قال الصيرفيء 
واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وهناك أقوال أخرى. 

منها: أنه ليس بإجماع» ولا حجة» وبه قال داود الظاهري» وابنه» ونقله الباقلاني عن 
الشافعي» واختاره» وقال الغزالي والرازي والآمدي: نص عليه الشافعي» وقال إمام 
الحرمين: إنه ظاهر مذهبه» لأن الشافعي قال: «ولا يتسب إلى ساكت قول». = 
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الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل» والأمارةء والقياس”'. 


ومنها: أنه إجماع بشرط انقراض العصرء وبه قال أحمد في رواية» وهو قول ابي علي 
الحبايٌ» ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية» وصححه» واختاره ابن القطان. 
ومنہا: إن کان القول من حاکم لم يكن إجماعأًء ولا حجة» وإن لم يكن من حام کان 
إجماعاً وحجة» وبه قال أبو علي بن أي هريرة. 
ومنہا: عکسه» وهو إن کان من حاک کان حجة وإجماعاً» وإن کان من غیره» فلا یکون 
إجماعاء ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزي» والصيرفي. 
ومنها: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعأء وإلا فلا. قاله الماوردي» والروياني. والذي 
والذي يترجح في نظري: أنه إجماع ظني تقوم به الحجة إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لصحته. 
وانظر هذه الأقوال في المسألة وتوجيهاء وأقوالا أحرى في المراجع السابقة. 
() تقدم تعريف الدليل» والأمارة عند الأصوليين» وأن الدليل والدلالةء والبرهان ما أفاد 
القطع. والأمارة ما أفاد الظن. والطريق يعم الجميع» لأنه يقال: الدليل طريق إلى العلم» 
والآمارة طريق إلى الظن مثلاء فإذا علم ذلك فإن انعقاد الإجماع عن الدليل لا حلاف 
فيه بين العلماء» ومثاله من الكتاب: إجماعهم على حد الزناء والسرقة» وغيرهما. ومن 
السنة إجماعهم على توريث الجدات السدس» ونخوه. 
واختلفوا في وقوعه عن الأمارة والقياس» فذهب الجمهور إلى الجواز» ومنع بعض العلماء 
من إمكان ذلك» مہم: ابن جرير الطبري» والظاهرية» والشيعة. 
وأجاز آخرون الإمكان دون الوقوع» ومهم من فرق بين الأمارة» والقياس ال جليين» 
فأجاز وقوعه عنهما ومنع وقوعه عن غيرهما» وذهب بعض المتكلمين إلى جواز وقوعه 
عن طريق البحث والمصادفة» بمعنى أن الإجماع قد يقع عن توفيق من الله تعالى من 
غير مستندب لأن جميع علماء الأمة معصومون من الإجماع على الخطأء ومثلوا للأمارة 
بالغم الرطب إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا في غلبة الظن من قبله بالامطارء 
وكذلك أمارات الخجل والوجل المفيدة لظن ذلك. 
ومثال القياس: إجماعهم على تحربم شحم الخنزير قياساً على لحمه» ومن أمثلته: الإجماع 
على تحرمم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين» ونحوهما من مشوّشات الفكر قياساً 
على الغضب المنصوص عليه في حديث «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 
وانظر الأقوال وتوجيمها في: امحصول »۲۷٤-۲٠١/١/۲‏ والبحر الحيط -٤٠١/٤‏ = 


Yo 
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الحامس: إذا نقلالإجماع بأخبار الآحاد فقيل: هو حجة) وقيل: لا © 


٤)٥٩ =‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۳٠١-۳۳۹‏ والمنتى ص ٠٦١‏ والمعتمد -٥۲١/۲‏ 


۲ واللمع ص ٤۸‏ وکشف الأُسرار ۲٦۳/۳‏ والإحكام للآمدي »۲٠٤۰۲٦۱/۱‏ 
والمسودة ص ٠۳۲۸‏ والمستصفى ١/٦۹٠ء‏ وأصول السرخحسي »۳٠٠/١‏ وحاشية البناني 
۲ والتبصرة ص ۳۷۲ والعدة ٤/١۲٠٠-۳۲١١ء‏ وإحكام الفصول 
ص ۰٤۳٦-٤۳۲‏ وشرح الک و کب ۲۰۹/۲- ۲٦۲‏ ومذ كرة الشیخ ره اله ص -١١۸‏ 
۹ والروضة ص .٠١١‏ 

وبه قال بعض الفقهاء» منهم: الماوردي» وإمام الحرمين» والفخر الرازي» وصححه 
الباجي» والغزالي» وعبد الجبار» واختاره الآمديء وابن الحاجب» وابن السبكي» 
والأحناف» وإليه ذهب الحنابلة. 

إحكام الفصول ص ٠۳۷-٤١١‏ والبحر امحيط ٤ ٤٠١-٤٤٤/٤‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۳۲» والمحصول ۲٠٤١/١/۲١‏ والمستصفى ٠٠٠١/١‏ وحاشية البناني ۷۹/۲ 
والإحكام للآمدي ۲۸١/١‏ وكشف الأسرار ٠٠٠/۳‏ والمعتمد ٠٠۳٠/١‏ وأصول 
السرخحسي ۳٠۲/١‏ وشرح الكوكب ۲۲٤/۲‏ والعدة .٠١١۳/٤١‏ 

وهذا قول جمهور العلماء» ونقله الرازي» والقرافي عن أكثر الناس» وبه قال بعض 
الأحناف» وصححه الباقلاني. 

والراجح في نظري: جواز نقل الإجماع عن طريق الآحاد» کا يجوز ذلك في حديث 
رسول الله ا 

وانظر المراجع السابقة» والمسودة ص ۳٤٤‏ وإرشاد الفحول ص ۸۹> وتيسير 
التحرير ۲٦٠/۳‏ وفواتح الرحموت ۲٤۲/١‏ والمنتهى ص ٦٤‏ . 
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الفصل الاني: في بقية أنواع الإجماع : 


أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه » وهو عندهم 
مقدم على الأخبار". N RS A ES OS‏ 


)١(‏ أكئر الناس الكلام في إجماع أهل المدينة» وشنع بعضهم على مالك القول به وعمم 
ذلك حتى بعد عصر مالك» وهو غريب» لأن مالكا لا بحكم على أقوال من جاعوا 
بعده» ومذا أحببت تحرير قول الإمام مالك رحه الله تعالى في إجماع أهل المدينةء أر عمل 
أهل المدينة» والمراد به عنده من كتب الحررين من أصحابه. 
قال الشيخ ره الله: «وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضاء لأن الصحيح عنه 
أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 
أحدها: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 
الاني: أن يكون من الصحابةء أو التابعينء لا غير ذلك لأن قول الصحابي فيما لا جال 
للرأي فيه في حكم المرفوع» فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه 
اجتاد» لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 
أما ني مسائل الاجتهادء فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة كغيرهم من الأمة» وحكاية 
الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة). المذكرة ص .٠١٤١-٠١۳‏ 
وقال صاحب المراقي: 


a‏ حجيّة للمدني فيما على التوقيف أمره بني 


yS‏ و ا ا 
فيه حجة... ۹۰-۸۹/۲. 
وقال الباجي: قد أكثر أصحاب مالك رحه الله في ذكر إجماع أهل المدينة» والاحتجاج - 
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به» وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فسمع به الخالف عليه وعَدَلّ عما قد روی 
في ذلك الحققون من أصحاب مالك. وذلك أن مالكا رهه الله إنغا عوّل على أقوال 
أهل المدينة» وجعلها حجة فيما طريقه النقل» كمسألة الأذان» وترك الجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحم»» ومسألة الصاع» وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من 
المسائل التي طريقها النقلء واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا جخفى مثله» ونقل 
نقلا بحجج تقطع العذرء فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر 
الآحاد. هذا قول سائر البلاد الذين نقل إليم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابةء 
وأحاد التابعين» وطريقه بالمدينة طريق التواتر» ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر 
الآحادء فاحتجاج مالك رحه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه» ولو اتفق أن يكون 
لان اللا تقل يساوي ,نفل دة ق سال عن الال لكان أيضا حح وخقدها 
غل اجار :الا خاد وا س ها إل الي لاه مو جو ف دون ها 
والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله ع من طريق 
الآحادء وما أد ر كوه من الاستنباطء والاجتهادء فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء 
غيرهم في أن المصير منهم إلى ما عضده الدليلء والترجيح» ولذلك خالف مالك رحه الله 
في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك رحه الله في هذه المسألةء وبه 
قال محققو أصحابناء كأبي بكر الأبهري» وبه قال أبو بكرء وابن القصارء وأبو الما 
وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك رحه الله ممن لم يمعن النظر 
في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهادء وبه قال أكثر المغاربة . 
إحكام الفصول ص ٤٠١-٤١١‏ وقد وافق مالكا ابن تيمية في هذا وقال: إنه مذهب 
الشافعي» وأحمد» وابن عبد الأعلل. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص »۳۳١‏ والمنتهى 
ص »٥۷‏ والعضد على ابن الحاجب ۳٥/۲‏ والایات البینات ۲۹۳/۲ وفتاوی ابن 
تيمية ٤۹٤/٠١‏ والتقرير والتحبير ۳/٠٠٠-٠١٠ء‏ والمسودة ص ۳۳۲» والمعتمد 
۲ والبحر المحیط .٤۸۹-٤۸۳/٤‏ 

هذا القول محمول على أن مالكا رحه الله يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة فيما كان 
عن اجتهاد» ورأي» ولو كان بعد عصر الصحابة والتابعين» وقد. سبق أنه لا يقول به 
وأن مثل هذا لا يفرق فيه بين أهل المدينة وغيرهم» ومن أيد هذا من تقدم ذكره 


TA 


)0 
وهو من وجوه الترجيح عند الجميع . 


ونقله ابن أمير الحاج عن أي بكر الباقلاني» وأبي يعقوب الرازي» واي بكر بن منيات 
والطيالسي وأبي الفرج . 
وعل هذا يكون الخلاف لفظياء لأن ما تقدم ذكره من أنه هو إجماع أهل المدينة عند 
مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء وما خالفوه فيه» وسموه إجماع أهل المدينةء وهو 
لا یقول به» ولا يسمیه بإجماع أهل المدينة» وحاصل ما يطلق عليه إجماع أهل المدينة: 
إما أن يجري محجرى النقل عن النبي ل كنقلهم مقدار الصاع» والمْدّء والأذان» وهذا 
حجة بالاتفاقء وهو الذي حل عليه قدماء المالكية مذهب مالك )ا تقدم. 
وإما أن يكون عمل أهل المدينة قبل مقتل عفان رضي الله عنه» فهو حجة عند مالك 
والشافعي» ونقله ابن تيمية عن الامام أحمد. 
وما ان يكون إجماعهم بعد الصحابة» والتابعين» فالصحيح من مذهب مالك أنه لض 
بحجة فهو يوافق بقية العلماء على عدم الأخحذ به. 
وني نظري أن نسبته إليه لا تجوزء لأن من المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يكن 
ن بحکم على قول من تي بعده» فهو مثل تزکیته لن سیولد بعده» ولا یقول به حد» 
وهذا النوع هو الذي ينسبه متاخرو المالكية لالك وقد شنع عليه ابن حزم» وغيره 
فيه» وقد نسبه الباجي إلى أكار المغاربةء وأبطلهء ومعظم كتب الأصول تعمم القول 
فيه وتنسبه لمالك. 
إحكام الفصول ص ١٠١٤ء‏ والتقریر والتحبیر ٠۰٠-٠۰۰/۳‏ وامحصول ۲۲۸/۱/۲» 
والتبصرة ص ٠٠١‏ والرسالة ص ٠١٤‏ وي ۱ والمعتمد ۰4۹۲/۲ 
واللمع ص ٠ه‏ وكشف الأسرار 4٤٦/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١٠۳۳ء‏ والعدة 
٤‏ وشرح الکوکب ۰۲۳۷/۲ والإحکام لاہن حزم ٠٥۲/١‏ والإحكام 
للامدي ۲٤۳/۱‏ والبحر .٤۸۸-٤۸ ٤/٤‏ 

رى بل لا يكون مرجحاً إلا عند مالك والشافعي» ورواية عن الإمام أحمدء وعليما 
أبو الخطاب ونقل عن نص الإمام أحمد» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يعد من المر جحات» 
والإمام أحمد في الرواية الأخرى» وعليما أبو يعلى» وابن عقيل. 
وانظر: البحر الحيط 4۸۷-٤۸٦/٤‏ والتقرير والتحبیر ٠١٠-٠٠٠/۳‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۲٤۳۳ء‏ والمحصول ۲۳۹-۲۲۸/۱/۲. 


۳۹ 


وأما إجماع أهل الكوفةء فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة. 
وكذلك قال قوم بإجماع العترة. OOOO‏ 


)١(‏ م ار من أضاف هذا القول لعين. 
نشر البنود ۸4/۲» وشرح تنقيح الفصول ص »۳۳٤‏ والمستصفى .٠۸۷/١‏ 

(۲) بعض علماء الإضول يقول: إجماع الكوفةء والبصرة «إجماع المصرين»» وجمهور العلماء 
أو جميع العلماء المتبوعين على أنه يتنع السك والاحتجاج به لأنهم بعض الأمة 
ولا مزية للكوفة من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيهاء فكان ينبغي إضافة 
الاحتجاج إلى أقوال الصحابة حتى يدخل في ذلك من كان منهم بالشام» ومصر» وغيرها 
من البلاد. 
قال ابن حزم: إنما نتكلم بما يكن أن يمره قائله بشغب يخفى على الجهال» أو فيما يكن 
أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائلء أو لتعارضهاء وأما ما لا 
شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلاء ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرةق 
وإجماع أهل الفسطاطء هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابةء أو من بعدهم 
من التابعين.... إلم. الإحكام .۷٠٤/٤‏ 
وانظر: البحر الحيط ٤۹٠0/٤‏ وفتح الودود للولاتي ص ٠۳١‏ وإرشاد الفحول ص ۸۳» 
والمستصفی ۰۱۸۷/۱ ونشر البنود ۸۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص .٠۳٤‏ 

(۴) في الأصل (العشرة) وهو تحريف» والصواب ما أثبت. 
والمراد بهم أهل بيت النبي عي وقد تقدم التعريف بهم. 
وبهذا القول قال الشيعة» والقاضي أبو يعلى في المعتمد» وبعض العلماء. 
واستدل أصحاب هذا القول با هم من مزية وقرابةء ولأن رسول الله عل دعا مم ٠‏ 
وقال لما نزل قوله تعالى : هل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ٤‏ 
تطهيرا : «هؤلاء أهل بيتي» وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء. 
والصحيح أن إجماعهم ليس بحجةء لأن الأدلة الواردة في حجية الإجماع لا يفهم منبا 
غير إجماع الأمة» تخصيصهم يتاج إلى دليل. 
وانظر الكلام على إجماع أهل البيت في: التبصرة ص ۸٠ء‏ وأصول السرخسي 
١؛ء ‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۴۳١‏ والإحكام للآمدي ٠٠۲/١‏ والمحصول 
۲ وکشف الأسرار ۲۲۱/۳ والمسودة ص ۳۴۳-۳۲۹» والبحر الحيط - 


۳4° 


وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضله.. 


وأما قول الصحابي إذا م يكن له مخالف» فإن انتشر ذلك القول في 


الصحابة فهو حجة كلإجماع السكوتي» وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه 


(Da 
ححه‎ 


)۱( 


(۲) 


senescence nenaunnoenenanannennenannsnenenanncecennanrnenecesneneannenn 


.۳٤۹ وسلاسل الذهب ص‎ ۰۲٤۳/۲ وشرح الکوکب‎ 4۰/٤ 


وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن البناء من أصحابه» والقاضي أبو حازم 
من الأحناف» واستدلوا بقوله عيله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين 
من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ». 

وذهب جمهور العلماء والإمام أحمد في رواية إلى أن قوم ليس بإجماع ولا حجة» 
لام بعض الامة. 

وهناك من فرق فقال: إجماعهم حجة» وليس إجماعاء وبه قال الإمام أحمد في رواية. 
وهو الراجح ف ری لان لجاع لا یکون إلا من الجميع على الصحيح» وتحمل 
الأدلة الواردة في الأخحذ بأقواهم على على آنا ج ول اعا وکن خا خا ن 
القولين. والله تعالی أعلم. 

وانظر الكلام على إجماع الخلفاء الأربعة في: اللمع ص >٠٠‏ والمستصفی ١٠۹/۱‏ 
وأصول السرخسي ۳٠۷/١‏ والإحكام للامدي ٠٠۷/١‏ وامحصول ۲٠٠/١٠/۲١‏ والمسودة 
ص ٤١‏ ۳» وتيسير التحرير ۲٤١۲/۳‏ والعدة ١۱۹۸/٤‏ والبحر الحيط ٤۹٠/٤‏ ونشر 
البنود ۸۹/۲. 

تقدم الكلام في الإجماع السكوتي أما إذا لم ينتشر فالخلاف في الاحتجاج به على غير 
الصحابي» لان قول الصحابي ليس بحجة على صحابي اخر باتفاق العلماء فإذا عَم 
ذلك فقد قال بأنه حجة» مقدم على القياس: المالكية» وأكثر الحنابلةء وأكثر الحنفيةء 
والشافعي في القديم» ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة. 

شرح الكو كب »٤۲۲/٤١‏ وانظر المحصول ۷۸/۳/۲» وشرح تنقيح الفصول ص »٤٤١‏ 
والتبصرة ص ۰۳۹۰٩‏ والإحکام لابن حزم ۰۸۱۷/۲ والبرهان لامام الخحرمین »٠۳١۸/۲‏ 
والإحكام للآمدي ٠٤۹/٤‏ وإعلام الموقعين »۲٠٥/۲‏ وكشف الأسرار »۲٠۷/۳‏ 
وتيسير التحرير ١۳۳/۳‏ والبحر الحيط »٠٤/١‏ وأصول السرخسي ٠٠٠/۲‏ ونشر 
البنود ۲٦۳/۲‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٤٦٠١ء‏ والروضة ص .٠٠١‏ 


£3 


o . . . 2‏ ۱ 
واختلف فيه قول الشافعي. 


وأما إذا اخحتلف الصحابة على قولين» فهما دليلان تعارضاء فيرجح 


دا يكره العدو © أو جرافقة حك الفا غلار هة عت :وإن استوا 


0 r 
. وجب الرجوع إلى دليل اخر‎ 


(( وذهب الشافعي ف الحديده ومالك في رواية» وأكثر المتكلمين» ورواية عن الامام أحمد: 


۲( 


۳( 


سر 


حر 


إلى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاء ورجحه الغزالي» والآمدي» وابن الحاجب 
والكرخحي» وال جويني» والشوكاني. 

نشر البنود ۲٦٤/۲‏ والتبصرة ص ٠۳۹١‏ والمستصفى ۲٦٠١۱۳۷/١‏ وتّهيد الأسنوي 
ص ۳٥١٠ء‏ وامحصول ۳/۲/٤۱۷ء‏ والبحر الحیط ٥٤/٦‏ والبرهان .٠١١۹/۲‏ 
وهناك قول آخر: أنه حجة إذا انضم إليه قياس» وهو منقول عن الشافعي. 

انظر: المراجع السابقة» وخاصة: البحر الحيط ٠٦٤-٠١٦/٦‏ وشرح الكوكب .٤١۳١/٤‏ 
وبمذا جزم الرافعي» وأبو إسحاق الشيرازي» والماوردي. 

البحر امحيط .٠٦٦-٠٦٠٥/١‏ 

وبه قال الماوردي» والروياني» ونقل ابن القطان عن الشافعي فيما قولين: قديم» وجديد. 
والحاصل؛ في اخحتلاف الصحابة ثلاثة أراء: 

أحدها: يتساقط القولانء ولا يؤخذ بواحد منهما إلا بدليل. ذكره ابن قدامة في الروضة. 
الفافي: التخيير بينهماء فيأخذ بقول من شاء منهم. حكاه ابن عبد البر عن عمر بن 
عبد العزيزء والقاسم بن محمد وعزي لأهي حنيفة. 

الغالث: العدول إلى الترجيح. نص عليه الشافعي» وهو قول الجمهور» وهو الراجح إذا 
اعتبرت أقواهم أدلة» وإن كان هناك فرق بين احتلاف أقوال الصحابة واختلاف الحديث 
في أنه لا يجمع بين أقوال الصحابة بحمل المطلق على المقيدء والعَامّ على الخاص» وتأويل 
ما يحتمل التأويل» ونحو ذلك ما يجمع به بين الأحاديث الختلفة عن النبي ع لأن 
الأحاديث صادرة عن واحد» وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه» فلا يكن فيما 
الاحتلاف» والتعارض في الحقيقة من كل وجه فلا بد من الجمع بينها مهما أمكن حتى 
لا يكون بعضها مخالفاً لبعض» وإذا تعذر ذلك علم أن الأخير ناسخ للأول» وأما أقوال 
الصحابة إذا احتلفت فليست كذلك لتعددهم واختلاف ارائهم ومقاصدهم» وأن ذلك 
لیس صادرا عن متکلم واحد» ومن صدر عنه فليس معصوما. = 


t۲ 


الباب السابع 


في القياس 


وهو أصل الرأي ومجال الاجتهادء وبه تثبت أكثر الأحكام» فإن 


نصوص الكتاب والسنة محصورة» ومواضع الإجماع معدودة» والوقائع غير 
محصورة» فاضطر” العلماء إلى أن يثبتوا عنہا بالقياس ما لم يثبت بنص 
ولا بإجماء". والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم» 


(۱) 


انظر: البحر الحيط ٠٥/٦‏ والرسالة ص »٥۹۸-٥۹٩‏ إحكام الفصول ص ٠٠٠١‏ 
وجمع الجوامع حاشية البناني ٠٤/۲‏ وتيسير التحرير ۳۳/۳٠ء‏ وفواتح الرحموت 
۲ والروضة ص ١٦٦۱ء‏ وشرح الك وكب ٤‏ والعدة ١۲١۸/٤‏ والمسودة 
ص »۳٤۲-۳٤۱‏ وأصول السرخحسي ۱۱۳/۲ والمعتمد .٠۳۹/۲‏ 

في الأصل: فاضطرب» وهو تحريف. 

ما ذكره المؤلف ره الله تعالى قريب ما ذكره الفهري حيث قال : « من أهم أصول 
الفقه» إذ هو أصل الرأي» وينبوع الفقه» ومنه تتشعب الفروع» وعلم الحلاف» وبه 
تعلم الأحكام» والوقائع التي لا نہاية هاء فإن اعتقاد احققين أنه لا تخلو واقعة من حكم» 
وق ر حصورة» روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان _ 
أي: الاجتهاد _ تسعة اعشار العلم». 

بواسطة نشر البنود ٠١٠٤/۲‏ 

وقال إمام الحرمين : « القياس مناط الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه وأساليب 
الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والہايةء 
فان نصوص الكتاب والسنة محصورة» مقصورة» ومواضع الإجماع معدو دة» ماثورةء 
فما ينقل منها تواترا» فهو المستند إلى القطع» وهو معوز. قيل: وما ينقله الأحاد من 
علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحادء وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً - 


Er 


إلا الظاهرية) ونتکلم في حده» ومواضعه» وشروطه» وأنواعه» ومفسداته. 


(۱) 


أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نہاية هماء والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو 


واقعة عن حكم الله تعالى» متلقى من قاعدة الشرع» والأصل الذي يسترسل على جميع 
الوقائع القياس» وما يتعلق به من وجوه النظر» والاستدلالء فهو إذاً أحق الأصول باعتناء 
الطالب» ومن عرف ماخذه» وتقاسيمه» وصحيحه» وفاسده» وما يصح من الاعتراضات 
عليہا» ويفسد منہا» وأحاط براتبه جلاء وحفاء» وعرف مجاريما» ومواقعهاء فقد احتوی 
على مجامع الفقه ». 

.۷٤٤-۷ ٤۳/۲ البرهان‎ 

أجمع الصحابة والتابعون» ومن بعدهم» والأئمة الأربعة» وأتباعهم» ومن يقتدى به» إل 
جواز الاحتجاج به. وورود الشرع بالاحتجاج بالصحيح منه» وذهب القفال الشاشيء 
وأبو الحسين البصري إلى وجوب الاحتجاج به عقلاء وذهب القاساني» والنهروانيء إلى 
الاحتجاج به إذا كانت العلة منصوصةء أو كان الفرع أولى بالحكم» وذهبت الشيعة» 
والنظام» والإسكافي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» إلى أن الاحتجاج به محال» 
ولا يجوز ورود الشرع به. 

وذهب داود الظاهري» وأتباعه» إلى أن الاحتجاج به جائز عقلاء منوع شرعا. 
انظر: إحكام الفصول ص ٠٠١‏ واحصول للرازي »۳۲-۳٠/۲/۲‏ والإحكام للامدي 
؛/ه» وشرح تنقيح الفصول ص »۲۸١‏ والتبصرة ص 4١۹‏ والوصول لابن برهان 
۲ والمنخول ص »۳۲٤‏ وشرح الکوکب ٤/۱٠۳-۲٠۲؛‏ ونهاية السول 
۳ والمعتمد ۷.۲/۲ والمسودة ص >٦۷‏ والبرهان ۷٠۳/۲‏ واللمع ص ٤ه»‏ 
والروضة ص ۲۷۹» والمستصفی ۲۳۹/۲» ومذكرة الشیخ ره الله ص »۲٤۷-۲٤١‏ 
والإحكام لابن حزم ۷/ه» والبحر الحيط ۲٠-٠١/٠١‏ فإن في هذه المراجع تفصيلا 
للأقوال» وبسطا لاأدلتا. 


t٤ 


الفصل الأول: في حذه» ومواضعه: 


أما حده فهو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه 
عنہما بامر جامع بینہما. 


فقولنا: معلوم» نعي به: الاشتراك بين المعلوم والمظنون» ويدخحل فيه 
أيضا الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول: القياس هو إثبات حكم 
امنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما فالنطوق به هو المقيس عليه 
اهو أ OTE e‏ 


)١(‏ القياس في اللغة: التقدير» والتسوية. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف بناء على أنه من فعل الجتهد» وعرفه بعض العلماء - بناء 
عل انه دلیلٍ مستقل وضعه 'الشارع - بأنه «مساواة فرع لاصل في حکمه»). 
والتعريف الأصح في نظري هو: E‏ 
بالرأي»» أو «إبانة الجتهد المساواة بين معلومين في الحكم لجامع بينهما»» كإظهار المساواة 
بين الخمر والنبيذ في الحكم لوجود الإسكار في كل منهما. 
انظر: القاموس ٠۲٤٤/۲‏ ولسان العرب ۱۸۷/١‏ والمصباح المنير ٥۹١/۲‏ ومراة 
الأصول مع شرحها للأزميري ۲۷۸-۲۷١/۲‏ والميزان للسمرقندي ص ٠٠٠٤‏ وشرح 
انار ص ۷١١‏ والمنتبى لابن الحاجب ص ١٦٦١ء‏ وانظر تعريفات أخرى للقياس في: 
أصول الشاشي ص ۲١‏ والمعتمد ٦1۹۷/۲‏ والعدة ١۷٤/١‏ والبرهان ۷٤١/۲‏ 
وشفاء الغلیل ص ۰۱۸ ونبراس العقول ص ١۳-۹‏ ونشر البنود ۲/٤٠٠ء‏ ومذكرة 
الشيخ رمه الله ص ۰۲٤۳‏ وشرح الک و كب .۷-٠/٤‏ 

(۲) تقدم تعریف الأصل ف اللغة عند تغريف أصول الفقه» وأنه ساس الشيء» وأسفلهء 
وما یبنی عليه. > 
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والمسكوت عنه هو المقيس» وهو الفر ع . 


۱) 


جر 


وأن من معانيه في اصطلاح الأصوليين: امقيس عليه في الصورة القياسية» فإذا علم ذلك 
فجمهوز الأصزلين» وعامة الفقهات وأكار الكل اعا اذكه الولف رخة اله 
من أن الأصل هو امقيس عليهء ويقال له: محل الحكم المشبه به» مثل الخمر النصوص 
على تحريمه إذا قيس عليه النبيذء فإن الخمر أصلء والنبيذ فرع» وقيل: إن الأصل دليل 
الحكم» وحكي عن المتكلمينء والمعتزلةء فيكون مثاله: قوله تعالى: فإفاجتنبوه الآية 
وأمثاها من الكتاب» والسنةء والإجماع. 

وقيل: إن الأصل تفس حكم امحل الموجود في الخمر مثلاء وهو التحربم في الثال السابقء 
لأنه الذي يبنى عليه الحكم في الفرع» والخلاف في إطلاقات الأصل المتقدمة لفظي 
لا مرة له للتلازم بينهاء وعدم انفكاك بعضها عن بعض. 

وقيل: الأصل «الحكم» والعلة». واختاره ابن عقيل الحنبلي وذكر هذه الأقوال صاحب 
المراتي مع ذكر أركان القياس فقال: 

اأص كمه وها فد اها وعلة رابعها فانتبا 
والحكم أو مله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل 
نشر البنود ٠٠١-١۱١۱٤/۲‏ . 

وانظر معاني الأصل في: الحدود للباجي ص ۷١‏ والمنهاج له ص ١١ء‏ والكافية في الجدل 
٠‏ والعدة ٠۷١/١‏ واللمع ص ۷٥ء‏ والمعتمد ۷٠٠/۲‏ والإہاج ۲۷/۳» وكشف 
الأسرار ۳ وامحصول ۲٤/۲/۲‏ والبحر الحيط »۷٦-۷١/١‏ وشرح الك وكب 
٤‏ والايات البينات ٠١/٤‏ . 

الفر ع في اللغة: من كل شيء أعلاه» ومن القوم شريفهم» والمال الطائل المعدء وما قابل 
الأصلء وما يبنى على غيره . 

وني الاصطلاح: ذكره المؤلف وهو قول الفقهاء واختلف فيه العلماء كاختلافهم في 
الأصل» فمن قال: إن الأصل المقيس عليه كالخمر مثلا » قال: إن الفر ع هو المقيس» 
والمشبه» كالنبيذ» وهو قول الجمهور. وهو الراجح» وهو ما ذكره المؤلف رحه الله . 
ومن قال: إن الأصل هو حكم المشبه به» كالتحرج في الخمر» قال: إن الفرع هو حكم 
امحل المشبه بالاصل كالتحرم في النبيذه ولا يتاتى فيه القول الاخحر الملوجود في الاصلء 
وهو أنه دليل الحكې لأن دليله القياس» والقياس لا يصح عده فرعاً . ج 


۳€ 


وأما مواضعه فيدحل في الأحكام الشرعية» وهو مقصودناء وني 


() 


انظر معاني الفرع في: القاموس ٦١/۳‏ وتعريفات الجرجاني ص ٦١٠١ء‏ والمعتمد 
۲ واللمع ص۷٠‏ والحدود ص١۷‏ والمنباج للباجي ص۳٠‏ والعدة ٠۷١/١‏ 
والكافية ص 1٠‏ وكشف الأسرار »٠١٠/۳‏ والجدل لابن عقيل ص٠ »١‏ وامحصول 
۲ ونشر البنود ۱۲۳/۲» وشرح الكوكب ٠٠١/٤‏ وحاشية البناي على الحلى 
۲ والعضد على ابن الحاجب ۲٠۸/۲‏ والبحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

يدخل القياس في الأحكام الشرعية التي يمكن تعليلها ما لم يكن معدولا بها عن سنن 
القياس» ولا يجوز إثبات كل الأحكام بالقياس عند معظم هل العلم . 

وذقب بعض الأحناف إل أنه لا جوز القياس إلا عن أمارةء ولا يجوز عن دلالة للاستغناء 
وذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي لا يجوز إلا في تعيون ما ورد النص به على 
الجملة» فيعرف بالقياس تفصيله» كورود النص بالتو جه إلى الكعبة وبجزاء الصيد وبتحريم 
الرباء فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة» وصفة المئل في الجزاءء وتفصيل ما 
يجري فيه الرباء ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم 
الذي ورد به النص . 

وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص» فلا يجوز أن يدأ إلحاقه بالقياس» ولذلك لما ثبت 
ميراث الأخ بالنص جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس» وهذا القول محكي عن أي زيد 
الدبوسي من الأحناف . 

انظر: البحر الحيط ١١/١‏ ۷۱-۷۰ وامحصول ٤٠۷۹/۲/۲‏ والمنتهى ص١۱۹‏ والمعتمد 
۲ والوصول لابن برهان ۲۲۳/۲» والإحکام للامدي ۰۸۹/۲ والإبہاج ۲۲/۳» 
وتيسير التحرير ١٠١/٤‏ والمسودة ص٤‏ ۳۷» وحاشية البناني ۰۲١۹/۲‏ والعضد على 
المحتصر ٠٠٠٦/۲‏ . 

أكثر المتكلمين» ومعظم أصحاب الشافعي» والمعتزلة على دخول القياس العقلي في 
العقليات» ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد. نقل ذلك أبو منصور» والقرافي» وحكى 
ابن سرع الإجماع عليه وذكر الآمدي في غاية المرام أنه مسلك ضعيف» ومثلوا له 


بقوهم: 
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حقيقة العام من قام به العلم» والله تعالى عام فيقوم به العلم . 

وقوهم: الإتقان في الشاهد دليل العلم» والله تعالى متقن لأفعاله» فيكون عالاً . 
وقومم: العلم في الشاهد» مشروط بالحياة» والله تعالى عام فيكون حيا . 

وقولمم: العلم في الشاهد علة للعالميةء والله تعالى له عل فيكون عالاً... إل . 

وني نظري: أن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم القياس» لأن من القواعد عند 
أهل السنة والجماعة أن كل وصف كال وصف به الخلوق» وأمكن وصف الله تعالى 
به فالله تعالی أولی به» ولمّا کان القاس في الحقيقة یتکون من مشبه به» ومشبه» ووجه 
شبه» وهذا منفي عن الله تعالى بنص القرآن» بطل القول به قال تعالى: فليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير). وقال تعالى: فإفلا تضربوا لله الأمثال)» وقال تعالى: #إهل 
تعلم له سما الآية. ونقل إمام الحرمين عن الإمام أحمد» والمقتصدين من أصحابه اهي 
عن القياس العقلي» والأمر بالقياس الشرعي» ثم قال: فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل 
إلى العلم» ولكنہم ينہون عن ملابسته» والاشتغال به . 

وني المسودة: وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقولء ثم قال: وأنا أقول:أطلق 
النقلة القياس العقلي فإإن عنوا به النظر العقلي» فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة 
مفض إلى العلم» مأمور به شرعأء والقياس الشرعي متقبل شرعاً» معمول به إذا صح 
على السبر اللاتق به... وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف 
نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له» وليس في 
المعقولات قياس . 

انظر: البرهان ۷١١-۷٠١/۲‏ وغاية المرام ص٤ ١١-٤‏ وامحصول -٤٤۹/۲/۲‏ "٥٤ء‏ 
واللمع» ص۴٠»‏ والمسودة ص٠٠٠‏ والمنخول ص٤۳۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص۲ »+١‏ 
والبحر المحيط ٦٤-٦۳/٠١‏ والمستصفى ٩۰/۲‏ . 

وبه قال ابن سريم وابن أي هريرة» والأستاذان : أبو منصور البغدادي وأبو إسحاق 
الأسفرائينيء والشيرازي» والرازي» ونقل عن نص الشافعي» ونقله القاضي أبو الطيب 
الطبري» وابن برهان» وابن السمعاني عن أكثر الشافعيةء وبه قال ابن القصارء وابن القار 
من المالكيةء والباقلاني في روايةء ونقله ابن جني عن أكار علماء العربية» والمازري» 
وأبو علي الفارسيء ونقله سلم الرازي عن البصريين من النحاةء وهو قول ابن درستويه . = 


۳۸ 


ESE e O Ee DESR SE للصلاة کرو‎ 


وذهب الباقلاني في أصح النقول عنه» وإمام الحرمين» والغزالي» وابن القشيري» 
والآمدي» وأكار الشافعية» إلى منع دخول القياس في اللغة» وبه قال الأأحناف» وابن 
خويزمنداد» وابن الحاجب من المالكية» والصيرفي» وابن حاتم» وابن القطان» والكياء 
ونقله ابن جني» وابن سيده عن النحويين . 
وذهب ابن القطان في قول» وابن فورك» إلى الجواز وعدم الوقوع . 
وذهب القاضي عبد الوهاب المالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون امجاز وقال: 
إنه لا حلاف فيه» ووافقه أبو بكر الطرطوشي . 
وانظر دخول القياس في اللغة في: المعتمد ۷۸۹/۲ والتبصرة ص٤٤ »٤‏ واللمع ص٦ا›‏ 
والمستصفى »4٠/۲٠٠٤١١/١‏ وشفاء الغليل ص٠٠٠‏ والمنخول ص١۷‏ والخصائص 
لابن جني »۳٦۹-۳۰۷/۱‏ والبحر امحيط ٠٦٥-٠٦٤/١ »۳٠-٠٠/۲‏ وفواتح الرحموت 
۱ ونبراس العقول ص۱۹۷» ومذكرة الشيخ ره الله ص۱۷۳ وسلاسل الذهب 
ص٤ ۳٠٦-۳٠‏ والمسودة ص۷۳١ء‏ والإحكام للآمدي ١/۷ه»‏ وشرح الكوكب 
١‏ ونشر البنود ١/١١١ء‏ وقد نظم هذه الأقوال» وذكر أن محل الخلاف في 
المشتق صاحب مراقي السعود بقوله: 
هل تشبت اللغة بالقياس ٠‏ والفالكث الفرق لدى أناس 
محله عندهميم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق 
وبه قال أكار الأحناف» والمالكية» واختاره الدبوسي» والآمدي» وابن الحاجب» 
والرازي» والبيضاوي . 
وذهب أكار الشافعية إلى جواز دخول القياس في الأسباب. وهو اختيار الكياء والغزاليي 
وذكر في المستصفى أنه من باب تنقيح مناط الحكم» وتابعه ابن قدامة في الروضة» معظم 
الأصوليين يثلون للقياس في الأسباب بقياس اللواط على الزنى في جعل اللواط سببا 
في حد الزنی بجامع کونه إيلاجاً في فرج محرم شرعأء مشتبى طبعا . 
ومثال المؤلف رحمه الله احتصره من قول القرافي في شرح تنقيح الفصول: «المشهور 
أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنى في الحدء لأنه لا بحسن 
ان يقال ف طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها». ولا فرق بين الامنابة ت 
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ويدحل في المقدرات کالکفارات“ NSR‏ 
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والشروط والموانع . 

وكذلك من أمثلته: قياس النباش على السارق» بججامع أحذ المال خفية من حرز مثله . 
وانظر هذين القولين وأدلتهما في: المعتمد ۷۹۷-۷۹٤/۲‏ والتبصرة ص٠٤٤‏ والبرهان 
۲ , وأصول السرخحسي ٠١٦/۲‏ وشفاء الغليل ص۳٠1»‏ والمستصفى ١/۲‏ 
واحصول ٠٤٦٥/۲/۲‏ والإحكام للامدي ۸٦/٤‏ والروضة ص٠٠۳‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص٤ ٤۱‏ والمنتہی ص۱۹۱» وحاشية البناني ٠۲٠٠/۲‏ والإبماج ۳۸/۳ والبحر 
امحيط »۷٠-٦٦/١‏ وسلاسل الذهب ص۷٦۳‏ ونشر البنود ١/١١١ء‏ ونبراس العقول 
ص۳۲١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص۲۸۲ والوصول لابن برهان ۲٠٠٦/۲‏ والمسودة 
ص۰۳۹۹ وشرح الکوکب ۲۲۰/٤‏ . 

المقدرات في اللغة: جمع مقدر» أو مقدرة» وأصله من قدر الشيء قدراً من باي ضرب» 
وقتل» وقدرته تقدیراً معن . 

والاسم القدر بفتحتين» وقوله عيل4: «فاقدروا له» أي: قدروا عدد الشهر» فكملوا. 
شعبان ثلاثين. وقيل: قدروا منازل القمر ومجراه فيما . 

وني الاصطلاح: «ما يتعين مقدارها بالكيل» أو الوزن أو العددء أو الذراع» ونحو ذلك 


من قبل الشرع» . 

ومثاهما: جعل أقل الصداق ربع دينار قياساً على قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منہما 
فيه استباحة عضو . 

القاموس ١١٤/١‏ والمصباح ۷١٦/۲‏ وتعريفات الحددي ص ٠١١‏ ونشر البنود 
1/۲ . 


الكفارات: جمع كفارة. وهي في اللغة: من مادة (ركفر)» وترجع في المعنى إلى السترء 
والتغطية » والجححود» فالكفارة ما يغطى ويستر به الإم من صدقة» وصوم» ونحوها . 
وفي الاصطلاح: «ما ذكره الله تعالى في قوله: «إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتيم أو تحرير رقبة&» وقوله تعالى: «إفتحرير رقبة من قبل 
أن يتاسا الآ ية. وقوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنة) الآية». وقيل: «هي تصرف أوجبه 
الشرع محو ذنب معين» كالإعتاق» والصيام » والإطعام» ونحو ذلك». 

انظر: القاموس الحيط ۱۲۸/۲ والحدود لابن عرفة ص٤۸٤‏ ومعجم لغة الفقهاء _ 


fo: 


خحلافا لأبي حنيفة”“. ولا يجوز القياس على الرحص خلافا للشافعي. 


ص۳۸۲» وتعريفات امحددي ص٤۳۳‏ . 


١(‏ دخول القياس في المقدرات. والكفارات» والحدود. قال به جمهور العلماء من أصحاب 


() 


المذاهب الثلاثة واختاره الباقلاني والشيرازي» والغزالي» والفخر الرازي» والآمدي . 
وذهب الأحناف في الختار» والمشهور عندهم والشافعي تخريجاً على قوله في عدم تحمل 
العاقلة الأطراف» وأروش الجراحات» والحكومات» فإنه قال: ورد النص في أن العاقلة 
تتحمل النفس» فيقتصر عليه» ولا يقاس» لأن تحمل العاقلة حلاف القياس» ولكن ورد 
فيه النص» فلا يتعدى عن محل النص» ومثال القياس في الكفارات اشتراط الإيان في 
رقبة الظهار قياساً على رقبة القتل بجامع أن كلا منهما كفارة» وكذلك إيجاب الكفارة 
في قتل العمد قياساً على قتل الخطا ججامع أنه قتل ادمي مضمون أو أنه من باب أولى. 
وتقدم مثال القياس في الحدود وهو قياس اللائط على الزاني» وقياس النباش على السارق . 
وانظر تفصيل القولين وأدلتهما في: إحكام الفصول ص ٠٤4۸-٠٤١‏ والبحر المحيط 
ه/١٥-٦٠ه»‏ والعدة ٠٤٠۹/٤‏ والتبصرة ص٠٤٤»‏ وأصول السرخسي »٠١۷/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۱۰۳/۲ والبرهان ۸٩۹٥/۲‏ والمستصفی ۰۳۳٤/۲‏ والمنتہی ص‌۱۹۱٠›‏ 
والإشارات للباجي ص١٠١»‏ والجدل لابن عقيل ص١٠‏ والوصول لابن برهان 
۲ ؟» واللمع ٠٥ ٤‏ والمحصول ۷۱/۲/۲ والروضة ص۳۳۸» وشر ح تنقيح الفصول 
ص٥۱٤۰‏ ونشر البنود ١۱۱-۱۱۰/۲‏ والمسودة ص۳۹۸» وشرح الک وکب ۲۲٠/٤۲‏ . 
القول بعدم جواز القياس على الرحص هو المشهور عند المالكيةء وما ذكره المؤلف 
ره الله عن الشافعي من جواز القياس على الرخحص تابع فيه القراني» والفخر الرازي» 
ولكن الشافعي رحه الله نص في الرسالة على منع القياس على الرخص حيث قال: «قال: 
فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ قلت: ما کان لله فيه حكم منصوص,» ثم كانت 
ارسول الله ع سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض» عمل بالرخحصة فيما رخص 
فيه رسول الله عه دون ما سواهاء ولم يمسن ما سواها علا » وهکذا ما کان 
لرسول الله عه من حكم عام بشيء ثم س فيه سنة تفارق حكم العام». ثم مثل بالمسح 
على الخفين» فإنه لا يقاس عليمما العمامة» ولا البرقع» فلا يجوز المسح عليهماء ولا على 
القفازين . 

وكذلك بالعراياء وقال: «فرخصنا في العرايا بإرخاصه...» إلح. 


o\ 


الفصل الغالي: في شروطه: 


وهي نمانية منها: ما يشترط في الأصل» وني الفرع. 


الأول: أن يكون حكم الأصل شرعياً". 


الرسالة ص٥ ٥44-٥4‏ . 
وبه قال أبو منصور البغدادي» والقاضي الحسينء والكياء وهو قول عامة الأحناف . 
وذهب معظم أصحاب الشافعي إلى الجواز» والحنابلة» ورواية مرجوحة عند المالكية . 
ومن أمثلته: جواز السلم حالاً قياساً على الم جلء وجواز التداوي بغير أبوال الإبل من 
النجاسات عند الشافعية قياساً على أبوالهماء وجواز بيع العرايا في العنب قياساً على الرطب» 
وجواز التيمم للنافلة قياسا على الفرض» وجواز الاستنابة في تطوع الحج قياسا على فرضه . 
وانظر أقوال العلماء وأدلتہم في حكم القياسن على الرخحص في: الرسالة ص ٤۷-٠٤٥‏ ه» 
والمحصول .4۷٦-٤۷١/۲/۲‏ والبحر الحيط ٠٦١-٠١۷/١‏ وشر ح تنقيح الفصول ص١١ »٤‏ 
ونشر البنود ١١۲-١١١/١‏ وتمهيد الأسنوي ص1۳ »٤‏ والمسوّدة ص ٠٠١‏ والمنخول 
ص »۳۸٠‏ وحاشية البناني ٤/۲‏ ۲۰» وشرح الك وكب ۲۲٠/٤٠‏ ومذكرة الشيخ رحه الله 
ص۲۸۳ . 
إذا استلحق حكماً شرعياً احترازاً من الحكم اللغوي والعقليء أما إذا كان المطلوب إثباته 
غور حكم شرعي» فلا مانع -کا تقدم في القياس في العقليات واللغويات- . 
قال في المراقي: 

مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغفرره مرعي 
نشر البنود ٠١١/۲‏ . 
وانظر شرط حكم الأصل في: شفاء الغليل ص١٠٠٠»‏ والمستصفى 4۰/۲ والإحكام 
للآمدي ۲۷۸/۳» وكشف الأسرار »۳٠۳/۳‏ والمحصول ٤۸۳/٣۲/۲١‏ والروضة 
ص۳۱۸ وأصول السرخسي ٠٠١/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۲۰۹/۲ والآيات 
البينات ٠١/٤١‏ والإبهاج »٠١٠/۳‏ وشرح الكوكب ١۷/٤‏ ومذكرة الشيخ = 
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الل اوت دل ع 
الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ. 


7 
الرابع: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماى أو عند الخصمين 
ت ص ۲۷٤‏ . 
ی هھ غ اتی ا ن اقرا کرو الأصل شرعياً يار 
)۱( لشر یستغنی صل شرعيا يلرم 


() 


() 


منه أن یکون ثابتا بدليل شرعي» وإلا لا كان شرعياً . 

وقد ذكره من ضمن شروط حكم الأصل ابن الحاجب في المنتهى ص۸٦١ء‏ والرازي 
في المحصول ۸۳/۲/۲ والز ركشي في البحر الحيط ۸۳/١‏ . 

والمراد به بيان طرق الأحكام الشرعية خلافاً لمن يقول بالتحسين والتقبيح من جهة 
العقل . 

لأن المنسوخ حكمه مرفوع» والمقصود e‏ إثبات مثل حكم الأصل في الفرع» 
فإذا کان الحكم غر غير ثابت بالشرع استحال ان رث یثبت له مثل e‏ لأن نسخ الحكم 
بين عدم اعتبار ا للوصف aT‏ وتعدية الحكم مبنية على اعتباره . 
البحر الحيط °/\(« شرح الک وکب ۸/4“ واللمع ص ۸» ون الأسرار ۴/۴ ۰ 
والمستصفى ۲/٠4ء‏ والإحكام للآمدي ۸/۳ والمنتبى ص1۷١‏ والآيات البينات 
٤‏ ومناهج العقول ۱٠۱۹/۳‏ . 

اشتراط اتفاق جميع العلماء أو الأمة قول شاذ ضعيف لقلة المجمع عليه . 

أما اشتراط اتفاق الخصمين» فهو قول جمهور العلماء لعلا يحتاج القياس عند اخحتلاف 
الخصمين إلى إثباته فيكون انتقالاً من مسالة إلى أخرى 

واختار ابن الحاجب أن المعترض إن كان مقلداً ل يشترط الإجماع» إذ ليس منع ما 
ثبت مذهباً له وإن كان محتهداً اشترط لأن الجتهد ليس مرتبطا بإمام» فإذا لم يكن 
الحكم محمعاً عليه ولا منضوضا جار آله أن غه في الأصلء فيطل >القياس:: 
واستحسن الز ركشي هذا التفصيل واستبعد وقوعه. الإحكام للامدي ۲۸١-۲۸۲/۳‏ 
والمنتبى ص ١٦۹-1٦۸‏ والبحر الحيط 4۲-۸٦/١٠‏ ونشر البنود ۱۱۹/١‏ والمسودة 
ص1 ۳۹» والروضة ص١٣٠٠‏ وحاشية البناني ۲۲۰۰۲۱۲/۲ والإبہاج 4۸/۳ والآيات 
البينات ٠٦/٤‏ واللمع ص۸٥»‏ وشرح الك وكب ۲۸-٤‏ ومذكرة الشیخ رجه الله 
ص۲۷۱ . 


or 


الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر» وني هذا لاف“ 
السادس: أن لا يخرج الاصل غو باب افاي الات م ع و كاف 
الصلاةء ومقادیر المحدود» وشبه ذازء ۳ ¢ وما اخحتص به النبي ا من 


(1) 


() 
(Y) 


ذهب أبو بكر الصيرفي» وأكثر الشافعية» إلى اشتراط كون الأصل غير فرع لأصل آخرء 
وبه قال الأحناف» واختاره الشيرازي في اللمع» والغزاليء وابن السبكي» وقال به جمهور 
المتكلمين» والفقهاء وظاهر كلام الشافعي . 

وذهب معظم الالكية» والحنابلة» وأبو عبد الله البصري من الحنفية إلى جواز القياس 
على الحكم الثابت بالقياس. وبه قال بعض المعتزلة» واختاره الشيرازي في التبصرة» ونسبه 
الرركشي إلى معظم الشافعية نقلاً عن ابن برهان . 

ومثال القياس على ما ثبت بالقياس أن يقال: نص الشارع على منع بيع البر بالبرء فعلل 
بعلة» وهي الطعم مثا وألحق به الأرزء فهل جور أن يستنبط من الأرز علة ويلحق 
به غیره ام لا ؟ . 

فمن منع قال بأن ذلك تطويل» لأن الوصف ال جامع إن كان موجوداً في الأصل» فالتطويل 
عبث» وإن كان غير موجود في الأصل» فكيف يعرف أن الجامع علة» ومن أجاز قال: 
لا مانع من اعتبار الأدى والأقرب فيقاس عليه دون الأبعدى فإذا د ثبت الحكم في فرع 
سان اسلا كن الان عة ية اى تة جه 

وكذلك القول في الفرع الثاني والثالث» وما بعدها . 

انظر الكلام في حكم هذا الشرط وأدلته في: المقدمات لابن رشد ۲۲/١‏ والمستصفى 
۲ والتبصرة ص۰١٤‏ واللمع ص۸٥‏ والإبہاج ۰۱٦۸/۳‏ ونشر البنود »۲٠١/۲‏ 
والإحكام للاآمدي ۲۷۳/۳ والمعتمد ۷٠٠/۲‏ وشفاء الغليل ٠٠٠١‏ والحصول 
c«tAo/Y/Y‏ والبحر الحيط .۸٠-۸٤/١‏ وسلاسل الذهب ص ۲١٠٤ء‏ وشرح الكو كب 
4/٤‏ . 

في الأصل «كالتعبدات» . 

وقد يعبر عنه بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس» وذلك إما لكونه ۾ يعقل 
معناه لاستخنائه من قاعدة عامة» كجعل شهادة خزية بمثابة شهادة عدلينء أو عدم 
استشنائه من قاعدة» ا مثل المؤلف بأعداد ال ركعات» ومقادير أنصباء الزكاة والقسامت 
وسبق الكلام في المقادير والحدود 

وانظر الكلام في حكم هذا الشرط في: البحر امحيط ٤/٠‏ ۷-۹ والإہاج ١٠٤/۳‏ - 


fot 


الأحكام. 
السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع ك هو في الأصل". 
الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصاء فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص 


- وتيسير التحرير ۲۷۸/۳ ونشر البنود ۱۱۸/۲ وشفاء الغليل ص٠٠٠‏ وكشف 
الأسرار ۰۳۰۲/۳ والروضة ص۳۲۹ والمستصفی ٠۲۹/۲‏ والإحكام للامدي ۲۸۲/۳» 
والمحصول ٤۸۹٩/۲/۲‏ وشرح الکوکب ۲٠/٤۲‏ . 

)١(‏ مثاله: قوله تعالى: وامرأًة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين الآية . 
وقوله عه في مكة: «أحلت لي ساعة من نهار». وتزويجه أكثر من أربع نسوة . 
انظر: البحر المحيط ۹۸/٩‏ . 

)۲( ويعبر عنه بمساواة علة الفر ع لعلة الأصل فيما يقصد من عين العلة و جنسهاء > كالشدة 
المطربة في النبيذ» وكام جناية في قياس قصاص الطرف على النفس»› ولو كانت العلة في 
الأصل ذات أجزاء فلابد من اجتاع الكل في الفرع» وكذلك إذا كانت العلة قطعية 
في الأصل» وجب أن تكون قطعية في الفرع كقياس الضرب للوالدين على التأفيف 
بجامع أنه إيذاء وإن كانت العلة في الأصل ظنية» فلابد من أن تكون ظنية في الفرع 
كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد» ونحو ذلك بجامع الطعم» فهو موجود 
بقامه في الفر ع» ولكن ذلك ظني» لأن هناك من خالف فيهاء واشترط مع الطعم الوزنء 
أو الكيل...إح . 
وانظر هذا الشرط في: نشر البنود ٠۲۳/۲‏ والآيات البينات ۲٤/٤‏ والمحصول »٤4۹۷/۲/۲‏ 
والإحكام للآمدي ٠٠۹/۳‏ وأصول السرخحسي ٠٤۹/۲‏ وشفاء الغليل ص۷۳٦‏ 
والمستصفی ۳٠/۲‏ والروضة ص ٠۳۱۸‏ والإبہاج ٠١٦/۳‏ والبحر الحيط -٠١۷/١‏ 
٠ ۸‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۷١‏ وشرح الكوكب ٠٠٠/٤‏ والمسودة 
ص ۳۷۷ . 

(۳) سواء أكان النص عليه بموافقء أو مخالف» لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي 

في الفر ع» فلا فائدة فيه» لأن ان ي ف ا 
جم ا والصحيح أنه إن کان موافقاء فلا مانع من لا نم درجوا على القول بان 
هذه المسألة دل عليها النص» والإجماع» والقياس» وأنه لا مانع من توارد الأدلة على 


Too 


الفصل الثالث: في أنواعه : 


ونوضحها بثلاثة ‏ تقسيمات: 


التقسم”الأول: ينقسم القياس إلى نوعين: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


مدلول واحد جا هو الواقع في الأدلة من الكتاب والسنة . 


وانظر الكلام على هذا الشرط ني: أصول الشاشي ص٤ ۳۱۰١-۳۱‏ ونشر البنود ٠۲۸/۲‏ 
الصف 03/١‏ و كف الاسرار ۳ وامحصول ٤۹۹٩/۲/۲‏ والإحکام 
للامدي ۳٦۳/۳‏ والآيات البينات »۲۹/٤‏ وشرح الكوكب ٠٠١/٤١‏ والبحر الحيط 
۱۸/٥‏ . 
في الأصل (ثلاث) وهو خطأء لأن المعدود مذكر . 
في الأصل رالقسم)» والمناسب ما أثبت» لأن التقسيمات جمع تقس لقرينة قوله الآني: 
(التقسم الرابع) . [ 
تقدم تعريف القياس» أما العلة فهي في اللغة: عبارة عن كل ما اقتضى تغييرأً» ومنه 
سميت علة المريض» لانها اقتضت تغير الحالء قال الشاعر: 

إن تلق يوما على علاته هرما تلق السماحة منه» والندى خلقاً 
أي: إن تلقه على حالاته المقتضية تغيير الجودء كالفقر» والجدب تلقه متصفاً بالحودء 
والسماحة على كل حال . 
والعلة العقلية هي ما أوجب الحكم لا محالة» كتأثير حركة الإصبع في الخاتم» وتأثير 
الكشرق.:الانكشساز-: 
والعلة الشرعية التي هي أحد أركان القياس ها تعريفات كثررة» أحسنها في نظرى: 
«الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم»» أو «الوصف 
الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشار ع» أو «مجرد أمارة» وعلامة نصما الشارع 
دلیلا یستدل بہا امجتہد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به». = 


۳٦ 


فقياس العلة هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والف رع وصفا هو 


علة الحكم» وموجب له» کتحرم اليد اشر بالقياس على اللخمرء والجامع 
بها الاسكار وهو غل الفخرم . 


وقياس الشبه: هو الذي يكون الجامع فيه وصفا ليس بعلة في الحكم» 


كإججاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم» وال جامع بينهما أن كل واحد 
مهما طهارة من حدث, والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية» وإنما 
هي وصف يشترك فيه الأصل والفر ع . 


۱) 


۲) 


( 


حر 


وبيان ذلك: أن السكر مثلا كان موجوداً في الخمر» ولم يدل على تحريها حتى جعله 


صاحب الشر ع علة في تحريمهاء فلا تكون علة على الحقيقةء وإنما هي أمارة عليه وعلامة. 
وانظر معنى العلة في: القاموس ۲۱-۲۰/٤۲‏ ونشر البنود »۳٠-۲۹/۲‏ وشرح 
الک وکب ۱٦/٤‏ ۳۹ ومذكرة الشيخ ره الله ص ١٤ء ۲۷١‏ والمعتمد ٠۷٠٤/۲‏ 
واللمع ص ۸٥ء‏ والحدود للباجي ص ۷۲ء والكافية للجويني ص ٠٠٠‏ والمحصول 
۲ وكشف الأسرار ۲۹۳/۳ والمسودة ص ۳۸١‏ والمنهاج للباجي ص٤ ١‏ 
والعدة ٠۷١/١‏ والإماج ۲۸/۳ والبحر الحيط ١٠١-١١١/١‏ والإحكام للامدي 
۷1/۳ 

وعرفه الشيرازي فقال: «أما قياس العلة فهو رد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم 
عليما ني الشرع». 

وعرفه الز ركشي بقريب من تعريف المؤلف حيث قال: وهو أن يحمل الفر ع على الأصل 
بالعلة التي علق الحكم عليپا في الشرع» ويسمى «قياس المعنى». البحر الحيط .٠٠/١‏ 
وانظر قياس العلة في: مذكرة الشيخ رحه الله ص ١٠۲٠ء ۲٦۸‏ وإحكام الفصول 
ص »٠ ٤۹‏ ومنهاج الباجي ص ۲١‏ واللمع ص ١٠ء‏ والجدل لابن عقيل ص ١٠ء‏ 
وإعلام الموقعين ٠۳۳/١‏ والإحكام للامدي ٤/٤٠‏ وحاشية البناني ۳٤١/۲‏ والعضد 
على ابن الحاجب ۲٤۷/۲‏ وشرح الکر کب .۲۰۹/٤۲‏ 

احتلف الأصوليون في تعريف قياس الشبه» وقال إمام الحرمين: لا يكن تعريفه. وقال 
الشيخ رحه الله: وحدوه بحدود محتلفة غالا يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة 


بين الطردي والمناسب» فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي» ومن حيث ‏ 


YoY 


واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة» واختلفوا في 


الاحتجاج بقياس الشبه لضعفه» ولانه ينقلب بقول الحنفي: لا جب النية 
في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة» والجامع بينهما أن كل واحد مهما 
طهارة با لاء . 


إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» وهذا سمي شبهاً . 

ومن أحسن تعريفاته في نظري أنه: «أن يتردد الفر ع بين أصلين فيلحق با كثرهما شبها 
به كالاحتلاف في العبد هل يملك» وهل إذا قتل تلزم فيه القيمةء أو الديةء لأنه أشبه 
المال من حيث إنه يباع» ويوهب» وأشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب» ويتزوج» 
ویطلق» فیلحق با کثرھما شہاً». 

مذ كرة الشيخ رحه الله ص ٠٠١‏ والبحر الحيط ٠-٤٠ /١‏ وانظر: المعتمد ۸٤۲/۲‏ 
والتبصرة ص ۸٥١٤ء‏ والبرهان ۸٥۹/۲‏ واللمع ص ٨۹‏ والمستصفى ۸١/۲‏ وشفاء 
الغليل ص ۳٠۳‏ والمحصول ۷۷/۲/۲ والإحكام للامدي ۳۲۳/۳ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۹٤‏ والمنتی لابن الحاحب ص ۰۱۳١٣‏ ونشر البنود ۱۹۲/۲ وسلاسل 
الذهب ص ۳۸۲ ونبراس العقول ص ٠۲۳۰‏ وتيسير التحریر ٠۳/٤‏ وشرح الک و كب 
.1AV/ 4‏ 

ذهب القاضي من الحنابلةء والباقلاني» والصيرني» وأبو إسحاق المروزيء والشيرازي إلى 
عدم الاحتجاج بقياس الشبه» وأنه مسلك باطل. 

وذهب أكثر الحنابلةء والشافعية» والمالكية» إلى اعتباره» ونقل عن الشافعي» وأنكره 
الباقلاني» وقال: «لا يكاد يصح عنه». ونقل الشيرازي أن الشافعي نص على اعتباره 
في الأم» فإذا علم ذلك فقد اختلفوا في المعتبر من الشبه على مذاهب: 

أحدها:. أن المراد به الشبه في الأحكام دون الصورةء وهو المنقول عن الجمهور ومهم 
الشافعي. 

لثاني: اعتباره في الحكم» ثم في الصورة. 

الغالث: اعتباره فما على سواء. حكى القولين الباقلاني. 

الرابع: اعتباره في الصورة فقط» وهو قول أبي حنيفة» وإسماعيل بن علية. 

الخامس: اعتباره فيما يظن استلزامه» وبه قال الفخر الرازي. 

السادس: اعتبار غلبة الأشباه دون غيرهاء وهو منقول عن الشافعي. - 


YoA 


واد فض الارلن دوعا اا مره قاس الدلا: 


وذکرالشیخ رحمه الله أن غلبة الأشباه من قوی قياسات الشبه» وذكر الز ركشي عن 
ابن سريم أن غلبة الأشباه هي العلةء وأن الأشباه ثلاثة: ما حكم فيه بالتحريم» وله 
وصفان» وما حكم فيه بالتحليل وله وصف واحد» وواسطة بينهما لم بكم فيه بشيء.. 
فإذا تردد بينہما كان رده إلى أشبيهما أولى من رده إلى أبعدهما منه في الشبه. 
وانظر هذه الأقوال مفصلة في: البحر الحيط »)٠-٤٠/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله 
ص ۲٦١‏ وامحصول ۲۷۹/۲۲/۲١‏ والمعتمد ٤۲/۲‏ والتبصرة ص ٠)١۸‏ والبرهان 
۲ )/ واللمع ص »٠۹‏ وشفاء الغليل ص ٠٠۳‏ والمستصفى ۸١/۲‏ 
وإحكام الفصول ص ٠٥4-٠١۲‏ والمسودة ص »۳۷٦-۳۷٤‏ ونشر البنود ۱۹۷/۲» 
وأدب القاضي ٠٠٥/١‏ والإبهاج ٠٠/٣‏ وحاشية البناني ۲۸۷/۲» وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۳۹۰۹-۳۹٤۲‏ وشرح الکو کب ۰۱۹۰/٤۲‏ وسلاسل الذهب ص ۳۸۲- 
۳ والنهاج للباجي ص ۲٠١‏ والإحكام للامدي .٤۲۷/۳‏ 

وهو أن يجمع بين الفر ع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في 
العلةء فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن يقال في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجهاء وهي 
ساكتة» فجاز وهي ساخطة قياسا على الصغيرةء فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل 
على عدم اعتبار رضاهاء ولو اعتبر لاعتبر دليله» وهو النطق» لأن السكوت محتمل مترددء 
وإذا ۾ يعتبر رضاهاء جاز تزوججها حالة السخط. 

وذهب بعض الأصوايين إلى أن قياس الدلالة هو: «الجمع بين الأصل والفرع بملزوم 
من لوازم العلةء أو بأثر من آثارهاء أو بحكم من أحكامها»» سمي بذلك لكون المذكور 
في الجحميع دليل العلة لا نفس العلة. 

فمثال الملزوم: إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربةء لامها ملزومة للإسكار 
الذي هو العلة. 

ومثال الجحمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمتقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإ لأن 
الإنم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 

ومثال الجمع بجحكم العلة: الحكم جحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية 
بالنكاح» والحرمة بالطلاق. 

وكقوهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه ججامع جواز البيع. 


۳0۹ 


قال أبو المعالي: لا معنى لعده قسما على حدته؛ لأنه تارة يلحق بقياس 


الخلت و رة هاس الغ 


وزاد بعضهم قياس الناسبة"» وهو النبني على تحصيل مصلحة» 


أو دفع مفسدة» وسنتکلم عليه في المصلحة. 


انظر: مذكرة الشيخ رحه الله ص ۲۷٠-۲٠۹‏ والبحر المحيط 4۹/١‏ وحاشية البناني 


۲ والآيات البينات ٠۷۳/٤‏ والجدل لابن عقيل ص ١۳‏ واللمعم ص ٦ه»‏ 
والبرهان ۸٦۷/۲‏ والروضة ص ۳٠١‏ وتيسير التحرير »٠۷٠١/۳‏ وفواتح الرححموت 
۲ وإعلام الموقعين ۱۳۹/١‏ وشرح الك وكب ۷/١‏ وإحكام الفصول ص ٠١١‏ 
ونشر البنود ٩٤/۲‏ . 

انظر: البرهان ۸۸۰/۲ . 

وعبارته: «وألحق ملحقون قياس الدلالة» بهذه الأقسام» واعتقدوا قسماً سادسأء ولا معنى 
لعذّه قسما على حياله وجزءا على استقلاله» فإنه يقع تارة منبعا عن معنى» وتارة شبهاء 
وهو في طوريه لا يخرج عن قياس العنى» أو الشبه». 

المناسبة في اللغة: «المشاكلة» والملاءمة» والمقاربة». 

وني الاصطلاح: «تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص 
ولا غیره». 

كالإسكار في التحري» والقتل العمد العدوان في القصاص. وتسمى الإخالة» ورعاية 
المقاصد» والمصلحة» والاستدلال. ويسمى استخراجها تخريم الناط لأنه إبداء مناط 
الحكم. 

قال بعض العلماء: هي عمدة القياس» وغمرته» ومحل غموضه» ووضوحه» وها تعريفات 
أخرى وأنواع» ارجع إليها في: 

القاموس الحیط ۱۳۲/۱ . ولسان العرب ۲٠٥۳/۲‏ والبحر الحیط ۲۱۸-۲۰٦/۰‏ 
والمنتہی لابن الحاجب ص ۱۸۰0ء والعضد على الختصر ۲۳۹/۲ والبرهان ۸٠۲/۲‏ 
وشفاء الغليل ص ١١٤١-٤٤٠ء‏ والمستصفى ۷۷/۲ والإحكام للامدي ۳۸۸/۳ 
وامحصول ۲۱۹-۲۱۸/۲/۲» والإبہاج ۹/۳ ونشر البنود ۱۷١/١‏ ونبراس العقول 
۲۷4-١‏ وحاشية العطار ۳٠٠١/۲‏ وشرح الكوكب .٠١١/٤١‏ 


۳۰ 


0) 


التقسم الاني: ينقسم من وجه اخر لى نوعين: قياس جلي › 


. 


وقياس خفي” »وهو بالنظر إلى ذلك على درجات: 


(1) 


القياس الجلي» ويسمى الإلحاق بنفي الفارق» وقياس الأولى» ومفهوم الموافقة الذي تقدم 
تعريفه» وهو قسم 2 تنقيح المناط. 

والقياس في معنى الأاصل ومفهوم الخطاب وفحوى الخطاب. 

وضابطه: «أُنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم» كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد» وبين البول في إناء وصبه فيه. 
وعرف الشيرازي القياس الجلي بأنه: «ما عرفت علته قطعاء إما بنص أو إجماع»» 
ولا يحتمل إلا معنى واحدا» وعرف القياس الواضح بانه: «ما ثبتت علته بضرب من 
الظاهر»» والخفي بانه: «ما عرفت علته بالاستنباط). 

وقيل: «الجلي: ما كان معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل»» «والخفي: ما كان في 
الفر ع مساويا لمعنى الاصل». 

مذكرة الشیخ رجه الله» ص ٠١٠-۲٤١۹‏ والبحر الحيط ٠٠٠/١‏ والحصول ۲/۲/ 
٠‏ والمنهاج للباجي ص ۲٠‏ واللمع ص ٠١‏ ونشر البنود ۲٤۹/۲‏ وأدب القاضي 
٠.-١‏ والجدل لابن عقيل ص ١١ء‏ والإحكام للآمدي ٠٠/٠‏ وتيسير التحرير 
٤‏ والمنخول ص ۰۳۳٤‏ وشرح الکوکب ۲۰۷/٤‏ 

القياس الخفي: «ما لا يتبين الا بإعمال فكر»» أو «ما خحفي معناه» فلم يعرف إلا 
بالاستدلال» ويكون معناه لائحاء وتارة يكون الاستدلال متفقا عليه»» كقوله تعالى: 
حرمت عليكم أمهاتكم4 الآية ۲۴ من سورة النسايی فألحق بهن عمات الآباي 
والأمهات في التحربم لاشتراكهن في الرحم» وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره: 
وفاإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) الآية ٠‏ من سورة الطلاق» فألحق بها نفقة 
الوالدين عند عجزهما في كبرهما في الوجوب لاشتراكهما في القرابة والعجز. 

فإن حدما فر ع» والآخر أصلء والله عز وجل يقول: ابا ؤ کم وأبناؤ م لا تدرون أجم 
أقرب لكم نفعا الآية. وتارة لا يكون الاستدلال متفقا عليه كتعليل الربا في البر 
المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل ما كول» فهذا النوع دون الاول.وهناك نوع 
آخر من القياس الحفي يثلون له بقوله عيه: «الخراج بالضمان» واختلفوا في معنى 
الضمان ومعنى النفقة... إلح. = 


۳٦۱ 


الدرجة الأولى: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ لأنه أولى» كتحرم 
الضرب من قوله تعالى: فلا تقل هما أف . 

الدرجة القانية: إثبات حکم الوق و للكت E‏ مثله» کقول 
النبي عل «لا يبولن أحدك في الماء الدامي تم يغتسل ا 
للمتغوط في الماء e‏ لأنه متله في تنجيس الماء وقد اخحتلف 
هل تسمی الدرجتان قیاساء ام لا Cs‏ 
عنه بالمنطوق به فما معلوم قطعاء لا يحتاج إلى فكرء ولا استنباط علة“ 


- انظر: البحر المحیط ۳۹/۰ والمنهاج للباجي ص ۲۷ واللمع ص ٥٦-٠١‏ والمحصول 
۲ ونشر البنود ٠۲٥۰/۲‏ وتسر التحریر ۷٦/٤‏ وشرح الک وکب .۲۰۷/٤۲‏ 

(© الاي ٣‏ من سورة السرا 
a E E‏ 
قياساء ولا يجوز أن يحرم التأفيف ويباح الضرب. وهذا قال بعض العلماء: لا يجوز 
أن یرد التعبد فيه بخلاف أصله. البحر الحيط »۳۷/١‏ اللمع ص ٠٩‏ شرح الکو كب 
٤‏ الهاج للباجي ص ۲٠‏ مذكرة الشیخ رمه الله ص .۲٤۹‏ 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاء الدام ٤/١‏ ءه. 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ٠٠۲/١‏ 

(۳) هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحه الله يرجع إلى الأوللى؛ لأن الغائط أولى بالنجاسة 
من البول» وإزالته أصعب» ولا يطهر بوضع الاء عليه» بخلاف البول» فالأولى القثيل 
بإحراق مال اليتم قياسا على أكله المنصوص عليه في الآية. والقشيل بالبول في الإناء وصبه 
في الماء الراكد قياساً على البول في الماء الراكد المنصوص عليه في الحديث الذي ذكره 
E‏ 
انظر: مذكرة الشيخ ره الله ص ۹ والبجر المحیط ۳۸/١‏ وشرح الک و کب ۲۰۸/٤‏ 

)٤(‏ ذهب الشافعي رححمه الله تعالى إلى أنهما من قبيل القياس» وهو المعروف عنده بالقياس 
في معنى الأصلء والقياس ال جلي -كا تقدم- وصححه الشيرازي. 
وذهب جمهور الأصوليين ن إلى أن ما يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل هو دلالة۔ 


۳1۲ 


رلا الف فبا إلا معاند» أوجاهل: 


الدرجة الفالفة: قياس العلةء وهو متفاوت في الخفاء والجلاء ألا ترى أن قياس 
الارز على القمح في حرم التفاضل لعلة الاقتيات والادخحار عند مالك والطعمية 
عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار' . 


لفظية ليست في محل النطقء وقالوا: ما دل عليه اللفظ في محل النطق يسمى منطوقاء 
وما ل عليه اللفظ في غير محل التطق يسمّى مفهوماءوكل منهما من دلالة اللفظ. 
وذهب بعض الأصوليين إلى أنا لفظية مجازية -أعني دلالة مفهوم الموافقة- من باب 
الجاز المرسل» حيث أطلق الأحصَ» وأريد الأعم من إطلاق الجزء وإرادة الكل فقد 
أطلتق القأفيف في الآيةء وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا. 

وذهب اخرون إلى أن العرف اللغوي نقل الحكم في دلالة الموافقة من وضعه لثبوت 
الحكم في المذ كور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معاء والقول الصحيح: 
ماذهب إليه جمهور الأصوليين من أنها من باب المفهوم -كا تقدم-. 

وقد نظم هذه الأقوال في المراتي فقال: 


دلالة الوفاق للقياس وهو الجي تعزی لدی اناس 
وقيل: للفظ مع ابجاز وعزوها للنفل ذو جواز 


نشر البنود ۰۹۷/۱ »۲٠٤-۲٠۴۳/۲‏ ومذكرة الشیخ ره الله ص ٠٠٠١٠۰۲۳۷‏ وشرح 
الكو كب ٤۸۸-٤۸۳/۳‏ والعدة ٠٠۳/١‏ والروضة ص ۲٠۳‏ والمسودة ص ٠٠٤١‏ 
وتيسير التحرير ۹٤/١‏ وأصول السرخسي ۲١٠/١‏ واللمع ص ٥‏ وكشف الأسرار 
۴/١‏ وإحكام الفصول ص »٤۳۹‏ والتبصرة ص ۲۲۷ والمستصفى ۲ والإحکام 
للامدي 1۲/۱. 

قياس العلة يدخحل فيه القياس الجلي» والواضح» والخفي. وقد سبق اليل لكل واحد 
ودرجاته. 

فالجلي: ما علمت علته قطعاء إما بنص» أو فحوی خحطاب أو إماع. 

والواضح: ما ثبت بضرب من الظاهرء والعموم. 

انظر: إحكام الفصول ص ٥٥۰-۹‏ ونشر البنود ۲٥۲-۲۰۰/۲‏ وذکر أن قياس 
العلة قد يشملل قياس الشية كدلك: والبحر المحرط «0.۳1/٥‏ ورتبہا حیٹ قال: تنه ب 


1Y 


الدرجة الرابعة: قياس المناسبة» وهو أيضا متفاوت. 

الدرجة الخامسة: قياس الشبه» وهو أيضا متفاوت". 

التقسم الفالث: تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض 
فتتفاوت درجات القياس لذلك: 

الأول : النص على العلة كقول النبي عي : ١‏ إغا جيل الإذن من أجل 
النضن 


= أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص عليه حتى اختلف أنه لفظي» أو قياس» 
وهو القطعي» ثم يليه قياس المعنى «قياس العلة»» ثم قياس الدلالة» ثم قياس الشبهه 
والمظنونات» والإلحاق بنفي الفارق قد يكون قطعياء وقد يكون ظنياء لأن الإلحاق ججيء 
كذلك. 

)١(‏ سيأتي الكلام على قياس الناسبة في المصلحة» لأنه القسم الذي شهد الشرع باعتباره 
من المصلحة > ودفع المفسدة. 

(۲) سبق الكلام على قياس الشبه» ومراتبه من اعتباره في الحكم والصورة معاء ثم اعتباره 
في الحكم» ثم اعتباره في الصورة» ثم اعتبار غلبة الأشبا والعلماء مختلفون في الاحتجاج 
به ومراتبه. 
البحر المحيط »)٠-٤٠/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠٠١‏ والتبصرة ص »٠٥۸‏ 
والمعتمد »۸٤۲/۲‏ والبرهان »۸۷٦-۸٥۹/۲‏ وشفاء الغليل ص »۳٠١‏ وإحكام 
الفصول ص ٠٥٤-٥٥۲‏ ونشر البنود ۱۹۷/۲ وشرح تنقیح الفصول ص -۳۹٤‏ 
° 

(۳) في الأصل: «متفاوت» 

)٤(‏ جزء من حدیث متفق عليه. 
انظره مع قصته في: صحيح البخاري» كتاب الاستعذان» باب الاسعذان من أجل 
البصر ٤‏ /۸۸. 
ومسام في كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره .٠۸١/١‏ 
وانظر كلام الأصوليين على مسلك النص في: اللمع ص ١‏ وأصول الشاشي ص (ro‏ 
والبرهان ۸۰٦/۲‏ وامحصول ١۱۹۳/۲/۲‏ والفقيه والمتفقه ۲٠١/١‏ والمنخول ص ٠۳٤۳‏ 


u: 


الغاني: الإماء“ إلا بالفاءء كقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديما» ”» أو بالباء كقوله: باهم شاقوا الله ورسوله4 أو باللام 
كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني” ورإن) كقوله تعالى: 
لإإنه كان لا يؤمن باله العظم. 

القالث: ترتيب الحكم على الوصف» كقوله عليه السلام: «القاتل OTE‏ 
معناه لأجل قتله. 


- والمسودة ص ۳۸٠4ء‏ والروضة ص ۲۹١‏ وشفاء الغليل ص ۲۳» والمعتمد »۷۷١/۲‏ 
والإبہاج ۳۰/۳ وشرح التنقیح ص ۳۹۰ ونشر البنود ۲/١٠٠ء‏ وشرح العضد 
۲ وشرح الکوکب .۱۱۷/٤‏ 

رى في الأصل «إلما الإماء» والإياء في اللغة: التنبيه والإشارة . 
وني الاصطلاح: «اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو أو نظيره علة» لكان 
الكلام معيبا عند العقلاء». 
القاموس ۳۳/۱ والبحر امحیط ۱۹۹-۱۹۷/۰ والمنتہى ص ۳۲٠١ء‏ ونبراس العقول 
ص ۲۳۷» ومذکرة الشیخ ره الله ص ۰۲٠٤-۲۰۲‏ ونشر البنود ٠١۳-٠١۸/۲‏ 
والمعتمد ۷۷٦/۲‏ وشفاء الغلیل ص .۷٠-۳۹‏ 
وانظر مسللك الإبماء في: الإبماج ٤/٣‏ ٤ء‏ والمستصفى ۷١/۲‏ والإحكام للآمدي ۳٠۷/٣‏ 
والمعتمد ۰۷۷۱/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۸۹. 

(۲) الأية ۳۸ من سورة المائدة. 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 

)٤(‏ الآية ٠ه‏ من سورة الذاريات. 

(ه) الآية ۳۳ من سورة الحاقة. 

() خحرجه مالك في الموطاً» في كتاب العقول ٠۹٦/٤‏ مع الزرقاني. 
وابن ماجه» في کتاب الدیات» باب القاتل لا يرث ۸۸۳/۲ 
وقرّاه ابن عبد البر» وأعله النساي» وله عدة طرق وألفاظ متعددة» وجمع ابن حجر 
طرقه في التلخيص ۸٤/۳‏ فما بعدها » وبلوغ المرام ص ٠۹۷‏ 


10 


الرابع: الإجماء“ على العلة. 
الخامس: دوران الحكم م الوس ى وهو و جوده م و جوده» و عدمه 


١(‏ المراد بثبوت العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذاء كإجاعهم 


على أن العلة شغل البال في قوله عل4: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وكإجماعهم 
على تعليل تقد الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين» أي: 
وجودهما فيه» فيقاس عليه تقديه في ولاية النكاح» وصلاة الجنازةء وتحمل العقلء 
والوصية لاقرب الاقارب» والوقف عليه» ونحوه. 

وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيراء فيقاس عليه الولاية عليه في 
النكاح. 

وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: شفاء الغليل ص ١٠٠١ء‏ وروضة الناظر 
ص ٠۳٠٠‏ والمستصفى ۲۹۳/۲ واللمع ص 1۲ والإحكام للآمدي »۳٠٤/۳‏ ونشر 
البنود ٠١٤/۲‏ والإبہاج ٠۳۸/۳‏ والفقيه والمتفقه ۲٠۳/١‏ وأصول الشاشي ص »٠۳۳‏ 
وحاشية البناني ۲٦۲/۲‏ وشرح الكوكب .٠٠١/٤‏ 

الدوران في اللغة: أصله من دار يدور دوراء ودوراناء طاف كاستدار. 

والدوار: الكعبةء لأنها يطاف باء ودار معه» ودوار به الدهرء والدوار ما يدار حول 
ومنه دوران الفلك أي: تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرارء 
ومنه قوهم: دارت المسألة أي: كلما تعلقت بمحل» توقف ثبوت الحكم على غيره» فينتقل 
إليه» ثم يتوقف على الأول» وهکذا. القاموس ۳۲/۲ والمصباح المنیر ٣٠۱/۱‏ . 
وفي الأاصطلاح: «ترتب حكم على وصف وجودا وعدما»» ويسمى بالدوران الوجودي 
والعدمي» وبالطرد» والعكس» «والطرد اللازمة في الثبوت»» «والعكس الملازمة في 
الانتفاء»» ويسمى بالجريان» والدوران قد يكون في محل واحد ا مثل المؤلف» ومن 
أمثلته: الإسكار في العصير» فإن العصير قبل وجود الإسكار كان حلالاء فلما حدث 
الإسكار حرم» فلما زال الإسكار بالتخلل صار حلالاء فدار التحريم مع الإسكار وجودا 
وعدما. 

وقد يكون في محلين كالطعم» مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربوياء 
ول ما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربوياء فدار جريان الربا مع الطعم عند من يقول: 
إن علة الربا الطعم» وما كان في ملين أضعف مما كان في محل واحد ولذلك أبطله. 


۳٦ 


م عدذدمه» کالر جم 2 الإحصان. 


il 


بعض من اعتبر الدوران في محل واحد. 

وانظر تعريف الدوران ومسمياته وصوره في: شفاء الغليل ص ۲٦٦‏ وامحصول 
۲ ونشر البنود ۰۲۰۰/۲ وسلاسل الذهب ص۳۸۷ والبحر امحیط ۲٣١/٣‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۹٦‏ والروضة ص >٠۸‏ وتعريفات الجرجاني ص ٠٠١‏ 
وتيسير التحرير 4۹/٤‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠١‏ والإبہاج ٠١/٣‏ وشرح 
العضد ۲٤٠٦/۲‏ والإحكام للآمدي ٠٠/٣‏ وشرح الكوكب ٠۹١/٤١‏ وحاشية 
البناني ۲۸۸/۲. 


(0 م يشر المؤلف رحه الله إلى الخلاف في إفادة هذا المسلك التعليل مع أن فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه يفيد العلية ظناء وهو مذهب الجمهور» منهم إمام الحرمين» والقاضي 
ابو الطيب الطبري. 

والغاني: يفيدها قطعاء وبه قال بعض المعتزلة. 

والغالث: لا يفيد التعليل مطلقا؛ لاحتال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة 
كرائحة الخمرء أو جزء منهاء وهو اختيار الباقلاني» والآمدي» وابن الحاجب» وأي منصور 
البغدادي» والشيرازي» وابن السمعانيء والغزالي. 

وانظر هذه الأقرال وتوجيهها في: المعتمد ۷۸٤/۲‏ والبرهان ۸٠٠/۲‏ والمستصفى 
۰/۲ وشفاء الغليل ص ۲٠٦‏ والإحكام للامدي »٤٠١/۳‏ والمحصول ٠۲۸٠/۲/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص "۹٦‏ والإماج ۷۸/۳ وتيسير التحرير 4۹/٤‏ وحاشية 
العطار ۳۳٠/۲‏ والبحر الحبط ۲٤۷-۲٤١/١‏ ونبراس العقول ص ٠٠١‏ ومذكرة 
الشیخ رهه الله ص ۲۱۱-۲۹۰ وسلاسل الذهب ص ۰۳۸۷ ونشر البنود -۲١٠/۲‏ 
۲ واللمع ص ۰٦۲‏ وشرح الکوکب .۱۹۳/٤‏ 


وذكر الشيخ رمه الله أمثلة له من القرانء منها قوله تعالى: [أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا. كلا الآية. وقوله تعالى: فإممانية أزواج من الضأن اثنون ومن المعز اثنين 
قل آلذكرين حرم أم الأثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأشين) الآية. 

وذكر رحه الله أن ضابظه عند الأصوليين أمران: 

الأول: هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر. ت 
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وهو أن يقال: لا يخلو أن تكون العلة كذاء أو“ كذا ويبطل أن يكون كذا 

تین آل کور 

ت والثالي: إبطال ما ليس صالخا للعلة بطريق من طرق الإبطال. 
وزاد بعض العلماء الإجماع على أن حكم الأصل معلل في الجملةء لاتعبدي» والجمهور 
لايشرطونه» وقد يكون دليلا قطعيا إذا كان كل من السبر والتقسم قطعياء ويكون ظنيا 
إذا كان كل منهما ظنياء أو أحدهما. ومثال القطعي: قوله تعالى: فإأم خلقوا من غير 
ڻيءِ م هم الخالقون» لأن حصر أوصاف امحل في الأقسام الغلاثة قطعي لاشك فيه 
لأنبم إما أن جخلقوا من غبر شيء أو جخلقوا أتفسه» > أو بيخلقهم خالق غير أنفسهم 
ولا رابع قطعاء وإبطال القسمين الأُوّلين قطعي لاشك فيه» فيتعين أن الثالث حق لاشك 
فيه» وقد حذف في الاية لظهوره» ومعظم الحصر والإبطال في المسائل الشرعية ظني 
لاختلاف ظنون الجتهدين عند نظرهم في المسائل» كاختلافهم في الربا في أشياء كثيرة 
مغل التفاح ونحوه» والنورة ونحوهاء بسبب اختلافهم في إبطال ما ليس بصالي» فيقول 
بعضهم: هذا وصف يصلح التعليل به» وما عداه باطل. ويقول الآخر: هو ليس بصالي 
فيلزم إبطاله» كقوهم في حصر أوصاف البر الذي هو الأصل مثلاً إذا أريد قياس الذرة 
عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحربم الربا في البر الكيلء أو الطعم أو الاقتيات» والادخا 
أو هما معا وغلبة اليش به» أو المالية» والملكيةء فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار 
باطل بدعوى عدم الاطراد «النقض»» ويقول الحنبلي» والحنفي: غير الكيل من تلك 
الأوصاف باطل بدعوی أنه ورد في الحديث: «وكل ما يكال أو يوزن ...» إخ. 
أضواء البیان ۳۷۷-۳٠۰/٤‏ والمذکرة ص .۲٠٠۰-۲۰۷‏ 
وانظر الكلام على مسلك السبر والتقسم في: البحر الحیط ۲۲۹-۲۲۲/۰ والبرهان 
۸۱۹-۲ والإاحکام للامدي ۳۸۷-۳۸۰/۳ وامحصول »۳۰٤-۲۹۹/۲/۲‏ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۸-۳۹۷ ونشر البنود ۲/٤٦۱1۹-1ء‏ والإبماج 
۰۸٤-۳‏ وشرح الک وکب ٠٥۲-۱٤۲/٤‏ والقبس لابن العربي ٠١۷۰/۳‏ . 

. في الأصل «وكذا»‎ )١( 

(۲) اعلم أن مسلك السبر والتقسم قسمان: 
أحدها: أن يدور بون النفي والإثبات» وهو المنحصرء وهو راجع إلى القطعي الذي 
سبق المثيل له» ولا حلاف فيه بين العلماء. 
الثالي: أن لا يدور بين النفي والإثبات» أو دار بينهما لكن كان دليل نفي علية ما عدا 
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السابع: تنقيح"" الناط وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة کإ 


ك الوصف المعين فيه ظنياء ويسمى المنتشر» فقد اخحتلف فيه وهو الظني الذي سبق المثيل 
له» فذهب بعض الأصوليين إلى عدم الاحتجاج به مطلقا کا حكاه إمام الحرمين. 
وذهب إمام الحرمين» وابن برهان إلى أنه حجة في العمليات فقط لانه يثير غلبة الظن. 
وصححه اهندي. وذهب الآمدي إل انه حجة للناظر دون المناظر. 
وذهب جماعة منهم أبو العباس القرطبي إلى أن السبر والتقسم شرط لا دليلء لأن الوصف 
الذي ينفيه إما أن يقطع بمناسبته» فهو التخري» أو لا يكون مناسبا فهو الطردي» ولا 
يصح أن يعلل بهء أو لا يقطع بوجودها فيه» ولا عدمهاء فهو الشبه» فلا بد في العلة 
من اعتبار وجود المصلحةء أو صلاحيتها لذلك. 
انظر هذه الأقوال في: البحر ۲٠٠-۲۲٤/۰‏ ونشر البنود ١٦۹-1٦۷/۲‏ والبرهان 
۸۲ وتيسير التحرير ۰٤۸/٤‏ وفواتح الرحموت ٠٠٠/۲‏ وحاشية البناني ۲۷۱/۲» 
والروضة ص ۳٠۷‏ والمستصفو ۰۷۷/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۸ وشرح 
الک و کب ٠٥۰/٤‏ واللمع ص »٦۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲٠٤‏ 

. في الاصل «تقسم»‎ )١( 

(۲) التقيح في اللغة: الاستخراج» والتهذيب» والتخليص» والتقشيرء والفييز» والشذب. والتصفية. 
والمناط في اللغة: على وزن مفعل من ناطه نوطا: علقه» وانتاط تعلق والدار بعدت» 
والأنواط: المعاليق» والمناط: محل التعليق والإناطة: التعليق والإلصاق. 
ومعنى تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين: «هو أن يدل ظاهر من القران» أو السنة 
على التعليل بوصف فيحذف امجتهد خصوصه عن اعتبار الشارع له» ويعلق الحكم 
با معنى الأعم»» أو «تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصاح 
له»» أو «الاجتهاد تي تحصيل الناط الذي ربط به الشارع الحكم فيبقي من الأوصاف 
ما يصلح» ويلغي ما لا يصلح»؛. ويسميه الحنفية بالاستدلال. 
وانظر معنی تنقیح المناط في: القاموس ۰۲٠٤/۱‏ ۴۸۹/۲ ولسان العرب ٦۲٤/۲‏ 
۷ ونشر البنود ۲٠٠-۲٠٤/۲‏ ومذكرة الشيخ ص ٠٠٤١ -۲٤٤١‏ والبحر 
امحيط ۲٠٠/١‏ وشرح الك وكب ٠۳۲-٠۳١/١‏ وشفاء الغليل ص ٠١١١‏ والروضة 
ص ۲۷۷» وتيسير التحرير ٤٠/٤‏ والمسوده ص ۳۸۷ وامحصول ۳٠٠١/۲/۲‏ وحاشية 
البتاني ۲۹۲/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۲١‏ 

. قول المؤلف رحه الله: من بين أوصاف مذكورة غير مسل لأن تنقيح لاط تارة يكون‎ )٣( 
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ورد في الحديث أن أعرابيا “جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: 
هلكت وأهلكت» واقعت أهلي في رمضان. فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره 
بالكفارة إنغا كان للجماع في رمضان» لا لغيره من الأوصاف المذكورة". 


۵ تکمیل: 


(۱) 


يقول الفقهاء: تنقیح المناط» وتخرج المناط» وتحقيق المناط. 


بحذف بعض الأوصاف المذكورةء لأنها لا تصلح للتعليلء وتارة بزيادة بعض الأوصاف 
لأنها صالحة للتعليل» وقد اجتمع مثاما في قصة الأعراب التي أورد المؤلف» فقد نقح 
الشافعي وأحمد المناط فيما مرة واحدة بحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل» ونقحه 
مالك وأبو حنيفة مرتين: الأول بالحذف كا فعل الشافعي وأحمد» والثانية تنقيحه بزيادة 
بعض الأوصاف» وهي أنهما ألغيا خحصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان» 
فأوجبا الكفارة بالأكل والشرب عمداء فزادا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناظ 
بزيادة بعض الاوصاف. 

مذکرة الشیخ رمه الله ص ۲۲۰٥-۲٤۲٤‏ ونشر البنود ۲۰۷/۲ والإہاج ۸۹-۸۸/۲۳ 
والبحر امحیط .٠٠١٠٦/۰‏ 

احتلف في اسم هذا الأعرابي» فقيل: امه سلمة. وقيل: سلمان بن صخر البياضي» وقيل: 
إنه هو الذي ظاهر من زوجته. وقال ابن حجر: والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة 
الجامع أنه كان صائماء وني قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاء فافترقاء ولا يلزم 
من اجتاعهما في الاسم» والنسبة» والمعاصرة» و کون کل منہما لیس عنده ما يقر به- 
احاد القصتين. 

الإصابة ٦٤/۲‏ والاستيعاب معها ۸۸/۲ وفتح الباري ٠۳۲/٤١‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
T/۲‏ 

حديث الأعراي خرجه مالك في الموطاً ٠۷۳/۲‏ مع الزرقاني» والبخاري في كتاب 
الصوم» باب إذا جامع في رمضان ۳۳٠/١‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب تغليظ 
الجماع في نهار رمضان ٠۳۸/۳‏ . 

وانظر: جامع الاصول لابن الاثیر ۳۷۸/۷ والتلخیص الجبیر ۲٠٠٦/۲‏ 


۷۰ 


فأما تنقيح المناط فقد بيناه» والمناط هو العلةء وأما تخريج المناط "فهو 
اا ج ارات غر کرو کو ر ی ا ا 
إلا مغلا بمثل فنظر هل العلة في ذلك الطعمية أو الاقتيات“ 


)١(‏ مسلك تخر المناط عند ابن الحاجب ومن وافقه» هو مسلك المناسبة عند السبكي ومن 
وافقه» ويصح إطلاق المسلك على كل منهماء لأن المراد بالمسلك ما يثبت العلية» ونسبة 
الإثبات لكل منهما صحيحةء لاأن المناسبة دليلء والتخرج إقامة ذلك الدليل» وكل منهما 
يصح أن ينسب إليه المسلكية. 
وقال بعض العلماء: إن تخريج المناط من أهم مسائل الشريعة من حيث الدليل والتقسم 
والتفصيل. 
وقال بعض العلماء: إن تخر المناط معناه: «الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل 
النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا؛» وهو مشتق من الإخراج» فكأنه 
راجع إلى أن اللفظ م يتعرض للمناط بحال» فكانه مستور أخرج بالبحث والنظرء 
كتعليل تحرم الربا بالطعم أو غيره من الأوصاف التي ذكرها المؤلف» فكأن الجتهد أخر ج 
العلةء لذلك سمي تخرجاًء والحاصل أن بيان العلة في الأصل يسمى تخريج المناط وإثباتما 
في الفرع یسمی تحقيق المناط. 
وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في: نشر البنود ١۷۲-٠۷١/۲‏ والبحر المحيط 
۷٥‏ وحاشية البناني ۲۷۳/۲ والروضة ص ۲۷۸» ومذكرة الشيخ رجه الله 
ص »۲٤١‏ وتیسیر التحریر »٤۳/٤‏ وشرح العضد ۲۳۹/۲ الإہاج ۹۱-۹۰/٣۳‏ 
وشرح الك و كب ٤/۲١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۸۸‏ والمستصفى .٠٠١/۲‏ 

(۲) جزء من حديث متفق عليه» خرجه البخاري بلفظ: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء....» 
کتاب البو ع» باب بيع الثمن بالشمن ٠٠١/۲‏ ومسلم بألفاظ متعددة متقاربة في كتاب 
البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق .٤٤-٤۳١/١‏ 

ر٣)‏ التعليل بالطعم هو مذهب الشافعي» وما عداه من الاوصاف ملغي عنده. 
انظر: البحر الحیط ۳۹/۰ ٠۲۰٠١‏ وأضواء البيان ٠۷٠/٤‏ 

رء) الاقتيات مع الادخار علل به مالك وألغى ما عداه من الأوصاف. 
انظر: أضواء البیان ۰۳۷۰/٤‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۸۹ 


۷1 


أو الكل > أو الوزن أو غير ذلك نوما عقيق المباط فهو: أن تضق 
على تعيين العلة ويطلب أن تشبت في محل النزاء. 


() والكيل أو الوزن» عل بکل منہما ابو حنيفة ومد وألغيا ما عداهما من الأوصاف. 
انظر: فتح القدير لابن الممام ۲۷۸/١‏ والروضة ص٦ »٠٠‏ وأضواء البيان ۳۷١/٤‏ . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۸۹ فإن المؤلف نقل منه . 

(۳) تحقيق المناط: «إثبات العلة في احاد صورها بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في احاد 
الصور بعد معرفتها في نفسها» . 
أو: «أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع» فيجتهد في وجودها في صورة التزاع؛ 
کتحقیق أن النباش سارق» وكجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقباها المشار إليه 
بقوله تعالی: #ڑوحیثٹ ما کنع فولوا وجوهکم شطره) . 
والإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم)» وتحقيق المئل في قوله 
تعالى: ل فجزاء مثل ما قتل من النَعَّم» فجهة القبلة مناط وجوب استقباها و معرفتها 
عند الاشتباه مظنونة» والعدالة مناط قبول الشهادة» ومعرفتها في الشخص العين مظنو نة 
وكالثل في جزاء الصيد» وسمي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط 
وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة . 
وانظر كلام الأصوليين على تحقيق المناط في: نشر البنود »۲١۸-۲١۷/۲‏ والإبهاج 
٩۰-۳‏ وتیسیر التحریر »٤۳-٤۲/٤‏ وإرشاد الفحول ص۲۲۱» وشرح تنقيح 
الفصول ص۳۸۹ والبحرالحيط ٠٠٠٠/١‏ وروضة الناظر ص ۲۷۷ والإحكام 
للامدي 4۳٦-٤۳٥/۳‏ وشرح الک و كب ۲٠۲-۲۰۰/٤‏ والمستصفى ٥٥-٠٤/۲‏ . 


YY 


الفصل الرابع: في مفسدات القياس' : 
وهي عشرة» وما ينقض الخصم قياس خصمه عند المناظرة. 

. مفسدات القياس» ويقال: مبطلات القياس» و مبطلات العلة‎ )١( 
وبعض الأصوليين يعبر عنہا بالقوادح تارة» وبالاعتراضات تارة أخرى» وقد يعبر عنها‎ 
رج الا ل الفا ا رهم أذ‎ 
وبعض الأصوليين يقول: إن جميع مفسدات القياس ترجع إلى المنع في المقدمات أو‎ 
e العارضات في الحكم»‎ 
. مجال» فيكون ما سوى ذلك من الاأسئلة باطلاء فلا يسمع‎ 
وذهب ابن السبكي إلى أنها كلها راجعة إلى المنع» لأن الكلام إذا كان مجحملاً لا يغصل.‎ 
غرض المستدل بتفسيره» فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم‎ 
. نه‎ 
وبعض الأصوليين ل يذكر القوادح في الأصول» وقال: إن موضعها علم الجدلء والذين‎ 
. يذ كروما من الأصوليين يقولون: إنها من مكملات القياس» ومكمل الشيء جزء منه‎ 
والمؤلف رحه الله ذكر أا عشرة» وبعض الأصوليين أوصلها إلى ثمانية وعشرين»‎ 
وقيل: اثنا عشر» وهذه القوادح‎ ٠ وبعضهم إلى خمسة وعشرين» وقيل: خمسة عشر‎ 
منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض» والتر كيب ومنها ما يقدح في الدليل مطلقاء كالقول‎ 
. با لمو جب‎ 
وانظر كلام الأصوليين على الاعتراضات أو المفسدات أو القوادح...إلم» وهل هي‎ 
من فن الجدل» وما علاقتما بأصول الفقه» وعددهاء وهل هي راجعة إلى بعضهاء ومن‎ 
والمستصفى‎ ٠۳۳١/۲ أرجعها إلى قادح» أو قادحين في: جمع الجوامع حاشية البنانيي‎ 
٤4۹-۱٤۸ والمنتپی لابن الحاجب ص۱۹۲ والمنهاج للباجي ص‎ ٠۰۱-7۲ 
والبحر الحيط‎ ۲٠١-۲٠۹/۲ ومذكرة الشیخ رحه الله ص٤۲۸ ونشر البنود‎ 
٠٠۷/۲ وشرح الکو کب ۲۳۰-۲۲۹/۲ والعضد على ابن الحاجب‎ ۰۲۱-۰٥ 
. ۹۲-۹۱/۲۳ وروضة الناظر ص ۳۳۹ والإبہاج‎ 

(۲) المناظرة في اللغة: من النظيرء أو من النظر بالبصيرة . . 


YY 


الأول: مالفة” 'القياس لنص كتاب أوسنة بفإن خالف عموم الكتاب 
أو السنة م يقدح ذلك في؛ لأن العموم يخصص بالقياس على حلاف في ذلك“ . 


وفي الاصطلاح: «النظر بالبصيرة من الحانبين في النسبة بين الشيغين إظهاراً للصواب» . 
القاموس ٠٤١-۱٤٤/۲‏ وتعریفات الجرجاني ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

)١(‏ في الأصل (مخالف) وهذا القادح يعرف بفساد الاعتبار» ومعناه: «بيان أن القياس لا 
يمكن اعتباره في هذا الحكم» لا لفساد فيه» بل خالفته النص أو الإجماع أو أن إحدى. 
مقدماته كذلك أو أن الحكم فيه نما لا يمكن إثباته بالقياس» أو أنه اعتبار حكم بحكم 
يخالفه» وقد يكون في اعتبار الفرع بالأصل» وقد يكون في اعتبار الفرع بالعلة» . 
وانظر معنى فساد الاعتبار في: البحرامحیط ٠۳٠۹/۰‏ والمنهاج للباجي ص ۷۹ء ونشر 
البنود ۲۳٣/۲‏ ومذكرة الشيخ رجه الله ص ۲۸١‏ وروضة الناظر ص ۳۳۹ والجدل 
لابن عقيل ص 1٤‏ واللمع ص 14 والمعونة في الجدل للشيرازي ص ٠٠١‏ والإحكام 
للآمدي ٩/۲‏ وشرح الکوکب ۲۲۹/۲ . 

(۲) مثل أن يقال في وجوب تبييت النية في الأداء: صوم مفروض» فلا يصح بنية من النهارء 
كالقضاء فيعترض باأنه مخالف لقوله تعالى: #والصائمين والصائمات) فإنه سبحانه 
وتعالى رتب فيه الأجر العظم على الصوم من غير تعرض للتبييت فيه» وذلك مستلزم 
لصحته دونه . 
نشر البنود ۲۳۹٣/۲‏ وشرح الکو کب ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) مثل قياس لبن المصراة على غيره من الغليات في و جوب المثلء فإنه فاسد الاعتبار لخالفته 
نص رسول اٹ ت على أن فيه صاع من قر ومثل القول بنع السلف في الحيوان 
لعدم انضباطه قياساً على غيره من الختلطات» فيعترض بأنه خالف لا ثبت عنه لل 
من أنه استسلف بكرا ورد رباعياء وقال: «إن خير الناس أحسنهم قضاء» . 
مذكرة الشیخ ره الله ص ۰۲۸۰ ونشر البنود ۲۳۷/۲ . 

»١ ٤٤ ذكر المؤلف في المخصصات أن القاس منہاء وأشار إلى الخلاف فيه کا تقدم في ص‎ )٤( 
ومن قال إن العموم يخصص بالقياس مطلقاً سواء أكان قطعياً ام ظنياً: الأئمة الأربعةء‎ 
والأشعري» ونسب لأكثر العلمايء وذهب الجباي وابنه» وبعض الفقهاء والمتكلمين إل‎ 
أن القياس لا يخصص العموم» وذهب الباقلاني وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض‎ 
= والعضد على ابن‎ ٤۲۸/١ والتبصرة ص ۱۳۷ والبرهان‎ ٠/۲ انظر: المستصفى‎ 


V4 


وقیل: بخصص با جلي لا بالخفي . 
والغاني: مخالفة الإجماع“. 
والثالث: عموم ثبوت الوصف الجامع. 


= الحاجب ٠٥٤/۲‏ وشرح الک وکب ۳۷۸-۳۷۷/۳ واللمع ص ۲١‏ . 

. هذا القول لبعض الشافعية» منهم الإصطخري» وابن سرججم» وقال به الطوني من الحنابلة‎ )١( 
وامحصول ١/۹/۳٤٠ء والإحكام للامدي‎ ۲٠۳ انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ 
والبحر‎ ١۱۹ والمسودة ص‎ ٠٥۹/۲ والعدة‎ ۲٤۹ وروضة الناظر ص‎ ۲ 
. ۳۱۹ امحیط ص‎ 

(۲) مثل قول الأحناف: إن الرجل لا يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليا قياساً على الأجنبيةء 
فيقال: هذا فاسد الاعتبار لخالفة الإجماع السكوتي» وهو أن عليا رضي الله عنه غسّل 
فاطمة رضي الله عنهاء واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد منه وعرف 
صاحب المراقي فاسد الاعتبار فقال: 


نشر البنود ۲۳۷-۲۳۹/۲» ومذ كرة الشیخ رهه الله ص ۰۲۸٦-۲۸۰١‏ وشرح الک و كب 
YTA~TTY/‏ . 


(۴) لم أر من ذكر هذا اللفظ من جملة القوادح في العلةء وبعد البحث زالاستقصاء وصلت 
إلى أن المؤلف أراد أن يعبر بهذا اللفظ عن قادحين: 
أحدهما: المنع» أو الممانعة» وقد يعبر عنه بالمطالبة بالدليل على وجود العلة أو على أن 
هذا الوصف الذي يدعي العلل هو العلة» ويسمى القياس الم ركب . 
والقاني: عدم التأثير» أي: عدم تأثير الوصف في الحكي فإذا علم ذلك فإن معنى 
المنع أو الممانعة أو المطالبة لغة: من العزة» والتعسرء والندرة» ومنعه ضد أعطاه . 
وني الاصطلاح: «منع مقدمة بعينها إما مع السنده أو بدونه» . 
أو هي: «عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات كلها أو بعضهاء من غير 
إقامة الدليل عليه» . 
أو هي: «امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل» . 
والمراد بمقدمات الدليل أن القياس مبني على مقدمات» مثل أن يكون الوصف علة وأن 
تكون العلة موجودة في الأصلل والفرع» وأن تكون مؤثرة» إلى غير ذلك من شروط - 
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العلة والمانعة تتوجه على الأصل والفر ع فأما الأصل فمن أوجه: 

أحدها: منع كونه معللاء بان الأحكام منها معلل» ومنها ما لا يعلل» فمن ادعى تعليل 
شىء كلف ببيانه» وقد اختلف فيه » فأجازه إمام الحرمين إذا لم يذكر المستدل تحريراء 
وأبطله الكيا قائلاً: إن المستدل إذا أنى بعلة م يكن للممانعة معنىء وقيل: المستدل بالعلة 
ايكون ذا ااافا كات ذلك راتحا إل اسر والشس+ 

والثاني: منع ما يدعيه المعلل أنه علة الحكم» كونه علة بعد التسلم بأن الأصل معللء 
و یسمی «الطالبة» أي بتصحیح العلة . 

الثالث: منع وجود ما ادعاه المستنبط علة في الأصل وأما الفر ع فينحصر المنع فيه في 
امر و احد وهو منع و جود العلة التي E‏ المعلل في الفر ع» ويقال له: «منع الوصف» 
۾ ازض ق اة ۾ مغل ف : الم ٦‏ 8 اکن »م اة 
4 معنی اهنع واقسامه وامثلته في: ا 1/۳ ۸ و کشف الاسرار 4r/s‏ ومراة 
الاصول ro1/۲‏ والرهاوي على ابن ملك ص ۰۸۳۸-۸۳۷ والبرهان 11/۲ 4۹~ 
۷ والبحر امحیط ٠٠٠-۳۲۲/۰‏ والمنهاج للباجي ص ١٦۸-١١١‏ والمنتمى 
ص ۰۱۹۸ ومفتاح الوصول ص ۸ ونشر البنود o f/Y‏ ومذكرة الشيخ رهه الله 
ص ۰۲۹۱۰۲۸۹ وشرح الک و کب »۳۱۷-۳۱١۹/٤‏ والروضة ص٠٠٤۳‏ . 

وأما عدم التاثير» فهو: «دعوى المعترض أن الوصف لا مناسبة له» . 

أ هو: «و جود الحكم بدون العلة» ولو في صورة واحدة»» وهو أعم من «عدم العكس»» 
لأن عدم العكس هو: «حصول الحكم في صورة بعلة أخرى»» وعدم التأثير ينقسم إلى 
ما يقع في وصف العلة» وإلى ما يقع في أصلهاء والواقع في وصف العلة هو عدم العكس - 
کا تقدم- . 

وقيل: عدم التأثير هو: «عدم إفادة الوصف أثره بأن يكون غير مناسب» فيبقى الحكم 
بدو نه)» وعدم العكس هو: «وجود الحكہ بدون الوصف في صورة أخری بعلة 
أخری» . 

والأحناف يجعلون عدم التأثير قسماً من أقسام الممانعة «المنع» الذي تقدم فإذا علم 
ذلك فإن العلماء قسموا عدم التاثير إلى أقسام: 

أحدها: عدم التاثير في الوصف بكونه طردیاً وهو راجع إل عدم العكس,» مثاله: صلاة 
الصبح 5 تقصر› فلا تقدم عل وقتا کالمغرب فقوله: ولا تقصر » و صف طر دي . 


۳Y 


والرابع:قصور العلة وهو كونها لا تتعدى الأصلل إلى سواه 


بالنسبة إلى وصف التقدي» فيرجع إلى طلب المناسبة . 

الغاني: عدم التأثير في الأصلء وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف في إثبات الحكم 
في الأصل المقيس عليه بغيره. مثاله: بيع الغائب بيع غير مرن فلا يصح كالطير في المواء 
ERT‏ 

القالث: عدم التأثير في الأصل والفر ع معأ مثاله: قول من اعتبر العدد في الاستجمار 
بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها ار ا اد اا عل ر 
لجار فكوا تقدمها معصية عدم اتأئير ي الأصل والقرح» ولكته ذكر اخترارا 
من الرجم ٠‏ ,ر 

والرابع: عدم التاثير في الحكم . 

والخامس: عدم التأثير في محل التراع . 

وانظر: معنى عدم التأثير» والفرق بينه وبين عدم العكس» وأنواعه في: البحر الحيط 
»۲۸۸--٥‏ ومذكرة الشيخ رهه الله ى ٠۳٠٠‏ والتبصرة ص ٤٦٤‏ واللمع ص 
٤‏ والبرهان ٠١۰۷/۲‏ والحصول ٠٠٠٠/۲/۲‏ والإحكام للامدي ١١١/١‏ والمنتتى 
ص ٤۹ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١٠‏ ونشر البنود ۲٠۷/۲‏ والنهاج للباجي ص 
٥‏ والجدل لابن عقيل ص »٠٤‏ وطلعة الشمس ١/۲٦٠ء‏ وسلاسل الذهب 
ص ۳۹۷-۳۹٦‏ والمعونة ص ۲۳۷ . 

ذكر إمام الحرمين هذا القادح تحت عنوان: «القول في الاعتراضات الفاسدة»» وذكره 
الز ركشي تحت عنوان: «ذكر امور اشترطت في العلةء والصحيح عدم اشتراطها» . 
ومغال العلة القاصرة: تعليل الربا في الذهب» والفضةء بانہما أنمانء فلا يعلل به أو 
تعليل الربا في الأمان بالشمنيةء أو تعليل الربا في النقدين ججوهرية ألشمن» وما ذكره المؤلف 
رحه الله من أن قصور العلة من مفسدات القياس محل إجماع بين العلماء لعدم تعديما 
إلى الفرع» ولكنم اختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها . 

فذهب الشافعي» ومالك وأحمد, والباقلاني» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصري» وإمام الحرمين» والفخر الرازي والامدي» وابن الحاجب» وابو الخطاب من 
الحنابلةء إلى صحة التعليل بها في محلهاء ولا يتعدى با إلى محل أخر . 

وذهب أب حنيفةء وأكثر الحنابلة إلى بطلان العلة القاصرةء وأنه لا يجوز التعليل بهاء .. 


VY 


e °) ET 
الخامس: النقض» وهو وجود الوصف بدول الحكم ¢ والنقض ی سائر‎ 


واختاره ابو زيد الدبوسي» وأبو عبد الله البصري» ومن الشافعية: ابن السمعافي 
والحليمي. وحكى الإجماع على التعليل بها إن كانت قاصرة بنص أو إجماع . 
وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي قولاً: أنها لا يعلل بها مطلقأء سواء أكانت 
منصوصة»ء ام مستنبطة» وعزاه لاكثر فقهاء العراق . 

ووصف ابن السبكي هذا القول بأنه غريب . 

وي نظري: أن الخلاف لفظي» لأن من نفي التعليل بها أراد أنها لا تتعدى محلهاء ومحلها 
دل عليه النص» فلا حاجة ها . 

ومن قال: يعلل باء اتفق مع ناي التعليل بها في أنها لا تتعدى محل النص» والنص يغني 
عنہا . 

والذين أجازوا التعليل بها ا والتعليل بها له فوائد منها: معرفة الباعث المناسب مما 
يقوي الحكم بإظهار حكمته» وهو أدعى لقبوله . 

ومنہا: Sn E‏ 
جعلها بمنزلة شهادة عدلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه عله . 

وانظر كلام العلماء على حكم التعليل بالعلة القاصرة في: البرهان لامام الحرمين -١٠١۸٠/۲‏ 
۹ والبحر الحيط ١٦١-٠١۷/١‏ والمعتمد ۸٠١/۲‏ فما بعدهاء والتبصرة 
ص ۰٤١۲‏ وشفاء الغليل ص ٠۳۷‏ والإہاج ٠٠٤/۳‏ وسلاسل الذهب ص ۹١۳۷ء‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١۹‏ والإحكام للامدي ۳٠١/۳‏ وامحصول 4۲۳/۲/۲» 
ونشر البنود ۱۳۸/۲ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۷۷» وشرح الكوكب 
o٤‏ . 

النقض في اللغة: ضد الإبرام» وإفساد ما أبرم من عهد» أو عقد» أو بناى ويأني بمعنى 
الهدم. وفي الاصطلاح يقال له: «المناقضة» و «تخصيص العلة»» وهو: «عدم اطراد العلة» 
بان توجد بلا حکم»» أو أنه وجود الوصف العلل به دون الحكم»» أو «أنه تخلف 
الحكم مع وجود العلة » ولو في صورة»» مثاله: أن يقال في تبييت النية في الصوم 
الواجب: «صوم عري أوله عن النية» فلا يصح كالصلاةء فتنتقض العلة - وهي العري - 
في أوله بصوم التطوع» فإنه يصح من غير تبييت نية). 

انظر معنى النقض في: القاموس ۳٤۷/۲‏ وشرح الك وكب ٠٦/٤١‏ والبحر المحيط - 


VA 


الادلة »جود الدلا ده ن المدلرل «النقض فى الحدود جود الحد دول 
وجو يل دو لول» والنمص ي ود وجو 


المحدود» وهر مفسد ف الود 


واختلف في إفساده في الأدلة والعلا . 


() 


ء۷٦ والمناج للباجي ص ٤٠ء والكافية ص 1۹ء وحدود الباجي ص‎ ۲,٥ 
وسلاسل الذهب ص ۹۱ء‎ ۰٦٩ وتعریفات الجر جاني ص ۱۲۸ والجدل لابن عقیل ص‎ 
. ٤1۳ وشفاء الغليل ص‎ ۲٠١/۲ والبرهان 4۷۷/۲ ونشر البنود‎ 

بيان ذلك أن العلل نوعان: 

أحدهما: وضع للجنس» فهو بمنزلة الحذّ . 

والثاني: وضع لإثبات الأحكام في الأعيان . 

فأما ما وضع للجنس فيعتبر فيه الطرد» والعكس» فإن انتقض في إحدى الجهتين انتقض 
في الأحرى» مثل أن يقال: علة إججاب القَودِ العمد العدوان مع التكافؤء فيجب أن يوجد 
الحكم بوجوده» ویعدم بعدمه . 

وأما الموضوعة لإثبات الأحكام ني الأعيان فهي على قسمين: الوجوب والجواز . 
أما الموضوعة للوجوب فتخلف الحكم عنها نقض هاء والموضوعة للجواز لا يكون تخلف 
الحكم عنها نقضاً ها؛ لأن التعليل إذا كان للجواز م يلزم عليه أعيان السائلء والراد 
بالدليل الذي يرد عليه النقض أعم من الدليل الاصطلاحي» لأن الألفاظ اللغوية كلها 
أدلة» فمتى و جد لفظ بدون مسمّاه لغة» فهو نقض عليه» وقد يعبر عن النقض في الدليلء 
والعلةء والحدء بأن يقال: «وجود المستلزم بدون المستلزم» . 

انظر: الهاج للباجي ص ۱۸۸۰۱۸٩9‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ . 

على أقوال: أحدها: أن النقض لا يقدح مطلقاء وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام 
ولا يقدح إلا في صورته التي وجد فيهاء وبه قال الأحناف» وأكثر المالكية» والحنابلة 
ونسب لظاهر كلام احمد . 

الغاني: أنه يقدح» وبه قال الشافعي» وأكثر أصحابه» وبعض الحنابلة واختاره الأستاد 
الأسفرائيني» وأبو الحسين البصري» والباقلاني» والقاضي عبد الوهاب واختاره السبكي» 
والماتريدي . 

والغالث: أنه يقدح في العلل المستنبطةء إلا لانع» أو فقد شرط ولا يقدح ي المنصوصة 
واختاره ابن قدامة» والقرطبي» وحكاه إمام الحرمين عن معظم الاصوليدن . 


۳۹ 


السادس: العكس» وهو وجود الحكم بدو ل لاف 


وإنما يقدح إذا اتفق الخصمان على أن العلة واحدةء فإذا وجد الحكم 


دونہا دل على عدم اعتبارها. 


(۱) 


الرابع: عكس هذا القول» وهو القدح في المنصوصة دون المستدبطةء إلا لوجود مانع» 
أو فقد شرط. حكاه الز ركشي» عن ابن رحال في شرح المقترح . 

وهناك أقوال أخرى لا تخرج عن هذه الأقوال انظرها في: الإحكام للآمدي ٤/۸٠ء‏ 
وتیسیر التحریر ۳۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۳٤۱/۲‏ والبحر الحیط »۲۷١۰-۲۹۲/۰‏ 
وشرح الک وکب »1۳-٠٦/٤‏ ونشر البنود ۲١٠-۲٠١/۲‏ والمعتمد ۸٠٠/۲‏ والمستصفى 
۲ وشفاء الغلیل ص ۰٤٦۳‏ وسلاسل الذهب ص ۳۹٤-۳۹۱‏ والمحصول ۳۲۳/۲۲ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ . 

العكس هو عكس النقض» فإن النقض وجود العلة بدون الحكم» والعكس وجود الحكم 
بدون العلةء مثاله: تعليل الحد بجناية القذف» فينقض بشرب الخمر أو بغيره» وهذا في 
الحقيقة هو عدم العكس الذي سبق تعريفه ني الكلام على عدم التأثير» وينبغي أن يكو 
تعريف العكس «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»» وهو مقابل الاطرادء لأن الاطراد ثبوت 
الحكم لثبوت علته» والعلة إما أن تكون مطردة منعكسةء فلا حلاف فيهاء وإما أن تكون 
غير مطردة» بأن يتخلف عنها الحكم مع وجودهاء فهو النقض المتقدم أو التخصيص . 
وإما أن تكون غير منعكسة بأن وجد الحكم دون العلةء وهذا يسمى «عدم العكس»» 
أو «تخلف العكس» . 

وسبق القول بأنه قسم من أقسام عدم التأثير» لأن عدم التأثير أعم منه» والمؤلف تابع 
في عبارته القراي» وبعض الأصوليين يعبر عنه باشتراط العكس في العلة فيكون مرادهم 
حينعذ «انتفاء الحكم عند انتفاء العلة»» ومهما يكن من شيء فإن الخلاف في عدم 
العكس. أو اشتراط العكس يرجع إل الاختلاف في حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
فمن منعه اشترط العكس في العلةء وكان عدم العكس الذي هو «وجود الحكم بدون 
العلة؛ قادحاً عنده» لأن الحكم لابد له من علةء ومن أجاز تعليل الحكم بعلتين فأ كثرء 
وكان له علل فعلاًء فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء جميعها . 
المستصفی 4۷/۲ والمنخول ص ٤۱۲‏ والبحر الحیط ۲۸٤-۲۸۳۰۱٤٥١-۱ ٤۳/۰‏ . 


A۰ 


وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أأكثر» فلا يقدح لاحتال 


أن جاه كاري اض لف اا ى وجرت اش ابا 
علتان ف و جوب ال 
السابع: القلب وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينهاء فإن ثبوت نقيضه 


(١) 


(۲) 


إذا تبين مما تقدم ان المؤلف رحه الله اراد بالعکس «عدم العكس»» فقد سبق تعريفه 
والشيل له» وما نضيفه هنا هو أن جعل عدم العكس قادحاً مبني على: اشتراط العكس 
في العلة الذي هو نفي الحكم عند نفي العلةء وتقدمت الإشارة إليه» وذكر سببه» وهو 
حكم تعليل الحكم الواحد بالنو ع بعلتين فا كثر» فإن في اشتراط العكس للعلة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يشترط في العلة مطلقاً سواء أكانت عقلية أم شرعية. وبه قالت المعتزلة 
والفخر الرازي» وأبو علي بن أي هريرة» وذهب الباقلاني إلى اشتراطه في العلة العقلية . 
الثاني: أنه يشترط» وهو قول جمهور الشافعية» وصححه الماوردي . 

القالث: أنه يشترط في العلة المستنبطة دون المنصوصة . 

وانظر: المراجع السابقة» وسلاسل الذهب ص ۳۸٩۹‏ والمحصول »٠٠١١٦-۳٠١١/۲/۲‏ 
والإحکام للامدي ۳۳۸/۳ والإبہاج ۱۲۲-۱۱۹/۳ والبرهان ۸٥٤-۸٤۲/۲‏ ومذكرة 
الشيخ رمه الله ص ۲۸۲ ونشر البنود ۲٠١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ واللمع 
ص ٠٦٤‏ والمعتمد ۷۹٠0/۲‏ وتيسير التحرير ۲۲/٤‏ وشرح الك وكب ۷٠-٦۷/4١‏ وشفاء 
الغليل ص ١٠ء‏ والمسودة ص ١٤‏ . 

القلب في اللغة: التحويل» والتغيير» والتنكيس في الوجهةء واهيئة» والتصريف» وقيل: 
سمي به قلب الإنسان لكثرة تقلبه . 

وني الأاصطلاح: له عدة تعريفات» منها ما ذكره الموؤلف ومنها: «بيان القالب أن ما 
ذكره المستدل دلیل عليه لا له» أو دليل عليه وله»» مثاله: استدلال الحنفي في توريٹ 
الخال بقوله عیله: انال وارٹ من لا وارث له» فاثبت إرثه عند عدم الوارث» فيقول 
المعترض: هذا دليل عليك لا لك لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة يعني 
أن الخال لا يرث کا يقال: الجوع زاد من لا زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة لهه 
أي: ليس الجوع زادأء ولا الصبر حيلةء وقيل: القلب هو «تعليق نقيض الحكم» أو لازم 
نقيضه على العلة التي يبديما المستدل ليثبت علا ذلك الحكم إلحاقاً بالأصل امقيس 
عليه» . = 


۳۸۱ 


معها يدل على استحالة ثبوته؛ ن النقيضين لا يجتمعانء وذلك مثل قول 
المالكي: الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه بالقياس على 
الوقوف بعرفة» فيكون الصيام شرطا فيه» فيقول خحصمه: الاعتكاف: لبث 


في مكان مخصوص, فلا يشترط فيه الصوم بالقياس على الوقوف بعرفة 


(0)u. 


الفامن:الفرق” "وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في 


() 


وانظر معنى القلب في: القاموس ١/۱۹٧ء‏ ومفردات الراغب ص ٤١١‏ والبحر 
الحيط ۲۸۹/١‏ والإحكام للامدي ٠٤١/٤‏ والنهاج للياجي ص ١٤۱۷ء‏ والجدل 
لابن عقيل ص ٠٦۲‏ والكافية ص ۲۱۷» والمعتمد ۸۱۹/۲» ونشر البنود »۲٠١/۲‏ 
وأصول الشاشي ص ١٠١۳ء‏ والروضة ص ٠١٤١‏ والمسودة ص »٠٤١‏ وشرح الكوكب 
4/. 

اختلف العلماء في القلب» هل هو قادح أو لا؟ . 

فذهب بعض العلماء إلى أنه مفسد للعلة مطلقاء فلا يصح التعلق با لواحد من 
المتناظرين . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يفسد العلة مطلقاًء لأنها دليل» والخلاف في كون العلة دليلاً 
للمستدل» أو عليه. وهذا على قول من يجعله من قادح «المعارضة)» والمعارضة لا تفسد 
العلة» وإنما يقع الترجيح حتى يظهر الراجح فيما بدليل اخر» وبمذا قال الشيرازي» وقال 
إمام الحرمين: إن القلب لازم جدلا لا دينا . 

والقول الختار عند جمهور العلماء انه حجة قادحة في العلة» واختاره الباجي . 
وذهب بعض الشافعية إلى رد القلب وقال: إنه شاهد زور يشهد لك» ويشهد عليك . 
وانظر كلام العلماء على القلب وأنواعه في: البحراحیط ۲۹۲-۲۹۰/۰ والمنهاج 
للباجي ص ۱۷۷-۱۷٤‏ والجدل لابن عقيل ص »٦۲‏ والمحصول ٠٠١۷/۲/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ١١۰٤ء‏ والإحكام للامدي ٠٤١/٤١‏ والكافية ص ۷٠۲؛‏ والمغني 
للخبازي ص ۳۲۲» وشرح الكوكب ۳۳٠/٠‏ وأصول الشاشي ص ۳٤١‏ والمعتمد 
۰/۲ ۰ والمنتهی ص ۰۲۰۰ نشر البنود ۲۲١/۲‏ والتبصرة ص ٠٤۷١‏ واللمع 
ص ٦°‏ . 

الفرق في اللغة: الفصل» والقضاء والأحكام» والفلق» والطريق في شعر الرأس . = 


TAY 


الفر ع. ا يوجد في الفرع» ويعدم في الأصل» كقول الحنفي: الوضوء طهارة 
بالماء فلا يفتقر إلى نية» كإزالة النجاسة» فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة 
حكميةء وإزالة النجاسة طهارة عينية» فافترق حكمهماء فإن كان الفرق غير 
مناسب لم يقدح في القياس» كقول القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل 
كالقمح» فيقول الفارق: الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمب 
فهذا فرق لا يعتبر 


وي الاصطلاح: «المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع» أو في الأصل» . 
أو هو: «جعل ما يختص به الأصل علة للحكم أو ما بختص به الفرع مانعاً من ثبوت 
الحكم»» ويسمى المعارضة» وسؤال المزاحمة . 
انظر: القاموس ۲۷٤/۳‏ ومفردات الراغب ص ۳۷۸-۳۷۷ واداب البحث والمناظرة 
للشيخ رمه الله ق ۲/£“ والمنهاج للباجي ص c۰۱‏ والکافیة ص ۲۹۸» والإاج 
١ ٠/٣‏ والبحر المحيط ٠٠۲/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۰١‏ والبرهان ۰1/۲“ 
وامحصول ٦۷/۲/۲‏ والإحكام للآمدي ٠۳۷/٤‏ ونشر البنود ۲۲۹/۲ والمسودة 
ص ٤٤١‏ والمنتہی ص ۹٩۱۹ء‏ وشرح الکوکب ٠۲۰/۲‏ . 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرق من القوادح في العلة وهو اختيار إمام الحرمين ونسبه 
إلى كل من ينتمي إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء وحكاه الغزالي عن الجمهور 
واختاره» وقال الشيرازي والباجي: إنه أفقه شيء يجري في النظرء وبه يعرف فقه المسألة . 
وذهب ابن سريم والأستاذ أبو إسحاق إلى أن الفرق ليس سوالاً على حياله وإنما هو 
معنى معارضة الأصل بعنى» ومعارضة العلة التي نصبما المستدل في الفر ع بعلة مستقلت 
وذهب بعض ال جدليين» والأصوليين» إلى أنه ليس بقادح» ولا يقبل» لأن الجامع لم يلتزم 
بجمعه مساواة الفرع والاصل في جميع القضاياء وما سوى بينہما في وجه» ولا يتضمن 
بين أسعلة 2 ولأن المعترض ذكر معنى في جانب الأصل» وذلك لا يمنع 

تعليل المعلل بجواز تعليل الحكم بعلتين . 
وفال ابن السمعافي: إنه أضحفت سوال عند المحققين» ولا یس العلة التي نصہا المعلل 
وغ الور غاية ما في الأمر أن الفارق يدعي معنى في الأصل لا يوجد في الفرع» د 


FAY 


التاسع: القول بالموجب” وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس» وغيره. 


ولم يتعرض للمعنى الذي نصبه المعلل» ويجوز أن يكون للأصل علتان مستقلتان» وجدت 
إحداهما في الفر ع» وعدمت الأخرى» وإحداهما تكفي لوجوب الحكم» وانتفاء إحدى 
العلتين لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتا علة أخرى . 

وإذا علم ذلك فقد قسم العلماء الفرق إلى قسمين: 

أحدها: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمهء وهو الذي مثل له المؤلف» 
والاحتلاف فيه مبني على حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن جاز؛ لم يكن الفرق 
قادحاً» وإِن منع؛ کان قادحاء ومنہم من بنى الخلاف فيه على حكم التعليل بامحل أو 
بالعلة القاصرة . 

والفالي: أن يجعل تعيين الفر ع مانعاً من ثبوت الحكم في الأصل فيه كقوهم: يقاد السلم 
بالذمي قياساً على غير المسلم» بجامع القتل العمد العدوان فيقال: الفرق أن تعيين الفرع- 
وو ا ن و ر ی وقبول هذا القسم مبني على أن النقص 
مع المانع قادح أم لا؟» فإن كان قادحا قبل» وإن م يكن قادحا. م يقبل . 

وانظر الأقوال في هذا القادح في: البحر الحيط »۳٠۷-٠١١۳١/١‏ وسلاسل الذهب 
ص ٠٤٠٥-٤۰۳‏ والبرهان ٠٠۷۹-۱١۰٦٠/۲‏ الإهاج ١۳/٤٤١-١١٤٠ء‏ والمهاج 
بشر حي الأسنوي والبدخحشي ٠١٠-٠٠١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص -٤٠١‏ 
٤٤‏ وتيسير التحرير ٠٤٦/٤‏ والوصول لابن برهان ۳۲۷/۲ والمنخول ص۷١٤»‏ 
والمنهاج للباجي ص ۲٠۷-۲١٠‏ والمعونة ص ٠۲٠٠-۲٦۲‏ والمسودة ص »٤٤١‏ 
ونشر البنود ۲۲۹/۲ والمنتہی ص ۹٩۱۹ء‏ والكافية ص ۲۹۸» وشرح الكوكب 
| 

المُوجَب -بفتح الجم-: أي القول با أوجبه دليل المستدل . 

اموي بكر ا فر الال الي لكر وهر ت مي ا ي 
اللستدل موجبا لعلته» مع بقاء الخلاف بينهما فيه . 

وهو ماخوذ لغة من: أوجب يوجب» أي: اقى بموجبه من الحسنات أو السيئات» واوجب 
الرجل: إذا عمل عملا يوجب الجنة أو النار . 

وقيل: هو «تسلى ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الحلاف» . 

أو: «تسلم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف» . 


TAS 


ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدلء إلا أنه" يقول: 


هذا الدليل ليس في محل النزاع» إنما هو في غيره فيبقى الخلاف بينہما كقول 
الشافعي: الحرم إذا مات لم يغسل» ولم يعس بطيب لقول رسول الله عو 
ي رجل مات وهو محرم: «لا تمسره بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ٠‏ 
فيقول المالكي: سلمنا ذلك في ذلك الرجل» وإيا التزاع في غيره؛ لأن اللفظ 
م يرد بصيغة العموم. 


(۱) 
() 


أو: «قبول ما يوجبه المعلل عليه بتعليله» مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود» . 
انظر معنی القول بالموجب في: القاموس ۰۱۳۹/۱ والبحر امحیط ۲۹۸-۲۹۷/۰» 
والمهاج للباجي ص ۷۳ء والجدل لابن عقيل ص ٠٠١‏ والكافية ص ١٦١‏ والبرهان 
۲ والمعتمد ۸۲٠/۲‏ وأصول الشاشي ص ۳٠٦‏ والمغني للخبازي ص »٠٠١‏ 
و ٤‏ ونشر البنود ۲۲٣/۲‏ والمنتی ص ٠۲٠۰‏ وشرح الك وكب 
۹/٤‏ ومذكرة الشيخ ص ۳٠۸‏ حيث قال: وضابطه: «تسلم المعترض دليل الخصم 
مع بقاء النزاع في الحك وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل التزاع» كقوله 
تعالى: #إيقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل الآية» فابن أي في 
هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول له وأصحابه من المدينةء بان الأعز قادر 
على إخراج الأذل» والله سلّم له هذا الدليل مبينا أنه لا بجديهء لأنه هو الأذل حيث 
قال تعالى: #إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الأية . 

وانظر: شرح الکو کب ۰۳٤۰/۲‏ والبحرامحیط ۲۹۹/۰ . 

في الأصل «أن» . 

جزء من حديث متفق عليه» وله ألفاظ متعددة» خحرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 
الكفن في ثوبین» والبابین بعده ۲۱۹/۱ فما بعدها . 

ومسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بامحرم إذا مات ۲۳/٤۲‏ فما بعدها . 


)٣(‏ جمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قادح في العلة مفسد هاء ومن صرح بذلك 


إمام الحرمين» وابن السمعاني» والكياء والفخر الرازي والآمدي . 

ووجهه أن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت في موضع الإجماع» ولا تكون متناولة 
وضع الخلاف ولأنه إذا كان تسلم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف 
علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي أراد إثباته . 


TAo 


العاشر: نقض شرط من شروط القياس» وقد عددناها في مواضعها' '. 


(۱) 


ونقل الزر كشي عن ظاهر كلام الجدليين انه ليس من قوادح العلة» لأن القول بموجب 
الدليل تسلم» فكيف يكون مفسدا . 

وحكى الغزالي أنه لا يسمّى اعتراضاًء لأنه موافقة للعلةء فإذا علم ذلك فالقول با مو جب 
يقع على وجهين : 

أحدها: أن يكون في جانب النفي بان يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم 
منه أنه مبنى مذهب مخالفه في المسألةء والخالف ينع كونه مبنى مذهبه» فلا يلزم من 
إبطاله إبطال مذهبه» وهو أكثر ما يكون في القول بالموجب» كأن يقال في وجوب 
القصاص في القتل بالمتقل: اناوت في الوسيلة لا ينع من وجوب القصاص كالتفاؤتٍ 
في المتوسل إليه» فإإن الوضيع والشريف وغيرهما على السواء في القصاص,» فيقول الخالف: 
أقول بموجبه» ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع» ووجود جميع الشروط 
بعد قيام المقتضى» وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك . 

الثاني: أن يكون في جانب الثبوت نحو: القول بان الخيل يسابق عليماء فتجب فيا الز كاة 
كالإبل» فيقول انخالف: أقول به إذا كانت للتجارة» والتزاع ليس إلا في زكاة العينء 
ودليله إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة . 

وانظر هذا القادح وحكمه والفرق بينه وبين المعارضة وتقسيمه في: البحر المحيط 
۳۰۲-6 والإباج ١٤٤-۱٤۱/۳‏ ومذكرة الشیخ رهه الله ص »۳١١-۳۰۸‏ 
والمنهاج للباجي ص ۱۷٤-۱۷۳‏ والمنتهى ص ۰۲۰۰ والعضد على الختصر ۲۷۹/۲» 
وروضة الناظر ص ٠١‏ والجدل لابن عقيل ص ٠٦١‏ والكافية ص ١١٠١ء‏ والبرهان 
4۷۷-۲ والمعتمد ۸۲٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص۲١٠٠‏ والإحكام للآمدي 
١٤‏ والمغني للخبازي ص »۳۱٢‏ وتیسیر التحریر ۱۲٤/٤‏ والحصول »۳٠/۲/۲‏ 
ونشر البنود ۲٠٠/۲‏ ومعاهد التنصيص للعباسي ۱۸١/۳‏ والإيضاح للقزويني 
ص ٥۳-٥۳۲‏ . 

مثل اشتراط كون حكم الأصل شرعياء وأن يكون ثابتاً بدليل شرعي» وأن يكون غير 
منسوخ» وأ يكون فقا عليه بين الخصمين» وألا يكون الأصل فرعا لأصال آخرء 
وألا يکون معدولا به عن سنن القياس...إڅ . 

فإذا احتل شرط من هذه الشروط اختل القياس» وإلى هذا يرجع جميع القوادح» لان 


۳A1 


الباب الثامن في الاستدلال 


وهو محاولة الدليل الفضي إلى الحكم ويقال باصطلاحين: 


أحدهها: عحاولة الدليل الشرعى وغيره من الأدلة المعلومةء أو غيرها من جهة 


شرط العلةء أو مسلكها إذا اختلء أو عارضه دليل أقوى منه» تحول. إلى قادح مانع 
من القياس» فقادح فساد الاعتبار مثلا هو شرط مختلء لأن من شرط القياس ألا يكون 
حكم الفرع منصوصاً عليه . 

الاستدلال في اللغة: أصله من: دل عليه دلالة ويثلثء ودلولةء فاندل: سدّده إليه 
والدَلّيلي: كخليفي: الدلالة . 

أو علم الدليل بها ورسوخه» ودل فلان إذا هدى» والدليل ما يستدل به » والدال 
والاستدلال طلب الدليل . 

وني الاصطلاح له عدة تعريفات» ذكر المؤلف أحدها. 

ومنہا: أن الاستدلال «دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» . 

وهنها: «أنه محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد» لا من جهة 
الادلة المنصوبة» . 

ومنها: «أنه التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم با نظر فيه» أو لغلبة الظن إن كان 
مما طريقه غلبة الظن» . 

ومنها: «إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع» أو غيرهماء وعلى نوع خاص من الدليل» . 
وقيل: «تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء أكان ذلك من الأثر إلى المؤثر أم العكس» . 
والمراد هنا من هذه التعريفات هو أن الاستدلال «إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع» 
ولا قياس شرعي»» لأن ذكره بعدها يدل على أنه هو المراد . 

وانظر هذه التعريفات في: القاموس ۳۷۷/۳ وتهذيب اللغة ٦٦/١١‏ ولسان العرب 
۱ ۴» وحدود الباجي ص ۰٤١‏ والمنتہی ص ۲۰۲» وشر ح تنقيح الفصول ص »٤٠١‏ 
وحاشية البناني ۳٤۲/۲‏ والإحكام للامدي ۲٦۱/٤‏ وشرح الک وکب ۳۹۷/٤‏ 
والکلیات ٠۷٤/١‏ . 


FAV 


القواعت ا من هة الاد العلرمة ك وهو قدا ها 
والثالي: محاولة الدليل الشرعى وغيره من الأدلة ا معلومة أوغيرها. 
والثاني اعم ولول أخحص. وهو عل ضر بین : 
الضرب الأول: الاستدلال باللزوم على لازمه» وباللازم على ملزومه'"“ 
والملزوم: ما جسن معه لو» واللازم ما بحسن معه اللام» حو : ولو کان 

فيهما آلهة إلا الله لفسدتاه» و كقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام. 

)١(‏ ويسمى التلازم» والقياس الاستثناي» وقد تقدم أنه يكون في الشرطيات» وهو ما تذكر 
فيه النتيجة أو نقيضهاء وهو قسم من القياس المنطقي . 
والقسم الآخر هو القياس الاقتراني» وضابط القياس الاقتراني: أن تكون النتيجة فيه 
مذكورة بالقوة» أي: بمادتما دون صورتها» ويكون في الحمليات والشرطيات المتصلة. 
ماله في الحمليات: الوضوء قربة» وكل قربة تشترط فيا النية» ينتج: الوضوء تشترط 
فيه النية . 
ومثاله في الشرطيات المعصلة: كلما كانت الطهارة وضوءاً كانت قربةء وكلما كانت 
قربة اشترطت فيا النية» ينتج: كلما كانت الطهارة وضوءا اشترطت فيا النية . 
أما القياس الاستئناي» فضابطه: .أن يدل على النتيجة بمادتهاء وصورتهاء بأن يكون لفظ 
النتيجة مذكوراً فيه بصورته» ومادته» أو يكون دالا على نقيض النتيجة بن يكون 
نقیضها مذکوراً فیه بمادت وصورته» فلا بد من أن يكون فيه لفظ النتيجة» أو نقيضها 
بالمادة» والصورة» ولابد من وجود الاستثناء (لكن) بين مقدمتيه . 
ومن أمثلته: لو کان هذا إنساناً لکان حیواناً» لکنه غير حیوان» ینتج: فهو غير إنسانء 
لأن اا ل افد ج ن اال ي في الارن بي ي اروم 
قيل في المغال المذكور: لكنه إنسانء أنقج: فهو حیوان» لأن استشناء عين المقدم ينتج 
عين التالي بمعنى: وجود اللزوم يقتضي وجود اللازم 
اداب البحث والمناظرة للشيخ رحه الله ق ۷۹-۷۷/٠١‏ وضوابط المعرفة ص ۲۳۶٢‏ فما 
بعدها» وشرح الخبيصي ص ٠۳۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٠١‏ ونشر البنود 
٠۷-۲٠/۲١‏ والحلى حاشية البناني ۳٤٠۲/۲‏ والإحكام للآمدي ٠٠/٤‏ وتيسير 
التحریر ۱۷۲/٤‏ وشرح الکوکب ٤١۱-۳۹۸/٤‏ . 

(۲) الاية (۲۲) من سورة الانبياء . 


۳A۸ 


تقدیره: لو کان مھلکا لکان حراما 

ويتصور في ذلك أربع صور : اثنان منتجان»وهو إلاستدلال بوجود 
اللزوم على وجود اللازم» وبعدم اللازم على عدم ال ازوم 

واثنان عقيمان لا ينتجان» وهما الاستدلال بعدم الملزوم» أو بو جود 
اللازم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة نحو: لو كان 
هذا إنسانا لكان ضاحكا. 

ثم إن الملازمة قد تكون قطعية» وظنية» والموجود هنا ما كان منفيا 
في اللفظ, والمعدوم ما كان ثابتاً ني اللفظ؛ لأن (لو) تنفي الثابت وتشبت المنفي. 
الضرب الثاني: السبر والتقسي» وهو حصر الأقسام بين النفي» والإثبات» 


. مثاھما: إن کان هذا إنساناء فهو حیوان» ب أنه ليس بإنسان‎ )١( 
ولو قيل في المثال نفسه: لكنه إنسان. أنقج: ھی وان ن استثناء عين الأول ينتج‎ 
عين الثاني. واستشناء نقيض الثاني ينتج نقيض اللمقدم -ك)ا سبق إيضاحه بان نفي اللازم‎ 
. يقتضي نفي اللزوم» ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم‎ 
۳۹۹/٩ وشرح الکو کب‎ ۳٤۲/۲ وحاشية البناني‎ ۷۷/١ داب البحث والمناظرة ق‎ 
. ۲۳٣ وضوابط المعرفة ص‎ ۱۷۲/٤ وتيسير التحرير‎ »٠٠١ وشرح تنقيح الفصول ص‎ 

(۲) ماما: إن کان هذا إنساناً لکان حیوانا» لکنه حیوان» فلا ينتج أنه إنسان» جواز أن 
يكون حيوانا اخر غير الإنسان» كالفرس مثلاء لان استشناء عين التالي لا ينتج عين 
القدم» معنى: وجود اللازم لا يقتضي وجود الازوم لاحةال كون اللازم أعم من 
الملزوم ووجود الا د فضي وجود الاحص . 
ولو قيل: إن كان هذا إنساناً فهو یوان اک ی انان یح کرت ر جرا 
لاجیال آن کون رانا ار غر الانسان کالفرس أو الحما ل مثلاء بمعنی: نفي الملزوم 
ل يمتضي نفي اللازم . المراجع السابقة . 

(۳) متال الملازمة القطعية: ملازمة الزو جية للعشرة» ومغال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة 
لکا س الحجام. شرح تنقيح الفصول ص Os‏ 
وهناك من أدخل قياس العكس في الا د ازات الأ عات اس العكد 


۴۸۹ 


حتی خحصل المطلوب. 


کقولنا: لا خلو أن یکون کذا وکذاء وباطل أن یکون کذاوکذا» 


ثبت ضده» وهو ىز ¢ أو يبطل جميع الأقسام 


وكل واحد من الضربين حجة صحيحة» وهما الشرطان المحصل 


لقصل المد كرران فى اللات 


)( 


(۲) 


بقوله تعال: #إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ فإن الآية تدل 
على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه» وهو وجود الخلاف فيه. وقياس العكس: هو «إثبات 
عكس حكم شيء لثله لتعاكسهما في العلة»» مثل قوله عي4: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام اکان عليه وزر» خرجه مسلم. 
وكذلك الاستدلال بوجود السبب على وجود الحكم» وبعدمه على عدمه» وبوجود المانع 
على انتفاء الحكم» وانتفاء الشرط على انتفاء الحكم» ومّل الفتوحي هذا النوع بقوله 
تعالى: فإلو كان فيهما اة إلا الله لفسدتا»» وبعضهم يسمي هذا النوع دعوى دليل» 
ولا يعده دليلاً بذاته» وذهب بعض العلماء إلى أنه ديل لأنه يلزم من ثبوته ثبوت 
الطلوب» وأشار إلى هذا صاحب المراتي مع تعريفه للاستدلال» فقال: 
ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتبل 
A N Es. OEE‏ 
ثم انتفا المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو ما اقتضى 
انظر: نشر البنود ٠٠۷-۲٠١/۲‏ وشرح الك و كب »٤١۲-٤٠٠/٤‏ والإحكام للامدي 
٤4‏ والعضد على الختصر ۲۸٠/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۳۷-۲۳١‏ والبحر 
امحيط 4-۷/١‏ وتيسير التحرير ١۷٤-۱۷۳/٤‏ والحلى حاشية البناني ۳٤۲/۲‏ 
4r‏ 
تقده تعريف السبر والتقسم في ص ٠١١‏ . 
ومن أمثلته: العدد إما أن يكون زوجأء أو فرداء لكنه زوج» ينتج: أنه ليس بفردء أو 
فرد ينتج: أنه ليس بزوج» وكذلك إذا قيل: الضب إما حلال أو حرام» لكنه حلال 
لأنه أكل على مائدة النبي عه فليس رام . 
شر ح الکو کب ۳۹۹/٤‏ واداب البحث والمناظرة ق ۸۰-۷۹/۱١‏ . 
انظر ٠۲۹-١۲ ٤‏ من هذا الكتاب في فن المعارف العقليةء الباب العاشر في البرهان. = 


۳۹۰ 


الباب التاسع 
في الاستصحاب, والبراءة الأصلية والأخذ بالأحف, والاستقراء والاستحسان 


أا الاشضخاب فير قا الام واغال :والاستقال غل ما کن 


عليه في الماضي» وهو قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل 
عل خلاف ذللی“ E‏ 


= وانظر: النتتى ص ٠١‏ والمستصفی ۲۷-۲٦/۱١‏ والروضة ص ۲۱-1۹ وتهذيب 
المنطق ص °۰ . 

)١(‏ الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة» وهي الملازمة» والمعاشرة» واستصحبه: لازمه 

ودعاه إلى الصحبة . 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف رحه الله» وله تعريفات أخرى منها: أن الاستصحاب: 

«اتقسك بدليل عقلي» أو شرعي» لم يظهر ما ينقل عنه مطلقا»» ولا يرجع إلى عدم 

العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير» أو ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد 

في البحث والطلب . 

أو هو: «الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحك أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» . 

وقيل: هو «استدامة إثبات ما كان ثابتأء أو نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير 

الحالة» . 

القاموس 4/١‏ المستصفى ۱۲۸/١‏ تخرع الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲١۷٠ء‏ 

والمناج بشرح الأسنوي ٠۳٠/۳‏ وامحلى حاشية البناني ٠٠٠١/۲‏ والعضد على ابن 

الحاجب ۲۸٤/۲‏ وإعلام الموقعین ۳۳۹/۱ وتعريفات الجرجاني ص ٤١ء‏ والبرهان 

۲ والجدل لابن عقيل ص 4» والروضة ص ٦۹٥٠ء‏ ونشر البنود »٠٥۹/۲‏ 

والبحر المحيط ١۷/١‏ . 

مثاله: دلالة الكتاب والسنة على أن الصلوات المفروضة خمس» فلا تجب سادسة» وليس 

ذلك لتصرع الأدلة بنفي وجوبماء فإن لفظ الأدلة قاصر على إججاب الخمس» لكن كان - 


۲( 


کے 


۳۹۱ 


O 


- وجوبما منفياء ولا مثبت للوجوب فيبقى على التفي الأصليء وإذا أوجب الله عبادة 
على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت» بقيت في غير ذلك الوقت 
على البراءة الاصلية . 
روضة الناظر ص ٠١١-٠١١‏ والمستصفى ٠۲۸/١‏ والبحر الحيط ۱۷/١‏ والإحكام 
للآمدي ١۲۹/١‏ والعدة ۷۳/١‏ والمسودة ص 4۸۸ واللمع ص ٠٦٩4‏ والفقيه 
والمتفقه ۲٠٦/١‏ وإعلام الموقعین ۳۷۸/۱ ونشر البنود ٠١۹/۲‏ وشرح الك وكب 
٤‏ . 
ثم إن الاستصحاب أقسام: 
أحدها: استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره» مثل الملك عند وجود 
سببه» فانه یثبت حتی يوجد ما يزيله» ومثل شغل الذمة بين ثابت بسبب قرض» ودوام 
ا لحل بسبب النکاح حتى يوجد ما يزیله من طلاق ونحوه . 
الثالي: استصحاب الوصف المبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه» مثل استصحاب 
الطهارة» فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة» فيستصحب هذا الحكم حتى 
يثبت خلاف الوصف فيزول بالحدث مثلا . 
الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف مثل التيمم إذا وجد الماء بعد 
الشروع في الصلاةء فالإجماع منعقد على صحة شروعه في الصلاة» وصحة صلاته لو 
انتهت قبل وجود الماءء فيستصحب حكم الصحة امجحمع عليه حال عدم الماء إلى حال 
ما بعد وجوده المتنازع فيه . 
الرابع: استصحاب العموم» والإطلاقء والإحكام في النصوص إلى أن يرد دليل 
التخصيص والتقييد» والنسخ » ولكن المعروف عند الإطلاق هو استصحاب العدم 
الأصلي» وقد يعبر عنه ببراءة الذمة» وأفردها المؤلف بالذكرء وقال: إنها ضرب من 
الاستصحاب ما جعلني أذكر بقية أنواع الاستصحاب . 
والمعروف عند أهل الحق أن العقل عاجز عن إثبات الأحكام» ولكنه يدل على النفي 
حتى ينقله عنه الدليل السمعي» فلا يلتفت إلى العقل عندئذء لا في النفيء ولا في 
الإثبات . 
انظر: المراجع السابقة» وشرح الحلى حاشية البناني »۳٤۷/۲‏ وكشف الأسرار ۳۷۷/٣‏ »- 


۳4۲ 


وهو حجة عند المالكيةء وأكثر الشافعية"“ خلافا للحنفية والمتكلمين " 


والإحكام لابن حزم ۰۹۰/۲۰۰۸|۱. ۷۷١/١‏ والبحر امحیط ۰۲٦-۲١۰/١‏ وسلاسل 
الذهب ص »٤۲١‏ وامحصول »١٤۸/۳/۲‏ والمعتمد ۸۸٤/۲‏ وشرح الكو كب ٤٥٠٤ء‏ 
ونشر البنود ۲٠۰/۲‏ . 

وبه قال الحنابلةء والظاهرية مطلقاً» سواء أكان في النفيء أم الإثبات والنفي إما أن 
يكون شرعيا أو عقليا - كا تقدم في الأمثلة-ء ولا يحتمل الإثبات في العقل» بل ليس 
للعقل إلا النفي فقط -ا تقدم أيضاً- . 

البحر الحيط ١۷/٦‏ والمراجع السابقة» والمعتمد ۸۸٤/۲‏ . 

وبه قال بعض الشافعيةء وأبو الحسين البصري» لان الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى 
دليل» فكذلك في الزمان الثاني . 

البحر الحيط ٠۷/١‏ وإعلام الموقعين ٠٠٤٠/١‏ وكشف الأسرار ۳۷۷/۳ والإحكام 
للآمدي ٤/۱۲۹ء‏ والمعتمد ۸۸٥-۸۸٤/۲‏ وشرح الكوكب ٠٠1/٤‏ . 

وهناك أقوال أخرى: 

منها: أنه حجة على اتيد فيما بينه وبين الله وهو اختيار الباقلاني.. 

ومنا: أنه يصلح للدفع لا للرفع» وهو المنقول عن أكار الأحناف . 

ومنها: أنه يجوز الترجيح به» ولا يستدل به في غير الترجيح» وهو منقول عن الشافعي . 
وهنها: أنه حجة بشرط ألا يريد المستدل به نفي غير ما نفاه» مثل الاستدلال على إبطال 
بيع الغائب» ونكاح الحرم» والشغار» بأن الأصل عدم العقدء فلا يثبت إلا بدليل . 
وإن كان غرضه إثبات خلاف قول الخصم من وجه يمكن استصحاب الجال في نفي 
ما أثبته» فلا يكون حجة كالمستدل على مسألة الحرام بأنه يمين توجب الكفارة لم يرد 
إبطال قول مخالفه بان الأصل عدم الطلاق» والظهار» واللعان» فيعارض بالأصل عدم 
المين» والكفارة» فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان» حكاه بو منصور البغدادي . 

البحر الحيط ١/۱۷١-٠۲ء‏ وإعلام الموقعین ۳٤١-۳٤١/١‏ والمستصفى ۲۸/١‏ 
والآيات البینات ۱۸٦/۲‏ وتأسيس النظر ص »١١-١ ١‏ وشر ح تنقيح الفصول ص »٤ ٤۷‏ 
وتيسير التحرير ۱۷۷/٤‏ وأصول السرخسي ۲۲٠١٠٤۷/۲‏ واللمع ص ٦٩‏ والمعتمد 
۸۸/۲ والفقيه والمتفقه ۲٠١/١‏ وشرح الكوكب ٠٤١٦/١‏ والمنهاج للباجي 
ص ۳۱ . 


۳4۲ 


وأما البراءة الأصلية"“فهي ضرب من الاستصحاب» ومعناها البقاء 


عل عدم الحكم حتی یدل الدليل علیه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم 
الأحكاء وهي ا خحلافا ا SSSA‏ 


)١(‏ وتسمى الإباحة العقلية» والفرق بينها وبين الإباحة الشرعية: أن رفع الإباحة الشرعية 
يسمى نسخاء كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم بقوله تعالى: 
لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخاًء لأنا 
ليست حکما شرعياء بل حكما عقلياء ولذا لا يعد تحربم الربا ناسخاً لإباحته في أول 
الإسلام لأنها إباحة عقلية . 
مذكرة الشیخ رجه الله ص ۱۹ء وسلاسل الذهب ص ٠۲۳١٠۰۱‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص »٤٤۷١۹4۲‏ وسبق الفثيل هما عند الكلام على الاستصحاب وأقسامه . 

)( وحكى بعضهم الاتفاق على الاحتجاج به» وقال الشيخ رهه اللّه: قد دلت ایات من 
كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد 
دليل ناقل عن العدم الأصلي.. منها قوله تعالى: فإفمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله 
ما سلف الآية» وقوله تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح اباؤ ج من النساء إلا ما قد 
سلف وقوله تعالى: فإوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف#» وقوله تعالى: وما 
کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی ببین هم ما یتقون وقوله تعالی: فما کان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو كانوا أولي قربي الآية. 
المذكرة ص ۸١ء‏ وانظر: الإحكام للامدي ۱۲۹/٤١‏ والعدة ۷۳-۷۲/١‏ والمستصفى 
١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤۷١‏ والمسودة ص ۰٤۸۸‏ ومجموع الفتاوى 
۱ ۱/۲۳۴ ۹/۲۹ وامحصول ٠۲٠٠/۳/۲‏ واللمع ص ۰1۹ والبحر المحيط 
/. 

(۳) المعتزلة يقولون: الحكم للعقل فيما يمكن أن يعرفه العقل ولا ينتقل عنه إلا بدليل» 
ويتفقون مع الجمهور في الفرع» ولكنهم بخالفونيم في الأصل؛ لأن مبنى قول الجمهور 
أن الأصل براءة الذمة لعدم الدليلء والمعتزلة مبنى مذهبهم التحسين والتقبيح العقليانء 
لأنهم يقولون: إن كل شيء ثابت بالشرع ثابت قبله بالعقل» وجاء الشرع مؤكداً لحكم 
العقل» وتقدم التعليق على كلامهم في مسالة التحسين والتقبيح» والصحيح عند الجمهور 
أنه لا حكم للأشياء قبل البعثةء أما بعد البعثة فلا يوجد شيء إلا وله حكم من الشريعة 


۳۹٤ 


وأي الفرج والأبهري الالكيين“ 


ی ر ي م ارا الا ا ا ا 


بأحف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأئقر “ O‏ 


() 


إما بنص» أو قياس» أو داحل تحت قاعدة من قواعد الشرع التي لا يشذ عنها شيء. 
شرح تنقيح الفصول ص ١۷٤٤ء‏ وسلاسل الذهب ص ٤۲١‏ والمعتمد ۸/۲ وفواتح 
الرحموت ٠۹/۲‏ وأصول السرخسي ۲۲۳/۲ والإبهاج ۱۸١/۳‏ والمستصفى 
۱۲۸-۱ والمحصول »۱٤۸/۳/۲‏ والبرهان ١٠١١/۲‏ والإحكام لابن حزم 
٥‏ وشرح الکوکب ۰۰٤/٤‏ والبحر امحیط .۲۱/٣‏ 

اعلم أن أبا الفرج» والأببري ومن وافقهما في القول بالحظرء أو الإباحة- حيث قال 
أبو الفرج: إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. وقال الابهري: إن الأشياء قبل 
ورود الشرع على المنع» وقد تقدم كلامهم والتعليق عليه في باب الحسن والقبح- م 
يوافقوا المعتزلة في الأصل» وإن وافقوهم في الحكم لأنہم لا يقولون بتحكم العقلء 
بل إن كل واحد مهما يستدل لمذهبه من الكتاب والسنةء فأبو الفرج يستدل بقوله 
تعالى: [إخلق لكم ما في الأرض جيعأً الآية» وقوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى 
کل شيء خلقه م هدى)» والأہري يستدل بقوله تعالى: فإيسألؤنك ماذا أحل همي 
وقوله تعالى: [أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلل عليكم الآية. 

شرح التنقيح ص »4٤۷‏ وروضة الناظر ص »٠١-۳۹‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۹٠ء‏ وسلاسل الذهب ص ٠١١٠ء‏ وإحكام الفصول ص »٦0۹-٦0۸‏ والتبصرة 
ص .٥۳۲‏ 

ويقال له: الأحذ بأقل ما قيل» وهو الذي يقول به الشافعي» ومعناه: أن توجد أقوال 
في مسألة ولا مرجح لأحدهاء ويكون بعضها داخلاً في بعض» ومتفقاً على حكمه 
ضمن الاقوال» وختلفا فيما زاد على الاقلء فالشافعي رهه الله یقول باقل ما قیل به؛ 
لانه داحل في الاأقوال الأخحرى» فإنه محمع عليه» وهذه القاعدة ماخوذة من قول الشافعي 
في الأم: «فقضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنهما في دية الهودي 
والنصراني: بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية امجوسي بهانمائة درهم» وذلك ثلا 
عشر دية المسل ولم نعلم أحداً قال في دياتيم أقل من هذاء وقد قيل: إن دياتيم أكثر 
من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من هولاء الأقل نما اجتمع عليه». انظرها -.١٠١/١‏ 


۳40 


= وذكر أصحاب الشافعي وغيرهم أن الأخحذ بأقل ما قيل مبني على أصلين: 
أحدها: السك بالاتفاق على الأقل. 
والثاني: السك بالبراءة الأصلية على نفي الزائد» وعليه فلا ينبغي لمن وافق على الاحتجاج 
بكل من الأصلين أن يخالف في الأخذ بأقل ما قيل. 
وذهب بعض العلماء كالشاشي إلى أن معنى الأخذ بأقل ما قيل: «هو أن يرد الفعل 
من النبي عه مبيناً نحمل وتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يؤخذ كا قال الشافعي 
في أقل الجزية أنه دينار» لأن الدليل قام أنه لابد من توقيت» فصار إلى أقل ما حكي 
عن النبي ل أنه أحذ من الجرية... » إلم. 
وقال ابن القطان: «هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم إلى مائة مثلاء 
وبعضهم إلى خمسين» فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير إلهاء فإن لم تكن دلالت 
فاخحتلف فيه أصحاب الشافعي على رأيين: الاخذ باقل ما قيل» لان الشافعي قال بان 
دية اليهودي الثلث» وحكى اختلاف الصحابة في المسألة. 
ومنہم من رای أنه قول حسن ٳذا دل عليه دليل» فن م یوجد دلیل فلا معنی له 
لانة لين لخد أن قول بغي حه إلا ولاو ير أن يقرل ما هو فل غ أو أرق 
حجة...) إڅ. 
وانظر معنى القول بأقل ما قيل» أو الأخذ بالأخحف في: البحر الحيط ۳١-۲۷/١٦‏ 
وسلاسل الذهب ص ٤۳١‏ والإحكام لابن حزم »۸۲۲/١‏ والإحكام للآمدي 
tT]‏ والمستصفى ٠۱۲۷/١‏ وامحصول »۲٠١-۲٠۰۸/۳/۲‏ والمسودة ص 44۹۰ء 
والإبہاج ١۹۰-۱۸۷/۳‏ وتيسير التحرير ٠٠١۸/۳‏ وفواتح الرحموت ۲٤٠/۲‏ وشرح 
الک و كب ٠٠١۷/۲‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۹١١٠ء‏ وحاشية البناني ١۸۷/۲‏ 
والعضد على الختصر ٤۳/۲‏ وشرح التنقيح ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ وبه قال القاضي الباقلاني» ونسبه ابن السبكي في الإبهاج إلى الجمهورء ونقل الز ركشي 
في البحر عن القاضي عبد الوهاب حكاية بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. 
وذهب ابن حزم إلى رد القول بقل ما قيل» وحكى قولاً إنه يأخذ بأكثر ما قيل ليخر ج 
عن عهدة التكليف بيقينء ورد القول بأن أقل ما قيل في دية الكتابي الثلث حيث روي 
عن الحسن البصري أنها نمانمائة درهم» وهو أقل من ثلث دية المسلم» فكان ينبغي أن 


۳۹٦ 


يقال به» لأنه أقل ما قيل» وعن بعض الأقدمين أنه لا دية للكتاني أصلاء فليس ثلث 
الدية أقل ما قيل. وهناك من قال: يمكن أن يكون الواجب الوسط من الأقوال کا بحدث 
في تقوم السلع وأروش الجنايات وهناك من فرق بين الأخذ بالأحف والأخذ بالأقلء 
حيث قال: إن الأخذ بالأحف قد يكون بين المذاهب» وقد يكون بين الاحتالات 
المتعارضة» وقال به قوم مستدلين بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
العسر» وقوله تعالى: فما جعل علیکم في الدين من حرج وقوله ع4 ٠‏ 
بالحنيفية السمحة)» والفرق بينه وبين الأحذ بالأقل هو أن الأأحذ الأقل e‏ فيه 
الاتفاق على الأقلء ولا يشترط ذلك في الأحذ بالأحف والأحذ بالأخحف راجع إلى: 
الأاصل في المضار المنع إذ هو الأحف من الاحتالين» وقيل: بجحب الاخذ بالاشق لانه 
أكثر أجراً وأحوطء ا قيل هناك يجب الأخذ بالأكارء لقوله عله: «الحق ثقيل قوي 
والباطل خفيف وبي» خحرجه في كشف الخفاء. 

وانظر الاقوال في الأحذ باقل ما قيلء والاخحذ بالاخحف في: 

البحر الحيط ۳١-۲۷/١٦‏ والمحصول »۲٠۷-۲١۸/۳/۲‏ والحلى حاشية البناني »٠١۲/۲‏ 
والإبہاج ۱۹۰-۱۸۷/۳ وشرح الک وکب ۲٥۷/۲‏ والإحکام لابن حزم ۸۲۲/١‏ 
والإحكام للامدي ٤۰۳/١‏ والمنتتى ص »٤٦‏ واللمع ص “٦۹٩۹‏ والمنہاج بشر حي 
الأسنوي والبدخحشي ۳۳/۳ والمسودة ص ٠١4٤ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٥١‏ . 
الاستقراء في اللغة من القزو» وأصله: القصد» والتتبع» والإقراى والاستقراء. 

ويقال: الاستقراءء والتقري: تتبع الأرض قروا قرواء وهو مستنقع الماء في الأرض الصابة 
وذلك عند غور الما ثم جعل الاستقراء عبارة عن مجرد التبع. 

وي الاصطلاح: «هو تتبع الجزئيات كلهاء أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها 
جميعا) . 

أو هو: «اتتقال الفكر من الحكم على الجريي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجريي 
حته). 

أو هو: «الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته». 

أو هو: «الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها» . 

القاموس ۳۷۷/٤‏ لسان العرب ۷٠/٠١‏ أساس البلاغة ص ۳٦٤‏ المعتبر = 
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فهو تتبع الحكم في مواضعه» فيوجد فما على حالة واحدة حتى يغلب على 
الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة» وهو“ حجة عند الشافعية. 


لاز ركشي ص ۰٤٦٦‏ ضوابط المعرفة للمیداني ص ۱۹۰ تعريفات الجر جاني ص ١۸‏ 
المعجم الفلسفي ص ۱۲ء الکلیات .٠١۹/۱‏ 
وعرفه في المراقي وذكر أقسامه مشيراً إلى أنه من الاستدلال بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي 
فإن يعم غير ذي الشققاق فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يمى لحوق الفرد بالذي غلب 
انظر: نشر البنود ۲٥۸/۲‏ والموافقات ۲۹۸/۳ وشرح تنقيح الفصول ص »4٤۸‏ 
والمستصفى ۳۳/١‏ حاشية البناني ٠٤٥/۲‏ والمحصول ۲٠۱۷/۳/۲‏ والبحر الحيط 
۱-۰/٦‏ . 
(۱) في الأصل: «وهي». 
(۲) ينقسم الاستقراء إلى: تام» وناقص. 
فالتام: هو إثبات الحكم في جزبي لثبوته في الكلي على الاستغراق» وهو القياس المنطقي 
المستعمل في العقليات» وقد تقدم» وهو حجة بلا خلاف» مثاله: «كل صلاة فإما أن 
تكون مفروضة أو نافلةء وأيهما كان فلابد وأن تكون مع الطهارة» فكل صلاة فلا 
بد أن تكون مع الطهارة؛» وهو يفيد القطع» لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد 
ثيء على التفصيل» فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال. 
وأما الناقص فهو: «إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى 
جامع» وهو المسمى عند الفقهاء ب (الأعم الأغلب)»» وقد اختلف فيه» والأصح أنه يفيد 
الظن الغالب دون القطع لاحتال تخلف بعض الجحزئيات عن الحكم کا یقال: المساح 
يحرك الفك الأعلى عند المضغ فإنه بخالف سائر الحيوانات في تحريكها الفك الأسفل. 
وبهذا قال جمهور الاصوليينء واختاره صاحب الحاصل والبيضاوي واهندي. 
وهناك من العلماء من رد الاحتجاج بالاستقراء الناقص» لأن معرفة جميع الجزئيات ما 
يعسر الوقوف عليماء فلا يوثق به إلا إذا تايد الاستقراء بالإجماع» واختاره الفخر الرازي 
وظاهر كلامه يدل على أنه لا يخالف في الاحتجاج به إذا أفاد الظنء وإغا بخالف في 
إفادته الظن وعدمهاء والحقيقة أن الأمرين متلازمان. 


۳۹۸ 


(۱) 


والصحيح في نظري: أن الاستقراء حجةء وقد احتح به الأئمة الأربعة» وأتباعهم ولا 
سيما فيما يتعلق بالحيض في سنه» وأكاره وأقله» وما يتعلق بأ كار مدة الحمل» وما يتعلق 
بدم الحامل هل هو حيض أو لا؟ وأكثر مدة النفاس إلى غير ذلك من المسائل الفقهية 
لمبنية على حکم الاحتجاج بالاستقراء. 

وانظر تفصيل ذلك في: البحر الحیط ١۱-۱۰/۹٦‏ وامحصول ۲۱۸-۲۱۷/۳/۲» وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰٤٤۸‏ وحاشية البناني ۳٤٦-٠٤١/۲‏ والمنهاج بشرحي الأسنوي 
والبدخحشي ۰۱ ۲/۳ ۲۳-۳ والموافقات ۰۲۹۸/۳ ونشر البنود ۲٥۷/۲‏ 
۸ والآيات البينات ۱۷۸/٤‏ وشرح طلعة الشمس ۱۸۳/۲ وشرح الكوكب 
4۲١-٤‏ والمستصفى .۳۳/١‏ 

الاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن» وهو عد الشيء» واعتقاده حسناً. 
والحسن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه» وهو على ثلاة أضرب: 

مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة الهوى» ومستحسن من جهة الحس. 
وأكثر وروده في القران الكربم بمعنى المستحسن من جهة البصيرة. والمعنى. 

وف الاصطلاح: له عدة تعريفات أحسنها في نظري ما اختاره من كل مذهب من 
المذاهب الاربعة: 

أولأً: تعريف الكرخي من الأحناف وهو: «الاستحسان: العدول با لمسألة عن حكم 
نظائرها إلى حكم اخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول». 

ثانياً: تعريف الشاطبي الالكي وهو: «الاستحسان: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل 
کلي). 

وعرفه ابن رشد بأنه: «طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم» ومبالغة فيه» فيعدل عنه 
في بعض المواضع لعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع». 

ثالقا : تعريف الغزالي الشافعي» وهو: «الاستحسان: ما يستحسنه المجتهد بعقله». 
رابعاً: تعريف ابن قدامة الحنبلي وهو: «الاستحسان: العدول جحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص من كتاب أو سنة). 

وقد اخحتار الآمدي الشافعي تعريف أهي الحسين البصري وهو: «أن الاستحسان هو ترك 
وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه» وهو في حكم = 
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. فهو حجة عند أي ES‏ خلافا لغیره» حتی قال الشافعي: من استحسن 


() 


الطارىء على الأول». 

انظر معنى الاستحسان في اللغة» والاصطلاح في: القاموس ۲٠٤/٤‏ والمصباح المنير 
١‏ وأساس البلاغة ص ١.‏ ۷٠ء‏ ومفردات الراغب ص ۸١۱١ء‏ وأصول السرخسي 
۰/۲ وکشف الأسرار »۳/٤‏ والموافقات ٠٠٠/٤‏ والاعتصام ۱۳۹/۲ والمستصفى 
١‏ والروضة ص ۷١٦١ء‏ والمعتمد ۸٤٠/١‏ والإحكام للامدي -۲٠۲/٤۲‏ 
۳ 

لا شك أن أبا حنيفة رحه الله أ 8 من الاستحسان» حیث کان لا خجاری فيه» وقال 
عنه صاحبه محمد: إن أضثحابة كانوا ينازعونه المقاييس. فاذا قال: أستحسن م يلحق 
به أحد» وكان يأخذ بالقياس ما استقام وأمكن» فإذا م يمكن أو يستقم استحسن» 
واعتبر تعامل الناس» ولكنه لم ينفرد بالقول بالاستحسان» فقد نقل الشاطبي رحمه الله 
عن مالك القول بالاستحسان وأنه تسعة أعشار العلم» وقال القاضي عبد الوهاب: م 
ينص عليه مالك» و كتب أصحابنا ملوءة منه. ونقل عن الشافعي الاستحسان في مسائل 
منها قوله: أستحسن المتعة ثلاثين درهماء وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام» وترك شيء من 
الكتابة» وألا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت» والتحليف على المصحف» 
وإن كان المشهور عن الشافعي رحه الله إنكار الاستحسان» ونقل عن الإمام أحمد العمل 
بالاستحسان في مواضع منها قوله: أستحسن أن يتيمم لكل صلاةء والقياس: أنه بمنزلة 
الوضوء حتى يحدث» أو جد الماء» وقوله فيمن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لرب الأرض 
وعليه النفقةء. وليس هذا بشىء يوافق القياس» ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة. 
انظر: كشف الاأسرار »۲٤-٠/٤‏ وأصول السرخحسي »۲١٠-۱۹۹/۲‏ وكتاب أي زهرة 
«أبا حنيفة) ص ٤۲‏ ۳» وتیسیر التحرير “A4‏ والتقرير والتحبير Y/Y‏ والموافقات 
٤‏ والاعتصام ۷/۲ وكتاب أي زهرة «مالكاً» ص ٠١۲‏ والبحر الحيط 
للز ركشي 4/1 وأحكام القران للشافعي 1/۱ والأم (Yo Nar/o‏ والإحكام 
للامدي ۲٠١/٤‏ والمسودة ص »)٥١-٤١١‏ وشرح الكوكب ٤٠۷/٤١‏ وروضة 
الناظر ص .۱٣۹‏ 

عبارة الشافعي في الرسالة «وإنما الاستحسان تلذذ» ص .٥۰۷‏ 


fo 


تم احتلف الناس في معنا فقال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين» وعلى 
هذا يكون حجة إجماعا' “وقيل: هو الحكم بغير دليل» وعلى هذا يكون 


حراما إجماعاء لأنه اتباع للهوى". 


وانظر: الأم ۲۷١/۷‏ والرسالة ص ٠٠٠٠۲١‏ والتبصرة ص ٤۹۲‏ والمنخول ص »۳۷٤‏ 
وحاشية البناني .٠٠۳/۲‏ 

)١(‏ ما نسبه المؤلف هنا للباجي ليس تعريفاً للباجي» وإنما نقله عن ابن خويز مندادء وعبارته: 
«وقد اختلفت تأويلات أصحابنا في الاستحسان» فذهب محمد بن خويز منداد إلى أنه 
الأحذ بأقوى الدليلين»» ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فياأخذ بأصحهماء وأقواها 
تعلقاً بالمدلول عليه. 
رها ن ي الامتسان يل واا غر لحد ارج من لدان ارخ 
الحدود ص ٠١‏ وإحكام الفصول ص ٠٠٦٤‏ ومثل له ببيع العرايا المستشنى من بيع المزابنة 
للسنة الواردة فيه وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء للسنة الواردة في ذلك... إخح. 

(۲) لأنه لا يخالف أحد في الأخذ بالدليل الراجح» لكن الذي لا يأخذ بالاستحسان لا يسمي 
هذا استحساناء قال الباجي: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليلء وإن كان يسميه استحسانا 
على سبيل المواضعة» ولا يتنع ذلك في حق أهل كل صناعةء إلا أن هذا يحتاج إلى بيان 
وكشف» وذلك أن القياس إنما اقتفى ترك البناء بشهادة أصول ترد إليها هذه الفروع» 
وتلك الفروع ثابتة بالشرع» والورود في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا أخر» فلا 
يخلو أن يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاما به» فيخرج عن معنى 
التخصيص الذي ذكرء أو يحمله على كار الأصول بأن تكون الأصول التي ادعي القياس 
عليما كثيرة» فهذا إنما يكون القول بالاستحسان ضرباً من الترجيح على قول من رأى 
الترجيح بكثرة الأصول» وهذا ليس ببعيد. 
إحكام الفصول ص ٤٦٥-٥٠٦ه.‏ 

(۴) وهذا التعريف للاستحسان لم يقل به أحد من العلماء ولا تجوز نسبته لأحد من العقلاء 
فضلا عن أهل العلم» قال أبو الحسين البصري: 
اعلم أن احكي عن أصحاب أي حنيفة القول بالاستحسان» وقد ظن کثير من رد علہم 
أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالةء والذي حصله متأحرو أصحاب أي حنيفة رحمه الله - 


٤١ 


وقيل: هو دليل ينقدح في نفس الجتهد لا تساعده العبارة عنه “وأشبه 
الأقوال: انه ما يستحسنه امحتہد بنظر ا : 


- هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منهاء وهذا أول 
من ظنه خالفوهم» لأنه الأليق بهل العلم ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهي 
ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل» فقالوا: «استحسنا هذا الأثرء والوجه كذا»» فعلمنا 
ا لم يستحسنوا بغير طريق» والذي ينع من الحكم بغير طريق: أن الحكم بغير طريق 
إما أن يكون حكماً بالشهوة أو بول خاطرء أو بظن الأمارة له» وذلك يتأتى من الصبي» 
والعامي» كا يتأتى من العام فكان ينبغي جواز ذلك من هؤلاء أجمعين....» 
والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى» 
ويقع في العبارة. أما في المعنى: فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز 
العدول عن أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص 
العلة...» ومن الكلام في المعنى الكلام في حد الاستحسان» وأما الكلام في العبارةء 
فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجها صحيحاً. 
المعتمد ۸۳۹-۸۳۸/۲. 

)١(‏ هذا التعريف ينسبه بعض العلماء لقوم» ولم أر من نسبه لشخص معين» وأما من ينسب 
هذا التعريف لقدماء الأحناف» وأنه هو مراد أبي حنيفة رهه الله فلم يعزه لأحد منهي 
وم يحل إلى المرجع الذي أخذ منه نسبة هذا القول لقدماء الأحناف» وزعم أنهم بنوا 
على هذا التعريف ما يعرف بشهادة الزوايا. 
وما فهمه الغزالي رحه الله في هذه المسالة يخالف ما ذكره السرخحسي في المبسوط 
والحاصل أني لم أعثر على صاحب هذا التعريف» وهو مردود كسابقه» وقد قدمت لك 
التعريف الذي يرتضيه القائلون بالاستحسان» وهذا التعريف يصلح على قول من يرد 
الاستحسان» ولو كان الاحناف يقولون بهذا التعريف؛ لم يعملوا بالاستحسان؛ لانه لا 
يعقل الاستدلال» والاحتجاج بشيء ينقدح» ولا يستطاع التعبير عنه إلا على رأي من 
يقول بالتکليف بالمخال. 
المبسوط 1۲/۹» ضوابط المصلحة ص ۲۳۷ المستصفی ۳۹-۱۳۸/۱١ء‏ روضة الناظر 
ص ۹٦۱۹ء‏ شرح الکوکب .٤۳۲/٤١‏ 

(۲) هذا المعنى الذي اختاره المؤلف رحه الله لم أقض عليه لأحد غيره» فإن كان مراده أن 


۲ 


O 


معنى الاستحسان ما يستحسنه الجتهد بنظره في الأدلة وإعمال عقله فيهاء فهو واضح» 
وإن أراد ما يستحسنه بتفكيره وعقله بدون الرجوع إلى الأدلة» فهو باطل» کا في تفسيره 
بانه دليل ينقدح قي نفس امجتهد.... إل. 

وقد ذكر صاحب المراقي تعريفات الاستحسان فقال: 


والاة. بافتى رة اجان اا هر اة 
أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعى الاستصلاح بعضهم يوم 


نشر البنود .۲٣۳-۲٣۱/۲‏ 

وبا تقدم من تعريفات الاستحسان يتبين أن الخلاف فيه بين العلماء راجع إلى العبارة 
حيث إن الذي يحتج بالاستحسان يعرفه بتعريف لا يخالف أحد في العمل به» والذي 
يردّه يعرفه بتعريف لا يقول أحد من المسلمين بجواز العمل به» فتعريف الاستحسان 
مغلا بأنه الأخذ بالدليل الأقوى» أو أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى من 
ونحو ذلك لا يخالف فيه أحد» وأما من عرفه بأنه دليل ينقدح في ذهن الجحتهد لا تساعده 
العبارة حتى يفصح عنه» أو أنه الحكم بغير دليل إلى غير ذلك من التعريفات الفاسدة» 
فإن ما دل عليه هذا التعريف لا يقول به أحد من العلماء كذلك وإذا علم أن 
الاستحسان الذي احتج به المحتجون بالاستحسان لا خلاف فيه» والذي نفاه النافون 
لا حلاف فيه» علم أن النفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحدء فلا حلاف في الحقيقة 
ولا تعارض» والله تعالى أعلم. 

وانظر: شرح الغضد على الختصر ۲۸۸/۲ وحاشية البناني على احلى ٠٠١/۲‏ والإحكام 
للآمدي ٠٠١-۲٠١/٤‏ وناية السول ٠٤١/۳‏ وضوابط المصلحة ص -۲٤١‏ 
٩‏ والموافقات ۲۰۷/٤‏ وإحکام الفصؤل ص ٠٦٠٥-۰٦٤‏ والمعتمد ۸۳۸/۲- 
۹ والنتہی ص ۲۰۷. 


الباب العاشر 


ف العوائدى والمصلحة المرسلة. وسد الذرائع» والعصمة 
أما العوائد 'فهي غلبة معنى من المعاني على الناس» وقد تكون هذه 


)١(‏ العوائد: جمع عادة» وأصلها في اللغة: الديدن» وتكرار فعل الشيء» والمواظبة عليه» ويعبر 
عنها أحياناً بالعرف أو هما مترادفان. 
وأصل العرف من المعرفة» وضد النكر» ويطلق على المعروف من الإحسان» قال تعالى: 
«إوأمر بالعرف» ويطلق على تابع الشيء قال تعالى: #إوالمرسلات عرفا الآية. 
وني الأصطلاح: له عدة تعريفات بعد اتفاقهم انه لا فرق عندهم بين العادة والعرف 
في باب الأدلةء ومن تعريفاته أنه: «ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول». 
وقيل: «العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل». 
وهناك من فرق بين العادة والعرف» بان العادة أأعم مطلقاً؛ لأن كل عرف عادة» وليس 
كل عادة عرفا؛ لأن العادة تكون من شخص واحد» ومن جماعة» والعرف لا يكون 
من واحد» بل لابد من جماعة تتعارف عليه. 
وانظر معنى العادة والعرف والفرق بینہما في: القاموس ۷١-١۷۳/۳۰۳۱۹/۱‏ 
والمغردات ص ۳٠١٠١۳۳۲-۳۳۱‏ العرف والعادة لأبي سنة ص ١۳-۷‏ والمدحل 
الفقهي العام ۸٤١-۸۲۹/۱‏ (مالكا) لأبي زهرة ص ٠۲١‏ ومصادر التشريع ل «خلاف» 
ص ١٤١‏ والادلة الختلف فيا للدكتور البغا ص ٠٠٠-۲٤۲‏ ورسائل ابن عابدين 
٤/۷‏ والموافقات ۲۲١/۲‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/١٠-١ء»‏ وإعلام 
المرقعين ٤٤۸/۲‏ والمسودة ص ۲۳٠١ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤4٤۸‏ وشرح 
الكو كب ٤٤۸/٤٠‏ والأشباه والنظاثئر لابن نجم ص 4۳ وللسيوطي ص ۸۹ وحاشية 
البناني .٠٠۳/۲‏ 


(MD 


الغ ف كيم لاا ره خض بض الو و دراو 
فيقضي بالعادة عند المالكية» خلافا لغيرهم» وذلك ما لم تخالف الشريعة. 


وأما الملصلحة فهي على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ مثل القرافي ها بالحاجة للغذاءء والتنفس في الهواء. شرح تنقيح الفصول ص »٤٤۸‏ ومثل 
ها ابن عابدين بالاستصناع في الملابس» والاحذية» والادوات. 
الأدلة الختلف فما ص .۲٤۷‏ 

(۲) مثل: النقود» والعيوب. 
المراجع السابقة» والموافقات ۲۸٤/۲‏ والعرف والعادة ص .۲١٠-٠۹‏ 

(۳) مثل الأذان للإسلام» والناقوس للنصارى. 
المصادر السابقة» وذكر القراني أن القضاء بها راجع إلى الاستصحاب. شرح تنقيح 
الفصول ص 44۸ وهناك من يشل هما بعرف التجار فيما يعد عيباء فينقص الثمن به 
وما لا يعد عيبا فلا ينقص به. 
الأدلة الختلف فما ص .۲٤۹۸‏ 

)٤(‏ م أر خلافاً بين فقهاء المذاهب الأربعة في الأأخذ بالعادة والعرف» فيما كان للعادة 
والعرف فيه سحال. 
ومن القواعد التي أسس الفقهاء عليما الفقه: «العادة محكمة ما لم تخالف الشرع). وبنوا 
على ذلك فروعاً كثيرة» منها: مقادير الحيض» والنفاس» والطهر» وقصر الزمن» وطوله 
عند البناء في الصلاة» ومهر المخل... إلح. 
وتخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان» والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف ولا 
يحكم حاك أو يفتي مفتٍ في لفظ حتى يعلم معناه في ذلك البلد. 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٠۳-٠١١/١‏ ونشر البنود ۲۷۲-۲۷١/۲‏ والعرف 
والعادة ص ۲۳ء والمدخل الفقهي العام ١٠١/١‏ والموافقات ۲۸٦-۲۸٤/۲‏ وإعلام 
الموقعين ۸۹/۳ فما بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠۹-۹۹‏ ١ء‏ والأدلة الختلف 
فيها للد كتور البغا ص »٠٠١٠-۲٠١‏ وشرح الكوكب ٤/۸٤٤-١٥)ء‏ وحاشية البناني 
۳٥۷-۳۴۰/۲‏ «مالكا» لأبي زهرة ص »٠۲١‏ «أبا حنيفة» لاني زهرة ص ٠٠١‏ والبحر 
امحيط »٠٠/٦‏ وعنون له ب «إطباق الناس من غير نكير». 

(ه) المصلحة كالنفعة في المعنى والوزن» مصدر بعنى الصلاح» مثل: النفعة من النفع ‏ 


f° 


قسم شهد الشرع باعتباره» وهو قياس المناسبة “المبني على النظر 


e aL RL SOTA ADE SE SE SNS r بالقیاس) ومن ذلك ما فعله عمر‎ 


(١) 


وواحدة المصالم» وهي ضد المفسدة» و كل ما كان فيه نفع سواء أكان بالجلب والتحصيل 


كاستحصال الفوائد واللذائذ أم بالدفع والانتفاء كاستبعاد المضار والآلام» فهو جدير 
بان ,يسمى مفنلحة. 

وني الاصطلاح: «المنفعة التي اعتبرها الشار ع الحكم لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهم 
وعقوهمم» ونسلهم وأموالهم حسبب ترتيب معین فيما بينها». 

والمنفعة هي: «اللذة أو وسيلتهاء ودفع الأم» أو وسيلته». 

أو هي: «تحصيل اللذة أو إبقاؤها». والمعنى: «جلب المصلحة ودرء المفسدة بالحفاظ على 
ما ينفع بالإبقاء عليه» ودفع المضار وأسبابا». 

وقيل: هي «إثبات العلة بالمناسبة». 

انظر معنى المصلحة في: القاموس ۲۲٠/۱‏ ولسان العرب ۱۷/۲ وامحصول -۲٠۱۹/۳/۲‏ 
٥‏ وشرح تنقیح الفصول ص ٤٤٥١‏ والروضة ص ۱۹۹ وشرح الک و کب »٤۳۲/٤‏ 
والبحر الحيط »۷٦/١‏ وضوابط المصلحة ص ۲۳ ومذكرة الشيخ رحمه الله 
ص ۱۹۸ . 

في الأصل: (المناسباة) وقد تقدم تعريف المناسبة. 

والمراد بشهادة الشر ع باعتباره هو أن الحكم الشرعي ورد على وفقه» وإن لم ينص عليه» 
أو يومىء إليه» لكنه مستنبط منه» حيث إن الحكم ثبت شرعا على وفقه» وله أربعة 
أُضرب: 

أحدها: اعتبار عين الوصف في عين الحكم» سواء أكان ذلك في خصوص الحكم أم 
عمومه مثل نفي الفارق بين ضرب الوالدين والتأفيف عليما. 

ومثل: قياس القتل بالجارح على القتل با مئقل في وجوب القصاص بجامع القتل العمد 
العدوان في كل منهماء ويسمّى المناسب اللاام» وهو متفق عليه» ا قال المؤلف عند 
من تج بالقياس. 

القاني: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم كقياس تقد الإخوة الاشقاء على الإخوة 
من الأب في النكاح على تقديهم عليهم في الإرث» والصلاق فإن الإخوة من الأب - 


٤“ 


(1) 


والام نوع واحد في الصورتينء ولم يعر فت تاره في التقديم في ولاية النكاح» لكن 
عرف تأثيره في جنسه» وهو التقدم عليهم فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم الم 
۴ في الإرٹ» والصلاةء وهذا دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين المسالتين بحسب اخحتلاف 
المحلين اقل من المقارنة بين نوعين ختلفين. 

الالث: اعتبار جنسه في عينه» كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء 
الركعتين الساقطتين عن المسافر بجامع المشقة في كل منهماء والمشقة جنس وإسقاط قضاء 
الصلاة نوع واحد يستعمل على صنفينء إسقاط قضاء الكل» وإسقاط قضاء البعض» 
وقد ظهر تاثير المشقة في هذا النوع ضرورة تاثيرها في إسقاط قضاء ال ركعتين. 
وهذا الضرب والذي قبله متقاربانء وإن كان هذا أول؛ لأن الإبمام في العلة أكثر محذورا 
من الإبہام في المعلول. 

الرابع: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم كاعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام» 
مثل قياس شارب الخمر على القاذف في جلده نمانين؛ لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى 
افتری. 

وها الضترب قز الأول: 

وانظر هذا القسم في: البحر الحيط للزر كشي ۲٠١-۲٠٤/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله 
ص ۲٥١٩‏ ونشر البنود ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ وإرشاد الفحول ص »۲٠۷-۲٠٤‏ وشرح 
الك وكب ۱۷۸۰٠۷۳/١‏ والإحكام للامدي ٤0۷/۳‏ ومفتاح الوصول ص -١۳١‏ 
۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۳» والروضة ص ۳۰۲» وشفاء الغليل ص -١٤٤‏ 
۸ والمستصفى ۷٦/١‏ وحاشية البناني ۲۸۳-۲۸۲/۲ والإہاج ٦۸-٦٦/۳٣‏ 
واحصول ۲۲٠۹/۲/۲‏ والمغني للخبازي ص ۳۰٦‏ وکشف الأسرار ٠٠٠۳/۳‏ وتيسير 
التحریر ٠٥/٤‏ وشرح العضد .۲٤۲۲/۲‏ 

هو أبو حفص عمر بن الخطاب» الفاروق»ء خليفة خليفة رسول الله عه أشهر من 
أن يعرف كان من أشراف قريش في ال جاهلية والإسلام» و كانت إليه السفارة في الجاهلية 
وقت الحرب» ووقت السلم وكان من أشجع الناس وأقواهم قبل الإسلام وبعده» و كان 
صائب الرأي حيث كان يوافق رأيه الوحي» کا حدث في أسارى بدر» والحجاب واتخاذ 
مقام إبراهم مصلى. ماثره لا تحصى» شهد الوقائع كلها مع رسول الله یھ وأول ۔ 


¥ 


من الديوآن وإنحداث ال ف ذللو“. 
وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب للا يعصر 
| . ¢ )) 

منه همر > فهذا لا يقول به أحد 


- من لقب بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين» وأَرّخ بالهجرة» وضرب الدراهم. 
ولد عام ٤٠١‏ قبل الهجرة» وتوف عام ٣۲ه.‏ 
الإصأبة مع الاستیعاب ۰/۲١١٤١)٠١١ه.‏ 

)١(‏ الديوان يجمع على دواوين» ودياوين. والديوان قد يفتح: مجتمع الصحف والكتاب 
يكتب فيه أهل الجيش» وأهل العطية. وقيل: إنه معرب ومعناه: السجل (الدفتر). 
القاموس ۲۲٤/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٠۲‏ 

(۲) السجن: الحبس» وهو المكان الذي يقم فيه المتهمون أو الجرمون بدون إرادتمم. 

وقيل: السجن: الحبس. 

القاموس »۲۳۳/٤‏ ومفردات الراغب ص »۲٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .۲٤١١‏ 

ما ذكره المؤلف رجه الله من الأمثلة لا يصلح مثالا للقسم الذي شهد الشارع باعتبار 

بل إنه مثال للقسم الذي لم يشهد الشارع باعتباره» ولا بعدم اعتباره» وهو المصلحة 

المرسلة الآتيةء وقد قدمت لك أمثلة هذا القسم الذي شهد الشارع باعتباره. 

انظر: نشر البنود ۲/٠۹٠-۱١۱۹ء‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ٠٠٠١‏ وشفاء الغليل 

ص ٤٤١‏ ١-۸١٠ء‏ وحاشية البنانيي على الحلى ۲۸٤/۲‏ والبحر المحيط ۷٦/١‏ ومراتي 

السعود إلى مراتي السعود (بتحقيقي) ص ٠٠١ ٠-۳٠۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤ ٤٦‏ 

.٠٤١٤١-١٤١/١ والمسستصفى‎ 

)٤(‏ في الأصل (خمرا)» وعبارة القراني: «لئلا يعصر خمرا». 
شرح تنقيح الفصول ص .٤٤١‏ 

(ه) كلمة (أحد) ليست في الأصلء ولابد منہا لعدم جواز حذف الفاعل بدون سبب. ويمثل 
الأصوليون هذا القسم بفتوى يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك للملك عبد الرحمن 
ابن الحکم بتعيين صوم ستين یوما كفارة الوطء في نهار رمضان بدعوى أن الإعتاق 
لا يردعه. 
شرح الکو کب »٤۳۳/٤‏ والمستصفی .٠١۹/۱‏ 


وذكر في المراقي هذا المغال الذي ذكره المؤلف رحه الله في باب سد الذرائع فقال: - 


۳( 


کر 
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وقسم لم يشهد الشرع بأعتباره» ولا بعدم اعتباره» وهو المصلحة 


ومعناه أن الشرع لم يمنع من غرس العنب خوف صناعة الخمر منها. 
نشر البنود ۲٦٦/۲‏ ومراتي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص .٠٠١‏ 


( ویقال ها: المناسب» والمرسل› والاستصلاح» والاستدلال. 


وهذه العبارات وإن قصد بها معنى واحداً إلا أن كلا منها نظر القائل به إلى حيثية 
ختلفة عن الحيئية التي نظر إليها غيره» وذلك لأن كل حكم بني على المصلحة ينظر 
إليه من ثلائة اعتبارات: 
أحدها: اعتبار الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. 
ثانيما: اعتبار المصلحة المترتبة عليه. 
ثالفها: اعتبار بناء الحكم على الوصف المناسب» أو المصلحة (بالمعنى المصدري). فمن 
نظر إلى الاعتبار الأول عبر بالمناسب المرسل» مثل ابن الحاجب حيث قسم المناسب 
إلى: مؤثر» وملام» وغريب» وهو تابع الغزالي في ذلك في شفاء الغليل. 
ومن نظر إلى الاعتبار الثاني عبر بالمصال المرسلة» وهو الاسم الشائع عند أكثر العلماء 
من أصحاب المذاهب الأربعة. 
ومن نظر إلى الاعتبار الثالك عبر بالاستصلاح» أو الاستدلال. ومن عبر بالاستصلاح 
الخوارزمي» والغزالي في المستصفى. وعبر بالاستدلال إمام الحرمين وابن السمعاني» وعبر 
عنه الزركشي بالاستدلال المرسل» وبالمصالح المرسلة. 
وإذا علم ذلك فضابط المصلحة المرسلة أو الاستصلاح أو المناسب المرسل.... إلح: كل 
منفعة داخلة في مقاصد الشارع» وليس ها أو لجنسها القريب شاهد شرعي بالاعتبارء 
أو الإلغاء». 
وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا من غير وجود أصل متفق عليه» 
مع جريان التعليل المصور فيه». 
وقيل: «وجود معنى يشعر بالحكم عقلاء ولا يستند إلى أصل كلي» ولا جزي». 
وعرفه في المراتي وذكر أسماءه بقوله: 

والوصف حيث الاعتبار نجهل فهو الاستصلاح قل ولمرسل 


۹ 


وانظر أسماء المصلحة المرسلة ومعانيما في: البرهان لإمام الحرمین ١۲١-١١١۱۳/۲‏ 
والمستصفی ٤۲٤-۱۳۹/۱‏ ۰۱ وشفاء الغلیل ص ۲٠۳٠-۲۱۰۰۱۰۹‏ والبحر امحيط ۷١/٦‏ 
وضوابط المصلحة ص ۳۳۹-۳۲۹» والاعتصام ۱۱۳/۲ ومجموع الفتاوی »٠٤۲/۱۱‏ 
وشرح تنقیح الفصول ص ٤٤١‏ والروضة ص ۱٦۹‏ والمحصول ۲۲۳-۲۱۹/۳/۲» 
والإحكام للامدي ۲۱۷-۲۱١/۲‏ وشرح الک وکب ٤۳۲/۲‏ ونشر البنود ۱۸۹/۲ 
ومراتي السعود إلى مراتي السعود (بتحقيقي) ص .٠٠٠‏ 

وحكي عن الشافعي في القديم الاحتجاج بالمصال المرسلة» وحكي عن أي حنيفة» وشنع 
كثير من العلماء على الإمام مالك في المصلحة» مع أن مذهبه لا بختلف عن بقية المذاهب 
في المصلحة» حيث إنه يوافقهم في أن المصلحة إذا خحالفت نصا لا يجوز الأخذ بهاء 
قال القراي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يعقدون» ويقومون بالناسبة 
ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك.. وقد عمل إمام 
الحرمين في .كتابه الغيافي بمسائل» وأفتى بها وحثت علياء وقاها للمصلحة المطلقة 
وكذلك الغزالي في شفاء الغليلء مع أنهما شتّدا الإنكار على المالكية في المصلحة. 
وذهب ماخرو الحنابلة من أهل الأصول وال جدلء والباقلاني» وبعض التكلمين إلى عدم 
الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقاً» وحكاه ابن برهان عن الشافعي. 

وهناك من قال: إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع» أو لأصل 
جزلي؛ جاز الاحتجاج بهاء وإلا فلا. نسبه ابن برهان للشافعي» وقال: إنه الحق والختارء 
وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي» ومعظم أصحاب أي حنيفة» وفي الحقيقة أن هذا 
القول خارج عن محل النزاع» وهو الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» أما ما شهد هما شاهد 
من الشرع م تكن مرسلة» وعرفها مع القثيل ها صاحب المراقي بقوله: 


والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
نقبله لعمل الصحابه كالنقط للمصحف والكتاببه 
تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق 
وعمل السكة تجديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا 


انظر: البحر امحیط ۷۸-۷٦۹/۱۰۲۱۸/۰‏ والبرهان لإمام الحرمین ١ ١۱۲۲-۱۱۱۳/۲‏ 
ومراقي السعود إلى مراتي السعود (بتحقيقي) ص ٠٤‏ والمستصفی ١٤٤-۱۳۹/۱‏ د 
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وشفاء الغليل ص ۲۳٠-۲٠١‏ والمسودة ص .)٥١١-٤٠٥١‏ والروضة ص ٠۷١‏ 
وامحصول »۲۲٤-۲۲۰/۳/۲‏ والاعتصام ١١١/۲‏ والإحكام للامدي ۲۱۷-۲٠١/٤‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص »٤ ٤١‏ وضوابط المصلحة ص ۳۸١-۳۹۷‏ وإعلام الموقعين 
۳۷۷/4۰۳۳-۱» ومجموع الفتاوى ٠٤٤/١١٠‏ وتخرج الفروع على الأصول 
ص ٠۳۲١‏ والرسالة ص ١٠٠٠١٠١٠-١٠ه»‏ وتيسير التحرير ۱۷١/٤‏ والعضد على 
المختصر ۲۸۹/۲ وإرشاد الفحول ص .۲٤١١‏ 

ما وقع في محل الحاجة يسمى حاجيا ومصلحياء وحاجيات» وضابطه: أنه مفتقر إليه 
من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج» والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب فإذا لم تراع؛ دحل على المكلفين على الجملة الحرج» والمشقةء ولكنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصال العامة وهي جارية في العبادات» والعادات» 
والمعاملات. وال جنايات» مثل الرحص الخففة للمشقة في المرض والسفرء وإجراء كلمة 
الكفر على اللسان عند الإكرا وإباحة الصيدء واتفتع بالطيبات نما هو حلال ماكلا 
ومشرباء ومسكناء ومر كباء وما كان مثل ذلك وكالقراض» والمساقات» والسلم وإلغاء 
التوابع في العقد على المتبوعات» كالئمر ومال العبد. 

وكالحكم باللوث» والتدمية» والقسامة» وضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصناع» 
وامثال ذلك. 

الموافقات للشاطبي ١۲١١ء‏ وضوابط المصلحة ص ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب 
٤‏ وشفاء الغليل ص ١٦١‏ والمستصفى ١٤١-١٤١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۹۱ والمحصول ٠۲۲۲/۲/۲‏ ونشر البنود ۱۸١/١‏ والإہاج ٦١/۳‏ 
والبحر الحیط ۲١٠-۲٠۰/۰‏ وإرشاد الفحول ص ٦١٠۲ء‏ وحاشية البناني ۲۸۱/۲» 
والعضد على الختصر .۲٤١۱/۲‏ 

التتمة» ويقال: المكملء والتحسيني «التحسينيات»» وضابطه: الأخذ با يليق من محاسن 
الأخلاق. والعاداتء وتجنب الرذائل» وما يدنس» ويأنفه أصحاب العقول الراجحة» 
ويجتمع ذلك كله في: مكارم الأخلاقء وهو ما ليس ضرورياء ولا حاجياء ولكنه في 
حل التحسين. 

ومن أمثلتبا في العبادات: إزالة النجاسات» وما يتعلق بالطهارات» وستر العوزات» 


٤1١ 


لم يعتبر» وإن وقعت في محل الضرورة فيجوزان يؤدي إلا اجتهاد تيد 


0) 


واستعمال الزينةء وفعل النوافل من القربات والصدقات. 

ومن العادات: اداب الأكل والشرب» وما يتناول من الطيبات» وبمجانبة أكل الخبائث 
من النجاسات والحرمات» وما فيه ضرر من المستخبثات. والإسراف والإقتار ق 
المتناولات. 

ومن المعاملات: المنح من بيع النجاسات» وفضل الماءء والمرعى» وسلب العبيد منصب 
الشهادة» والإمامة» وسلب المرأة إنكاح نفسهاء ومنصب الإمامة» وطلب العتق 
والكتابةء والتدبير. 

ومن الجنايات: منع قتل الحر بالعبدء والمسلم بالكافر» وقتل النساء والصبيان» والرهبان 
في الجهاد. 

الموافقات »٠۲-٠١/١‏ وضوابط المصلحة ص ١٠۲٠ء‏ وشفاء الغليل ص ۹٠ء‏ والنهاج 
بشر حي الأسنوي والبدخحشي ٠۲/۳‏ والمحصول ٠۲۲۲/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۹۱» ونشر البنود ١/۷۷١-١۱۸ء‏ والمستصفى ٠٤١-٠٤١/١‏ والإحكام 
للآمدي ۰۳۹۹/۳ والبحر الحیط ۲٠۳-۲۱۱/١‏ والروضة ص ١1۹‏ والإبهاج ٠۲/۳‏ 
وشرح الکوکب ۱٦٦/٤‏ وشرح العضد .۲٤١۱/۲‏ 

انظر: المستصفى ٠٤١/١‏ وعبارته بعد أن قسم المصالح إلى: ضروريات» وحاجيات 
وتحسينيات: «فإإذا عرفت هذه الاأقسام» فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز 
الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصلء إلا أن يجري مجرى وضع الضرورات فلا 
بعد في أن يودي إليه اجتهاد مجتمدء وإن لم يشهد له الشرع بالرأي» فهو كالاستحسانء 
فاإن اعتضد بأصلء فذاك قياس.... أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يودي 
إليه اجتهاد مجتهدء وإن لم يشهد له أصل معينء ومثاله: ما لو تترس الكفار بجماعة من 
أسارى المسلمين» فلو كف المسلمون عنهم تغلبوا على دار الإسلام» ولو رموا الترس 
لوا لها عسوا لس له ذب يرجت قله 

انظر: شر ح تنقيح الفصول ص ٠٤٤٦‏ والبحر المحيط ۷۹-۷۸/٦١‏ وفيه نسبة هذا القول 
للغزالي» والبيضاوي» وغيرها. وشفاء الغليل ص ۱۸۸-1٦١‏ والمنخول ص -۴١۳‏ 
۰ وشرح الک وکب .٤۳۳-٤۳۲/٤‏ 
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والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليماالشرائع» وهي: حفظ الأديان"“ 


ولات وا a‏ 


)١(‏ الضرورةء ويقال ها: الضروريةء والضروريات» وضابطها: أنه لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا فقدت؛ لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فسادء وهار ج» 
وفوت حياة» وي الأخرى فوت النجاةء والنعم» والرجوع بالخسران المبين» والحفظ ها يكون 
بأمرین: 
أحدهما: ما يقم أركانہاء ويثبت قواعدهاء وهو عبارة عن مراعاة وجودها. 
والغاني: ما يدرأً عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيماء وهو عبارة عن مراعاة ما غل 
بماء أو يعدمها بالكلية. 
الموافقات ۸/۲ والإبہاج ٠۰/۳‏ وحاشية البنانی ۰۲۸۰/۲ وتنقیح الفصول ص ۳۹۱ 
وشفاء الغليل ص ٠٦١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ ونشر البنود ۷۷/۲ والإحكام للامدي 
۳| وامحصول ۰۲۲۰/۲/۲ وإرشاد الفحول ص ۰۲۱٦‏ وشرح الکوکب ٠١۹/٤‏ 
والروضة ص .٠۷١١‏ 

(۲) من جانب الوجود» كالإيمان» والنطق بالشهادتين» وما يتبع ذلك من ا رکان الإسلام» 
وشروطه» ومن جانب الإعدام بدرء المفاسد الواقعة» أو المتوقعة» كالجحهاد» وعقوبة 
الداعي لل البدع. 
الموافقات 4-۸/۲ وشرح الكوكب ٠٦٠/٠‏ وضوابط المصلحة ص ١۱۹‏ والبحر 
امحیط .۲٠۹/۰‏ 

(۳) من حيث الوجود بتناول المأ كولات» والمشروبات» واللبوسات» والمسكونات» وغير 
ذلك مما يتوقف عليه بقاء الحياة البشرية» ومن حيث ما يعود على النفوس بالإبطالء 
فشر ع ما يدرأً ذلك عنها كالقصاص» ووجوب الدية. 
الموافقات »٠١-۹/۲‏ وشر ح الك وكب ١/١٦٠ء‏ وضوابط المصلحة ص ۱۹ والبحر 
امحیط ۲۰۹/۰. 

)٤(‏ ويقال: حفظ النسل من حيث الوجود بالنكاح» وأحكام الحضانةء والنفقات» ومن 
حيث المنع بتحري الزناء ووضع الحدود الرادعة عنه. 
البحر امحیط ۲۰۹/۰ وضوابط المصلحة ص ۱۱۹ وشرح الکو کب ١٦۲-١١١/٤‏ 

(ه) من حيث الوجود: المبادلات في البيع» والإجارة» وما يتعلق بالصناعات» وإكجاب الضمان - 
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والعفوں . 


واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية مع كونها 


(MD 


ضرو ریه 


۲( 


ا 


على المتعدي. 

ومن حيث المنع: تحربم السرقة» والعقوبة عليها بالقطع. 

الموافقات ٠١/١‏ والبحر الحيط »۲٠۹/١‏ وضوابط المصلحة ص ١٠۲٠ء‏ وشرح الك وكب 
.1/٤4‏ 

من حيث الوجود: مثل ما في حفظ النفس من تناول الغذاء ومن حيث المنع: تحريم 
ما يوثر عليه من مسکر» أو ون ورفن الوب اراد ا ر ع ا 
وزاد بعض العلماء سادسا- وهو حفظ الاعراض» فان عادة العقلاء بذل نفو سهم» 
وأموالهم» وما يبذل الضروري دونه فهو أولى أن يكون ضرورياء وقد شرع للمحافظة 
عليه تحربم الأعراض وما ورد من الوعيد في الغيبة» وحد القذف» والامر بغض البصرء 
وضابط العرض: ما يمدح» أو يذم من الإنسان» وهو النفس وحَسْبٌ الإنسان أن ينتقص 
ويثلب سواء أكان في نفسه» أم سلفه» أم من يلزمه أمره» وقيل: ما يفتخر به. 
شرح الك وكب ١1۲/١‏ والبحر المحيط ٠۲٠١/١‏ ونشر البنود 1۷۸/۲ ومراتي السعود إلى 
مراي السعود (بتحقيقي) ص ۲۹۷ والقاموس ٠۳۳٢/۲‏ والمراجع السابقة. 

وتابع الغزالي في هذا القول: البيضاوي» وعبارة الغزالي في المستصفى: «مثاله: أن الكفار 
لو تترسوا بجماعة من أسارى المسلمينء فلو كففنا عنهم لصدموناء وغلبوا على دار 
الإسلام» وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما م يذنب ذنباء 
وهذا لاعهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين» فيقتلونم» 
ثم يقتلون الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفظ 
جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع» لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشر ع تقليل القتلء 
کا يقصد حسم سبيله عند الإمكانء فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» و كان 
هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد» وأصل 
معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر» لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق» وهو قتل 
من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين» فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق 
القياس على أصل معين»ء وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة» قطعية» د 


٤ 


وأما سد الذرائع فمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله» والذرائع 


كلية. انظره ٠٤١/١‏ والإبماج على المنہاج ۱۹٠/۳‏ والبحر امحيط .۷۸/١‏ 

)١(‏ الذرائع: جمع ذريعة» وهي في اللغة: الوسيلة إلى الشيء» والجمل الذي يختل به الصيدء 
وحلقة يتعلم عليما الرمي» ويقال: الدّريئة» والذريعة لكل شيء أدنى من شيء وقرب 
منه» ومنه قول الشاعر: 

للف بياب .ا تقرّب للوحشية الترع 
وفي الاصطلاح: ها تعريفات عدة» وبعض العلماء يسميما «بالحيل»» وقد عرفها الباجي 
بأنها: «ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقدء أو حَلَهِه» مثل أن يريد الملكلف 
بیع دينار بدينارين» فيعلم أنه لا جوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم» ثم يبيع العشرة الدراهم 
من بائعها منه بدینارین. 
أو هي: «المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل با إلى فعل امحظوره» مثل: أن يبيع 
السلعة بمائة إلى أجل» ويشتريما بخمسين نقداء فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. 
وقيل: «كل فعل مأأذون فيه بالأصل» ولكنه طرأً عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيرأء 
لا غالباً). 
وعرفها الفتوحي بانا: «إظهار المتعاقدين عقداً اا یریدان به محرما مخادعة» وتوسلا 
إل فعل ما حرم الله تعالى» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجب» أو دفع حق» ونحو 
ذلك». 
وعرف ابن نجم الحيل بأنها: «الحذق في تدبير الأمور» وهي تقليب الفكر حتى يهتدى 
إلى المقصود». 
ثم ذكر أن مشايخهم اختلفوا في ي التعبیر عنهاء فمنيم من يعير بکتاب اليل» وميم من 
يعبر بكتاب الخارج» وهو الكثير» وبعضٌ يقول: إما هو المرب من الحرام» والتخلص 
منه حسن» قال تعالی: فإوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)» وذكر في الخبر: 
أن رجلا اشترى صاعاً من تمر بصاعين» فقال عيله: «أربيت» هلا بعت تمرك بالسلعة 
م ابتعت بسلعتك تمرا» وهناك من عرفها بأنها: «كل ما يتخذ وسيلة لشيء خر سواء 
أكان كل من الوسيلة والمتوسل إليه حراماً أم حلالاً٠»‏ وهي بهذا المعنى يدخل فيا المتفق 
عليه والختلف فيه» ويستوي فيها الفتح» والسّدء وتكون راجعة إلى جلب المصال بفتح 
ما يؤدي إليهاء وإلى درء المفاسد بسد ما يؤدي اليما ج 


1° 


هي 


الوسائل› وهي عل تلالة آقسام: 
أحدها: معتبر إجماعاء كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله 


N) 


قال ف المراقي: 
سد الذرائع ل الحرم حم کفتح ھا إل الحم 
وبالكراهة» وناب وردا وألغ إن يلك الفساد أبعدا 


وقيل: «هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل». 
وقال الشاطبي: الذرائع حقيقتها: «التوسل با هو مصلحة إلى مفسدة»» والتحيل بوجه 
سائغ مشرو ع في الظاهرء أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم بحيث لا 
يسقط, أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصودء 
مع العلم بكونها م تشرع له فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين: 

إحداهها: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. 

والأخرى: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائ إلى قلب تلك الأحكام 
هل يصح شرعاً القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟. 

وانظر معنى الذرائع «الحيل» في: القاموس ۲٤/۳‏ ولسان العرب »4۷-۹٦/۸‏ والحدود 
للباجي ص »٦۹-1۸‏ وإحكام الفصول ص 1۸-٦۷‏ ٠ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجم 
ص ٦١۰٠ء‏ وإعلام الموقعين ۲٠٠-۲۰٠/۳‏ وشرح الك وكب ٠٠٠٠/٤‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص 4٤۸‏ والبحر الحیط »۸۳-۸۲/٣‏ ونشر البنود ۲٠٦-۲٠١/۲‏ والموافقات 
۳۷۹-۳۱-۹۲ ۲۰۱-۱۹۹/6 والاعتصام ۳٤٤/۱‏ والفروق للقرافی ۰۲۹۹/۳ 
وإرشاد الفحول ص ۲١١‏ والأدلة الختلف فيا للبغا ص ٠٦٦‏ وتبصرة الحکام ۳٠٦٤/۲‏ 
والمصلحة للبوطي ص .۲۹٤‏ 

المخالفون في الاحتجاج بسد الذرائع يقولون: هذا النوع ليس من باب سد الذرائع؛ 
لانه منصوص علبه» ویجعلونه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» قال تعالی: 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا الآية ۸٠١١ء‏ من سورة الأنعام» 
وقال تعالى: #إولقد علمت الذين اعتدوا منكم في السبت# الآية ٠٠‏ من سورة البقرت 
فإن سبب نزول الآية الأولى قول الكفار: لتكفنَ عن سب التناء أو لنسبنَ إهك» 
فنزلت. والآية الثانية في فعل اليهود حيث حرم عليهم الصيد في يوم السبت» فتذرعوا 
بحبس الصيد يوم السبت وألحذِه يوم الجمعة وقال عه «إن من أكبر الكبائر شع - 


4٦ 


وقسم غير معتبر إجماعاء كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزفق © 
وقسم ختلف فيه» کبيو ع الآجال» فاغت رها مالك ادا لخر ٠‏ 


= الرجل والديه» قالوا: يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب أمه» فيسب أمه»» وكان ب يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة 
إلى قول الكفار: إن محمدا يقتل أصحابه ومن هذا الباب قوله تعالى: لا تقولوا راعنا. 
شرح تنقيح الفصول ص ۸ والموافقات ٠٠٦٠/۲‏ والبحر الحيط ۸۳/١‏ وضوابط 
اللصلحة ص ۲۹٤‏ والأدلة الختلف فما للدكتور البغا ص ٥1۸‏ وإعلام الموقعین -۲٠٠/۳‏ 
۸۲/٢ ۸‏ وشرح الکوکب .٤۳۷/٤‏ 

)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول فإن المؤلف نقل العبارة منه» وتام عبارته 
«وثانيها ملغي إجماعأ كزراعة العنب» فإنه لا ينع خشية الخمر» والشركة في سكنى 
الدار خشية الزنى» ص .٤٤۸‏ 
وانظر: تبصرة الحكام ٠٠٠/۲‏ والأدلة الختلف فما للدكتور البغا ص ٤۷ء‏ والبحر 
امحيط ۸۳/٠‏ ونشر البنود ٠٠٠/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲٤۷‏ والأشباه والنظائر 
لابن السبکي ٠۲١-۱۱۹/۱‏ . 

(۲) بيوع الآجال» وهي بيوع السلف» والسلم وفيما تداخل مع بيوع العينة» من حيث 
اشتاهما على التحيل» وهي: «ما أجل ننه العين» وما أجل ننه غير ما سلم». 
أو هي : «لقب لمتكرر بیع عاقده الأول»ء ولو بغير عين قبل اقتضائه». 
أو هي: «بيع السلعة الأجلة الموصوفة بثمن عاجل». 
أو هي: «بيع الآجل بالعاجلء أو بيع الدين بالعين». 
أو هي: «بيع المشتري ما اشتراه لبائعه» أو لوكيله لاجل». 
انظر: الحدود لابن عرفة ص »٠١۹‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٠٤١‏ والتعريفات الفقهية 
للمجددي ص ۲٠١‏ والشرح الصغير .١١١/۳‏ 

(۳) ي يعني أن المالكية اعتبروا سد الذريعة في بيو ع الآ جال فمنعوهاء ووافقهم في ذلك الحنابلةء 
وذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى الجواز» إذا لم يكن هناك شرط بين المتعاقدين. 
2 ا لمغني لابن قدامة ١۱۷-۱۱١/٦‏ وشرح الکوکب »٤۳۷-٤۳١/٤‏ وشرح 

تنقيح الفصول ص ۸٤ء‏ والشرح الصغير ۳/١١١ء‏ وإعلام الموقعین ۲٠۲٠۰۲۰۹/۳‏ 
۳ والموافقات ۱۲--۰۲ والأشباه والنظائر - 


1¥ 


0 تيه © 


به اذه عو مالك هه افد اعبار لواف ج اللحة 


والذريعة» ولیس کذلك فان العادة ھی العرف» وهو معتبر ف المذاهب» 
والمصلحة قد اعتير" أهل المذاهب قسما منهاء وإغا انفرد مالك بقسب 
فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد ہما" 


() 


لابن السبكي ٠۲٠-٠٠۹/۱‏ والأشباه والنظائر لابن نجم ص »٠٠۷-٤١١‏ وإعلام 
الموقعين ۲۸۲/٤‏ والإحكام لابن حزم »۷٠١/۲‏ وإرشاد الفحول ص ١٠١٠ء‏ وأثر 
الأدلة الختلف فما للدكتور البغا ص »٥۷۳‏ وتبصرة الحکام .۳٠٤/۲‏ 

في الأصل (اعتبرها)» وما أثبت هو المناسب للمقام. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص .٤٤۸‏ 

هذا التنبيه منقول من شرح التنقيح للقراني» وعبارته: 

«تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائدء والمصلحة المرسلةء وسد الذرائي 
وليس كذلك. 

أما العرف» فمشترك بين المذاهب» ومن استقرأها؛ وجدهم يصرحون بذلك فما. 
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق 
الصلحةء ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق» والجوامع» بإبداء الشاهد هما بالاعتبار» بل 
يعتمدون على محرد المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة. 

وأما الذرائع» فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: 

أحدها: معتبر إجماعاء كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء الس في أطعمتهم» وسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينفذ. 

وثانيها: ملغي إجماعاء كزراعة العنب» فإنه لا يمنع خحشية الخمر» والشركة في سكنى 
الدار خحشية الزنى. 

وثالشها: مختلف فيه» كبيوع الآ جال» اعتيرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرناء فحاصل 
القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها حاصة بنا». 

انظره ص ٤٤۹-٤٤۸‏ وقارن بینہما. 


۸4 


وأما العصمة 'فمعناها: أن يقول الله لنبي» أو لعا م: احكم فإنك لا تحكم 


إلا بالصواب» لأني عصمتك من الخطاء وقد اختلف الناس في ذلك فقال 


FY ٤ () st: 
. بوقوع ذلك مويس بن عمران» والروافض‎ 


(۱) 


() 


() 


وانظر: البحر الحيط ١-۸۲/١‏ ۸ والأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٠١-٠٠۹/۱‏ ونشر 
البنود .۲٣۷/۲‏ 

العصمة: ويقال: التفويض» ومعنى العصمة في اللغة: الاكتساب» والمنع» والوقاية 
والحفظ» وشبه السوار. 

والتفويض في اللغة: الرد من: فوض إليه الأمر: رده إليه» ومنه قوله تعالی: [وأفوض 
أمري إلى الله أي: أرده إليه. 

وني الاصطلاح: العصمة» والتفويض معناهما هنا: ما ذكره الموؤلف رحه الله» وهو: 
«تفويض الله تعالى حكم حادئة إلى رأي نبي أو عالم» فيقول له: احكم بما شفت» 
فهو صواب» ويصير حينئذ قوله من جملة المدارك الشرعية». 

وانظر معنى العصمة» والتفويض في: القاموس ۲/ ٠١١/٤٠۳٤١‏ ومفردات الراغب 
ص ۳۸۷»۳۳۷» وتعريفات الجرجاني ص ٠١١‏ والمعتمد ۸۹۰0-۸۸۹/۲» والحصول 
۲ والإحكام للآمدي ۲۸۲/١‏ والبحر الحيط »٤۸/١‏ وسلاسل الذهب 
ص 4۲۷ والمسدة ص ٠٠٠١‏ والإبہاج ٠۲١۹/۳‏ والنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي 
٠٤/٣‏ وتيسير التحرير ۲۳٠/٤‏ وفواتح الرحموت »۳٦٦/۲‏ وإرشاد الفحول 
ص ۰۲٦٤‏ واللمع ص ۰۷٦‏ وشرح الکوکب ۰٨۱۹/٤‏ والمنتتی ص ۲۱۷. 

في الأصل (موسى) والصحيح أنه: (مويس) کأویس» ابن عمران» کا ذكر الفيروزابادي 
في القاموس» والبصري في المعتمد» وأصحاب طبقات المعتزلة» عاش ما بين القرينِ الثاني 
والثالث» حيث كان من شيوخ الجاحظ. 

القاموس .٠٠١٠-٠٠١۲/۲‏ والمعتمد ۸۹٠/۲‏ وطبقات المعتزلة ص .۷١‏ 

هم الذين رفضوا زيد بن علي» لأنه في زعمهم خالف مذهب آبائه في الأصول» والتبري 
والتولي» وهم مغالون في النبوةء والإمامة. 

الملل والنحل للشهرستاني .٠١/١‏ 

وبقول مويس» والروافض» قال ابن برهان» ونسبه إلى مذهب الشافعي واختاره الباقلاني» 
والكياء وابن الصباغ» والجرجاني» وابن الحاجب والنظام» ونسب للجمهور. 


۹ 


وقالت المعتزلة”: إن ذلك متنع"» وتوقف الشافعي» ووافقه فخر 


() . 


(۱) 


۲( 


کر 


(۳) 


انظر: البحر المحيط ٤۸/٦‏ وامحصول ۳/۲/٤۱۸ء‏ وسلاسل الذهب ص 4۲۷» والمسودة 
ص »١٠١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۳۹۲/۲ والإحكام للآمدي ۲۸۲/٤‏ وتيسير 
التحریر ۲۳۷/۲. 

المعتزلة: فرقة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة» ظهرت على يد واصل بن عطايء 
وعمرو بن عبيد» لما طردهما الحسن البصري من بجلسه» فاعتزلا حلقته» وكانا يقولان 
بالمنزلة بين المنزلتين» وأن العبد يخلق أعمال نفسه... إلخ. 

الفرق بين الفرق ص ٠٠٠١٠٠٤١٠١١‏ والملل والإحل .۸٠١٤۳/١‏ 

و قال ابر بكر الجصاص من الأحناف» وأو الخطاب الحنبلي» وذهب ابن السمعاني 
إل اختيار جواز العصمة» والتفويض للنبي خاصة دون العَالم» وهو أحد قولي الجباي» 
وذكر ابن السمعاني أن قول الشافعي في الرسالة يدل عليه وارتضاه الشوكاني» وهو 
الراجح في نظري» لعصمة الأنبياء دون غيرهم؛ ولېم لو وقع منہم الخطاً لا يقرون 
عليه؟ ولأن زمنهم يتنزل فيه الوحي فخالفوا العلماء. 

وانظر: الرسالة ص »٠.۳-٤۸۷‏ وسلاسل الذهب ص ۷١۲٤ء‏ والمعتمد ۸۹٠/۲‏ 
وامحصول ۲۰۷-۱۸۳/۳/۲» والإحكام للامدي ۲۹۰-۲۸۲/٤‏ والمنتى ص ۲۱۷ 
والإہاج ۰۲۰۹/۳ وشرح الکو کب ٠۲۲-١٠۹/٤‏ وإرشاد الفحول ص »۲٦٤‏ والبحر 
امحيط ٤۹-٤۸/٦١‏ وتيسير التحرير ۰۲۳٠/٤‏ واللمع ص ۷١‏ والمسؤدة ص ١٠ه»‏ 
والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ٠٤٠١/١‏ والتبصرة ص ١١ه.‏ 

فف الشافعي نقله عنه الفخر الرازي في المحصول .٠۸١/۳/۲‏ 

وعبارته: «وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه» وجوازه وهو الختار». 

وقال الز ركشي في البحر: «وزعم الآمدي» والرازي» أن تردد الشافعي في الجواز. وقال 
غيرهما: بل في الوقوع» مع الجزم بالجواز» وهو الأصح نقلاء وهو الختار إن لم يقع 
نقلا». .٤۹/٦‏ 

وانظر: كلام الشافعي رحه الله في الرسالة ص »٠.۳-٤۸۷‏ والمعتمد ۹۰/۲ 
وحاشية البناني ۳۹۲/۲ والإحكام للامدي ۲۹۲/٤‏ والمنتمى ص .۲٠۷‏ 


{۰ 


(1) 


(") 


الفن الخامس من علم الأصول 
ف الاجتہاد. والتقلید. والفتوی» والتعارض»› والترجيح 
وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في الاجتباد“ 


وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية. 
وهو واجب عند مالك وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا . 


الاجتهاد ف اللغة: من الجهد- بالضمت والفتح» وهو: «استفراغ الوسع ي تحصیل أمر». 


ولا يستعمل إلا في ما يكون فيه مشقةء يقال: اجتهد في الصخرة» ولا يقال: اجتهد 
في حمل القلم. 

وني الاصطلاح: عرفه المؤلف» وله تعريفات أخرى ما: «أنه استفراغ الفقيه الوسع 
أو: «بذل الجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال». 

وانظر تعريفه في: القاموس ۱۸٦/١‏ والمصباح المنير ۱۷١/١‏ والرسالة للشافعي ص ١١١‏ 
والحدود للباجي ص ٦٤‏ والمستصفى ٠١٠/۲١‏ والمحصول ۷/۳/۲ والإحكام لابن 
حزم ٤۷۸/۸‏ ١ء‏ والإحكام للامدي ۲۱۸/٤‏ والبحر الحيط ۱۹۷/١‏ وتيسير التحرير 
 , ٤‏ وتعريفات الجر جاني ص ١١ء‏ ومذ كرة الشيخ ص ٠۳١١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۲۹ والروضة ص »٠١۲‏ وكشف الأسرار ٤‏ وشرح الک وکب -٤٥۷/٤‏ 
۸ وإرشاد الفحول ص ۰۲٠۰‏ وحاشية البناني ۰۳۷۹/۲ والمنتہی ص ٠۲۰۹‏ ونشر 
البنود ۳٠٠/١‏ وأدب القاضي للماوردي .٤۸۸/١‏ 

الاجتهاد واجب على الكفاية» کا قال الشهرستاني: إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط 
الفرض عن الجميع» وإن قصّر فيه أهل عصر عصوا بتر كه» وأشرفوا على خطر عظم 
فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب» ولم 


<۲١ 


۵ فروع 0 


الأول: لا حلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله عو وأما اجتهاد 
غیره في زمانه» فان کان غائبا عنه جاز"» وان کان حاضرا معه ففیه حلاف" 


- يوجد السبب كانت الأحكام عاطلةء والآراء كلها متاثلةء فلابد إذاً من مجتهدء وقد 
یکون فرض عین کاجتہاد الجتهد في حق نفسه فيما ينزل به؛ لأن الجتهد لا يجوز له 
ان يقلد غيره» لا سيما في حق نفسه» أو اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم 
فيه» بان ضاق الوقت» ويخشى ضياع الحقء أو تعطيل الحكم. 
وقد يكون مندوبأ» كأن يجتهد قبل نزول الحادثة حتى يعلم حكمها قبل حدوثهاء أو 
أن يستغني عن حكم حادثة لم تقع» فيجتهد ندبا في الحالتين. 
انظر: الملل والنحل ٠٠٠٠/١‏ البحر الحيط للز ركشي ۹۸/١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۷-۲٦۹/٤‏ وفواتح الرحموت ۳٦۳-۳۹۲/۲‏ وأصول الفقه للد كتور بدران 
اي العينين بدران ص »٤۸۳-٤۸۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤١‏ . 

(۱) حکی الأستاذ أبو منصور البغدادي الإجماع عليه» وأيد إمام الحرمين» والغزالي اجتهاد 
الغائب» عن النبي عله إذا بعد عنه بفرسخ أو فرسخين» واختار الباقلاني وقوعه 
ونقله الكيا عن أكثر الفقهاءء والمتكلمين» وقوّاه القاضي عبد الوهاب على أصول المالكية. 
انظر: البحر المحيط ۲۲٠-۲۲١/١‏ والمسودة ص ١١١‏ والمنخول ص 1۸٦٤ء‏ والمحصول 
۲۲ والتبصرة ص ١۱۹‏ الروضة ص ٠١٤‏ وشرح ختصر الروضة ٥۸۹/۳‏ 
والمعتمد »۷٦٥/۲‏ وتیسیر التحریر ۱۹۳/٤‏ والبرهان ۹/۲١٣٠ء‏ شرح الک و كب 
.EAT/t‏ 

(۲) أنه يجوز بشرط أن يقرره الرسول عي قاله ابن فورك. 
وفصّل اين حزم بين الاجتهاد في الأحكام كإججاب شيء أو تحريه» فلا يجوز كالاجتهاد 
في عدة المحوفى عنما الحاملء والإفتاء بأنها أربعة أشهر وعشراء وبين الاجتهاد في غير 
ذلك فيجوزء كالاجتہاد فيما يجعل علما للدعاء إلى الصلاةء ولم يكن على إججاب شريعة 
تلز ونما کان إيذانا من بعضهم لبعض. 
وهناك أقوال أحری منها: جواز الاجتہاد في زمنه ا مظلقا سواء اکان بحضر ته» 
آم كان غاا عه وهو قول كار الشافعيةة ومد ين الحسن من الأخناف» واتار + 


۲ 


الفر ع الثاني: قال الشافعي» واو وس رها جوز ان يحكم النبي ا 
بالاجتاد . 


۲( 


حر 


وقال ارون م يكن متعبدا به» لأن الوحي يغني راجاود 


الباقلاني» والغزالي» ومنها: منع الاجتهاد في زمنه مطلقاً سواء أكان غائباً عنه» أم حاضرا 
عنده» وبه قال أبو الخطاب الخحنبلي» والجبائيان «أبو علي وأبو هاشم». وهناك من فرق 
بين الولاةء والقضاة» فيجوز هم الاجتہاد إذا كانوا غائبين عنه» ولا يجوز لغيرهم. حكاه 
الغزالي في المستصفى. 

وانظر هذه الأقوال في: المستصفی ٠٠٤-۱۰۳/۲‏ والبحر الحیط »۲۲١۹-۲۲۰/۹‏ 
والإحكام لابن حزم ۸٦۲-۸٦١/١‏ والمسودة ص ١١١‏ والروضة ص ٠٠١٤١‏ 
وامحصول ۲۷-۲۰/۳/۲» والتبصرۃة ص »٨<۱۹‏ والبرهان ٠٠٠١/۲‏ والمعتمد ۷٦١/۲‏ 
وتيسير التحرير ۱۹۳/٤‏ وإرشاد الفحول ص ٠٠١٦‏ واللمع ص ۷١‏ وشرح ختصر 
الروضة ۸۹/٣‏ وشرح الكوكب .٤۸١/٤‏ 

وعلل هذا القول جمهور العلماءء وهو ظاهر مذهب الشافعي» ومذهب أحمدء وأكثر 
المالكية» منهم الباقلاني» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصري. 

واختاره الغزالي» والفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي. 
وقال به الأحناف بشرط انتظار الوحي مدة قبل الحكم بالاجتاد. 

انظر : البحر الحيط ۲٠٠١/١‏ والمعتمد ۷٦٤-۷٦١/١‏ والتبصرة ص ٥۲١‏ والبرهان 
٠۳١۹/۲‏ وأصول السرخسي 4۱/۲ والمستصفی ٠۰٤/۲‏ والحصول ۱۸-۹/۳/۲» 
والروضة ص ٠١٦‏ وتنقيح الفصول ص ٤۳١‏ وتيسير التحرير ۱۸۳/٤‏ وفواتح 
الرحموت ۳٠٦/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۲/٤‏ وشرح الكوكب »٤۷١-٤۷٤/٤‏ 
والملسودة ص .٥٠٦‏ 

من هولاء: أبو عل» وأبو هاشم الجبائيانء وابن حزم» ونسب لأكار الأشاعرةء والمعتزلة» 
وکل من منع القياس» ونسبه أبو يعلى إلى ظاهر كلام الإمام أحمد. 

وهناك قول آخر» وهو التوقف عن القطع في ذلك لجواز أن يكون له أن يجتهد وأن 
لا يكون متعبداً بالاجتهاد» ونسبه الصيرني إلى مذهب الشافعي» لأن الشافعي حكى 
الأقوال» ولم تر شيا 


Y۳ 


کک إذا نقا a EE‏ 
ا و ا يلم جکي عه القولاته و بعکم عله بورع وإن کان 
في وقت واحد» فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة للقولين» فإن أشار إلى تر جيح 
أحدهما نقل عنه وإلا نقل عنه القولان". 


۲( 


حر 


ومحل الخلاف في الاجتاد في الأحكام الشرعيةء أما الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنياء 
وير ارو و رها فمل وان 

وانظر كلام الاصوليين على هذه الاقوال» واستدلالاتہم في: البحر المحيط -۲٠٤/١‏ 
۸ والمستصفى ٠٠٠-٠١٤/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۲۹۱/۲ والإحكام 
للامدي ۲۲۲/٤‏ وتيسير التحرير ۱۸۸-۱۸٥/٤‏ والإحکام لابن حزم ۹۹/۲ 
والمعتمد ۷٦١/۲‏ والبرهان ۲/١١١٠ء‏ والتبصرة ص ٠٠*۲١‏ والمنخول ص 1۸٦4ء‏ 
وشرح تنقیح الفصول ص »٤۳۹‏ وإرشاد الفحول ص ۰۲٠١‏ والمحصول »٠٤-۹/۳/۲‏ 
واللمع ص ٠۷٦‏ وحاشية البناني ۳۸٦/۲‏ والروضة ص .٠٠۷‏ 

ويعد. الثاني هو مذهبه؛ لأنه بمنزلة الناسخ للأول. وبه قال أكار العلماء وهناك من 
العلماء من قال: لا يعد اوغا عن الأول» ما ٺم يصرح بالرجوع. واختاره ابن حامد 
الحنبلي. 

انظر: التبصرة ص ٠١٠١‏ واللمع ص ۷١‏ والروضة ص »۳۷٦‏ والمسؤدة ص -٥۲١‏ 
۲۷ وتیسیر التحریر ۲۳۲/۲ والمحصول ۲۲/۳/۲ وإرشاد الفحول ص »۲٦۳‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤۱۸‏ وشرح الكو كب ٤۹١-٤4۹ ٤/٤‏ والإحكام للآمدي 
4| 

وقيل: يكون مذهب ذلك الجحتهد أقرب القولين من الأدلةء أو من قواعد مذهبه» فيجتيد 
الناظر في القولين» فيجعلَ مذهبه القول الأشبه بأضولهء الأقوى في الحجة. 

انظر: شرح الك وكب ٤۹٥/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 4۱۹-٤١۸‏ والروضة 
ص ۳۸٠‏ الفروع لابن مفلح ٠٥/١‏ الإحكام للامدي ۲۷۰/٤۲‏ - ۲۷۲ المنتمى 
ص .۲۱١‏ 

ويكون الناظر بعده في القولين مخيرأً بينهما قياساً على تعارض الأمارتين» فإن نصوص 
امجتهد بالنسبة إلى المقلدء كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهدء ولذلك يحمل عام 
اجتہد على خاصه» ومطلقه على مقیده» وناسخه على منسوخه» وصرجه على محتمَله» - 


t4 


الفرع الرابع: إذا أفتى الجتهد في مسالة» ثم سل عنها مرة أحرى» فإن كان 
کر چ ل ف و تاا ف اا ون ا 


۱) 


ر 


۳) 


ا يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع. 


هکذا ذکر القرافي في شرح تنقیح الفصول ص ٤۱۹‏ وانظر: المنتہى ص »٠٠١‏ 
والإحكام للامدي ۲۷۲-۲۷۰/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۲٠۳‏ والعضد على ابن الحاجب 
۲ ,›؛ وشرح اللمع ص .٠١۸۱-۱۰۷۹‏ 

وبه قال الرازي في احصول» والنووي» وابن السبكي» وأبو الحسين البصري» والآمدي» 
وآبو الخطاب. 

انظر: امحصول 4۷-۹/۳/۲. والمعتمد 4۳۳-۹۳۲/۲ واللمع ص ۷۲ء والمسوؤدة 
ص ٠٤1۷‏ وامجموع للنووي ۷۸/١‏ وإعلام الموقعين ۲۹١/٤‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠٤٤١‏ والعضد على ابن الحاجب ۳٠۷/۲‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ٤/۲‏ ۳۹» 
الإحكام للآمدي ٤‏ /۳۱۳-۳۱۲» وتیسیر التحریر ۰۲۳۱/۲ وفواتح الرحموت »۳۹٤/۲‏ 
ونشر البنود »۳٤۲۰-۳۳۹/۲‏ وشرح اللمع .٠١۳۷-٠۰۳١/۲‏ 

باتفاق العلماء؛ لأنه لا فرق بين المنسي والجهول الذي م يسبق أن نظر فيه» وهناك 
قول اخحر وهو أنه يجب عليه أن يستأنف الاجتهاد» ولو كان ذاكراً لاجتهاده الأول 
وإلا كان مقلداً لنفسه» لاحتال تغير اجتهاده إذا أعاد النظرء مثل الذي يجتهد في القبلة 
فإنه یجتهد عند كل صلاة. 

وهو قول الباقلاني» واين عقيل الحنبلي ونقله الفتوحي عن الأكثر. 

ونظطم صاحب المراتي هذه الاقوال بقوله: 

وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر 
للنص مشل ما إذا تجدَدا مير إلا فلن بيجددا 
انظر تفصيل القول في ذلك» والاستدلال عليه في: نشر البنود »۳٤٠-۳۳۹/۲‏ ومراقي 
السعود إلى مراتي السعود (بتحقيقي) ص ۳۸۳ والإحكام للامدي »٣١۳-۳۱۲/٤‏ 
والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي ۰۲٦۰/۳‏ والمعتمد 4۳۳-۹۳۲/۲ والمحصول 
4۷-۲ وشرح تنقيح الفصول ص »٤٤١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ٤/۲‏ ۳۹» 
والمسودة ص ٤٦۷‏ والمنتهى ص »۲۲١‏ وإعلام الموقعين ۲۹٠/٤‏ وشرح اللمع 
۱۰۳۷-۱۰۴۲ وتیسیر التحریر ۲۳۱/٤‏ وفواتح الرحموت ۳۹٤/۲‏ وشرح = 


{Yo 


حلاف الأول أفتى بالثاني. 


= الكوكب ٠٥٤-٠١۳/٤‏ واللمع ص ۰۷۲ وإرشاد الفحول ص »۲٦۳‏ والبحر المحيط 
..T- |1‏ 

)١(‏ وعليه عندئذ أن يُعَرّف من استفتاه أولاً برجوعه عن القول الأول حتى لا يستمر على 
العمل به؛ لأنه بعد رجوع الحتهد عن القولء والفتوى» لا يجوز الاعتاد عليه في العمل؛ 
لأنه صار مترو كأ» كالدليل المنسوخ» وروي عن ابن مسعود أنه لما رجع عن قوله في 
تحربم أم المرأة بشرط الدخول بالمرأة أنه أخبر من كان أفتاه بذلك. 
امحصول »٩1-4۹٥/۳/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤۲‏ وشرح اللمع .٠١١١/۲‏ 


Ab 


الباب الفاني: في شروط الجتبد 


وهي على الجملة أربعة: 
التكليف والثاني العدالة والثالث: جودة الحفظ والفهم . 


)١(‏ لأن غير المكلف سواء أكان صبياء أم مجنوناً ل يكمل عقله» فلا يعتبر قوله وإذا ۾ 
يكن العقل موجودا» فمن باب أولى عدم اعتباره. 

نشر البنود c11 10/Y‏ والبحر المحيط 444/1 والرسالة ص .٠ ٠‏ وحاشية البناني 
cTAY/Y‏ والحصول er./r/r‏ والتقرير والتحبير ۲/۳« وإرشاد الفحول 
ص ۲٣۰‏ . 

وهذا الشرط عختلف فيه» ومن اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتاد عل فتواه؛ لان 
غير العدل لا تقبل فتواهء | لا تقبل شهادته» ولا روایته» اما هو في نفسه» فلا تشترط 
العدالةء لأخذه هو بما وصل إليه اجتهاده» قال في المراقي: 

وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحظل 
انظر: نشر البنود ۳۲٠-۳۲۰/۲‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص »۳۷١‏ 
والمستصفى ٠١٠/۲‏ والبحر الحيط ۲١ ٤/٦‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ›»٠۲۷‏ 
والعدة 040/0« وحاشية البناني TAo~TAt/Y‏ والرسالة ص »٥۱۰‏ وشرح اللمعم 
٠٠/۲‏ وإحكام الفصول ص 1۳۷. 

والمراد به أن تكون له ملكة أو سجية طبعيةء وتنمّى بالتعلم؛ لأن هناك من الناس من 
لا يستطيع أن يكون مجتهداً لعدم الملكة الطبعية» فلو أمضى عمره يتعلم لا يستطيع 
الوصول إلى مرتبة الاجتهاد لفقد الملكة» ومن كانت عنده هذه الملكة يستطيع أن يتصرف 
بها في الحمع والتفريق» والترتيب» والتصحيح» والإفساد» واستخراج الأحكام عموما 


۲( 


جکر 


۳) 


N 


4 


أوها: کتاب الله تعالی» فلا بد من حفظه) وتجوید قراءته» ولو حرف 
خو الاو E e TSA Oe EE‏ 


- وقال بعض العلماء: «إذا م يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعهاء 
وانظر كلام العلماء على هذا الشرط في: نشر البنود »۳٠١/۲‏ وشرح الك وكب 
٤.-٤‏ وحاشية البنانيي ۳۸۲/۲ والبحر المحيط ۱۹۹/٦‏ والرسالة للشافعي 
ص »١١١-١٠١‏ والموافقات ٠٠۷-٠٠٠/٤‏ والعدة ١/٤۹١٠ء‏ وشرح اللمع 
١٠۳١-۲‏ والمنخول ص ٠٤٠٠١-٤٦٤‏ وإحكام الفصول ص 1۳۷ والمحصول 
../r/Y‏ 

)١(‏ اشتراط حفظ القرآن كله» وتجويده في الاجتهاد مروي عن الشافعي» واختاره ابن عاصم 
ونقله ابن السمعاني عن كثير من أهل العلم» وحكاه في كشف الأسرار عن بعضهم. 
وأكار الأصوليين يشترطون معرفة آيات الأحكام من حيث اللغة» فيعرف معاني 
المفردات» والمركبات» وما يختص بالمفردء والت ركيب في إفادة المعنى سواء أكان عن طريق 
السليقة ا في عصر الصحابة والتابعين» أم عن طريق تعلم العلوم المدؤنة في ذلك من 
نحو وصرف وبيانء ومعان» وشريعة» وعلل» وأسباب ها تأثير في الأحكام وما يتعلق 
بذلك من مصطلحات ودلالات ألفاظ ومفاهي» کا في عصر التدوين» وما بعده. 
الرسالة ص >٠١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۳۸۳/۲ وشرح تنقيح الفصول 
ص »٤۳۷‏ وشىرح اللمع ۳۳/۲١٠ء‏ وإحكام الفصول ص ٠1۳۷‏ وتيسير التحرير 
٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۷/٤‏ والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدحشي 
۲/۳ والمستصفى ٠١٠/۲‏ وامحصول ۳۳/۳/۲١‏ والعدة ١/٤۹١٠ء‏ والمنخول 
ص ٤٦٤‏ وشرح الكوكب ٤٦0/٤٠‏ والإحكام للآمدي ۲٠١/٤‏ وفواتح الر موت 
۲ وارشاد الفحول ص ۰۲۰۱/۲۰۰ والبحر امحیط ۲٠٠-١۹۹/٦‏ ونشر البنود 
۲“ ومذكرة الشيخ رحه الله ص .۳٠۲‏ 

(۲) مراد المؤلف رحه الله هنا بالأاحرف السبعة: القراءات السبع» وهي: قراءة نافع المدني 
وقراءة ابن كثير المكي» وقراءة ابن عامر الشامي» وقراءة أي عمرو البصري» وقراءة 
عاصم الأسدي الكوفي «بهدلة»» وقراءة حهمزة التيمي الزيات الكوفي» وقراءة الكساي ٠.‏ 


A۸ 


وفهم معانيه لا سیما ایات الأحكام) ومعرفة الكي والمدني منه» ومعرفة 


الأسدي الكوفي. 


(") 


۲( 


کر 


انظر: المرشد الو جير أي شامة صن ۷2ا ومعرك الأقران 56/0 ومد رة 
الشيخ رهه الله ص .٥٩‏ 

وقد ذكر ابن العربي» والغزالي» والفخر الرازي» أنها خمسمائة اية» وذكر بعض العلماء 
أا لا تنحصر في ذلك» وقال: إن الذين حصروها في خمسمائة نظروا إلى أن من أفرد 
آيات الأحكام بالتأليف جعلها خمسمائة» مثل: مقاتل بن سليمان المتوفى عام ١٠١٠هى‏ 
ومنذر بن سعيد التو عام ١٠٠۳هء‏ وأبو بكر الجصاص المتوفى عام ١‏ ۳۷هء وابن العربي 
المتوفی عام ٤۳‏ ٥ھ»‏ وابن الفرس المتوفی عام ۹۹١ه.‏ 

انظر: إرشاد الفحول ص ٠٠١١‏ والمستصفى ٠١٠/۲١‏ ونشر البنود »۳٠۷/۲‏ وحاشية 
البناني ۳۸۳/۲ وامحصول ۳۳/۳/١‏ وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان 
ص ۳۲۳» وشرح تنقيح الفصول ص ٤۳۷‏ وشرح اللمع ٠١٠۳/۲‏ والبحر امحيط 
۲١٠-1‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص .۳٠۸‏ 

معرفة اللكي والمدني مهمة جداً للمجتهد» لتوقف معرفة المتأخر منهماء فيكون ناسخاً 
للمتقدم إذا لم يمكن الجمع» وللمكي» والمدني في الاصطلاح عدة معان من أحسناء 
وأضبطهاء وأشهرها: ن ما نزل قبل الهجرة مكي» وما نزل بعدها مدني» ولو نزل في 
مكة» أو في غيرهاء كالذي نزل في الأسفار» وقيل: المكي ما نزل بمكة» ولو بعد الهجرة» 
والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل: ما كان فيه ياأيها الناس مكي» وما كان فيه مشل: أيها 
المؤمنون» ياأيما الذين امنوا» ونحوها من الخطاب للمؤمنين والمسلمين مدتي إلى غير 
ذلك من الاقوال. 

وانظر تفصيل القول في المكي والمدني وأمثلة كل في: التحبير في علم التفسير للسيوطي 
ص ۲۷-1۷» والبرهان في علوم القران للزركشي ۱۸۷/١‏ فما بعدها والإتقان 
للسيوطي ۹/۱. 

في الأصل «المحكوم»» والمحكم في اللغة: من أحكم الأمر» أتقنه» فاستحكم» ومنعه عن 
الفساد» واحتكم الأمرء واستحكم: وَثق. 


وف الاصطلاح له عدة تعريفات ما: «أنه ما اب حکمه)» ا هو: «المفسر»» قال 


۹ 


eit 0.‏ )( 
والناسخ والمنسوخ منه» وغير ذلك من علومه POTEET TET CTE‏ 


۱) 


حر 


تعالى: إمنه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فالحكمات هنا المفسرة 


المستغنية في معانيها عما يفسرها. 

وقيل: «الحكم: ما يعقل معناه»» وقيل: «هو ما ظهر معناه» وانكشف كشفاً يزيل الإشكال 
ويرفع الاحتال»» وقيل: «المحكم هو الذي لم ينسخ»» وقيل: «المحكم هو الواضح». 
وانظر معنى الحكم في: القاموس 4۸/٤‏ ولسان العرب ۲١/١٤١-٤٤٠ء‏ ومفردات 
الراغب ص ١٠۲٠ء‏ ورسالة العكبري ص ١٠-١ه»‏ والعدة ١/١١٠ء‏ والحدود 
للباجي ص 4۷ء والإحكام للامدي ١/٦١٠٠ء‏ وشرح الك وكب ١/١٤٠ء‏ والمستصفى 
١‏ والعضد على ابن الحاجب ۲۱/۲ والإتقان في علوم القران ۲/۲ وإرشاد 
الفحول ص ٠۳١‏ والبحر الحبط ٠٠١/١‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) 
ص ۸۹ء والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۱۹۸-۱۹۷ والمسودة ص ١1١‏ 
والفهيد لأبي الخطاب ۲۷١/١‏ والمغني للخبازي ص ٠۲١‏ والتحبير في علوم التفسير 
للسيوطي ص .٠١١‏ 

الناسخ في اللغة: المزيل» والمغير» والمبطل للشيء المقم لشيء اخر مقامه» والكاتب. 
وني الاصطلاح: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بابلخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لکان اتام . 

والمنسوخ: «هو الحكم الشرعي المرفوع بالخطاب الشرعي المتراحي عنه». 

انظر: القاموس ۲۷١/١‏ والمستصفى 1۹/١‏ والمعتمد ۳۹٦/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠۳٠١٠‏ والإحكام للآمدي ٠١٦-٠١١/۳‏ واحصول ٤4۲۳/۳/١‏ وإرشاد الفحول 
ص ۱۸4 والبحر امحيط »٦٦-٦٠/٤‏ وشرح الکوکب ٠۲۹-١۲۸/۳‏ والاعتبار 
للحازمي ص ۸. 


(۲) مثل أسباب النزول» والعلم بفرائض القرآن ¢ وادابه وعامه وخاصه» ومطلقه ومقیده» 


وإرشاده» ووعده ووعیده» وحقیقته ومجازه» وانشائه وخبره. 

انظر: الرسالة ص ٠١٠-٠٠۹‏ والتحبير في علم التفسير للسيوطي ص ۳۹ء ويكفي 
في معرفة هذه العلوم الاعتاد على الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالقران وعلومه من تفسير 
ومعاني مفردات» وأسباب نزول» وناسخ ومنسوخ. 

الاجتہاد للوافي ص .٤۲۳‏ 


Al 


وقال قوم من الأصوايين: لايشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لآيات الأحكام 
منه» بل العلم بمواضعها" لينظر فيا عند الحاجة إليها. وهذا خطاً من 
و جهين: 

أحدها: أن الأحكام قد تخر ج من غير الآيات المعلومة فيهاء فيضطر إلى حفظ 
1 )6( 

والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي أن يكون إماما في 
دين الله. كيف» وقد قال رسول الله عو: «كتاب الله هو حبل الله المتين» 


وصراطه المستقی» فيه خبر من قبلکم» ونباً ما بعدک وحکم ما بینکې من 


)١(‏ منهم: الرافعي» والشيرازي» والأستاذ أبو منصورء والغزالي» وابن العربي» والرازي. 
انظر: البحر المحیط ۲٠٠-۱۹۹/٦‏ والمستصفى ٠١١/۲‏ ونشر البنود ۳١۷/۲‏ 
وحاشية البناني ۳۸۳/۲ وامحصول ۳۳/۳/۲ وشرح اللمع ۳/۲١۳١٠ء‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص ٠۳٦۸‏ وإرشاد الفحول ص ٠٠١‏ وشرح الك وكب 4٦٠/٤‏ 
والإحكام للآمدي ۲۲١/٤‏ وشرح التنقيح ص .٤۳۷‏ 

(۲) في الأصل (مواضعه)» والثبت من شرح تنقيح الفصول ص .٤۳۷‏ 

(۳) كلمة (عند) ساقطة من الأصل» وأثبتها من شرح تنقيح الفصول ص .٤۳۷‏ 
وعبارته: «ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية» ولا يشترط 
الحفظ» بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها». 

E E TEE E) 
الأحكام من الأيات الواردة جرد القصص والأمثال».‎ 
وقد احتج الشافعي بقوله تعالى: فإوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» على أن من ملك‎ 
ولده عتق عليه» وبقوله تعالى: فإوامرأة فرعون على صحة أنكحة أهل الكتاب» وغير‎ 
.٠۹۹/٩ ذلك من الآيات التي لم تسق للأحکام. البحر المحیط‎ 

(ه) خرجه الترمذي في سننه في أبواب فضائل القران» باب ما جاء في فضل القران» بلفظ 
قريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف مع تقديم وتأخير» عن الحارث الأعور» عن علي = 


4۳۱ 


حسبك هذا الوعيد من تر که وابتغی ادى من غرره. 


وثانہا: حف ظط حدیث رسول الله و وأحاديث اانه وحفظ 


رضي الله عنه» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات» وإسناده 
مجهول» وفي حدیث الحارٹ مقال». انظره .۲٤١-۲ ٤١/٤‏ 

وخرجه الدارمي بنفس الإسناد في كتاب فضائل القرآن .٤٠٥/۲‏ 

ومداز هذا الحديث عل الحارث ين عبد آله الأعور امدافي» أبو زهير» ضعيف» وروق 
مغيرة عن الشعبي» حدثني الحارث الأعور» وكان كذاباً» وقال مرة: أشهد أنه أحد 
الكذابين» وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرويه عن علي باطل» وقال ابن حجر في 
التقريب: صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض. وني حديثه ضعف. وانظر 
الكلام على الحارث الأعور في: ميزان الاعتدال ٠۳۷-٠٠١/١‏ وتقريب التهذيب 
ص ٠٠‏ وانظر الحديث في مسند الإمام أحمد .٩١/١‏ 

لا يمكن لشخص غير نبي أن يحفظ جميع حديث النبي عبهء ولو جعل حفظ جميعها شرطاً 
في الاجتهاد؛ لانسد باب الاجتهادء والقول به مخالف لفعل أكابر الصحابة حيث اجتدوا 
في مسائل كثيرة» و لم یستحضروا فیہا النصوص حتی رویت م» فرجعوا إلا کا وقع 
لابي بكر في توريث الجدة» ولعمر في حديت الاستعذان» ونفقة المبتوتة» ونحو ذلك.. 
قال الشافعي ره الله: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبأء وأكثرها ألفاظاً» ولا نعلمه 
حيط بجميع علمه ٳنسان غير نبي» ولکنه لا يذهب منه ثيءَ على عامتها حت لا يکون 
موجوداً فيها من يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه» لا نعلم 
رجلا جمع السنن» فلم يذهب ما عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم با؛ انى 
على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم؛ ذهب عليه الشيء منہا» ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجودا عند غيره» وهم في العلم طبقات...». 

الرسالة ص ٤۳-٤۲‏ وانظر البحر المحبط .٠٠٠/١‏ 

وعلى هذا فلابد من حمل كلام المؤلف على ما يمكن» وهو: معرفة أحاديث الأحكام 
دون ما يتعلق بالرقائق» والمواعظ والقصص» والأحكام الأخروية» على أن كثيراً من 
العلماء لا يشترط حفظ أحاديث الأحكام | سبق ذلك عنم في آيات الأحكام» ومن 
لمم يشترطه في الآيات فلا يشترطه في الأحاديث من باب أولل» بل ذكر الغزالي أنه 
يكفي الجتد أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن = 


۲ 


أسانيدها» ومعرفة الرجال الناقلين ها“ عل أن أئمة المحدثين رضى الله عنېم 


وجزاهم حيرا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين ولجرجحهم وتعديلهم وغييز 


الحديث الصحيح من غيره» وتدوينه في تصانيفهم حتى كفوا من بعدهم مو نة 


أي داودء ومعرفة السنن لأحمد والبيهقيء أو أصل وقعت العناية فيه نجميع الأحاديث 
امتعلقة بالأحكام» ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب» فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى 
وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن» وأكمل . 

وذكر الز ركشي في البحر عن الماوردي أن الأحاديث المتعلقة بالأحكام خمسمائة حديث» 
وعن ابن العربي ثلاثة آلاف حديث. وعن الإمام أحمد خمسمائة ألف حديث, أو ثلانمائة 
حديث وقيل عن الإمام أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي عي ينبغي 
أن تكون ألفا ومائتين. 

انظر: المستصفی ٠۰۱/۲‏ والبحر المحیط ۲۰٠-۲۰۰/٦‏ وإرشاد الفحول ص .٠٠١۱‏ 
بحيث يكون ذلك مستحضراً في ذهنه» متمكناً من الرجو ع إليه في مظانه» واستخراجه 
منها بالبحث عند الحاجة» وأن يكون مميزأً بين الصحيح منها والحسن والضعيف جعرفته 
حال رجال الإسناد حتى يحكم بأن الحديث صحيح» أو حسن» أو ضعيف» ولا يشترط 
ان یکون حافظاً لجميع ذلك کا تقد ولكن مستحضرا له بواسطة إلامه با اشتملت 
عليه المسانيدء والمستخرجات» والكتب التي التزم مصنفوها الصحة» وما كتب في الجرح 
والتعديل» واصطلاحات العلماء في ذلك فمنهم من يستعمل ألفاظاً لا تكون جرحا 
عند غيره» ومنهم متساهل في التصحيح» والتوثيق» والتعديل» ومنهم متشدد في ذلك 
فلابد من الوقوف على جميع ذلك ويدخل في ذلك شروط التواتر» والآحاد» وحال 
الرواةء حتى يقدم الأقوى على القوي» والقوي على الضعيف» والأوثق على الثقةء والثقة 
عل غير الفقة» والأحفظ على الحافظ والأفقه على غيره... إلخ. 

انظر: حاشية العطار على الحلى ٠٠٤/۲‏ وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضر 
الشنقیطی ص ١۱-۱۰‏ وإرشاد الفحول ص ۰۲٠١۱‏ والبحر المحیط ۲١٠-۲۰۰/۹‏ 
ونشر البنود ۳۱۹/۲ وحاشية البناني ۳۸٤/۲‏ وشرح اللمع ۳۳/۲٠٠ء‏ وشرح 
الك وكب »٤٦۲ - ٤٦١/٤‏ والمستصفى ٠١٠/۲‏ - ۲٠١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٤۳۷‏ . 


YY 


معرفة الأسانيد» والرجال» وصار ذلك للمجتمد صفة كال وقال قوم : 
لا يشترط في الجتهد حفظ الحديث» وهذا أيضاً خطاء فإن أكار الأحكام 
منصو صهة ق الحديث» فادا ۾ يعرف الحديث أفتی بالقياس» أو غیره من الأدلة 
اة رغال ا ا 


وثالفها: المعرفة بالفقه» وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية ليقتدي 
ف مذاهبه بالسلف الصالح» وليختار في أقو اهم ما هو أصح وأرجح» ولعلا 
يخرج عن أقوالهم بالكلية فيخرق الإجماع“ وقد كان مالك على جلالته 


(1( 


الك والشافعي» وأحمد والبخاري» ومسلم» واي داود» والدارقطني» والترمذي» 


والحا» وغير هولاء من أعلام السنة المتأً حرين عنهم كابن عبد البرء والخطيب البغدادي 
والطحاوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والقاضي عياض والذهبي» والنووي» وابن 
أي حاتم» والحافظ ابن حجر» والسيوطي» والسخاوي» والعراي» وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: المراجع السابقة. 


(۲) منهم الجصاص» والغزالي» والرافعي» ونسبه في نشر البنود لأهل الضبط والإتقان. وذكر 


۲( 


جر 


الزركشي أنه لا يشترط حفظ جميع الأحاديث باتفاق. 

انظر: المستصفى ٠١٠/١‏ والبحر الحيط »۲١٠-۲٠٠١/١‏ وشرح الكوكب -٤٦١/٤‏ 
۲ء وإرشاد الفحول ص ٠١٠‏ ونشر البنود ۳٠۷/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
٤‏ والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخشي ۲٠١-۲٤٤/۳‏ وتيسير القحرير ۸۲/٤‏ 
وا لمحصول ۳۳/۳/۲. 

ذكر المؤلف رحه الله قبل أن أئمة امحدثين كفوا من بعدهم مؤّنة ذلك بتدرينهم الحديث 
وعلومه حتى صار حفظه للمجتهد شرط كال» ومن المعلوم أن الجحتمد إذا م بُمَّصتّر في 
البحث عن الأحاديث» فلا لوم عليه بعد البحث حتى ولو أخطاً. 

انظر: المحصول ۳۷/۳/۲. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالاً با مضى 
قبله من السنن وأقاويل السلف» وإجماع الناس» واختلافهم» ولسان العرب....» 
ولا يمتنع من الاستاع ممن حالفه؛ لانه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلةء ويزداد به تثبيتا 
فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده» والإنصاف من نفسه حتى = 


gf: 


يقتدي ممن تقدمه من العلماء ويتہ يتبع مذاهبپ 


ورابعها: المعرفة بأصول الفقهء فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتياد"“ 


() 


يعرف من أين قال ما يقول» وترك ما يترك...» ولا یکون با قال أعنى منه بما خالفه 
حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إك شاء الله. الرسالة ص ١٠١-١١ه.‏ 
وهذا هو المراد بقول المولف: المعرفة بالفقه... إلح. 

أما التفاريع الفقهية» فالصحيح أنها ليست معرفتها من شروط الاجتباد؛ لان اشتراطها 
يلزم منه الدور؛ لأن الذي يفرعها هو الجتد بعد بلوغه مرتبة ة الاجتهاد فهي نمرة للاجتہادء 
و يتوقف الشيء على نمرته» ومن قال باشتراطه الأستاذان أبو إسحاق الأسفراة ئيني› 
وأبو منصور البغدادي» وهو محمول على اشتراط ممارسة الفقه کا صرح به الغزالي حيث 
قال: إنما بحعصل الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمانء 
ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك» ويمكن الآن سلوك طربق الصحابة أيضاً. 
اللستصفى ۲ والبحر الحيط ۰٠٠٠/٦‏ ونشر البنود ۳۲٠/۲‏ وحاشية البناني 
۳۸/۲ وشرح الک و کب ۰4٦٦/٤‏ واحصول ۳٣/۴/۲‏ والروضة ص ٠٠٠۳‏ واججموع 
للنووي ۷۱/١‏ وإرشاد الفحول ص .٠١۲‏ 

ويدل ذا ما يذكره مالك رحه الله في الموطاً كثيراً مثل قوله: الأمر الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا: أنه يكره شرب اثر والزبيب جمعا... إل وقوله: رأي أهل الفقه 
عندنا لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطاً... إلح. 

وقوله: أدرکت مَنْ أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن فى عن 
قاتله إذا قتل عمداً: إنه جائز له» وإنه أولى بدمه من أوليائه.. إلى غير ذلك نما هو موجود 
في الموطاً. 

انظره مع الزرقاني .۲۰٣۵۰۱۹۳۰۱۹۹/۲‏ 

ذكر الغزالي أن معظم العلوم التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ترجع إلى ثلاثة فنون: 
علم الحديث» وعلم اللغة» وعلم أصول الفقه. 

وذكر إمام الحرمين أن علم الأصول أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراء ولا يخر مقدماً 
ویستبین مراتب الأدلة والحجج. 

انظر: المستصفى ۰۳/۲ والبرهان ۳۳۲/۲ وشرح الکوکب ۰٤٥۹/٤‏ ونشر 
البنود »۳٠١/۲‏ وشرح الحلى حاشية البنانيي ۳۸۳/۲ والرسالة للشافعي ص ١٠١‏ - 


{o 


وخامسها: المعرفة بما جحتاج إليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة ليفهم 
ذلك القراتف وات اد ها يلان ارب راما معرقة بغر جا و كنا 


2 


العلوم فليست شرطا في الاجتبا في الأحكام الشرعيةء ولكنها صفة 


والمحصول er1/r/Y‏ وإرشاد الفحول ص «YoY‏ والبحر الحيط ۰۱/1 وذکر معرفة 


القياس بشروطه وأركانه وهو في الحقيقة جزء من الأصول» ولعله ترك ذكر الأصول 
لاعتقاده أن ما يتعلق بالكتاب والسنة وعلومهما هو موضوع أصول الفقه. 

من حيث اللغة» والنحو» والصرف» والمعاني» والبيان وما يتعلق بذلك إفراداء وتر كيباء 
حتی يکوت غالا ا بمكه من فهم الطاب اوعادات المرب فق اعمال الأفاظ 
والأساليب» وییز به بين صرج الكلام وظاهره» ومجمله» ومبينه» وعامه وخاصه 
وحقیقته» ومجازه» ومحکمه» ومتشاېه» ومطلقه ومقیده» ونصه وفحواف ونه 
ومفهومه» ولا يشترط حفظ ذلك كله ولا أن يكون في اللغة متبحراً مثل الخايل» 
وسيبويه» وأمثالهما خلافاً للشاطبي» بل يكفيه العلم بغالب المستعمل كالفاعل» والمفعول» 
وأنواع الإعراب» وأصول الكلمات» والجمع» والعطف» والوصل» والفصل» ويرجع في 
ذلك كله إلى مظانه على غرار ما تقدم فيما يتعلق بمعرفته للكتاب» والسنة» وعلومهما. 
انظر: المستصفى ۲/۲. ١‏ والبحر امحیط ۲۰۳-۲۰۲/۱ والحصول ٠٠١/۳٣/۲٣‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص 4۳۷ والمنباج بشرحي الأسنوي والبدخشي »۲٤٥/۳‏ وإرشاد 
الفحول ص ۰۲۰٩۱‏ ونشر البنود ۳۱۹/۲ وحاشية البناني ۳۸۳/۲ والبرهان -٠۴۳۴۳٠١/۲‏ 
۱ ٬ہ‏ وشرح الکو کب ٤ء‏ وإحكام الفصول ص 1۳۷ وشرح اللمع “T4/Y‏ 
والموافقات للشاطبي .١١۸-١١٤/٤‏ 


(۲) مثل معرفته بالدليل العقلي» وتبحره في علم الكلام» وعلم الحساب» وأصول الفرائض 


والضرب والقسمة» إلى غير ذلك مما وقع الخلاف فيه بين العلماء هل يعد من شروط 
الاجتهاد أم لا؟ 

انظر: البحر امحیط ٠۰٠-۲۰٤/٦‏ ونشر البنود »۳۲١/۲‏ وشرح الكوكب »4٦١/٤‏ 
والروضة ص ٠٠١‏ وحاشية البناني ٤/۲‏ ۳۸» والجموع للنووي ۷١/١‏ وإرشاد الفحول 
ص ٠١١‏ وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشيخ محمد الخضري الجكني الشنقيطي ص ۳٠ء‏ 


وحاشية العطار ۲۲/۲)٤ء‏ والموافقات .١٠١٠١/٤‏ 


ورا 


۱ e . هه‎ «» ۰ . . ٤ 
١ کال ومن أراد الاجتهاد في فن من الفنون فلابد له من معرفته ومعرفة رواته‎ 


)١(‏ لأن رواة كل فن هم حملته» وواسطته التي توصله إلى من بعدهم» وتأخذه عمن تقدمهم 
فالعناية بهم هي جزء من العناية بالفن نفسه حتى يعرف من يجوز الأخذ عنه» ومن لا 
يجوز» ومن كان مقبولاًء ومن كان مردودا» ومن الأعلم» والأورع» والأوثقء فيقدم قول 
الاعلم على العالم» والاوثق على الثقة» والاورع على الورع» کا تتفاوت درجات الرد في 
الكذب» والاتهام بالكذب أو فحش الغلط أو الغفلةء أو الفسق» أو مخالفة الثقات» أو 
الجهالةء أو الابتداع» أو سوء الحفظ إلى غير ذلك ما هو معروف من أسباب الأخذي 
والرد للرواةء وما يدل على ما ذكره المؤلف رحه الله ما نشاهده الآن في التخصصات 
في غير علوم الشريعة الإسلامية كالطب» واهندسة» والجبر» وما يتعلق بالاكتشافات التقنية 
الحديثةء فإن کل من یتصدی هما يبدا بالکلام عن اصحابہاء بل یدرس حیاتہم وتار 
تطورهم» والبيئة التي عاشوا فيا بعناية وتعمق قبل أن يدرس نفس تلك التخصصات» 
فإإن كل من يدرس الطب نجده خبيراً من اكتشف الميكروب مثلاًء وأول من اكتشف 
البنسلين» وعلم الجينات... إلى غير ذلك وهلم جرا في بقية العلوم. 
وإذا كان الأمر كذلك في العلوم الدنيوية» فمن باب أولى أن يكون في العلوم الشرعية 
لفضلها على الدنيويةء فينبغي علينا نحن المسلمين العناية بحملة هذه الشريعة» وأعني بذلك 
الغاصرين من 'المسلمين؛ لأن ,لقا كان حم عناية بم وقد اقتيس عنم الغربيون» 
والشرقيون كثيراً ما عندهم من الإيجابيات العلميةء وأدخلوا عليها تحريفات قد تتعارض 
مع الشريعة الإسلامية» ثم ردوها إليناء وكأنها لم تكن معروفة عند علماء المسلمين حتى 
صار أبناء المسلمين ينسبونها إليهم لجهلهم بتاريخ علماء المسلمين» وعلى سبيل المخال: 
فنك تجد مثلاً في الكتب المقررة في مدارس المسلمين أن ما يدل على أن الأرض كروية: 
نظرية ماجلان» وأمريغو مكتشف أمريكاء وليس في هذه الكتب ذكر لعالم من علماء 
السلمين كالجويني مثلاًء وأمثاله من كان يقول بأن الأرض كروية» وقد ذكر أبو محمد 
الجويني المتوف عام ۳۸٤ھ‏ في رسالته (إثبات الاستواء والفوقية) ما نصه: «فصل في 
تقريب مسألة الفوقية من الأفهام بمعنى من علم اليئة لمن عرفه: لا ريب أن أهل هذا 
العلم حكموا با اقتضته المندسة» وحكمها صحيح» لأنه ببرهان لا يكابر الحسّ فيه 
بأن الأرض في جوف العام العلوي» وأن كرة الأرض في وسط السماء كبطيخة في 
جوف بطيخة» والسماء محيطة بها من جميع جوانبهاء وأن سفل العام هو جوف كرة = 


¥ 


الباب الغالكث 


في تصريف الجتمدين في الأحكام 


الأحكام الشرعية: ضربان: عقلية» وهي أصل الدين» وسمعية 
وهي" 'فروع الفقه فأما أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته 
وإثبات النبوة» وغير ذلك فإن الحق فيا في قول واحد» وما عدا ذلك باطلء 
وعلى ذلك اتفق العلماء إلا الجحاحظ » والعنيري فإنهما قالا: كل بحتهد 


- الأرض» وهو المركز» ونحن نقول: جوف الأرض السابعة» وهم لا يذكرون السابعة 
لأن الله أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك» وهذه القاعدة عندهم هي ضروزية 
لا يكابر الحسٌ فيما أن الركز هو جوف كرة الأرض» وهو منتهى السفل والتحت» 
وما دونه لا یسمی تحتأء بل لا یکون تحتاًء ویکون فوقاً بحیث لو فرضنا خرق الم رکز 
وهو سفل العا لم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ الخرق جهة السماء 
من تلك الجهة الأحرى لصعد إلى جهة فوق...٠‏ إلح. 
انظر: مجموعة الرسائل المنيرية .١۸١/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «وهو». 

(۲) هو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثان المعروف با لجاحظء فحل في الكلام والاعتزالء 
والأدب» والتأليف» كاتب ساخر في جميع الأغراض» أخذ عن النظا» من تآليفه: 
اليرانه .الان والن» #والعرجان: والبرضان» والقرعاذه. 
توفي عام ١٠٣ھ‏ بالبصرة. 
وفيات الأعيان »١ ٤١/۳‏ بغية الوعاة ۲۲۸/۲ وفرق وطبقات المعتزلة ص ۷۳ء ومقدمة 
الحيوان بقلم عبد السلام محمد هارون»ء وميزان الاعتدال ۲٤۷/۳‏ ولسان الميزان 
."oo/4‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» قاضي البصرةء ثقةء محمود السيرةء أخذ = 


۸ 


مصیب في ال الدين بمعنى نفي الإ لإ بمعنی مطابقة الاعتقاد اا 


وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب: 
ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه لأنه عُلم من الدين بالضرورةء 


كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وتحريم الخمر» فمن خالف في 
شيء من ذلك فهو مخطىء بإجماع» ويكفرء لأن الخالفة في ذلك تكذيب لله 


(۱) 


عن خالد الحذاءء وداود بن أي هند والجريري وعنه أخذ ابن مهدي» وخالد بن 
الحارٹ» وخرج له مسلم حديثاً واحداً» ولد عام ٠۰٥‏ وتوفي عام ۱۹۸ه. 
وذکر ابن حجر في التہذيب أنه eg.‏ وکل تېد مصیب). 

عہذیب التہذیب ۸-۷/۷ والکامل لابن الآثیر ۰۷۰/١‏ وتاریخ بغداد ٠۳۰٦/۱٠۰‏ وميزان 
الاعتدال ۳/ه. وطبقات الشيرازي ص .۹١‏ 

احتلفت الرواية عن العنبري» ومن وافقه» فبعضهم يعمم قوله في أصول الدين حتى 
يدخل فيه اليهود» والنصارى» وامجوس» فيجعلهم مصيبين» وممن نقل ذلك عنه الباقلاني. 
وقال بعض العلماء: إنما أراد الأصول التي يختلف فيما أهل القبلة ويرجع الخالفون فيم 
إل آيات» وآثار تحمل التأويل» كالرؤية» وخلق الأفعالء أما ما اختلف فيه المسلمون» 
وغیرهم من أهل الملل كاليهود» والنصارى» واجوس» فالحق منحصر فيما يقوله هل 
الإسلام قطعاء وينبغي أن ينزل كلام العنبري» ومن وافقه من أهل الملة على هذا الوجه؛. 
لأنه لا يوجد في الأمة من لا يقطع بتضليل البهود» والنصارى» وامجوس» وعلى كل 
حال» فان الخطىء فيما لا محال للاجتهاد فيه» ولا مدخل للعقل فيه إذا حاول أن يحكم 
اجتہاده» وعقله في شيء لا يکن إدراكه إلا عن طريق الوحي» فهو آثم قطعاً» وهل 
یکون کافراً بذلك, أو لا یکون کافرا؟ هو محل الخلاف. 

وانظر هذه المسألة في: التبصرة ص ٦۹4٤ء‏ والمنخول ص »٤١١‏ والمعتمد ۹۸۸/۲› 
والبرهان ٠۳٠١/۲‏ واللمع ص ۷۳ء وشرح تنقيح الفصول ص »٤۳۸‏ والشفا لعياض 
۲ والمستصفی ۰۷/۲ والبحر الحیط ۲۳۹-۲۳۹/۹ وسلاسل الذهب 
ص ٤٤۲‏ وشرح الک و کب 4۸۸/٤‏ وتيسير التحرير ٠۹١/٤‏ والمسودة ص »٤۹٩‏ 
والروضة ص ۹ وحاشية البناني ۳۸۸/۲ ونشر البنود ۳۲٠٣/۲‏ وامحصول 
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۹ 


تعالی ولرسوله یړ . 


وضرب ۾ يعلم من الدين ضرورة» ولکنه أجمع عليه جميع الامة ف 


جي الأغضار والامضا کو جوب الصداق في النکاح') وتحرم الأطلقة 
ثلاا إلا بعد زوج» وغير ذلك فهذا الضرب من خالف فيه فهو مخطى ° 


(۱) 


() 


(۳) 


(٤( 


ولا يجوز التقليد في هذا الضرب» لأنه ضروري؛ ولا يعذر في الجهل به لتساوي الناس 
في طريقه. 

انظر: البحر امحيط ٠۲٠١/١‏ والمسودة ص »٠٦١-٤١۸‏ والمعتمد 4٤١/١‏ والإحكام 
للامدي ٤‏ والفقیه والمتفقه ۰1۸/۲ واللمع ص ۰۷۱ وشرح الک و کب ٠۳۸/٤‏ 
والمهيد لأبي الخطاب ۳۹۸/٤‏ ورسالة في أصول الفقه للعکبري ص .٠١۹‏ 

الصداق لغة» كسحاب» وككتاب» والصدقة بضم الدال» وكغرفة» وصدمة» وبضمتين 
وبفتحتين: «مهر المرأة»» واصطلاحاً: «ما يسمى للمرأة من المال في عقد النكاح» القاموس 
٣/٣‏ ومفزدات الراغب ص ۲۷۸ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۷۲» وتعريفات المجحددي 
ص ۳۳۷. 

النكاح لغة: الوطء والعقد له» والحمع» والضم. 

واصطلاحا: «عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالأخر». 

أو هو: «عقد يحل القتع بانٹی غير مَحرم». 

القاموس oj‏ والمفردات ص ٠.٠٥‏ والشرح الصغیر ۳٣۳۲/۲‏ وحدود ابن عرفة 
ص ١١٠٠ء‏ وتعريفات امجددي ص ٠۳٤١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٤۸۷‏ 

انظر: شرح اللمع »٠٠٤٠٦/۲‏ واللمع ص ٠۷۳‏ والبحر الحيط ٠۲٤١/١‏ والفقيه والمتفقه 
۲ والمسودة ص »٤١١-٤١۸‏ والإحكام للامدي .۲٤۷/٤‏ 

ااخطىء هو اهن :يريك فعل نما ڪسن» فيقع منه خلاقه يدون إرادتة فهؤ مضيب في 
إرادته» مخطىء في فعله» وهو المرفوع عنه الإثم في الشرع» ويطلتق الخطىء على من أراد 
السوء بفعله» ووقع منه خلاف ما يريد بدون إرادته» فهو مخطىء في إرادته ومصيب 
في فعله» لكنه مذموم بقصده» وغير محمود في فعله» والحاصل أن من أراد شيعا فاتفق 
منه غیره يقال: أخحطاً. 

وإن وقع منه کا أراده يقال: أصاب. 


a0 


: )0 
بإجماع» وهو فاسق . 


وضرب يسوغ فيه الاجتهادء وهو المسائل التي اختلف فيا فقهاء 
الأمصار على قولينء فأكار”ءففي التصويب في هذا الضرب اختلاف 
العلماء؛ فقال قوم: إن الحق في ذلك كله واحد» وما عداه باطل» ولكن 
الخ فة غير اوم E ES‏ 


ق ف ا ا کین کی اراو او ی ھا 
وها قال أماب اطا و أحطا الصوابة وأفاتة الراب خط اطا 
المفردات للراغب ص ١٠٠١١‏ والقاموس الحيط ٠١/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۲۹-٤‏ وتیسير التحریر ٠٠٠/۲‏ فما بعدهاء وفواتح الرحموت ١/١٦٠ء‏ 
وعوارض الأهلية للد كتور الجبوري ص .٠۹۰‏ 

)١(‏ الفاسق: الخارج عن حجر الشرع» وهو مشتق من: فسق الرطب إذا خحرج عن قشره. 
ويطلق الفاسق على الكافر» وعلى العاصي. 
وقيل: الفاسق من ارتكب المعاصي» وانتهك محارم الدين» مع الإقرار بوجوب ترك ذلك. 
ولدلك قيل: من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاءء وأفعاله أفعال الجهالء 
أو الذي يعتقد الخيرء ويفعل الجميل» لكن ظن ما ليس بحق حقأء وما ليس بجميل جميلا. 
وقيل: الفاسق المنسلخ عن الخير. 
المفردات للراغب ص ۳۸۰ والقاموس الحيط ۲۷٦/۳‏ والاعتقاد للراغب ص .٠۷١‏ 

(۲) في الأصل: (وهي). 

(۳) ويثل هها: باحتلاف العلماء ني وجوب الزكاة في مال الصبي» وحكم الوتر هل هو 
واجب» وحكم تارك الصلاة تكاسلا ووجوب الجماعة في الصلاة المفروضة» وهل 
السعي ركن من أركان الحج» وهل الطهارة شرط في صحة الطواف؟ إلى غير ذلك 
من المسائل الخحتلف فيا. 
انظر: البحر الحيط ۲٤١/٦‏ والرسالة ص »٤4۹۲-٤۸۹‏ وشرح اللمح ٠٠٤١/۲‏ 
وسلاسل الذهب ص ٤٤١‏ والروضة ص ۳۸۳ والمسودة ص »٤٦١-٤١۹‏ وشرح 
الک و کب ٤/۳۹ه»‏ والإحكام للامدي .۲٤٠/٤‏ 

٠ مأئوم: من أنه الله تعالى في كذا» كمنعه» ونصره: عدّه عليه إماء فهو مأثوم.‎ )٤( 
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وهو مذهب الشافعي 2 


() 


ت ۴ (Ma.‏ 2 
وقال قوم : كل تد مصيب. وهو قول أبي حنيفة ٠‏ وابي الحسن 


- القاموس الحيط .۷۲/٤‏ 

)١(‏ ومالك وأبو حنيفةء وأحمدء وأكثر العلماىء والظاهرية. 
وذهب بعض المنكلمين» وبشر المريسي» والأصبَ» وإبراهم بن عليةء إلى أن الحق في 
جهة واحدةء والخطىء انم مطلقاًء سواء بذل جهده» أُم لم يبذله في الاجتياد في المسألة. 
انظر: الرسالة ص »٠ ٠۳-٤۹ ٤‏ والمعتمد 4٥۲-۹٤۹/۲‏ واللمع ص ۷٤-۷۳‏ والتبصرة 
ص 4۹4۸ء والإبہاج ۰۲۷۹/۳ والبرهان ١۳۲۲-۱۳۱۹/۲‏ والمستصفی -۱١۸/۲‏ 
۹ والمحصول »٠.-٤۷/۳/۲‏ والبحر الحیط »۲٤١۳-۲٤۱/٦‏ وسلاسل الذهب 
ص ٤٤٥-٤٤۲‏ ونشر البنود ۳۲۸/۲ وتیسیر التحریر »۲١٠-٠۱۹۷/٤‏ والتقرير 
والتحبیر ۳۱۲-۳۰۳/۳ والمسودة ص ٤4١‏ والإحکام للامدي »۲٦٤ -۲۳۹/٤‏ 
والروضة ص ۳٦۸-۳١۲‏ وشرح الكو كب 44۰/٠‏ والقواعد النورانية ص ۱۲۸٠ء‏ 
وشرح اللمع .٠١٤١/۲‏ 

(۲) وهم أكثر المعتزلةء والأشاعرة» واختاره الغزالي» وأبو الهذيل» وأبو علي وأبو هاشم 
وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سرج» ونسب إلى الشافعي في الجديدء والقدي» 
ومنقول عن أي حنيفة» والأصح عنه القول السابق. 
التبصرة ص ۰٤۹۹-٤۹۸‏ وسلاسل الذهب ص ٤۳-٤٤۲‏ ٤ء‏ والبحر المحیط ٤١/١‏ ۲- 
۲ وحاشية البناني ۳۸۹/۲ والمستصفى ۰۹/۲١٠ء‏ والمنخول ص ٠٤٥١‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰٤۳۸‏ والبرهان ۱۳۲۳-۱۳۱۹/۲ء والمعتمد ٩٥۱-۹٤۹/۲‏ 
ونشر البنود ۰۳۲۸/۲ وفواتح الرحموت ۳۸۰/۲. 

(۳) سبقت الإشارة إلى أن أبا حنيفة رحه الله نقل عنه أن كل متمد مصيب. ولكن القول 
الثابت عنه هو أن المصيب واحد» ولكن الحطىء غير ام عنده. 
انظر: الإہہاج ۲۷٦/۳‏ وسلاسل الذهب ص ٤٤۲‏ وفواتح الرحموت ۳۷۹/۲- 
٠‏ والبحر الحيط ۲٤١/١‏ واللمع ص .۷٤-۷۳‏ 

)٤(‏ نقله العراقیون عنه» وأنکره الخراسانیون» وقالوا: بأنه لا يصح عنه. 


۲ 


والقاضي اي بکر» وأكثر المعكلمين» ونقل عن مالك القولاز". 


= انظر: البحر الحيط ۲٤١٠/١‏ وسلاسل الذهب ص ٠٤١‏ وفواتح الر موت ۳۸۰/۲ 
والإہہاج ۰۲۷٦/۳‏ وتیسیر التحریر ۲۰۱-۱۹۷/٤‏ والبرهان .٠۳۲۲-۱۳۱۹/۲‏ 
)١(‏ وعن الأئمة الثلائة: الشافعيء وأي حنيفةء وأحمد إلا أن القول الصحيح عنم جميعا 
هو أن الصيب واحد» وهو الراجح في نظري» وله أجران» والآخر مخطىء وله أجرء 
بدليل قوله عّّ4: «إذا اجتمد الحا فأصاب فله أجرانء وإن أخحطاً فله أجر» متفق عليه. 
فهو نص صحيح صرج في أن الجتدين منهم اللصيب» ومنهم الخطىء» ومن المعلوم أن 
امخطىء في الفروع بعد استكمال الشروط معذور في خطه» مأجور باجتہاده» کا هو 
منطوق الحديث» وإن كانت قصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في 
الجملة؛ لأنه عه لم عخطىء من صلى العصرء أو الظهر على رواية مسلم قبل بني قريظة 
ولا من لم يصلها إلا في بني قريظةء وهو لا يقر على خطأًء وإذا لم يترجح أحد الدليلين 

عند الحتهد؛ وجب عليه التوقف. 

وقيل: يخير. وقيل: يأخذ بالأحوط منهما. وهو الصحيح لحديث: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك». 

وإذا علم ذلك تبين وجه ترجيح القول بأن المصيب واحد؛ لأن دليله صريج في محل 
النراع» وحديث بني قريظة محتمل» فيجب ترجيح النص على المحتمل. 

انظر: مذكرة الشيخ رمه الله ص ١١۳-١١۲‏ ونشر البنود ۲۲٠/۲‏ والمستصفى 
۲ والبحر امحيط »٠۲٠١۳-۲٤۱/١‏ وشرح اللمع ۲/١٤١٠-٠۷١٠ء‏ وإحكام 
الفصول ص 1۲۳-٦۲۲‏ وحاشية البناني ۳۸۹/۲ ومحجموع فتاوی ابن تيمية »۲١ ٤/۱۹‏ 
٠‏ والروضة ص ۳٦۳۰۳٠۰‏ والرسالة ص .٤۸۹‏ 


4۳ 


الباب الرابع 
ف التقا E‏ 


ومعناه: قبول قول الغير من غير دلي » وقد اختلف العلماء في جوازه 


وفي ذلك تفصيل: أما أصول الدين فمنع أكثر المحكلمين من التقليد فيها» 


(۱) 


(۲) 


(") 


التقليد في اللغة: جعل القلادة في العنقء فكأن الجتهد جعل الفتوى في عنق السّائلء 


أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسئول» وكلا الأمرين صحيح» وهو الواقع. 
وني الاصطلاح: عرفه المؤلف. 

وني نظري أن تعريف ابن الحاجب» ومن وافقه أدق مما ذكره المؤلف» وهو: «قبول 
قول من لیس قوله دلیلا بغیر دلیل». 

وانظر معنی التقلید في: القاموس ۳۳١/١‏ والمصباح المنیر ۷۹۰/۲ والمنتہی ص »۲٠۱۸‏ 
والحدود للباجي ص ٤‏ والبرهان “\Tov/Y‏ والمنخول ص ۰٤۷۲‏ والمستصفى 
١ ۲‏ والإحكام للامدي »۲۹۷/٤‏ وتيسير التحرير ٠۲٤٠/٤‏ والبحر المحيط »۲۷١/١‏ 
وإرشاد الفحول ص ۲٦١‏ ونشر البنود rro/Y‏ ومذكرة الشيخ رحمه الله ص »۳۱٤‏ 
واللمع ص ۰۷۰ وشرح الک و کب ٠۳٠-٠۲۹/٤‏ والفقيه والمتفقه ٦/۲‏ والمجموع 
للنووي ۱/. 

هذا التعريف للشيرازي. انظر: اللمع ص .۷١‏ 

وعرفه القفال بانه: «قبول قول القائل› ونت ل تعلم من اين قاله» أي: من کتاب› 
او سنة» أو قياس. 

البحر الحيط ۲۷٠/١‏ وسلاسل الذهب ص .٤٤١‏ 

وهو مذهب الامام أحمدء والأكثر» وذكره أبو الخطاب الحنبلي عن عامة العلمايء وذكره 
ف المسودة عن القاضي» وابن عقيل»› واي الخطاب والحلوالي» وبه جزم الأستاذ 
أبو منصور البغدادي» وأبو حامد الأسفرائيني» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني . 


٤ 


وجار أکثر امحدتين وغیرهم. 
وأما فرو ع الفقه التي علمت من الدين ضرورةء فلا يجوز التقليد فيا 
لاشتراك الناس في العلم بها وأما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظرء 


= عن إجماع أهل العلم من أهل الحقء وقال ابن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد 
في التوحيد. انظر المسودة ص ۷١٤-۸٥٠ء‏ والقهيد لأبي الخطاب ۳۹٦/٤‏ والبحر 
امحيط ۲۷۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤٤٤-٤٤١‏ والإحكام للامدي »٠٠٠/۲‏ 
وا محصول ٠٠٠١/۳/۲‏ والفقيه والمتفقه ٠1٦/۲‏ واللمع ص ٠۷١‏ وحاشية البناني »٤٠۲/۲‏ 
والمستصفى ٠۲۳/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲٠٦‏ والمعتمد ص ۰۹٤١/۲١۲٦٦١‏ وتيسير 
التحرير ۲٤۳/٤‏ وفواتح الرحموت .٤١١/١‏ 

)١(‏ ونسبه ابن السمعاني لأكار الفقهاءء وقالوا: لا يجوز أن يكلف العوام باعتقاد الأصول 
بدلائلها لما في ذلك من المشقةء ونقل صاحب العنوان نحوه عن الفقهاء تأسيا بالسلف. 
ونقله الأستاذ الأسفرائيني عن قوم من كتبة الحديث. وقال في فواتح الرحموت: إنه 
المذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة وأكثر المحكلمين. 
ونقل الفتوحي عن قوم من أهل الحديث» وأهل الظاهر أن حجج العقول باطلةء والنظر 
حرام» والتقليد واجب. 
وذكر الز ركشي عن صاحب تحفة الأحوذي» نقله عن الائمة الأربعة. 
انظر: البحر المحيط ۲۷۹-۲۷۷/١‏ وفواتح الرحموت ٤١٠/١‏ والمسودة ص -٤٥۷‏ 
۸ وخختصر الطوفي ص ۱۸٤‏ والختصر مع شرح العضد »٠٠٠١/۲‏ وحاشية البناني 
۲ وامحصول ۰۱۲٣/۳/۲‏ والمنتهی ص ۲٠۹‏ واللمع ص ٠۷ء‏ والمعتمد ٩٠١/۲‏ 
وتيسير التحرير »۲٤١٠/٤‏ والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٠٠٠١-٠١۲‏ والإحكام 
للآمدي ٠٠٠٠/٤‏ وشرح الك وكب ٤/٤۳ه.‏ 

(۲) مثل أركان الإسلام الحمسةء وأعداد الركعات» وتعيين الأوقات» وئْصب الزكاة لمن 
حصل له العلم بہاء أما ما كان جاهلاً ها فيسال أهل العلم بهاء وذلك لا يعد تقليداً 
عل ها تقد آي ريف القليد: 
وذهب بعض الحشوية إلى وجوب التقليد فيا وني أصول الدين» ويحرم النظر. 
انظر: البحرامحيط ۰۲۸٠/١‏ والمسودة ص ٤٥۹-٤١۸‏ والإحكام للامدي -۲۲٠/٤‏ 
۲٢‏ والمعتمد 4٤١/۲‏ والفقيه والمتفقه ٠۸/۲‏ واللمع ص ١۷ء‏ وشرح تنقيح = 


{f0 


والاستدلال» فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الأحكام أن يقلد عاما 
ويعمل بقوله غ ا1 و 


- الفصول ص »٤ ٤۳-۲‏ والفهید لای الخطاب ۰۳۹۸/٤۲‏ وشرح الک و کب »٥۳۸/٤‏ 
والمسستصفی .٠١٤-١۱۲۳/۲‏ 

)١(‏ بل إنه واجب» وعليه الأئمة الأربعة» ويحرم على الجتهد» وسيل الإمام أحمد: هل يجوز 
للعامي أن يعمل بالأحاديث» وأقوال الصحابة المدؤنة في الكتب» وهو لا بيز بين 
الصحيح منها وغير الصحيح» فقال: لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها. 
وما يدل على الوجوب قوله تعالى: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون)» والذي 
ينع التقليد لا يسمي مثل هذا تقليدأ» ک) أن الأحذ بقول الشهود لا يسمى تقليداء 
وهناك من منع التقليد مطلقا» كبعض العتزلة» فلم يفرقوا بين أصول الدين» وما علم 
من الدين بالضرورة وبين الفروع الفقهية التي اختلف فيا العلماء» ووافقهم أبن حزم 
على ذلك» وكاد أن يدعي الإجماع على النبي عن التقليد ونقل أقوال الأئمة التي تدل 
على ذلك» ولكن ما نقله عنم محمول على نبي الجتهد عن التقليد» وهناك قول سبق 
ذكره عن الحشوية وهو وجوب التقليد مطلقاً في الأصول والفروع. 
والراجح لي نظري: أن التقلید قد یکون حراماً» وقد یکون جائزاً» وقد یکون واجباً. 
أما التقليد الحرام فهو المذموم سواء أكان فيما يتعلق بالتوحيد» أم بالفقه» وهو الذي 
قامت الحجة على خلافه عند صاحبه» وتمسك به؛ لأن فلاناً قاله» ولم يحاول النظر في 
الدليل الخالف مع قدرته على ذلك إما لتعصبه لمذهبه» أو بدعته» أو لقصوره في الفهم 
وادعائه المعرفة» وأما التقليد ال جائز» فهو أخذ الأحكام لمن م تنزل به نازلة» فيسأل 
العلماء حشية أن تنزل به» أو لأجل التعلم» أو ما يتعلق بفروض الكفاية. 
وأما التقليد الواجب» فهو الأخذ بأقوال العلماء عند نزول النازلة التي لا يكن تأ خيرها 
مثل الألفاظ التي يقع بها النكاح» والطلاق» وما هو فاسد من البيوع» والشروط» 
والعقودء وما يتعلق بذلك» وأمثاله من الحقوق التي لا يكن ت ركها حتى يتعلم العامي 
بالنظر والاستدلال. والله تعالى أعلم. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتها في: البحر الحيط ۲۸4-۲۸۰/٦‏ والمسودة ص »٤١۹-٤٥۸‏ 
واتقهید لأّبي الخطاب ۳۹۹/٤۲‏ ومجموع الفتاوى ۲٠٠١٠٠١/۲١‏ وإعلام الموقعين 
۱۷۸4-۲ واللمع ص »۷١‏ وقواعد العز بن عبد السلام ٠١۸/۲١‏ والمعتمد = 
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الأول: جوز قاد اذاهب ف التوازل . ASSES‏ 


۲ والفقيه والتفقه 1۸/۲ والمستضفى ٠٠٤١/۲‏ وتيسير التحرير ۲٤٦/٤‏ 
وامحصول ۳/۲/٠١٠ء‏ والإحكام للآمدي ۳۰٦/٤‏ وشرح الک و کب ٤/۳۹١-١٤ه»‏ 
وجامع بیان العلم وفضله ۱۳۳/۲ والمنتہى ص .٠۲١۰‏ 

المذاهب: جمع مذهب» وأصله محل الذهاب» كالطريق الحسوسة» والمعتقدء والمتوضاً 
والطريقة» والاصل. 

والمراد به هنا ما يذهب إليه الجتهد من الأحكام الاجتهادية. 

أو هو: «طريقة معينة يسلكها الجحتهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية». 

والاختلاف في طريقة استنباط الأحكام الشرعية بكرن المذاهب الفقهية. 

واحتلاف أهل القبلة في المسائل العقدية بكرن الفرق. 

واختلاف المسلمين مع غيرهم من أهل الكتب السماوية السابقة بكرن الأديان. 
انظر معنى المذهب ني: القاموس ۷٠/١‏ والشرح الصغير للدردير ١/٦٠ء‏ والتعريفات 
الفقهية للمجددي ص ۳۲١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 4٠۹‏ والكليات لأبي البقاء 
٤‏ /. 

النوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة قضاب وقدرأًء لم يقصدها أحد» والشديدةء والمراد بها 
هنا: الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي» ويقال ها: النائبةء والقضيةء والمشكلةء والواقعة. 
انظر: القاموس ٠٦/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ٤۷١‏ والتعريفات الفقهية للمجددي 
ص .٥۱۹٩۹‏ 

وإذا جاز تقليد أي مذهب فإن العامي لا يلزمه الفذهب بمذهب معين في العزام» 
والرحص» وهذا أشهر الوجهين عن الحنابلة» ورجحه ابن القيّم وصوبه» والنووي» وابن 
برهان. وذكر الز ركشي فيه وجهين للشافعية» وصَحَح أنه غير لازم. وذهب إليه مالك 
حيث امتنع من حمل الناس في زمنه على مذهبه محتجاً بن الله فرق العلم في البلاد بتفريق 
العلماء فيباء فلا حجر على الناس بمذهب معين. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لاحد 
أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيحرجوا» دعهم يترخصوا بمذاهب التاس. ت 


¥ 


والانتقال من مذهب إلى OT‏ بتلاثة شروط: 


(1) 


وذهب الكياء وابن السبكي» وزكريا الأنصاري» وهو أحد الوجهين عند الشافعي» 
وأحمد» إلى أن العامي یلزمه أن يتمذهب بمذهب معین» ولا يقلد غيره» وهل يلزمه ان 
يختار ويجتېد في اج المذاهب فيتبعه؟ 

وذهب ابن المنير إلى أن الدليل يقتضي التزام نت من بعد اة الاريعة لا عل 

لأن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم» ولم تكار الوقائع عليهم حتى 
N gS E‏ > وني أكارهاء وكان الذي يستفتي الشافعي 
مثلاً لا علم له با يقوله الفتي؛ لأنه م بث يشتير مذهبه في تلك الواقعةء أو لأنها م تقع 
له قبل ذلك» فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص. 

وأما بعد أن فهمت المذاهب» ودونت واشتهرت» وعرف المرحص من المشدد في كل واقعق 
فلا ينتقل المستفتي والحالة هذه من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً إلى الانحلالء والاستسهال. 

وحكى الرافعي عن أبي الفتح المروي أن مذهب الشافعية أن العامي لا مذهب له. 

وانظر الأقوال في هذه المسألة في: البحر الحیط ۳۲٠-۳٠۹/٩‏ والجموع للنووي 

١-1‏ وروضة الطالبين ١١۷/١١‏ والمسودة ص 4٦١‏ وإعلام الموقعين 

٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص 4۲ء وحاشية البناني ٠٠٠٠/۲‏ وتيسير التحرير 

۲ وشرح الک و کب ٥۷۷-۰۷٤/٤‏ والبرهان ٠٠٠۳/۲‏ وقواعد العز بن 
عبد السلام ٠١۹/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۲ ورسالة في أصول الفقه ص .٠١١‏ 

ونقل تصحيحه عن الرافعي؛ لأن الصحابة لم يوجبوا على أحد من العوام تعيين 
امجتهدين» وأهلية المجحتهد للتقليد سبب عام بالنسبة إلى أقواله» وعدم أهلية المقلد يقتضي 
عموم هذا الجواب. 

ووجوب الاقتصار على مفت واحد يخالف ما كان عليه الصدر الاول. 

وجزم الجيلي بانع من الانتقال من مذهب إلى آخرء لأن قول كل إمام مستقل بآحاد 
الوقائع» فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهي» ولا فيه من اتباع الترخحص» والتلاعب 

بالدين. وبهذا قال المازري» والغزالي. 

وهناك من العلماء من فصّلء وقال: كل مسألة عمل فيا بقول إمام ليس له تقليد غيره» 

وكل مسألة م يعمل فیہا بقوله فلا مانع فبها من تقليد غيره» فحكمه حكم العامي 
الذي لم يلتزم مذهبا معيناء وحكى الامدي» وابن الحاجب الاتفاق عليه. ت 


۸ 


أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل . 
)"( 


- وتعقبهما ابن السبكي بان بعض العلماء ذكر ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل. 
وذهب إمام الحرمين إلى أنه إن كان قبل حدوث الحادثة» لا جب التخصيص بمذهب» 
وإن كان بعد حدوث الحادثة وقلد إماماً فيها؛ وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقعها 
في حقه؛ لأن قبل تقرير المذاهب ممكن» وأما بعد ذلك فيؤدي إلى الخبط» وعدم الضبط. 
وذهب القدوري الحنفي إلى أنه يجوز له الانتقال إذا رأى أن بعض المسائل على مذهب 
غير مقلده آقوی من مقلده. 
وذهب العز بن عبد السلام إلى أنه إذا كان الانتقال عن المذهب ينقض الحكم» فلا يجوز» 
وإذا كان الما حذان متقاربين؛ جاز الانتقال؛ لاأن الناس كانوا كذلك في زمن الصحابة حتى 
ظهرت المذاهب الأربعة من غير نكير» ولو كان غير جائز لأنكروه» أو بعضهم. 
واختار ابن دقيق العيد جواز الانتقال بشروط قريبة من الشروط التي ذكرها المؤلف 
رهه الله تعالی. 
وانظر هذه الأقوال وأدلتہا ومناقشتا في: البحر الحیط ۳۲۲-۳۲۰/۹ ونشر البنود 
۲“ وروضة الطالب ۱١۰۸/١١‏ وشرح تنقيح الفصول ص۳۲٠‏ وتمهيد الأسنوي 
ص ١٦۲‏ وحاشية البناني ٠١٠۰۳۹۹/۲‏ والمنتى ص ۲۲۲ وفواتح الرحموت »٤٠ ٦/۲‏ 
وقواعد العز ٠١۸/۲‏ وشرح العضد على الختصر ٠۲٠۹/۲‏ وتيسير التحرير ٠٠١٠/٤‏ 
والمسرّدة ص ٤٦١‏ والإحکام للامدي ۳۱۹-۳۱۸/۲ وشرح الكو كب -١۷۷/٤‏ 
۹ وإرشاد الفحول ص ۲۷۲. 

)١(‏ يعني أنه علم ذلك منه بواسطة المعرفة» أو الإخبار عنه من الفقات بأنه من أهل الفضل 
المعروفين بالدين والورع والعلم والاعتقاد الحسن» وأنه من الجتمدين. 
انظر: نشر البنود »۳٤۹/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ والبحر المحیط .۳۲۲/٣‏ 

(۲) ومعنى تتبع الرحص: أن العامي كلما وجد رخصة في مذهب عمل بهاء ولا يعمل 
بغيرها في ذلك المذهب. 
واعتبر العلماء هذا الشرط؛ لأن بعضهم يمسق بتتبع الرحص؛ لأنه لا يقول أحد من . 
العلماء بإباحة جميع الرخحص» لان القائل بالرحصة في مذهب لا يقول بالرخصة الاخرى 
الموجودة في مذهب آخر» وذكر ابن عبد البر أنه لا جوز للعامي تقبع الرخص إجماعا. 
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والتالث: لا نجمع بين المذاهب على وجه يحالف الإجماع كمن تزوج بغير 
صداق» ولا ولي ولا شهود. فان هله الصورة : يقل ا ا 
الثاني: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريه غير مقلد لأحدى فاختلف هل 
هو ام بناء عل القول . بالتحري» أو غير آم ناء غلل القول بالوار"“. 


انظر هذا الشرط والكلام فيه في: روضة الطالبين ۱0۸/١١‏ والمسودة ص -١١۱۸‏ 
۹. وإعلام الموقعين ۲۸٠/٤١‏ والمستصفى ١/١٠٠٠ء‏ وحاشية البناني 4٠٠/٣‏ 
وتيسير التحرير ٠٠٠٤/٤‏ وفواتح الرحموت ٠٠٦/١‏ والموافقات ٠٠١/٤‏ وإرشاد 
الفحول ص ۰۲٠٤‏ و شرح الکو کب ٥۷۸-٥۷۷/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۲١٤ء‏ 
والبحر المحیط ۳۲۲/٢‏ ونشر البنود .۳٤۹/۲‏ 

)١(‏ نقل القرافي رحه الله تعالى هذه الشروط الفلاثة للانتقال من مذهب إلى آخر عن حى 
الزناتي من المالكية» ومثل للشرط الأخير بنفس المثال» ومثل ابن دقيق العيد لا يخالف 
الإجماع» مما إذا افقصد» ومس الذكر» وصلى» وقد نظم صاحب المراقي الشروط التي 
ذكرها المؤلف رحه الله بقوله: 


ومن أجاز للخروج يدا بأنه لاإبد أن يعتقدا 
فضلاً له وأنه لم يندع لف اإحاع ولا بتع 
وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حکمه يوم 


انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ والبحر امحیط ۳۲٠۰۳۲۲/١‏ ونشر البنود 
ro. -44/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۲» وشرح الک وكب .٥۷۸/٤‏ 

هذا الكلام نقله المؤلف ره الله من شرح التنقيح للقرافي» وتمامه: «مع أنه ليس إضافته 
إلى أحد المذهبين أولى من الآخر» ولم يسألنا عن مذهبناء فنبيحه» ولم أر لأحد من 
أصحابنا فيه نقلا. 

وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من الشافعية يقول في هذا الفرع: 
إنه ام من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه 
وهذا أقدم» غير عام» فهو الم بترك التعلم» وأما تأثيمه بالفعل نفسه» فإن كان مما علم 
من الشرع قبحه أثمناه» وإلا فلاء وکان يثله با اشتهر قبحه كتلقي الرکبان» وهو من 
الفساد على الناس» ونحو ذلك». 

انظره ص ٤۳۳‏ وانظر: البحر الحیط ص ۳۲۸-۳۲۷. 
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الفر ع الثالث: يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف» والصنائع فمن 
ذلك في افا ن اغاق الس ٠‏ ولد اقام ف القع ٠‏ 


(1) 


۲( 


سر 


() 


القائف: من يعرف الآثار» ويتتبعهاء ويعرف النسب بفراسته» ونظره إلى أعضاء المولودء 
والوالدء ويعرف شبه الرجل بأخيه» وأبيه» وابنه. 

انظر: القاموس ۱۸۸/۳ ولسان العرب ۲۹۳/۹» وتعريفات الجرجاني ص »٠۷١‏ 
وتعريفات المجددي ص ٠۳۲١‏ والمغني لابن قدامة ۳۹۸/١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص .٣٣۳‏ 

القول بتقليد القائف العدل نقل ابن القصار عن مالك فيه روايتين: 

اشتراط العدالةء وعدم اشتراطهاء وهل يكفي فيه قائف واحد, أو لابد من قائفين» فنقل 
عنه ابن حبيب اشتراط العدالة في القائف» ونقل عنه ابن وهب عدم اشتراطهاء ونقل 
عنه ابن حبيب» وابن وهب أنه يكفي قائف واحد» وبه قال ابن القاسم» ونقل عنه 
ابن نافع» وأُشهب أنه لابد من قائفین» وبه قال عیسی بن دینار» ومبنی الروایتین تردد 
القائف بين الشاهد والراوي» فعلى أنه مثل الراوي يكفي قائف واحد» وعلى أنه شاهد 
فلابد من العدد في الشهادةء ونقل القول الأول الباجي عن جماعة المالكية. 

وذكر القرافي أن شبه الشهادة أقوى في القائف من الرواية. 

انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٤١١ء‏ والنتقى للباجي ٠٤/٦‏ وتبصرة الحكام لابن 
فرحون 4۱/۲۰۲۳۲/۱» والفروق للقرافي »۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ›»٤۴۳‏ 
والمغني لابن قدامة ۳۹۹/٦‏ والقواعد لابن اللحام ص .٠١٠‏ 

القاسم والقسام: اجزىء الذي يجعل الشيء أقساماًء وأجزاء. 

وي اصطلاح الفقهاء: القاسم «هو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتر كين المتقاسمين 
بقیاس او غرره». 

انظر: القاموس ٤/٤٣۱ء‏ وتعریفات المجددي ص ۳۲۹» ومعجم لغة الفقهاء ص ۳١۳‏ 
وتعريفات الجرجاني ص ١۷ء‏ والحدود لابن عرفة ص ۳۷۳. 

ذكر ابن القصار جواز تقليد القاسم إذا قسم شيعا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن 
مالك» وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم» وإن کان معه 
آخر» لان یشهد على فعل نفسه کال حاک إلا أن یکون الحا ارسلهماء فتقبل شهادتہما. 
انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١١-۷١١ء‏ والفروق للقرافي ٠١/١‏ وتبصرة الحكام = 


40۱ 


٤ 
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۰۲۳٤/۱ =‏ وشرح تنقیح الفصول ص ٤۳۳‏ ومواهب الجلیل .۳۳۷/١‏ 

)١(‏ قال ابن القصار: ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد» فلابد من اثنين لمعرفتيم 
بذلك» وطول دربتهم له... وقد وجدت في موضع أنه لا جوز في کل تقوم إلا اثنانء وإغا 
جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به» والضرورة تدعو إليه» فجاز قبول قوم فيه. 
المقدمة الصغرى ص ١٠٠١ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤۳۳‏ وتبصرة الحکام ۲۳۲/۱ 
ومواهب ال جليل »۳۳۷-۳۳٠٣/١‏ والفروق ۹/١‏ وحاشية الدسوتي ٣|/..ه.‏ 

(۲) الخرص: الحزرء والكذب» والخارص: الحازر» والكاذب» والقائل بالظن» ومنه قوله تعالى: 
إن هم إلا يخرصون)» وقوله تعالى: «إقتل الخراصون)» قيل معناه: لعن الكذابون. 
وحقيقة الخرص: أن كل قول مقول عن ظن» وتخمين يقال: خرص» سواء أكان مطابقاً 
للشيء أُم مخالفاً له من حيث إن صاحبه م يقله عن علم» ولا غلبة ظن» ولا ماي 
بل اعتمد فيه على الظن والتخمين» كفعل الخارص في خرصه» وکل من قال قولاً على 
هذا النحو» قد یسمی کاذباً» وإن کان قوله مطابقاً للمقول احبر عنه» ک) في قوله تعالى 
عن المنافقين: «لقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبونم. 
وعند الفقهاء: الخرص: التقدير» والحزر للهار قبل الجذاذ» والحصاد من غير وزن» ولا 
كيل» ولا يدخل فيه الكذب؛ لأنه لا يقبل إا من شخص جرب في الغالب» ومشهور 
بین الناس باإصابته في خرصه. 
وانظر معنى الخرص والخارص في: المغردات للراغب ص ٠٤١‏ والقاموس »٠٠٠١/۲‏ 
والمصباح انير ٠١۸/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١٠١١ء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ۱۹٤‏ وتعريفات امحددي ص .۲۷١‏ 

(۳) قال ابن القصار: ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه» ويكفي في ذلك واحد. 
انظر: المقدمة الصغرى ص ١۷١١ء‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/۷۲٠ء‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ٤۳۳‏ والفروق ٠١/١‏ وتبصرة الحکام ۲۳۲/۱. 

)٤(‏ إذا كان عدلا للإجماع على اشتراط العدالة في الراوي» ولا تلحقه تهمة فيما يرويه مخلاف 
الشاهد. 


to 


وقد الور ق الد 5ة 


- انظر: مقدمة ابن القصار ص ۸١٠١ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤۳٤١١٠١١‏ ومقدمة 


۱) 


حر 


ابن الصلاح ص ٠٠‏ وتدريب الراوي ٠١/١‏ وتبصرة الحکام ۲۳۲/۱. 

الجزار» وال جزير كسكيت: من ينحر ويذبح الإبل والبقر والغنم وهي الجزارة» ويقال 
للجزار: القصاب» والقصابة» ويقال للجزارة: القصابة» وهي ترجع في معناها إلى القطع» 
والتجزيء» وتفصيل العظام من المذبوح» وتقطيعها عضواً عضواًء أو أوصالا. 

انظر معنى ذلك في: القاموس ۳۸۹۰۱۱۷-۱۱۹/۱» ولسان العرب ٦۷٥/١‏ وتعریفات 
الجددي ص ۲۳۹ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠١۳‏ 

الذكاة لغة: الفام» والشدة» ومنه تمام الفطنة المحصف به ذكي» وذكى الذبيحة تذكية 
وذكاة إذا اتم ذجهاء والنار إذا أتم إيقادها. 

وي الاصطلاح: «نحر» وذبح» وفعل ما يعجل الوت بنية في الجميع». 

وقيل: الذكاة «السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارأ». 

وقيل: «قطع مميز مسلم أو كافرء أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد 
قطع بلا رفع للالة قبل تام الذبح بنية). 

انظر معنى الذكاة في: القاموس »۳٠١٠/٤‏ وصحاح الجوهري »۲۳٤١٠١/١‏ وحدود ابن 
عرفة ص ١۲۱‏ والشرح الصغیر ٠٥٥-۱٥۳/۲‏ وتعریفات امجددي ص ۹٩۲۹ء‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ٠۲١ ١‏ وانظر قبول قول الجزار في: مقدمة ابن القصار ص ٠٠١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص +٠١‏ وتبصرة الحکام ۲۳۳/١‏ والفروق للقرافي 
./١‏ 


tor 


الباب الخامس: في الفتوى'" 


والنظر ف صفة المفتي والمستفتي 


اا المفتي فيجب ان يجتمع فيه شروط الاجتهاد “على القول 


بوجوب الاجتاد وأما على القول بعدم وجوبه» فالمفتي ينقل أقوال إمامه الذي 
يقلد» الك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل“ وغيرهم» وهذا هو 


(1) 


(1) 


() 


()٤( 


الفتوى: الحكم الشرعي الذي أفتى به العالم» وهي من أفتى العام إذا بين الحكم. 


وأفتاه في الأمر: أبانه له. 

انظر: القاموس ۳۷۳/٤‏ وتعريفات المجحددي ص ۳۰۷» ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۳۹ 
والمصباح المئير .۷٠۸/۲‏ 

المفتي: هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل فيظهر حكمها للسائل» وله ملكة 
الاستنباط. وقد يكون محتهداً. 

انظر: تعريفات المجحددي ص ۳۹۸ وإعلام الموقعين ٤۷-٤٦/٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ٤٤١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰٤٤۲‏ ونشر البنود ۳۲۳/۲ والبحر امحيط 
۰/٦‏ 

وبعضهم جعل الاجتهاد شرطاً من شروط المفتي. قال ابن السمعاني: المفتي من جمع 
ثلاثة شروط: الاجتبادء والعدالة» والكف عن الترخحيص والتساهل» وهذ! ما يسمى 
بامحتہد المطلق. 

البحر امحيط ٠٠٠/٦‏ ونشر البنود ٠۳۳۸/۲‏ وإعلام الموقعين ٠٠٤/٤‏ وتيسير التحرير 
٤‏ واللمع ص ١۷ء‏ والمعتمد ۰4۲۹/۲ وشرح الك وكب .٥١۷/٤‏ 

هو شيخ الإسلام» وسيد المسلمين في عصره» أبو عبد الله الذهلي الشيباني» أحد الأئمة 
الاربعة» نبغ من صغره» رحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز والعن» امتحن منته 
المشهورة التي لا يسع المقام للحديث عنها» من شيوخه: الشافعي» و وكيع» وابن مهدي . 


tot 


الشان في زمانناء فيجب أن يحقق قول إمامه في النازلة التي يفتي با 


0) 


واما 


الستفتي فهو العامي” الذي لا يعرف طرق الأحكام. وأما العا مى فإن كان 


وأضرابهم» وأخذ عنه الإمامان البخاري» ومسلم وأبو داود وأضرابهم» ألف المسند حوى 
ثلاثين ألف حديث» وله تفسير» والرد على الزنادقةء ولد عام ٤١٠ھ‏ وتوفي عام ١١‏ ۲ه. 
انظر: تاريخ بغداد 4٠۲/١‏ والمنهح الأحمد ١/ه»‏ وتذكرة الحفاظ ٤۳٠/۲‏ وفيات 
الأعيان ۱ و «ابن حنبل» لأي زهرة. 

ويسمى محتهد فتوى عند بعض العلماء إذا كان متبحراً في مذهب إمامه» يستطيع أن 
يرجح بين أقواله المطلقةء التي لم ينص على ترجيح أحدها» متمكن من ترجيح قول 
أصحاب ذلك الإمام على قول آخر من الأقوال التي أطلقوها. 

أما [ذا كان حافظاً للمذهب» وفاهماً لواضحاته ومشکلاته» وعارفا بمطلقه ومقيده» وعامه 
وخاصه» ومع ذلك عنده قصور وضعف في تقرير أدلته» وتحرير أقيسته بجهله بالأصول» 
فلا یسمی مجتہدا» ونما یعتمد نقله وفتواه فیما يحکیه من مسطورات مذهبه» وما لا 
يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بدون کبیر فکر أنه لا فرق بینه 
وبين المنقول» وكذلك ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه» وما ليس كذلك 
اک ع الوس ب ول جور لاحد البعل هه 

انظر: نشر البنود ۳۲۳/۲ والبحر الحيط ٠٠۷-۳١٠٦/١‏ والمجموع للنووي ٦۹/١‏ 
وإعلام الموقعين ٦٠/٤‏ ۲» والمسودة ص ٤١-٥٤٤‏ ه» والمعتمد 4۳۳-۹۳۲/۲ وإرشاد 
الفحول ص ۲٦۹‏ وامحصول ١۹۷/۳/۲-٠٠٠ء‏ وفواتح الرحموت ٠٠٠٤/١‏ وشرح 
الكو كب ۲۷١-۲۷٠/٤‏ ١١٠-۹٥ه.‏ وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان 
ص ۲۳-۱۹٣‏ . 

وهو المنسوب إلى العامة الذين هم حلاف الخاصة؛ لأنه لا علم عنده» ولا ثقافة» وقد 
يكون عاميا في فن» وعالما في فن اخر» وإذا أطلق في عرف الفقهاء؛ ينصرف إلى من 
لا علم له بأمور الدين» والأحكام الشرعية خحاصة» فمن لا علم له إذا نزلت به واقعة؛ 
وجب عليه السوال عناء واستفتاء أهل العلم باتفاق بين العلماء لقوله تعالى: #إفاسألوا 
أهل الذكر إن كنع لا تعلمون). 

والمستفتي هو طالب الفتوى» السائل عن حكم الواقعة التي نزلت به» وبعض العلماء 
يقو ل: المستفتي من ليس بفقيه. 


{o00 


عااا م يبلغ درجة الاجتاد جاز له أن يستفتي ويقلد را بلغ 
درجة الاجتهاد'. فأ كثر أهل السنة أنه لاججوز له التقليد وأجازه أحمد 


( 


es, 


() 


انظر: معنى المستفتي والعامي في: القاموس ۰٠٥٤/٤‏ ۳۷۳ والمفردات ص ۳۷۳ 
والبحر المحيط ۳٠٦ ۲۸۳/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص >٠۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص »٤۳۳‏ ونشر البنود ۳۳۷-۳۳٦/۲‏ والمحصول .٠٠١/۳/۲‏ 

واتار ابن الحاجب» وغيره أنه لا فرق بينه وبين العامي الصرف» لعجزه عن الاجتاد. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له الاستفتاء والتقليد؛ لأن عنده صلاحية أخد الحكم من 
الدليل بخلاف العامي. 

انظر: البحر الحيط ۲۸١-۲۸٤/٦‏ وامحصول ۳/۲/١٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰٤٤۳‏ ونشر البنود ۳۳۷/۲. 

فإذا كان محتهداء وقد اجتہد فعلا في الواقعةء فلا يجوز له تقليد متمد اخحر خخالف ما 
وصل إليه اجتهاده في تلك الواقعة باتفاق؛ لأن ظنه لا يساوي الظن المستفاد من غير 
والعمل بأقوى الظنين واجب» وإذا خالف ما وصل إليه اجتهاده وحكم بخلاف ظلنه؛ 
فقد أثم» وإن کان مذهبا لغيره» وهل ينقض حكمه فيه خلاف بين العلماء وذكر ابن 
الحاجب الاتفاق على بطلانه. 

أما إذا لم يجتهد في الواقعة» ففيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف رحه الله. 

وانظر: البحر الحيط ۲۸٠/٦‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ والمحصول »١٠٠١/۳/۲‏ 
ونشر البنود ۳۳۷/۲ والمعتمد ٩ ٤٥/۲‏ والمستصفی ۱۲۱/۲» وتيسر التحریر »۲۲۷/٤‏ 
وشرح الک وکب ٥٠٥١/٤‏ وإرشاد الفحول ص .۲٠٤‏ 


™( مطلقا سواء اکان الوقت موسعا» ام مضيقا» ومن ذهب هذا المذهب أكثر الشافعية کابن 


الصباغ» والقاضي أي الطيب» واختاره الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» ونقله الباجي 
عن أكثر المالكية» وقال: إنه الأشبه بمذهب مالك ونقله الروياني عن عامة الشافعية» 
وظاهر نص الشافعي» والباقلاني» ونقل عن أي يوسف ومحمد صاحبي أي حنيفة» وهو 
النص لأحمد بن حنبل» ومالك والشافعي» ورواية عن أبي حنيفة. 

انظر: البحر الحيط ۲۸٠/١‏ والمستصفى ١۲۲/۲‏ وإحكام الفصول ص ٠٦۳١‏ واللمع 
ص ١۷ء‏ والرسالة ص ١١١‏ وروضة الناظر ص ۳۷۷ والبرهان ۳۳۹/۲١ء‏ وفواتح 
الرحموت ۳۹۳/۲ والمعتمد »4٤4۸-4٤۲/۲‏ وشرح الكوكب ٤/١١ه»‏ والمسودة - 
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i (0) 2‏ ۲ 7( ° 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه" وسفيان الثوري مطلقا وأجازه محمد 


- ص 41۸ والفقيه والمتفقه 1۹/۲. 

)١(‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم بن مخلد بن راهويه الحنظلي الحافظ أحد الأئمة 
الأعلا» جمع بين الحديث» والفقه» والورع» يحفظ )۷١(‏ سبعين ألف حديث» ثقة» 
حجة» من شيوخه: معتمر بن سليمان» وعبد العزيز العمي» وعيسى بن يونس. وأحذ 
عنه الجماعة سوی ابن ماجه» وله مسند» وتفسیر» ولذ عام ۳٣۱ھ‏ وتوفي عام ۲۳۷ه. 
ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱- ۱۸۳ وفیات الأعيان ۱۸۰-۱ وشذرات الذهب 
۲ وتذكرة الحفاظ 4۳۳/۲» وطبقات ابن السبكي ۸۳/١‏ وطبقات الحنابلة 
٠.۱‏ وطبقات الشيرازي ص .٩٤‏ 

(۲) هو: ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهيه 
يرجع إلى معد بن عدنان الثوري الكوفيء أجمع الناس على إمامته في الحديث وغيره من 
العلوم» ودینه» وورعه» وزهده» وثقته» و کان من انجتہدین» ویقال: کان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في زمانه رأس الناس» وبعده عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وبعده 
الشعيي» وبعده سفيان الثوري. من شيوخه: أبو إسحاق السبيعي والأعمش» وغيرهما. من 
تلاميذه: الاوزاعي» ومالك وابن جريج» وابن إسحاق. ولد عام ٩۹ھ‏ توفي عام ۱٣۹١هھ.‏ 
وفیات الأعیان ۱۲۸-۱۲۷/۲ وطبقات المفسرین ۱۸٦/۱‏ وتار بغداد ۹/١١٠ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ۲٠۳/١‏ والفكر السامي ٤٠١/۲‏ والفهرست ص .۸١‏ 

(۳) وحكاه عن أي حنيفة: الجصاص» والكرخي» ونسبه القرطبي إلى تمسكات مالك في الموطاً. 
وقال بعض الحنابلة: حكاه الشيرازي عن مذهبناء ولا نعرفه. 
وقال الفتوحي: حكي عن أحمد» والثوري» وإسحاق. 
انظر: البحر المحیط ۲۸٦/١‏ والمحصول ۳/۲/١٠١ء‏ ومجموع الفتاوی ۲٠٤/۲١۰‏ 
والبرهان ۱۳۳۹/۲١ء‏ وإرشاد الفحول ص ۲٦١‏ وقواعد العز ۲/٠٦٠ء‏ والمسودة 
ص ٤۷٠-٤٦۸‏ وفواتح الرحموت ۳۹۳/۲ واللمع ص ١۷ء‏ والمعتمد ۹٤۲/۲‏ 
والمستصفی ۲۲/۲ ونشر البنود ۳۳۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ص .٤٤۳‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي» أصولي» فقيه» لغوي» 
مرجع أهل الرأي في العراق» كتب له الشافعي يطلب منه بعض الكتب لينسخها لما = 


{oY 


= اخرها عله 
وقل لن لم تر عس ین من راه مثله 
ون کان من ر ه قد رای من قله 
العالم یہی اھل هه ان ينوه اهله 
لعل هه يذل وه لاوا ةلو 


فما أن قرأ محمد الأبيات» أرسل إليه الكتب التي طلبها في وقته. 

من شيوخه: أبو حنيفة» ومالك والأوزاعي. من تلاميذه: الشافعي» وال جوزجانيي 

وعبيدالله الرازي. من تاليفه: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمبسوط (الأصل في 

الفروع)» ولد عام ۱۳۲ھ وتوفي عام ۸۹٠ه.‏ 

لسان المیزان ٠۲٠/١‏ وفيات الأعيان ۳۲٤/۳‏ والفوائد الهية ص ۳٦٠١ء‏ والجواهر 

المضيئة ٠٤۲/۲‏ وتاج التراجم ص ٤ه»‏ والفهرست ص ۲۸۷» وفؤاد سزكين 

۲/۲٠-۳ه»‏ وأخبار أي حنيفة وأصحابه ص ١٠۲٠ء‏ وشذرات الذهب .۳۲١/١‏ 
(۱) وني مسلم الثبوت وشرحه: وهو ضرب من الاجتهاد» فإنه لا کون إلا بالتأمل في 

الرجال ليعرف الأعلم. ونقل هذا القول الجصاص عن الكرخي» ونقله في المعتمد عن 

ابن سريم بشرط ضيق الوقت» أو تعذر الاجتهاد. 

وهناك أقوال أخری. 

منها: أنه يجوز تقليد الصحابة دون غيرهم» وهو منقول عن الشافعي» والجباي. 

ومنہا: يجوز إن كان المقلد صحابياء أو تابعيا دون غيرهم. 

وقيل: ججوز تقليده لاي بكر» وعمر رضي الله عنهما. 

وقیل: يقلد فيما تعلق بنفسه دون ما يفتي به» وهو محکي عن ابن سرچ. 

وقیل: جوز أن يقلد فیما بخشی فواته إن کان خاصا به. 

وقيل: يجوز للقاضي» والمفتي فيما يشكل عليهما. 

وقيل: يجوز للقاضي وحده. وقيل: بالوقف» وبه يشعر كلام إمام الحرمين. 

والراجح في نظري: أن الجتد إذا أشكلت عليه مسألة» ولم يعرف حكمها؛ جاز له 

أن يسأل غيره من العلماء حتى يعرف الحكم؛ لأن الله تعالى قال : إفاسألوا أهل الذكر 

إن كنتم لا تعلمون. وهو في هذه المسألة لا يعلم» وسواء قلنا: إنه تقليد أم قلنا: 
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0 فروع 0 


الأول ا جوز فى أن سى من شا غل إطلافة لأنه ربا 
استفتى من لا يعرف الفقه» بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه» 


- إنه ليس بتقليد» وقد يكون هذا نظريا غير واقع؛ لأن من بلغ مرتبة الاجتهادء وتوفرت 
فيه شروطه المتقدمة لابد أن ينقدح في ذهنه بعد نظره في أي مسألة حكم لاء ولا 
يمكن أن يلجا إلى التقليد إلا بعد بحثه في المسألة وعجزه عن معرفة حكمهاء ومن كان 
عاجزا عن معرفة الحكم فلا حرج عليه شرعا في معرفته بأي طريق کانت» سواءٌ كانت 
عن طريق السوال لغيره» أم أذ قول من أقوال العلماء إذا استحسنه» ويمكنه بعد ذلك 
معرفة ليل هذا القول الذي انقدح في ذهنه» أو ترجح عنده؛ لأنه لا يستطيع غير هذاء 
والله تعالى لا يكلفه با ليس في استطاعته. والله أعلم. 
وانظر هذه الأقوال» وأدلتها في: البحر الحيط ۲۸۸-۲۸٦/٦‏ واللمع ص »۷١١‏ والفقيه 
والمتفقه 1۹/۲ والمعتمد ۹٤۲/۲‏ وقواعد ابن عبد السلام ۲/١٠٠ء‏ وروضة الطالبين 
1 وروضة الناظر ص ۳۷۷ والمستصفی ۱۲۲/۲ والبرهان ۳۳۹/۲ 
وفواتح الرحموت ۳۹۳/۲ وتیسیر التحریر ۲٤٦-۲۲۷/٤‏ والمحصول »١٠١/۳/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤۳‏ وإحكام الفصول ص ٦۳٦-٦١١‏ والمسودة ص -٤٦۸‏ 
۷۰ وشرح الک و کب »٥۱۷-۰۱٦/۲‏ ونشر البنود ۳۳۸-۳۳۷/۲ وإرشاد الفحول 
ص .۲٣٤٢‏ 

(۱) وإذا علم علمه»وعدالته استفتاه» ولو كان عبداء أو أشى؛ لأن المقصود من الاستفتاء 
سوال العام العدل» وهؤلاء كذلك وحكى الغزالي» والامدي» وابن الحاجب الخلاف 
في استفتاء الجهول. 
وحكى الفخر الرازي الاتفاق على المنع من استفتائه. 
انظر: المستصفى ٠٠٠١/۲‏ والإحكام للامدي ٠۳١١/٤‏ والمنتى ص ٠۲۲١‏ وروضة 
الطالبين ١١/0۹٠ء‏ ولجموع الفتاوى ١٠/۲۰۸؛‏ والمسودة ص ٠٠٥۰٤٦٤‏ وإعلام 
الموقعين ۲۸٠/٤‏ والمحصول »١١۱۲/۳/۲‏ والبحر المحیط ۳٠۹/٦‏ واللمع ص »۷١‏ = 


0۹ 


ويكفيه في معرفة حاله خبر الواحد". 


الفرع الثاني: إن وجد المستفتي عالما واحداً قلده وإن وجد اثنين فأ كثرء 
۰ : )7( 
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والمعتمد 4۲۹/۲ وتيسير التحرير ٠۲٤۸/٤‏ وفواتح الرحموت 4٠۳/۲١‏ والبرهان 


۳۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤۲‏ وشرح الكوكب ٤/١٤ه.‏ 

ومن قال يكفيه خبر عدل خبير: ابن عقيل» وابن قدامة من الحنابلةء والشيرازي من 
الشافعيةء واشترط الباقلاني: إخبار عدلين أنه مفت» وعليه إمام الحرمين» والغزالي في المنخول. 
واشترط الأستاذ الأسفرائيني التواتر على أنه مجتهدء واعتبر تقي الدين بن تيمية وابن 
الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتوى» ورجحه النووي» وذكر الباقلاني نحوه في التقريب» 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يمتحنه بتلفيق مسائل متفرقة» ويراجعه فياء فإن أصاب 
فیا غلب على ظنه أنه مجتہېد» وقلده» ولا ترکه. 

وقال ابن برهان: يقول له: أمجتهد أنت فأقلدك؟ فإن أجابه قلده. 

وذكر الزركشي أنه أصح المذاهب. 

وانظر هذه الأقوال ومناقشتها في: اللمع ص ۷۲ وروضة الناظر ص ۳۸١‏ والمنخول 
۸ وروضة الطالبين للنووي ٠١ ٤-٠١۳/١١‏ والمجحموع ۹۰/١‏ والبرهان ۲/١١٤۳١ء‏ 
والمسودة ص »٤۷۲-٤٦٤‏ والبحر الحیط ۳٠١-۳١۹/٦‏ والفهيد لأبي الخطاب 
4-۳/٤‏ وشرح الکوکب ٤٣۳-٥٤۲/٤‏ ه. 

وصحح هذا القول الرافعي» وهو قول الجمهور» وعليه الباقلاني» والشيرازي. 
واختاره الزركشي» والآمدي؛ لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الأحكام؛ سقط عنه 
الاجتهاد في المفتين» والترجيح بينهم؛ ولأن الأعمى يأُخذ بقول كل من دله من المسلمين 
على القبلةء ولم يقل أحد بانه يجتدء ويأخذ بالاوثق في ذلك. 

انظر: البحر الحيط »۳٠١/١‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١۳٠١ء‏ والتبصرة 
ص ٠٤٠١‏ واللمع ص ۷۲» والمستصفى ٠٠٠/۲‏ والمنخول ص 4۷۹٤ء‏ والإحكام 
للامدي ۳۱۷-۳۱۹/٤‏ والمنتتى ص ۲۲١‏ والمحصول ١١۱۲/۳/۲‏ وإرشاد الفحول 
ص »۲۷١‏ وتيسير التحرير »۲٤۸/٤‏ وفواتح الرحموت 4٠٤-٤۰۳/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص .٤٤١‏ 
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وقيل تار اعلمهم وأفضلهم' 
الفر ع الغالث: إن استفتى رجلين فأكثر فاختلفوا في الفتيى» فقيل: يأخذ 
بقول من شاءِ ا وقيل: تېد ف ا أفضلء فا بقوله» وقیل: 
اغا 


)١(‏ وبه قال: ابن سرج» والقفالء والقاضي المروزي» والقاضي حسين» وابن السمعانيء 
وذكر الآمدي أنه مذهب الإمام أحمد؛ لأن قول المُفييّن في حق العامي بنزلة الدليلين 
المتعارضين في حق الجتهدء وكا يجب الترجيح على . اجتهد بين الدليلين» يجب على العامي 
الترجيح بين المفتييْن» وذهب الكيا إلى أنه لا جب أن يختار بين الجتمدين إلا عند اخحتلاف 
الرأيينء فإن لم يظهر الخلاف» فلا يجب. 
انظر: التبصرة ص ٤٠١‏ والإحكام للآمدي ۳٠۷/١‏ والمستصفى ٠٠١/۲‏ وروضة 
الطالبين ٠٠٤/١١‏ والمجحموع 4٠/١‏ واللمع ص ۷۲. واحصول ١١١/١۳/۲١‏ والمعتمد 
۲ والبرهان ۲/٤١۳٠ء‏ وإعلام الموقعين ۳۳٠/٤‏ وشرح الكؤكب ٠۷۳/٤١‏ 
وفواتح الرحموت .٤٠٠٤/۲‏ 

(۲) وصحح هذا القول الشيرازي» والخطيب البخدادي» واختاره ابن الصباغ إذا تساويا في 
نفسه» ونقل عن الباقلاني» والحتارّه أبو يعلى» وأبو الخطاب» وذكر أنه ظاهر كلام أحمدء 
واحتاره الامدي. 
البحر امحيط ۳٠۳/١‏ واللمع ص ۷۲ء والمحموع 4۲/١‏ والمحصول ۲/۳/۲١١ء‏ 
والمستصفى ۲/١٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ والمسودة ص ۳٩٤-۱۹٠ه»‏ 
وروضة الناظر ص ۰۳۸۰ وشرح الکوکب ٥۸۰/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۱. 

(۳) وبه قال ابن سرع» وهو ظاهر مذهب الشافعي» فإن استويا تخير» وبه قال ابن قدامة» 
والغزالي» والنووي. 
البحر الحيط »۳٠۳١/١‏ وروضة الناظر ص ۳۸١‏ والمستصفى ٠٠٠/۲‏ والمنخول ص ٤۸۳‏ 

وروضة الطالبين ١١/١٠٠٠ء‏ وامجحموع .۹۲/١‏ 

(+) حكى هذا القول أبو منصور البغدادي عن أهل الظاهر. 
وهناك أقوال أخرى منبا: أنه يأخذ بالأيسء والأخف. 
وقيل: يأخحذ بقول الأول منما؛ لأنه لزمه حين سأله. 


۱ 


الباب السادس 
في تعارض” الأدلة 


إذا تعارض دليلان» فا كثر» ففي ذلك ثلاثة طرق: 


الأول: العمل بہماء وذلك بالجمع بينهما على قدر الإمكان» ولو من وجه 


۱) 


۲) 
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وقيل: يأخذ بقول من يني على الأثر دون الرأي. 

وقيل: يأحذ بالأيسر في حق الله وبالأحف في حق العباد. 

وانظر هذه الأقوال وتعليلها في: البحر الحیط »۳٠٤١-۳٠۳/١‏ وصفة الفتوى ص -۸٠۰‏ 
١‏ واللمع ص ۷۲ والمستصفى ٠٠٠١/۲‏ والمنخول ص 4۸۳٤ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٤٤۲‏ والمعتمد ۳۳۹/۲ والبرهان ۲/٤١٤۳٠ء‏ وتيسير التحرير ٠٠٠٠/٤‏ وشرح 
الک و کب .٥۸۱/٤‏ 

التعارض في اللغة تفاعل» وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأ كار» وتأني مادة عرض 
في اللغة بمعنى المنع» والظهورء والبدوّ» وحدوث الشيء بعد العدم» والمقابلة» والمساواق 
والمماثلةء وكل هذه المعاني يكن أن ترجع إلى معنى الظهور» والتعارض في الاصطلاح له 
عدة تعريفات» أختار منها: أنه (المانع بين دليلين شرعيين فا كار» بحيث يتناف مدلولاهما). 
وانظر معنى التعارض في: القاموس ٠٠٠/۲‏ ولسان العرب ١۹۸/۷‏ وأصول السرخحسي 
۲ والتقریر والتحبیر ۲/۳» وشرح الکوکب ۰٦۰٥/٤‏ ونشر البنود ٠۲۷۳/۲‏ 
والروضة ص ٠۳۸۷‏ وفواتح الرحموت ۱۸۹/١‏ وتيسير التحرير ۳/١١٠ء‏ والمستصفى 
۲ والحدل لابن عقیل ص ۰۱۱١‏ والبحر المحیط .٠١۹/۹‏ 

الجمع في اللغة: الضم والتأليف بين الشيئينء أو الأشياء بتقريب بعض إلى بعض» قال 
تعالى: فإوجمع الشمس والقمر#» وقال تعال: ذلك يوم الجمع#» وقال تعال: [يجمعكم 
ليوم الجمع). 


وني اصطلاح الأصوليين هو: (إظهار التوافقء والائتلاف, والتقارب بين الأدلة الشرعية - 
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والح وهذا ا الطرق لانه لس 5ه إطراح لاحرهی“ 


(2 


التي يظهر منہا التعارض» وبیان عدم وجود خلاف بنا حقيقة» بطريق من طرق دفع 


التعارض بين الأدلة سواءٌ أكانت بتأويل جميع ما يظهر التعارض فيه» أم بتأويل بعضه). 
وانظر معنى الجمع في القاموس امحيط ٠٤/۳‏ والمفردات ص 4۷-۹٦‏ وكتاب 
التعارض والترجيح للبرزنجي ۳۳۸-۳۳۷/۱» وأصول الأحكام للكبيسي ص .٠٤۳‏ 
هذا مذهب جمهور العلماء منم الأئمة الثلاثةء وأتباعهم: مالك والشافعي» وأحمدء 
سواءٌ أكان المتعارضان آيتين» أم سنتين» أم أحدهما آيةء والآخر حديثاء وذهب قوم إلى 
تقديم الكتاب مطلقاء عحتجين بحديث معاذ الدال على ترتيب الأدلةء وأنه لا يعدل عن 
الكاب إل السنة إلا بعد شعرفة أن السالة لا ير جد تحكمها ى الكاب: 

وذهب اخرون إلى تقديم السنة مطلقا لقوله تعالى: #إلتبين للناس ما نزل إلمم» حيث 
إن الآية دلت على أن السنة شارحة للقرآن» وموضحة له» فتكون أولى بالتقديم عند 
تعارضهما. 

انظر هذه الأقوال ومناقشتبا في: العدة ۳/١٤١١-۷٤٠٠ء‏ والحصول »٠٠٦/۲/۲‏ 
۲ والمستصفى ۱۲۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٤١١‏ وحاشية البناني 
۲“ وفواتح الرحموت ۱۸۹/۲ والبحر احیط ۳۳/۹١-١٤۳٠ء‏ وإرشاد الفحول 
ص ۰۲۷۳ ونشر البنود ۲۸۰-۲۷۹/۲ وشرح الکوکب .1۰۹/٤‏ 

لأن العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه» ؤترك الآخر؛ 
ولان دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على جميعهاء .لذلك كانت دلالة 
التضمن تابعة لدلالة المطابقة» وترك التبع أولى من ترك الأصل» وعليه فإذا عمل بأحدها 
دون الثاني فقد ترك العمل بالدلالة السمعية» وإذا عمل بكل واحد منهما من وجه 
دون وجه» فقد ترك العمل بالدلالة التضمنية» وإذا علم معنى الجمع» وأنه أولى» فمثال 
وقوعه: قوله تعالى: إفيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان)» وقوله تعالى: «[فوربك 
لنسألنهم أجمعين)» فيجمع بين الآيتين بأن القيامة مواقف: موقف يسألون فيه وموقف 
لا يسالون فیه. 

وكنهيه ع عن الشرب» والبول حالة القيام» ثم فعله» فيجمع بينما بن النهي يراد 
به عدم الأولويةء والفعل يدل على رفع الحرج» وبيان الجواز» وأن النهي ليس للتحري» 
إلى غير ذلك من أمثلة الجمع. 
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القالي: ترجیح أحدها على الأخحر بو جه من وجوه الترجيح المذكورة 
I?‏ 
الطريق الثالث: نسخ أحدها بالآخر» وشرطه معرفة لمتقدم والمتاخر 


= وانظر: امحصول ٠٤۳-٠ ٤۲/۲/۲‏ والبحر المحیط ۰۱۳۳/١‏ وشرح الک وکب٤/۰۹٠٦»‏ 

ونشر البنود ۲۸٠-۲۷۹/۲‏ والمستصفى ۱۲۸/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۷۳» وشرح 

تنقيح الفصول ص .٤١١‏ 

الذين اتفقوا على تقد الجمع بين الدليلين على الترجيح بينهما احتلفوا في تقديم التر جيح 

على النسخ. 

فبعضهم يقدم الترجيح على النسخ» وبعضهم يقدم النسخ على الترجيح. 

وني نظري أنه يكن الجمع بين القولينء بأنه إذا علم تأخير أحد الدليلين المتعارضين 

قدم النسخ عندئذء ولا ينظر في الترجيح. وإذا تقارنا في النزول يقدم الترجيح؛ لأنه 

لا جال للنسخ حينئذ. 

ويحمل قول القائلين بتقديم النسخ على ما علم فيه تأخير أحد المتعارضين عن الآخرء 

ويحمل قول القائلين بتقديم الترجيح على ما علم فيه تقارن المتعارضين في النزول. 

انظر: البرهان ١۸/۲١٠١-١١١١ء‏ وإحكام الفصول ص ١٤1٦ء‏ والبحر الحيط 

»٤۲١ وشرح تنقيح الفصول ص‎ »٠٤۷-٠٤٦/۲/۲ وامحصول‎ ۳۷-٦ 

وحاشیة البناني ۰۳٦۲/۲‏ وشرح الکوکب ٦۱۲-٦۱۱/٤‏ ونشر البنود ۲۷۹/۲- 

٠‏ وتمهيد الأسنوي ص ١٥١٠ء‏ وغاية الوصول ص ١١٤٠ء‏ ولطائف الإشارات 

. ٤۳ ص‎ 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف عند تعارض دليلين فا كار» وهو: 
الجمع أولا ثم الترجيح » ثم النسخ» على حلاف بينهم في تقديم الترجيح» أو تقديم النسخ 
کا تقدم إلى اخر الترتيب من تخيير» وتساقط» وتوقف» وتقليد غيره من الجتهدين. 
وذهب جمهور الأحناف إلى أن امحتهد إذا تعارض عنده دليلان فأ كثر» فإنه يبدا بالنظر 
في التار حتى يحكم بنسخ المتقدم منهما نزولا حسب ما هو مشروط في الناسخ 
والمنسوخ» فإن لم يعلم التاريخ وكان لأحدهما مزية يرجح بها على الآخر» حكم - 


۱) 
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- بالترجیح» فإن م يوجد مرجح» ولم يعلم تارج الدليلين جمع بينهما إن أمكن الجمع» 
والتوفيق بينهما؛ لأن إعماهما وقتئذ خير من إهماهماء فإن لم يمكن الجمع ترك العمل 
بهما ورجع إلى ما دونهما من الأدلة» مثل: إذا تعارضت ايتان تساقطتاء ويصار إلى 
الاستدلال بالسنةء ولا يمكن المصير إلى آية ثالفة؛ لأنه يؤدي إلى الترجيح بكارة الأدل 
والأحناف لا يقولون به» وكذلك إذا تعارض حديثان تساقطا ووجب تر كهماء والعمل 
ما هو دونهماء وهو القياس» أو قول الصحابي على خلاف بينم في أيهما يقدم. 
وذهب جمهور المحدثين إلى أن الحتهد يبدا با لجمع بين المتعارضين متى ما أمكن له ذلك 
فإإن تعذر الجمع لجا إلى نسخ المنقدم منهما إن علم تاريخ نزوهماء وإن تعذر ذلك لجا 
إلى الترجيح» فإن تعذر الترجيح وجب التوقف» أو الحكم بسقوط المتعارضين. 
وذهب بعض الظاهرية» وبعض الشافعيةء إلى أن الجحتهد يتوقف أولا في المتعارضين ولا 
يعمل بواحد منهماء بل يحكم بسقوطهما حتى يوجد مرجح لأحدهماء أو يعلم تارجخهماء 
فيا خحذ بالمتاخحر منهما. 
وني نظري أنه لا يكن التزام منهج معين في التخلص من التعارض» وكل من المذاهب 
المحقدمة له وجهته» وقد يكون سائغا تارةء ويكون غيره سائغا تارة أخرى» ولا حرج 
في ذلك » ولا ببنى على الخلاف في ذلك ثمرة فقهية» فمن قال: يبدا با لجمع» فإنه يقول: 
إذا أمكن ا لجمع» ومِنْ شرط النسخ عَدَمٌ إمكان ا لجمع. ومن قال: يبدا بالنسخ اشترط معرفة 
التار» وعدم إمكان الجمع» وهذا عين ما يقوله الآخرون» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وانظر الأقوال في ذلك في: الاعتبار للحازمي ص ٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »4١١‏ 
وحاشية البناني ۳٠۲-۳٠١/۲‏ وغاية الوصول ص ١١٠١ء‏ وتمهيد الأسنوي ص ٠٠١‏ 
والإحكام للامدي ۲۰۸/۳ ٠۲١-۳۲۰/۲‏ والتقرير والتحبير ٠۳/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ وتیسیر القحریر ۱۳۷-۱۳۹/۳ وكشف الأسرار ۷٦/٤‏ والكفاية ص۸٠٦٠‏ 
والعدة ١۰۱۹/۳‏ والمحصول ۲/۲/۲٤٥-۷٤ه»‏ والمستصفی ۱۲۸-۱۲۷/۲ وإرشاد 
الفحول ص ۲۷۳» ونشر البنود ۲۸۰-۲۷۹/۲ وشرح الکوکب .1۱۳-٠۹٠۹/٤‏ 

)١(‏ وبه قال أكار الأحناف» وأكار الشافعية» وأنكر وقوع ذلك إمام الحرمين» وعبارته بعد 
نقل التوقف عن الأصوليين: (ولكن ما أراه أن الشريعة إن كانت متعلقة بالمفتينء ولم 
يشغر عنهم الزمانء فلا يقع مثل هذه الواقعة...) إلح. 
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أو تقليد مجتہد اخر عثر على الترجيح ٠‏ وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: 
ا 


وقال الأبري: يتعين الحظر“ 


(1) 


() 


(") 


انظر: البرهان A۱۸۲‏ وروضة الناظر ص ۳۷۲» والمسودة ص »٤٤۹‏ وحاشية 
البناني ۳٥۹/۲‏ والمستصفی ۱۲۷/۲ وفواتح الرحموت ۱۹۳-۱۸۹/۲/۲» وإرشاد 
الفحول ص ۲۷١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۷١٤ء‏ وشرح الكوكب ١۱۲/٤١‏ 
وکشف الأسرار ۷٦/٤‏ وقواعد ابن عبد السلام ٠۲/۲‏ وتیسیر التحریر ١۳۷/۳‏ 
ونشر البنود ۲۸۱/۲. 

وبه قال تقي الدين بن تيمية رحه الله وحكاه الزركشي عن حكاية إمام الحرمين. 
انظر: المسوّدة ص »٠٤4۹‏ وشرح الكوكب 11۳/١‏ والبحر الحيط ١/١١١ء‏ وإرشاد 
الفحول ص ۲۷۹. 

وبه قال: ابو علي» وأبو هاشم» والقاضي عبد ال جبار» والقاضي أبو جعفر» وهو الصحيح 
عند الباجي» واختاره الغزاليء والفخر الرازي» والبيضاوي. 

انظر: المعتمد ۸٠١/۲‏ وامحصول ۷/۲/۲٠ه»‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷١4۱ء‏ 
وتمهيد الأسنوي ص ۰٥‏ ونہایة السول ۱۳۲/۳ وشرح الک و کب ٦۱۳/٤‏ والإبہاج 
۲/۳ ۰۲۲۸ والبرهان »۱۳۰١۱-۱۳۰۰/۲‏ ونشر البنود ۲۸٠/۲‏ وإحكام الفصول 
ص ۰٦1۹‏ ص 1۷۲ والمستصفی ٠۱۲۷/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۹ والبحر الحيط 
/. 

وبه قال ابن القصار» والشيرازي» ونقل عن الكرخي» وأحمد بن حنبل » والجصاص» 
واختاره .الأمدي» وابن الحاجب» وابن الهمام. 

انظر: إحكام الفصول ص 1۷۲ والتبصرة ص ٤۸٤‏ والمحصول »٠۸۷/۲/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص »٤۱۸-٤١1۷‏ واللمع ص ٦۷‏ والمسودة ص ۳۱۲» ۳۷۸» 
والإحكام للامدي ۳١۱/٤‏ وتیسیر التحریر ٠١۹/٤‏ والمستصفی ١۲۸-۱۲۷/۲‏ 
والبحر الحيط ١١١-١٠١/١‏ والكافية في المحدل ص ٤٤١‏ والعدة -٠١٤١/۳‏ 
٤‏ والروضة ص ٠۳۹١‏ والمعتمد ۸٤۸/۲‏ والمنهاج للباجي ص »۲۳٤١-۲۳۳‏ 
وفواتح الرحموت ۰۲۰۱/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۸۳۰۲۷۹» وشرح الك و كب 
£ /14. 
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وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على 
الإباحة. 


)١(‏ وبه قال ابن حمدان من الحنابلةء واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي» ونقله في فواتح 
الرحموت عن ابن عربي صاحب الفتوحات اختياره. 
انظر: إحكام الفصول ص 1۷۲٦ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۱۸-٤١1۷‏ وجمع الجوامع 
حاشية البناني ۳٠۹/۲‏ والعضد على الختصر ٠٠١/۲‏ والإحكام للامدي ٠١٠/٤‏ 
والتبصرة ص 4۸٤‏ واللمح ص ٦۷‏ واحصول ۸۷/۲/۲ والمعتمد ۰۸٤۸/۲‏ وفواتح 
الرحموت »۲١٠٦/۲‏ والبحر الحيط ٠۷١-٠۷١/١‏ وشرح الكوكب 1۸٠۰/٤‏ 
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الباب السابع في التر جي“ 


اتفق جحمهور العلماء على القول بالتر جیح بین الال وأنكره بعض 


)1( الترجيح في اللغة: (مصدر رجح بالتضعيف» یرجح تر جیحا» ویرجع معناه إل الميلء› 


۲( 
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والقييل» والثقل» والتثقيل» يقال: رجح الميزان أعطاه راجحاء وترجحت الأرجوحة مالت 
يمن فيماء ورجح الشيء بيده وزنه» ونظر ما ثقله» فالترجيح إذن هو: القييل» والتثقيل» 
والتغليب). 

وني اصطلاح الأصوليين له عدة تعريفات أحسنا في نظري هو: (تبيين الجحتبد مزية معتبزة 
لاحد المتعارضين تقتضي . تقديمه على الأخحر). 

انظر معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح في: القاموس ۲۲۲-۲۲۱/۱ ولسان العرب 
41-40« والمصباح المنیر ۳۳٣-۳۳٣/۱‏ والمنتی لابن الحجاج ص ۲۲۲ 
ومنتهى السول ص ۷۲ء وكشف الأسرار ۷۸/۳ ومرآة الأصول ص ١٠۲۷ء‏ والإبماج 
۲/۲۳ والبرهان ۱۱٤۲/۲‏ وامحصول ۲۹/۲/۲ والبحر الحيط ٠١١/١‏ والمعتمد 
۲ وتعريفات الجرجاني ص ٠۳١‏ وأصول السرخحسي ۲٤۹/۲‏ والمنهاج للباجني 
ص ۲۲١‏ وإحكام الفصول ص .٠٤١‏ 

ذكر إمام الحرمين أن القول بالترجيح مقطوع به» ولا ينكر القول به على الجملة من 
يسقحق أن يذكر» بل قبله من ينكر القياس» واستعمله في الظواهرء والأخبار» وحكى 
إطباق الصحابة» والتابعين على القول بالترجيح قبل اشتغال الناس بالاعتراضات والقواد» 
وتوجيه النقوض. 

ونسبه في المسودة لعامة العلماء. وحكى كثير من العلماء الإجماع عليه. 

انظر هذا القول في: البرهان ۱۱٤۲/۲‏ والمننخول ص ٤۲٦‏ وامحصول »٠۲۹/۲/۲‏ 
والمسودة ص ۳٠۹‏ وفواتح الرحموت ٠١٤/۲‏ وحاشية البناني ۳٠١/۲‏ والإحكام 
للآمدي ۳۲۱/۲ وتيسير التحریر ٠١١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۲١‏ وكشف 
الأسرار 1/۲ والبحر الحيط ٠١١/١‏ والكافية امام الحرمين ص ٤١‏ 4» والعضد على - 


A۸ 


الناس”"» والصحيح القول به» وإنما يتات في المظنونات. وأما القطعيات» فلا 
کان ا در التفاوت بين القطعيين» إذ ليس بعض المعلو مات أقرى 


ابن الحاجب ۰۳۰۹/۲ والمنتہی ص ۲۲۲ وإرشاد الفحول ص ۲۷۳» ٠۲۷١٦‏ ونشر 
البنود ۲۷۹-۲۷۸/۲. 

ذكر إمام الحرمين أن الباقلاني حكاه عن اللقب بالبصري» وهو جُعْل» ولم ير ذلك 
في شيء من مصنفاته مع بحثه عنهاء ونقل عن الباقلاني عدم الترجيح بما يفيد الظن. 


قال في المراقي: 
تقوية الشق هي الترجيخ أوجب الأخحذ به الصحيح 
وعملل به أباه الققاضي إذا به الظن يكون القاص 


انظر هذا القول في: البرهان ۲/١٤١١ء‏ والبحر المحيط ٠۳١-٠۳١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٤۲١‏ ونشر البنود ۲۷۹-۲۷۸/۲ وحاشية البناني »۳٦١/۲‏ وامحصول 
۲ه وإرشاد الفحول ص ۲۷۳» وشرح الكوكب ٦۱۸/١‏ وناية السول 
۳ والإبہاج ۲/٣‏ وإحكام الفصول ص .٠٤١‏ 

ذهب جمهور الأصوليين» وعامة الحدثين إلى هذا القول سواء أكانت نقليةء ام عقلية؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى التناقض بين القول بقطعية الدليلينء وتقرير الترجيح بينهما؛ ولأن 
الترجيح متوقف على وقوع التعارض» ولا تعارض بين القطعيات. 

وذهب بعض الأصوليين» منم الفخر الرازي» والصفي اندي والأسنوي» وابن امير 
الحاج» إلى جواز الترجيح بين الأدلة القطعيةء و لم يفرقوا بينها وبين الادلة الظنية للإجماع 
على وقوع النسخ في الأدلة الشرعيةء ومن شرط النسخ وقوعٌ التعارض بين الناسخ 
والمنسوخ؛ ولان التعارض جائز في الأذهان» وني ظن امحتهد» فيلحق التعارض اللخار جي 
بالتعارض الذهني بنفي الفارق بينهما. 

وي نظري: أن الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن من يقول بالتر جيح في القطعيات يعتمد 
في ذلك على جواز التعارض بالمعنى الاعم الذي يدخل فيه التعارض في الظاهر» وحسب 
احتلاف أنظار الجتهدين» ولا يعني الترجيح المبني على التناقض الحقيقي؛ لأنه لا يوجد 
في الشريعة أصلا حتى في الأدلة الظنية» ولا يقول به أحد؛ ولأن من يقول بنفي الترجيح 
بين الادلة القطعية يعتمد في ذلك على منع التعارض بالمعنى الاحص في القطعيات» وهو 
التعارض في الواقع» وحقيقة الامر بمعنى التناقض» وهذا منفي عن الشرع» ولا يوجد - 


۹ 


وأغلب من بعص» وإ کان بعضها أجل وأقرب حصولا اخ استغناء 


عن 


التأمل فإذا تقرر هذا فلا يخلو أن يكون الدليلان المتعارضان 


قطعيين» أو ظنيين» أو أحدهما قطعي» والآخر ظني» فان کانا قطعيين 
كالنصوص المتواترة» فللمجتهد حالتان: الجمع بينهما إن أمكن"» والنسخ 
إن علم التار» وان کانا ظنیین کالظو اه والعمومات»› ونصوص اجار 


الآحاد فلها ثلاثة أحوال : الجمع إن اُمکن › والنسخ إن علم التارخ» 


(1) 


(Y) 


في الأدلة الظنية )ا تقدم» فلم يتوارد النفي .والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة. 
والله أعلم. 

وانظر الكلام على القولين» وأدلتہماء ومناقشتها في: اللمع ص »٦٦‏ والمستصفى ۲/١٠٠ء‏ 
والإحكام للآمدي ۰۲۰۸/۳ ۳۲۳/۲ وامحصول ٠٥۳۲/۲/۲‏ والبحر امحیط ٣/۳۲٠ء‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ ونہاية السول ۳/٦١١٠ء‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷٤‏ 
والآيات البينات »۲٠٠/٤‏ والتقرير والتحبیر ۱۷/۳ ونشر البنود ۲۷۹/۲ وشرح 
الکو کب 1۲۱-٦۲۰/٤‏ والإہہاج .۱٤۳/۳‏ 

انظر: المستصفى» فإن المؤلف نقل العبارة منه ۲/١۲٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص »)٠١‏ 
والبحر المحيط .٠٤١/١‏ 

مثاله: قوله تعالى: ولا تنكحوا المش ركات حتى يؤمن) الآية ۲۲١‏ البقرة. مع قوله 
تعالى: وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية ه المائدة. 

فيجمع بين الآيتين بمنع الزواج من المشركات إلا إذا كانت المشركة عفيفة من اليهودء 
أو النصارى. 

انظر: البحر الحيط ٠٤١/١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص ۲۲١‏ وكتاب التسهيل 
للمۇلف ۸۰-۷۹/۱» ص .١۷١-۱۹۹‏ 

في الأصلل «التأويل؛ مثاله: قوله تعالى: فإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إحراج الآية ۲١ ١‏ البقرة» فإنها متقدمة في النزول على قوله تعالى: «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية ۲٠١‏ البقرة. 
انظر: أحكام القران للجصاص ٤١ ٤/١‏ وفتح القدير للشو اني ٠٠۹/١‏ والإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ص ٠١١‏ والدر المنشور »۳٠۹/١‏ وكتاب التسهيل للمؤلف .۸٦/١‏ 
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والترجيح. وإن كان أحدهما قطعياء والآ حر ظنياء فإن جهل التاريج تعين 

العلوم» وإن تأخر العلوم نسخ المظنون”” وإن تأخر المظنون لم ينسخ 
)؟( 

المعلوم 


الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب» وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
قیل: يقدم القران» وقیل: تقدم السنة لأنہا مفسرة للکتاب وقيل: يتوقف . 


)١(‏ تقدم الكلام على ذلك وبيان أقوال العلماء فيه» ومناهجهم عند تعارض دليلين فأ كارء 
فلا داعي لاعادته هنا. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص١٠۲٤»‏ والاعتبار للحازمي ص٠۲»‏ وحاشية البناني 
۳۲-۳۲ والإحكام للامدي ۰۲۰۸/۳ ۳۲٤-۳۲۰/۶‏ والتقرير والتحبیر ۳/۳ 
وفواتح الرحموت ۱۸۹/۲ والمحصول ٤۷-٥٤۲/۲/۲‏ ٠ء‏ والمستصفی ۱۲۸-۱۲۷/۲ 
ونشر البنود ۰۲۷۹/۲ وشرح الکوکب .1١۳-٣٠۰۹/٤‏ 

(۲) يمن أن يشل له بقوله تعالى: إواعلموا أغا غنمع من شيء فأن لله خمسه) الآية» مع 
قوله مل4: «من قنل قتيلا فله سلبه»» على فرض أننا لم نعلم الأول منهما. 

(۳) يلون له بقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم#» فإنها ناسخة لتحريم 
مباشرة الصام أهله ليلا في رمضان. 
انظر: شرح الك و كب »٠٦٠/۳‏ وأحكام القران للجصاص »۲۲٠/١‏ والاعتبار للحازمي 
ص ۱۳۸ وفتح القدیر .۱۸۷/١‏ 

)٤(‏ عند الجمهور لاشتراطهم في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ» أو أقوى منه» ا تقدم 
في مباحث النسخ خلافا للظاهرية» والطوفي. 
انظر: الإحکام لابن حزم 1۱۷/٤‏ وختصر الطوفي ص ۰۸۱ ونشر البنود ۱۹۱/۱ 
ومذكرة الشيخ ص »۸٦‏ شرح الكوكب »٥٩۲-۹/۳‏ وشرح التنقیح ص ۳۱۱. 

(ه) فمن قال: يقدم القرآن» احتج بحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن 
م جد فبسنة رسول الله مه وإقرار الرسول له على ذلك وقوله: « الحمد لله الذي „ 


4 


۲( 


کر 


وفق رسول رسول الله عه الحديث. 
وبأن القران مقطوع به» ومن قال به الإمام مالك» وأبو علي النجاد من الحنابلة. 
ومن قال: تقدم السنة احتج بقوله تعالى: فإلتبين للناس ما نزل إليهم وبأن السنة هي 
المفسرة للقران» وإليها الرجوع في بيان مجحمل القران» وتخصيص ظاهره» وتفصيل متمله» 
وهو ظاهر كلام أحمد» وعليه جمهور أصحابه» والشافعي. 
ومن قال بالتوقف» احتج بأنهما متعارضان» ولا مرجح لأحدهماء وبه قال الباقلانيي 
وصححه إمام الحرمينء ومثاله قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) مع قوله عله: «كل ذي 
ناب من السباع» وذي مخلب من الطير فا كله حرام» فتمسك مالك» ومن وافقه بالآيت 
فلم يحرم السباع» وتمسك الإمام أحمدء والشافعي بالحديث وقالا: بأنها محرمة. 
وانظر هذه الأقوال في: البرهان ١۱۸۹-١١۸١/۲‏ والعدة ٠١٤١/۳١‏ والمسودة ص »٠١١‏ 
ومجموع الفتاوی »۲٠۲-۲۰۱/۱۹‏ وحاشية البناني ۳٦۲/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۳» 
وشرح الكوكب .٦١١-٦١١/٤‏ 
الاحتياط في اللغة: الحفظ» والأخذ بحزم» والبلوغ في الأمر إلى أقصاه» والمنع» والكلاأ 
والرعاية» واستعمال ما فيه الحياطةء أي: الحفظبوالعلم بالشيء من جميع جوانبه. وفي 
الاصطلاح: (حفظ النفس عن الوقوع في الآم)» أو (الأخذ بأبعد الوجوه عن الاأم). 
أو هو: (ترك بعض ما يباح خشية الوقوع في الحرم)» وقال بعض العلماء: 

وذو احتياط في أمور الديسن من فر من شك إلى يقين 
والاحتياط افتعال» وهو طلب الأحفظ, والأخذ بأوثق الوجوه والعمل با هو أجمع 
لأصول الأحكام» وأبعد عن شوائب التأويلات. 
انظر معنى الاحتياط في: القاموس ٠٠١/۲‏ ومفردات الراغب ص ٠۳۷-٠١١‏ والمصباح 
المنير ۲٤۳/١‏ وتعريفات الجرجاني ص ١١ء‏ وتعريفات الجددي ص ٠1۲‏ ومعجم 
لغة الفقهاء ص .٤١‏ 
مثل الاحتياط للفرض» وتبرئة الذمة بيقين» وكالاحتياط للحرب في صلاة الخوف؛ لأن 
الأحوط أقرب إلى مقاصد الشار ع» وشل له بقول عفان في املو كات إذا كن أخوات للمالك 


Y1 


عند کٹیر من الفقهايء خلافا للقاضي اي ب 

الفرع القالث: إذا تعارض نصان, أو ظاهران» وانضم إلى أحدهما قياس يوافقه 
< 

رجح على الأاخر . 

الفرع الرابع: إدا تعارض الأصلء وا eens‏ 


۱) 


کر 


(") 


من الرضاع: أحاتهما آية» وحرمتهما آيةء فالامتناع عنهن والأخذ بالتحربم هو الأحوط. 
انظر: العدة ۰٤۰/۳‏ والبرهان ٠٠١١-١٠۹۹/۲‏ والبحر المحيط ۱۷۷/١‏ واللمع 
ص 1۷ والإحكام للآمدي ۳٠۳/٤‏ والمسوؤدة ص ۳۸۳ والمنخول ص »٤ ٤۸٠٤۳٤‏ 
وشرح الک وکب ۰۷۰۷/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۷۹ وشرح اللمع »4١۹/۲‏ ونشر 
البنود .۳٠١/۲‏ 

وقال: لا وجه للترجيح به» إذ لو اعتبر الاحتياط مرجحا لبطلت الشهادة» فالصحيح 
التعارض. 

انظر: البرهان ٠٠٠٠/۲‏ والبحر الحيط ۷۷-١۷٦/١‏ والمنخول ص .٤١٤‏ 

عند الجمهور وهو الذي ارتضاه الشافعي» وقال: إذا اختص أحد الحديثين بجا يوجب 
تغليب الظن تلويحاء فهو مرجح على الأاخرء وجرد التلويجج لا يستقل دليلاء فإذا اعتضد 
أحد الحدیثین بما يستقل دليلاء فلان يكون مرجحا أولى. 

وذهب القاضي الباقلاني إلى أنهما يتساقطان» وينتقل إلى العمل بالقياس» فكل من القولين 
يقضي بوافقة حكم القياس» وإن كان الشافعي يرى متعلق الحكم الخبر الذي رجح 
بموافقة القياس» والقاضي يرى العمل بالقياس»وسقوط الخبرين. 

انظر: الرسالة ص ۲٦۷-۲١۹ ۰۲۱٦‏ والبرهان ۱۸١-١١۷۸/١‏ والمسودة ص »۳١١‏ 
وشرح الكوكب ٦۹٥/٠‏ والمنخول ص »٤)۳۳-٤١۲‏ والعدة ٠٠٤۹/۳‏ والبحر 
امحیط .٠۷۹/٦۱‏ 

الغالب في اللغة: من الغلبةء وهي القهر»والاستيلاء واسم من أسماء الله الحسنى» والحكوم 
له والحكوم عليه بالغلبة ضيدّء والغالب في الأمر في أكثر الأحيان» والأحوال ما كان 
أكثر من النصف» وهو المناسب لما ذكره المؤلف هنا 

والغالب» والغلبة: هي أن يكون اللفبظ في أصل الوضع عاما في أشياء ثم يصير بكثرة 
الاستعمال في أحدها أشهرء بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان = 


AA 


: أ : 0 
فاخحتلف» اہما یر جح» وترجيح الغالب اكثر 


(۱) 


ا غ کی کن خان ا ع ا ا 


القاموس الحيط ١١١/١‏ ومفردات الراغب ص ۳1۳ ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۲۷ 
والكليات لأبي البقاء .٠٠۲/۳‏ 

قال القرافي: «واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى» فإن الأصل براءة 
الذمة» والغالب المعاملات» لا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع. 
واتفقوا على تغليب الغالب على الأاصل في البينات» فإن الغالب صدقهاء والاصل براءة 
الذمة». 

شرح تنقیح الفصول ص ٤٥٤‏ وانظر: تبصرة الحکام ۳۸۱/۱ والبرهان ١۱۹۹/۲‏ 
۱ 


V4 


الباب التامن 


في ترجيح الأخبار 


وهي إما في الإسنادء وإما في المتن. 

فما التر جيح ف الإسنادء فیکون بعشرين وجها وهي: أن یکون 
ETD‏ - ا 
لاه او کرد ي ف مورف واا ر لی دلت > او کون 


١(‏ في الأصل (ما) والصواب: ما أثبت. 

(۲) تمشيل المؤلف رحه الله للترجيح في الإسناد بن يكون أحد الخبرين يشهد له القرآنء 
أو السنة المتواترةء أو الإجماع» أو دليل العقلء تابع فيه الغزالي في المستصفى »٠۲۸/۲‏ 
والقراني في شرح تنقيح الفصول ص .٤١۳‏ 
وني نظري: أن الترجيح بما ذكره المؤلف هو من باب الترجيح بأمر خارج عن الإسنادء 
وعن المتن. ِ 
وانظر: الترجيح لأحد الخبرين بموافقة دليل اخر له في: العدة ۳/١٠٤١٠ء‏ والمسودة 
ص ۳۱۱» والبرهان ۱۱۷۸/۲ وروضة الناظر ص ۳۹۰ وشرح الک وکب٤/٤‏ 1۹ 
وأصول السرخحسي :۲٠١/۲‏ وتيسير التحرير .٠١١/۳‏ 

)٣(‏ قال الباجي: وذلك مشل: أن يستدل الالكي في أن الشهادة ليست بشرط في صحة 
النكاح بزواج النبي عي بصفية في غزوة خيبر. 
فيعارضه الشافعي بحدیٹ: و لا نکاح إلا بصداق وولي» وشاهدي عدل». 
فيقول المالكي: خبرنا أولى وأرجح؛ لأنه مروي في قصة مشهورة معلومة» وخبركم عار 
عن ذلك. 
إحكام الفصول ص 1٤۸-٦٤۷‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ›»٤۲٤-٤۲١۲‏ 
ونشر البنود ۲۹۲/۲. 
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ره اکر أو اخ أو یکون مسموعا من النبي ا والأخر 


الترجيح بكارة الرواة مذهب الجمهور» منهم: مالك والشافعي» وأحمد» ومحمد بن 
الحسن من الاحناف» واختاره الغزالي» والفخر الرازي» والاأمدي» والبيضاوي. 
وذهب أبو حنيفة ومعظم أصحابه» منهم: أبو يوسف» والكرخي» وبعض المالكية إلى 
أنه لا ترجيح بكثرة الرواةء ومثل الباجي له بحديث نقض الوضوء من مس الذكر مع 
حديث عدم نقضه» وقال: إن حديث النقض مقدم على الحديث الأحر؛ لاأن رواته عن 
النبي مكل أكار» حيث كانوا جماعة» وحديث عدم نقض الوضوء من مس الذكر م 
يروه إلا واحد. 

انظر: إحكام الفصول ص ٠١١-٦٤۹‏ والمنخول ص ١٠ء‏ والمحصول ٠٠٥۳/۲/۲‏ 
والإحكام للامدي ٠٠٠/٤‏ والمسؤدة ص ٠٠٠٠‏ والكفاية ص ٠1٠١‏ والمنهاج للباجي 
ص ٤-۲۲۳‏ ۲۲» وحاشية البناني ۳٦١/۲‏ البرهان ۲ ۱۱۸٩‏ وفواتح الرحموت 
١ ./‏ وتیسیر التحریر ۰۱٦۹/٤‏ وشرح الکوکب .1۳٤-۹۲۸/٤‏ 

ومثل له الباجي بحديث رواه مالك فإنه مقدم على الحديث الذي رواه سعيد بن أي 
عروبة» لمكانة مالك في الحفظ ولأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ. 

انظر: المنہاج ص ٠۲۲۲‏ وإحكام الفصول ص »٦٤4۹-٦٤۸‏ وشرح الکوكب -٦٠٠١/٤‏ 
٣‏ 

مثاله: حديث ابن حكم: كتب إلينا رسول الله عله: «ألا تنتفعوا من اليتة بإهاب 
ولا عصب»» مع حديث ابن عباس: معت رسول الله عله يقول: «أها إهاب دبغ 
فقد طهر» فيقدم ؤ2 ابن عباس لأنه سماع» والغلط في السماع أبعد. 

انظر: إحكام الفصول ص ٠٠٤-٦١١‏ والمستصفى ٠۲۸/١‏ والإحكام للامدي 
erro/t‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۷-۲۷١‏ والمنہاج للباجي ص .۲۲٤۲‏ 

في الأصل (متوقف) والابت من شرح تنقيح الفصول ص »٤۲۳-٤۲١۲‏ وإحكام 
الفصول ص ٠٥٦‏ والمنہاج ص .۲۲٤‏ 

مثاله: حديث: «من أعتق شر كا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة 
عدل» فأعطى شر كاءء حصصهم وعتق عليه العبدى وإلا فقد أعتق منه ما عتق). 
هكذا رواه ابن عمر» وقال أهل الكوفة: يستسعى العبد لما جاء في رواية النضر بن 


۷٦ 


ابت E ٤‏ 
اله و و 


- أنس: « ثم استسعى غير مشقوق عليه»» وهذه الزيادة تلف في رفعها ووقفهاء فيقدم 
حديث ابن عمر بدون الزيادة. 
انظر: إحكام الفصول ص ٠٥٥-٦٥٤‏ والمنہاج ص ۲۲٠١-۲۲٤۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٤۲۲‏ والحصول ٠٠٦۳/۲/۲‏ وروضة الناظر ص ۳۹١‏ والمسودة ص »٠٠١‏ 
والمستصفى ۱۲۸/۲ وفواتح الرحموت ٠۲۰۸/۲‏ وشرح الكو كب ٠٠۲/٤١‏ والإحكام 
للامدي .۳۲٣/٤‏ 
)١(‏ في الأصل: (تنوقف روايته) والمبت من شرح تنقيح الفصول ص .٠۲١‏ 
وانظر: إحكام الفصول ص ٦٥1وا‏ ہاج ص ۲۲۹. 
يعني أن الرواية المتفق عليما مقدمة على الرواية الحتلف فيا؛ لأن ما اختلف فيه يضعف 
ويضطرب بالنسبة إلى الحديث الخالي من ذلك مثاله: حد. © عمر» وعائشة» وميمونةت 
وي موسى» رضي الله عنهم: « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»» وحديث 
عائشة: «ما دخل علي رسول a‏ فاتفق جميع الرواة 
على نفي الصلاة بعد العصر» وفي الرواية الأخحرى لعائشة أثبتت الصلاة بعد العصرء 
فيقدم حديث نفي الصلاة؛ لأنه أبعد من الاضطراب. 
انظر: إحكام الفصول ص٦٥٠٠‏ والنہاج ص٠۲۲»‏ وشرح تنقيح الفصول ص۲۳٤‏ 
والمسودة ص ٠٠۸ ٠٠٠٦‏ والكفاية ص 1١۹‏ والمستصفى CN‏ 
.1or-1o/4‏ 
الترجيح بكون الراوي صاحب القضية. هو مذهب الجمهور»وذهب الجرجاني من 
الأحناف إلى عدم الترجيح به قائلا: إن الحكم لا يعود إلى صاحب القضية» وإنما يعود 
إلى الي ع ومثاله: حديث ميمونة: «أن النبي عب تزوجها وهنا حلالان»» فهو 
مقدم؛ لأنها صاحبة القصة» على حديث ابن عباس: «أنه تزوجها وو محرم». 
انظر إحكام الفصول ص ٦١٦-۷٥1.والعدة‏ ۳/٠٠١٠-١۲١٠ء‏ والمنهاج للباجي 
ص »۲۲٦‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠۲۳‏ وروضة الناظر ص ۳۸۹ والمسودة 
ص ۳۰٦‏ وفواتح الر موت ۲١۹-۲۰۸/۲‏ والكفاية ص ٠٦1٠١‏ والجدل لابن عقيل 
ص »۲٤١‏ وشرح الك و كب 1۳۷/١‏ والمحصول »٠٥٦/۲/۲‏ والمستصفى ۲۸/۲ = 
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أو يعضصده إماع اهل المدينة على العمل و و تکون رولیته انخست HE‏ 
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والإحكام للامدي v/s‏ وإرشاد الفحول ص ۲۷۷. 


مثاله: ما روي عن أبي محذورة في تثنية الأذان» وما روي عنه في تربيعه» فإن رواية 
التثنية مقدمة؛ لأن عمل أهل المدينة عليما. 

إحكام الفصول ص ٠٠٥۷‏ والمنہاج ص ۲۲٠‏ والمسودة ص ۳١٠۳ء‏ ومجموع الفتاوى 
۲,۹ والمنخول ص ١۳١٤ء‏ والمستصفى ۱۲۸/۲ وفواتح الرحموت ۲٠٠٦/۲‏ 
وحاشية البناني ۳۷٠/۲‏ وإرشاد الفحول ص »۲۸٠0‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۲۳‏ 
وشرح الکوکب .1۹۹/٤‏ 

لأن حُسن السياق دليل على رجحانه» واهتام الراوي بما يرويه. 

انظر: إحکام الفصول ص ٦٥۸-٦۰۷‏ والمنہاج ص ۰۲۲۷ وشرح الک و کب ٦۳١٣/٤‏ 
وختصر البعلي ص ٩۱1۹ء‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص ۳۹۷. 

وذكر أن معنى حسن النسق: انتظام الرواية» وارتباط بعض ألفاظها ببعض» ووفاء 
الألفاظ بالمعنى من غير نقص مخلء ولا زيادة مخلةء وهو مقابل الاضطرابب وتنافر 
الألفاظء واختلافها بالزيادة والنقص. 

وانظر: شرح تنقيح الفصول ص .٤۲۳‏ 

الاضطراب في اللغة: أصله من (ضرب)» و (اضطرب) إذا ترك وماج» كتضرب وطال 
مع رخاوة» والمضطرب: المرتبك الحيران. والاضطراب في الامور: التردد» والحديث 
اللضطرب: ما رواه واحد أو أكار على أوجه محتلفة» متساوية» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهاء ولا التوفيق» ولم يعلم لأحدها مرجح» وقد يكون ذلك الاضطراب في الإسنادى 
وني المتن. 

انظر: القاموس »4١/١‏ وعلوم الحديث ص »۸٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ص »٤٠١‏ 
وتعريفات المحددي ص ۱۸۳. 

ومن أمثلة تقديم الحديث السام من الاضطراب: حديث نيه عه عن الصلاة بعد 
العصرء فإنه سام من الاضطراب» وهو مقدم على حديث عائشة: أنه عله كان كلما 
دحل عليما بعد العصر صلى ركعتين. لوجود“ الاضطراب فيه؛ لأنها روت النبي عن 
الصلاة بعد العصرء وكذلك روته أم سلمة. 


YA 


والآأخحر لیس كذلك»› أو یکون راویه من اکابر الفتحابة ى أو یکون 
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فقيماً أو عالاً بالعربية» أو عرفت عدالته بالاحتبار" أو بتعديل الجمع 


انظر: إحكام الفصول ص ٦۹-1١۸‏ والمنہاج ص ۲۲۷» والمسودة ص ۳٠٠‏ والمحصول 


۲ ه» والكفاية ص 10٩۹‏ والمستصفى ۱۲۸/۲ وفواتح الر موت ٠٠٠٠/۲‏ 
وتيسير الفحریر ۱۹۹/۳ 

أكابر الصحابة: رؤساؤهم مثل: الخلفاء الأربعة» وأهل بدر» وأهل بيعة الشجرة» 
والعشرة المبشرين بالجنة. 

وبتقدم روايتهم قال الجمهور خلافا لأهي حنيفة وأبي يوسف» ورواية مرجوحة عند 
الحنابلة» وذلك لقربهم من النبي و ولثناء الله علیہ وشهادة رسوله عل هم. 
انظر: العدة ۳/٠۲٠١٠ءوالحصول ٠٦١۱/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳١۲٤ء‏ 
والمسوؤّدة ص ۳٠۷‏ وحاشية البناني ۳٠٤/۲‏ والعضد على ابن الحاجب »۳١١/۲‏ 
وشرح الکوکب ۰٦٤۳/٤‏ وتیسیر التحریر ۱٦۳/۳‏ وفواتح الر موت ۲۰۷/۲. 


(۲) لأن الفقيه يز بين ما يجوز وبين ما لا بجوز» فإإن حضر امجلس ومع كلاما لا يجوز 


إجراه على ظاهره بحث عنه» وسأل عن مقدمته» وسبب وروده» حتی يطلع على ما 
زول به الإشکال» أُما من ل يكن فقيما فلا بيز بين ما جوز وبين مالا يجوز» فيا حذ 
القدر الذي سمعه» وقد يكون ذلك القدر وحده سببا للضلالء أو الغلط الفاحش. 
امحصول .٠٠١-٠١٤/۲/١‏ والمسودة ص »۳٠۷‏ والبحر امحيط ٦/١۳١٠ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۲۳٤٠ء‏ وفواتح الرحموت ٠۲٠٦/۲‏ وشرح الكوكب .٠٠١/٤‏ 


(۴) لأن العام باللسان العربي عنده ما يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل» ويوقفه على 


معني الدقيقةء والألفاظ التي يكن استبدالها عند الرواية بالمعنى» بخلاف غير العام 
بالعربيةء فلا يقدر على ذلك» فتكون روايته أقرب إلى الخطاًء ورواية العام بالعربية أبعد 
من الخطا. 

امحصول ٠٠٠١/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤۲۳‏ والبحر الحيط ١/٤١٠٠ء‏ وشرح 
الک وکب .٦۳٠/٤‏ 


)٤(‏ تقدم روايته على رواية مستور الحال عند من يقبلها. 


المحصول |0۸« وشرح تنقیح الفصول ص ٤۲۳‏ والبحر المحيط ٠٠١١/١‏ . 


4⁄4 


الكثير"" أو ذكر سبب عدالته" أو لر يختلط عقله ني بعض الأوقات» 
الها خد کل و او کرد ا ا اجر 
الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ”. وأما الترجيح في المتن فيكون 
بخمسة عشر وجها وهي: أن يكون نصا في المراد او سالما من 


)١(‏ تقدم روايته على رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل. 
الحصول ٠١۸/٣۲/١۲‏ وختصر ابن الحاجب والعضد ۳١١/۲‏ وحاشية البناني ۳٠٦۳/۲‏ 
والبحر امحيط ١/٦١١٠ء‏ وشرح الك وكب ٦٤4۸/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ›»٤۲۳‏ 
وتيسير التحرير .٠١١/۳‏ 
(۲) تقدم روايته على رواية من عدله المعدلء ولم یذ کر سبب عدالته. 
امحصول »٠٥۹/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۲۳‏ والبحر الحيط ٠١١/١‏ . 
(۳) وم يعرف أنه روی هذا الحدیث قبل أن يختلط» أو بعد اخحتلاطه. 
المحصول ٠٦٠/۲١/۲١‏ والبحر المحيط ١/۷١٠ء‏ وشرح تنة۔ح الفصول ص .٤١۳‏ 
(4) فإنه مقدم على صاحب الاسمين» وصاحب الاسمين روايته مرجوحة. 
المحصول .٠٦۲-٠١٠٦١/۲/۲‏ والبحر المحيط ٠١۷/١‏ والمستصفی ۱۲۸/۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص .٤۲١‏ 
(ه) لأنه من أهل مهبط الوحي» وموضعه موضع الناسخ» وله العناية با وقع عنده؛ ولأن 
الآيات والأحاديث المدنيات متاخرة عن الهجرة. 
البحر الحيط ٦۳/١‏ ١ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۲۳‏ وامحصول ۷/۲/۲٦٥-۸٦ه٠.‏ 
)٦(‏ ويعلم أن ماعه كان بعد إسلامه» وراوي الخبر الثاني متقدم الإسلام» فيقدم لظهور 
تأخره» والأولى التفصيل بن يقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر م يمتنع أن تكون 
روايته متأخرة عن رواية التأحر» لكن إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلا المتأخرء 
أو علمنا أن أكار روايات المتقدم متقدمة على رواية الأحر» حكمنا بالرجحان؛ لأن 
النادر يلحق بالغالب. 
انظر: امحصول »٠٦4-٥٦۸/۲/۲‏ والبحر المحيط ٠١۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰٤۲۳‏ وشرح الک وکب »۷۱۱/٤‏ والعضد على ابن الحاجب .۳٠١/۲‏ 
(۷) قال القرافي: المراد بالنص في المراد الذي لا يحتمل المجاز. 


CA‘ 


الاضطراب أو يكون مستقلا بنفسه» مستغنيا عن الإضمار' أو غير م 
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على تخصيصه) أو وروده على غير سبب ¢ eer E OSS ES‏ 
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() 
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شرح تنقيح الفصول ص٤۲٤‏ وانظر: امحصول۲/۲/٦۷٠-۷۷ه.‏ والبحر الحيط 


۸/1 . 
فيقدم ما سلم لفظه» وتيقن حفظه على المضطرب؛ لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب 
يقوى» ويغلب» وما اختلف لفظه يودي إلى ضعفه؛ لأن اختلاف اللفظ يودي إلى اخحتلاف 

المعنى» ويدل على قلة الضبط عند الراوي» وضعفه وتساهله في روايته. 
إحكام الفصول ص 0٠٦٦ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١٤۲٤ء‏ والمنهاج للباجي 

ص ۲۲۸. 
فيقدم على حديث اخر مفتقر إلى الإضمار والتقدير» ومثل له الباجي بقوله تعالى: 
إوأموا الحج والعمرة لله فإن المالكية يستدلون بها على أن امحصر بمرض لا يتحلل 
دون البيت» فيعارضهم الأحناف بقوله تعالى: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). 
فيقول المالكية: ايتنا لا تحتاج إلى ضمير» وأيتكم لابد ها من ضمير يتم الكلام به» وهو: 
فإفإن أحصرتم فتحللم #إفما استيسر من المدي وما لا يفتقر إلى ضمير أولى ما 
يفتقر إليه؛ لأن المستقل بنفسه معلوم متيقن المراد منه» والحذوف منه ريا التبس واخحتلف 

فيما هو مقدر فيه» فوجب تقد المستقل. 

إحکام الفصول ص ٦1۲-٦٦۱‏ الهاج ص ۲۲۹-۲۲۸ والبحر امحيط »١۱١۷/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص .٤١٤‏ 1 

فيقدم على الخير العام الذي اتفق على تخصيصه؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا حص العموم 
صار مجازا» والحقيقة أولى من الجاز» ومثل له الباجي باية: أو ما ملكت أمانكم)» 
فاإنها دخلها تخصيص مع آية: لإوأن تجمعوا بون الأختون# فإنما م يدخلها تخصيص,» فتقدم 
على الأية التي دخلها تخصيص» فلا يجوز الجمع بين الاخحتين بملك العين في التسري. 
إحكام الفصول ص ۰٦1٦۳‏ والنہاج ص ۲۲۹» وشرح تنقيح الفصول ص ›»٤۲٤‏ 
والبحر المحيط ٦٠/١‏ ٠ء‏ والحصول ۲/۲/١۷ه.‏ 

فيقدم على الخبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه وذلك 
مثل استدلال المالكية في قتل المرتدة بقوله : ومن بدل دنه فاقتلوه». 
فيعارضهم الأحناف بأنه ع4: «نهى عن قنل النساء والصبيان». 


A! 


ˆ( 
او 


قضي به اا ف موضع» 3 ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد 


يتضصمن نفي النقص عن ا SRS es‏ 


فيقول المالكية: حديشنا أولى؛ لأن حديثك م ورد على سبب» وهو أنه عي وجد في 
بعض غزواته امرأة مقتولة» فنهى عن قتل النساء والصبيان. 

المنهاج للباجي ص »۲۳٠-۲۳١‏ وإحكام الفصول ص »٠٦٦١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٤۲٤١‏ والبحر المحيط ١٦٦/١‏ وامحصول »٥۷١/۲/۲‏ والعدة ٠٠٠٠/۳‏ والمسودة 
ص ۰۳۱۳ والبرهان ۱۱۹٤/۲‏ والمنخول ص ٤٠١‏ وشرح الکوکب .۷٠٤/٤‏ 


. في الأصل «وقضي»‎ )١( 


() 


() 


(6) 


فيكون أولى منه» ومقدم عليه في سائر المواضع مثاله: استدلال المالكي في وجوب قضاء 
الفوائت في الأوقات النبي عن الصلاة فيما بحديث: «من نام عن صلاة أو نسيما فليصلها 
إذا ذكرها» فيعارضه الحنفي: «بنهيه ع عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»› 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس». 

فيقول المالكي: حدیشنا أُولل؛ لأنه قد قضى به على حديثكم في عصر يومه» فثبت تقديمه عليه. 
إحكام الفصول ص 111 والمنہاج ص »۲۳٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۲٤‏ 
والعدة ٠٠٤٠/۳‏ وشرح الكو كب .۷٠٠/٤‏ 

فإنه يقدم على ما روي بلفظ واحد من طريق واحد» وذلك مثل استدلال المالكي على 
صحة صلاة من صلى خلف الصف بحديث أي بكرة حيث أحرم خلف الصف جفرده 
ثم تقدم» فدخحل في الصف فقال له التبي عل بعد فراغه من صلاته: «زادك الله حرصا 
ولا تعده» ولم يأمره بالإعادة وحديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي م فأداره 
عن يمينه» فيعارضه الحنبلي بحديث وابصة أن النبي ع رآه صلى وحده خلف الصف 
فقال له: «أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد». 

فيقول المالكي: ما رويناه أولى؛ لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة» متفقة المعنى» وهذا 
يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه» ويؤمن فيه الغلط والسهو والتحريف» بخلاف ما 
رويتموه» فاإنه منقول بلفظ واحد» فيحتمل التغيير» والتحريف» ES‏ والغلط. 
إحكام الفصول ص »11۸-٦٦٦‏ والمنہاج ص ۲۳۲-۲۳۱ وشرح تنقيح الفصول 
ص .٤۲٤‏ 

فاإنه مقدم على خبر يثبت النقص للصحابة» مثاله: استدلال المالكية على أن الضحك 
في الصلاة لا ينقض الوضوء بحديث: «لا وضوء إلا من صوت أو رع)» فيعارضهم = 


AY 


(VD 


ا ر et f oD‏ ا ۳ 
رضي الله عنهم» أو يكون فصيح اللفظ او لفظه حقيقة ۰ او يدل عل 


)۱( 


(۲) 


الأحناف بحديث: «بيها نحن نصلي خلف رسول الله عه إذ أقبل رجل ضرير» فوقع 
في حفرة» فضحكنا منه» فأمرنا رسول الله عه بإعادة الوضوء والصلاة. 

فيقول المالكية: خبرنا أولى من خبرك؛ لأن خبرك فيه إضافة نقص وقسوة وجفاء إلى 
الصحابة رضي الله علېم» ا يضحكون في الصلاة من رجل أعمى» وهو ضد ما 
كانوا عليه من الإقبال على الصلاة» وما وصفهم الله به من التراحم» والتعاطف بينهم 
قال: راء بینہم&. 

انظر: المنهاج ص ۲۳۲ وإحكام الفصول ص »11۹-1٦۸‏ والعدة ٠٠٤٥/٣‏ 
والمستصفى ۲۹/۲٠ء‏ وشرح الكو كب ۷٠۷/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص .٤١٤‏ 
والفصاحة في اللغة عبارة عن الإبانة» والظهور» واللفظ الفصيح» ما يدرك حسنه 
بالسمع» والفصاحة في المفرد: خلوه من تنافر الحروف» والغرابة» وخالفة القياس» وفي 
الكلام: خلوصه عن ضعف التأليف» وتنافر الكلمات مع فصاحتا. 

والفصاحة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح» «ولكل 
مقام مقال». 

انظر معنى الفصاحة في: القاموس الحيط ٠٤١/١‏ وتعريفات الجرجاني ص ۷٦٠١ء‏ 
ومفتاح العلوم ص .٠١۸‏ 

وذكر في احصول الإجماع على ترجيح الفصيح على غير الفصيح؛ لأنه ع كان أفصح العرب. 
امحصول ٠٥۷۲/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۲١‏ وحاشية البناني »۳٠٦/۲‏ ونهاية 
السول »۲٠۲/۳‏ وشرح الكوكب 1۷۸/١‏ والبحر الحيط ١/١٠٠ء‏ ونشر البنود 
۹/۲. 

مقدم على اللفظ الجاز إلا إذا كان المجاز هو الغالب» فعندئذ يحتاج إلى مرجح اخر. 
انظر: البحر الحيط ٦/٦٦٠ء‏ والمحصول ۲/۲/١۷ه.‏ 

فإنه يقدم على ابر الذي Ss‏ لأن الظلَ الحاصل منه أقوى. 
امحصول ٠۷٠١/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۲١‏ والبحر الحيط .٠١۷/١‏ 
ومثل له بقوله لھ: إا القة يا ل يقسم»» فمعناه أن ما قسم لا شفعة فيه» 
وبحديث: «فاإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» فيقدم على حديث: «الجار = 


AY 


أو تأكد لفظه بالقكرار"» أو يكون ناقلا عن حكم العقل أو لم يعمل 
بع الا و ار تالف ED EO OO E‏ 


د اجى تقب لان الأرل يذل رجهي وافافق يدل بر واد 
شرح الکواکب .1٦۹/٤‏ 
(۱) فانه یقدم على حدیث لا تأکید فيه» مثاله: حديث أا امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
ولیہا فنکاحها باطل» باطل» باطل »» فانه على حديث: «الأم أحق بنفسها من 
وليما»» فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقاً . 
امحصول »٥۷۷/۲/١‏ والبحر الحيط ١/۷٦٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص٤۲٠»‏ وشرح 
الک وكب 11۹/٤‏ . 
فيقدم على الخبر الموافق لحكم العقل عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكماً شرعيا ليس موجوداً 
في الآخحر» ولأن الأحكام الشرعية هي مقصود بعثة الرسل » وأما استصحاب حكم 
العقل» فيكفي فيه حكم العقل» فيقدم النافل عنه» کا e‏ المنشىء على الم كد . 
وذهب بعض العلماء إلى ترجيح المقرر لحكم لعفل لاأنه معتضد بدليل الأصل . 
وذهب بعض العلماء إلى أنهما سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخحرء ومثاله: حديث 
«من مس ذکره فلیتوضاً؛» مع حدیث: «هل هو إلا بضعة منكي» فيقدم حديث النقض؛ 
لأنه ناقل عن حكم العقل . 
انظر: اللمع ص1۷ والتبصرة ص۸۳٤۰‏ والمنخول ص۸٤٤‏ والمحصول ۷۹/۲/۲ه» 
والبرهان ۱۲۸۹/۲ء وشرح تنقيح الفصول ص١٠٠٠‏ وروضة الناظر ص٠‏ ۳۹» وحاشية 
البنافي ۳1۸/۲» وشرح الك وكب 1۸۷/٤‏ والمسودة ص٤ ٠۳١‏ والبحر امحیط -1۹۹/٦‏ 
۰؛ وإرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 
(۴) السلف في اللغة: المتقدم» وكل عمل صا قدمته» أو فر فرط لك» وكل من تقدم 
من آبائك» وقرابتك . 
وفي الاصطلاح: الصحابةء والتابعون» وتابعوهم» وهم من يشملهم قوله رل4 «خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» ويطلق السلف على الأئمة أصحاب 
المذاهب المتبوعين» ويقابله الخلف . 
وقال بعضهم: 
والسلف الصالح حيث أطلقا فالصحب والتابع كل حققا 


۲( 


کر 


At 


على خلافه”“ مع الاطلاع عليه أو كان مما لا تعم به البلوى والآخر 
ليس كذلك. 


(1) 


(۲) 


القاموس الحيط ٠١۳/۳‏ والمفردات للراغب ص۲۳۹» ومعجم لغة الفقهاء ص۸٤۲‏ 
وتعريفات المجددي ص٣٠۳۲›‏ والكليات لأي البقاء ص٤۳‏ . 

ومثل له إمام الحرمين حكاية عن الشافعي بحديث أنس في صب الغنم» حيث قدمه 
على حديث علي في صب الغنم الذي عارضه؛ لأن عمل أي بكر وعمر رضي الله 
عنما يوافق ما رواه أنس» ويخالف ما رواه علي رضي الله عنهم أجمعين . 

انظر: البرهان ۲/٦۱۱۷۷-۱۱۷ء‏ والبحر المحیط ۱۷۸/٦‏ والمحصول -٥۹۱/۲/۲‏ 
۲ وشرح تنقیح الفصول ص٥٠٠٤‏ . 

لأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى اخحتلف في الاحتجاج به» فمنعه الأحناف . 
واحتج به الجمهور ولم يفرقوا بين أخبار الآحاد سواء أكانت فيما تعم به البلوى أم 
في غيره» فالخلاف فيه يجعله مرجوحا بالنسبة إلى خبر احاد ليس فيما تعم به البلوى؛؟ 
لأن ما كان متفقاً على الاحتجاج به أولى يِمّا كان في الاحتجاج به خلاف . 
انظر: المحصول ۹۲/۲/۲ه» وختصر ابن الحاجب مع العضد ۳٠١/۲‏ والإحكام 
للآمدي ٠١۸/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص١٠٠٠‏ وفواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ وشرح 
الک وکب المنیر ٠٥۷/٤‏ وإرشاد الفحول ص۲۷۹ والبحر الحيط ٠۷١/١‏ . 


Ao 


الباب التاسع 


في ترجيحات الأقيسة 


قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف 
قاری ا اا 
والحجلي عل الخفی ٠‏ الاجا على ما هو اقل چا ا ويقدم قياس 


)١(‏ مثل: تقديم قياس العلة على قياس الشبه» کا تقدم موضحاً في الفصل الثالث في أنواع 

القياس من باب القياس» فارجع إليه إن شئت . 

وانظر: البرهان ۸۸٤-۸۷۷/۲‏ وشرح الک وکب ۲۰۷/٤‏ . 

فالقياس الجلي مثل: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه سواء اكان ذلك من باب 

أولى» أم كان مغله كإلحاق الضرب بالتفيف» وإحراق مال اليتم بأ كله وأما الخفي» فالمراد 

به هنا ما ليس بجلي» وهو درجات» فيدخل فيه قياس العلة وإن کان بعضه أُوضح من 
بعض» ويدخل فيه قياس الشبه» وقياس المناسبة» و كل واحد من هذه الاقيسة له درجات 
متفاوتة في الوضوح» والخفاء فقد يكون واضحاً بالنسبة لما تحته» وخفيا بالنسبة لما فوقهء أو 
أوضح أو أحفى» إلى غير ذلك ما يقع بين الأمور النسبية» وقد سبق للمؤلف أن تكلم 

عن هذا في أنواع القياس وأوضحه بتقسيمات في الفصل الثالث من باب القياس . 

البرهان ۸۸۲/۲» وشرح الكو كب ۲۰۸-۲١۷/١‏ والمناج للباجي ص٦۲‏ ونشر 

البنود ۲١١-۲٤۹/۲‏ واللمع ص٥٥٠‏ وتيسير التحرير ۷٦/٤‏ . 

)٣(‏ القياس الأجلى مثل ما كان إثبات حكم النطوق به للمسكوت عنه فيه من باب أولى 
کا تقدم بثاله» والأقل جلاء مثل ما كان إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه فيه 
مساوياً له؛ لأنه مثله كإلحاق إغراق مال اليتم بأكله» أو كان قياسَ علة . 
انظر: البرهان »۱۲١۲۰۸۸۰-۸۷۸/۲‏ وشرح الك وكب ۷۲١١۲۰۷/٤١‏ والعضد عل 
ابن الحاجب ۳۱۷/۲ والمحصول ۰۱۷۰/۲/۲ ونشر البنود ٠١۲-۲٤۹/۲‏ والمنخول - 


۲( 


صر 


A“ 


العلة على قياس الناسبة”“ » ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه" » ويتر جح 


0 ت 


ص٤۳۳‏ وإرشاد الفحول ص ۲۲۲ . 

() لأن الجامع في قياس العلة بين الأصل والفرع وصف هو علة الحكم» وموجب له 
كتحريم النبيذ المسكر بالقياس على الخمر» وال جامع بينهما الإسكار» وهو علة التحريم . 
وقياس الناسبة مبني على جلب مصلحةء أو دفع مفسدة» فيحتاج إلى نظر أكثر لتحقيق 
ما هو مصلحة» وما هو مفسدة» وقد تتعارضان» فقياس العلة أظهر وأوضح معنى من 
قياس المناسبةء وإفادته للظن أقوى . 
انظر: البرهان »۸۸٤-۸۸۳/۲‏ وشرح اللمع ۰۷۹۹/۲ والمنهاج للباجي ص٠۲‏ واللمع 
ص٥‏ ه» والجدل لابن عقيل ص ۳١ء‏ وإعلام الموقعين ١۳۳/١‏ وحاشية البناني ٤١/۲‏ ۳» 
وشرح الکوکب ۰۲۰۹/۲ ونشر البنود ۲٤۲۹/۲‏ . 

(۲) لاآن في قياس المناسبة زيادة غلبة الظن لغلبة الوصف المناسب . 
امحصول ٦١۱١/۲/۲‏ وحاشية البناني ٠۷٠١/۲‏ وتيسير التحرير »۸۸/٤‏ وفواتح 
الر موت ۳۲٥/۲‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۰٤۲۷‏ والبرهان ۰۸۸۸-۸۸/۲٢‏ 
۹ وشرح الکو کب .۷۱۹/٤‏ 

(۳) لآن ما نص عليه صاحب الشرع لزم اتباعه» ومثاها: استدلال المالكي على تحريم النبيذ 
بانه شراب یسکر کثیره» فیحرم قلیله کالخمر» فیعارضه الخالف بانه شراب اعده الله 
لأهل الجنةء فوجب أن يكون من جنس ما هو مباح كالعسل» فيقول المالكي: علتنا 
أول؛ لأا منصوص عليما في حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» فالتنصيص علا 
من صاحب الشرع ينبه على صحتهاء ويلزم اتباعهاء وحكم بكونها علة» فلذلك كانت 
أولى نما لم يحكم بكونما علة . 
انظر: المہاج ص٤‏ ۲۳» وإحكام الفصول ص٤۷٦‏ وشرح تنقيح الفصول ص١٠٠٠»‏ 
والبحر الحيط ۱۸۷/١‏ والبرهان ۲/١۲۸١ء‏ وحاشية البناني ۳۷٠/۲‏ والإحكام للامدي 
٤‏ ونہایة السول ۲۳۰/۳ وشرح الکو کب ۷٠١/٤‏ 

)٤(‏ لأن ما كان متفقاً عليه أولى نما يكون فيه حلاف؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول 
الشك والشبهة . 


AV 


أ ن علته اقل حلاف أو مطردة EY‏ ا تشهد هرا ا 


المحصول »٠۹٤/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص١١٤‏ . 

(۱) فهو مثل الذي قبله؛ لأنه کلہا کان الخلاف فیه اقل کان راجحا وکلما کان الخلاف 
فيه أكار كان مرجوحاً؛ لأن وقوع الخلاف يدل على حصول الشك والشبمة» وكارة 
الخلاف تقوي ذلك الشك وتلك الشبهة» والعكس بالعكس . 
امحصول »٠۹٤/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص٦۲٤‏ . 

(۲) فيقدم القياس المطردة ع المنعكسة؛ لأن الانعكاس مع الاطراد دليل صحة العلة » 
وانخرام واحد منهما يعد من القوادح في العلة» فالعلة التي اجتمعا فيها مقدمة على العلة 
التي لم يجتمعا فيهاء ومثاله: استدلال المالكي على أن غير الأب لا حبر على النكاح؛. 
لان من لم يملك التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بضعها كالأجنبي» 
فيعارضه الحنفي بان ابن العم من جملة ورثتهاء فجاز له التصرف في بضعها كالاب 
فيقول المالكي: علتنا أولى؛ لأنها مطردة» منعكسة» وعلتكم ليست ممنعكسة؛ لأن الحا 
يزوجهاء وليس من ورثتهاء والعلة إذا اطردت وانعكست غلب على الظن تعلق الحكم 
بها لوجوده عند وجودهاء وعدمه عند عدمهاء لذلك كانت أولى . 
انظر: المنهاج للباجي ص٠٠۲‏ وإحكام الفصول ص٦۷٦‏ والبرهان -١۱۲۹٣۰/۲‏ 
۳ وشرح تنقيح الفصول ص١۲٤‏ والمسودة ص۳۷۸ والروضة ص۳۹۲» 
والمنخول ص٥٤٤‏ والمستصفى ١/١١٠ء‏ وأصول السرخسي ۲٦١/۲‏ وشرح 
الك وكب ۷۲۲/١‏ والإحكام للآمدي ۳۸٠/٤‏ والبحر الحيط ١/١۸٠ء‏ وامحصول 
1/۲ . 

(۳) فإنها مقدمة على العلة التي لا يشهد ها إلا أصل واحد» مثل استدلال المالكي على اعتبار 
النية في الوضوء بانه عبادة» فافتقر إلى النيةء كالصلاةء والز كاةء والتيمم» والصوم» وغير 
ذلك من العبادات» فيعارضه الحنفي بان الوضوء طهارة بالماءء فلم يفتقر إلى النية كغسل 
النجاسةء فيقول الالكي: علتنا أولى؛ لأنها يشهد ها أصول كثيرة» وعلتكم لا يشهد 
ها إلا أصل واحد» وشهادة الأصول الكثيرة تقوي غلبة الظن» فكلما كثرت شهادة 
الأصول قويت غلبة الظن» فكان التقديم أولى عندئذ. 
المنهاج للباجي ص١٠۲۳‏ وإحكام الفصول ص 1۷۷-٦۷٦‏ والتبصرة ص٠ »٤۹‏ وحاشية . 
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البناني ۳۷٤/۲‏ والمسودة ص٦۳۷٠۳۷۸»‏ وشرح تنقيح الفصول ص١۲٤»‏ واللمعم ص1۷ . 
فتقدم التعدية على الواقفة» مثل أن يقول المالكي: إن علة تحربم الخمر كونه شراباً فيه 
شدة مطربة» فيتعدى إلى النبيذ» فيقول الحنفي: إن علة تحربم الخمر كونه خمرا . 
فيقول المالكي: لتنا أول؛ لأنها متعديةء وأنتم تقولون ببطلان العلة الواقفة» ونحن وإن 
كنا نقول بصحة العلة القاصرةء فان المتعدية أولى منهاء فكأن الاتفاق قام على تقديم 
المتعدية على القاصرة وهو المطلوب . 

وبهذا قال الجمهور» منهم: أبو منصور البغدادي» وابن برهان» وشهره إمام الحرمين» 
وذهب الشيرازي ومن وافقه إلى أن العلة القاصرة هي الراجحة؛ لاأن النص يعضدهاء 
ورجحه الغزالي» وذهب الباقلاني إلى أنهما سواء فلابد من مرجح اخر لإحداهما . 
انظر: إحكام الفصول ص1۷۸ والمنهاج للباجي ص ۹٠۲۳ء‏ والمستصفى ۳۲/۲٠ء‏ 
والإحكام للأمدي ٠۷٠/٤‏ والمحصول »٦۲٠/۲/۲‏ وحاشية البناني ۳۷۷/۲ وشرح 
تنقیح الفصول ص١۲٤‏ ونہاية السول »٠۲۱/٤‏ واللمع ص۷٦‏ والبرهان .٠۲١۹۷-۱۲۹۰/۲‏ 
فتقدم التي تعم فروعها على التي لا تعمهاء مثل: استدلال المالكي في أن من عدا الوالدينء 
والمولودين» والإحوة من الأقارب» لا يعتقون بالملك؛ لان من ملك من تجوز شهادته 
له ۾ يجب عليه عتقه کالا جنبي : 

فيعارضه الحنفي بان من تجوز شهادته له ذو رحم محرّم» فوجب أن يعتق با ملك 
کالوالدین» فیقول الالكي: علتنا أولى؛ لأا تعم فروعهاء وعلتكم لا تعم فروعها؛ لأن 
البنت تعتق على الام والابن يعتق على الاب» ولا توجد هذه العلة فيم ولا توصف 
البنت بأنها ذات رحم حرم لأمهاء فكان ما قلناه أولى . 

المنہاج ص ٠۲۳ر‏ وإحكام الفصول ص1۷۹-1۷۸» وشرح تنقيح الفصول ص١٠۲٤»‏ 
والمحصول ۲۷/۲/۲ والبرهان ۲۷۲/۲٠-۲۷۳١ء‏ والتبصرة ص 4۸۸٤ء‏ والمنخول 
ص١٤٤‏ واللمع ص »٦۷‏ والمسودة ص ٠۳۸١‏ والعدة .٠١١١/١‏ 


)٣(‏ تقدم العلة العامة على الخاصة عند جمهور العلماءء وذهب بعض الأحناف إلى أنهما 


ا 
والصحيح: تقديم العامة؛ لأن العلة إذا كانت أكار فروعاً أفادت أحكاماً أكثر من مقابلتهاء 
فکان تقدم العامة من باب أول» ولأن كثرة الفروع مثل کثرة الأصول في أن کلا 


۸۹ 


منهما شاهد يقوي غلبة الظن» مثاله: استدلال المالكي على جواز التحري في الإناءين 


ذا كان أحدها سا بان هذا جتن رز فيه التجري» فوجب أن رز النحري :فى 
حال استواء امحظورء والمباح» أو زيادة أحدها على الآخر» كالثياب. فيعارضه الحنفي 
بأن هذين إناءان» أحدهما طاهرء» والآ خر نجس فلا يجوز التحري فيما إذا كان أحدها 
بولا والآخر ماء . 

فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه عام في المياهء والثياب» وجهات القبلة» وقياسكم حاص 
في إناء في الماءء فكان ما قلناه أولى . 

انظر: إحكام الفصول ص۷۹٦-1۸0»‏ والمہاج ص٠۲۳‏ وحاشية البناني ۳۷۹/۲» 
وکشف الأسرار ٠۰۲/٤‏ والبرهان ۲۹۱/۲٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص٥٠٠‏ . 
فتقدم النتزعة من أصل منصوص عليه على المنتزعة من أصل م ينص عليه» مثل استدلال 
المالكي على أن ما غنمته الطائفة القليلة يخمس» بأن كل غنيمة لو تقدمها إذن الإمام 
وجب أن تخمس» فإذا لم يتقدمها إذن الإمام وجب أن تخمس أيضاً كغنيمة الطائفة 
الكثيرة . 

فيعارضه الحنفي بان هذا مال مأّخوذ من غير غلبة» ولا إذن الإمام» فلم يجب تخميسه 
کالجیش . 

فيقول المالكي: علتنا أول؛ لأنها منتزعة من أصل منصوص عليه» وهو قوله تعالى: 
فإواعلموا أن ما غنمع من شيء فان لله خمسه) الآية )٤١(‏ الأنفال» وعلتكم منتزعة 
من أصل غير منصوص عليه» فكان ما قلناه أولى . 

اناج ص ۲۳۷» وإحكام الفصول ص 1۸۰0 والمستصفی ۰۱۳۲/۲ والبرهان »٠۲۸١/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص .٤٠٠١‏ 

ترجيح العلة بقلة الأوصاف هو مذهب أكثر الشافعية» منهم الشيرازي» واختاره الباجي 
من المالكية»ونقل عن ابن القصار الاضطراب فيه» وذهب بعض الشافعيةء إلى ترجيح 
كثيرة الأوصاف» وذهب الأحناف» وبخض الشافعية إل أنبما سواء واحعارة البخاري 
في كشف الأسرار» ومثاله: استدلال الالكي في أن الواجب في القتل العمد العدوان 
القود فقط» بأنه قتل» فوجب به بدل واحد كقتل الخطا» فيعارضه الشافعي» وبعض 
المالكية. بأنه قتل مضمون يتعذر فيه القود من غير عفو عن الال ولا عدم الاستيفای ‏ 


۹۰ 


فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضا القاتل» كالأب» فيقول المالكي: ما قلناه أولى؛ 
لأن علتنا أقل أوصافاً من علتكم» والعلة إذا قلت أوصافها دل ذلك على شهادة الأصول 
اء وقلة مخالفتها ها . 
إحكام الفصول ص ۰1۸۲-٦۸١‏ والمہاج ص ۲۳۷» وشر ح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ 
والتبصرة ص ٤۸۸‏ وحاشية البناني »۳۷٤/۲‏ والمسودة ص »۳۸٠۱١۳۷۸‏ وكشف 
الا 
)١(‏ لأن المقدمة المتفق عليما يقينيةء والقياس المشتمل على بعض المقدمات اليقينية مقدم على 
القياس المشتمل على مقدمات كلها ظنيةء لأن الاحتال في الأول أقل منه في الثاني» و كلما 
کان الاحتال أقل؛ كان الظن أقوى . 
امحصول »٠۹٠-٥۹٤/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ . 
لأن التعليل بالوصف الحقيقي متفق على جوازه بين القائلين بالقياس» والتعليل بغيره 
مختلف فيه» فيكون القياس المشتمل على الوصف الحقيقي مقدماً على القياس الآ خر الذي 
لا يشتمل عليه» مل أن تكون العلة فيه وصفاً اعتبارياء أو حكمة مجردة . 
ا محصول »٦۱۹٠١۹١/۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰٤۲١‏ والعضد على ابن الحاجب 
۷/۲ وحاشية البناني »۳۷٠٦٠۳۷٤/۲‏ وناية السول ٠۲۲٠/۳‏ وروضة الناظر 
ص ۳۹۲» وشرح الکوکب ۷۲۰/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۸۱ . 
)٣(‏ مثل استدلال المالكي في أن قل الهيمة الصائلة لا يجب به ضمانها؛ لأنه إتلاف بدفع 
جائز» فوجب ألا يتعلق به ضمان المتلف» کا لو صال عليه آدمي . 
فيعارضه الحنفي بأن من أبيح له إتلاف مال الغير دون إذنه بدفع الضرر عن نفسه 
وجب عليه الضمان» أصله إذا اضطر إلى أكله للجوع . 
فيقول المالكي: قياسنا أولى؛ لأنه قياس صائل على صائل» فهو قياس الشيء على جنسه» 
وأنتم قستم الصائل على من أتلف شيئاً منفعة بغير إذن من له ذلك الشيء» فقست الشيء 
على غير جنسه» وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه . 
انظر: الهاج للباجي ص ۲۳٠-۲٠٠١‏ وإحكام الفصول ص »٦۷۸-٦۷۷‏ والمسودة 
ص ٦۳۷»وشرح‏ تنقيح الفصول ص »٤٠١‏ والحصول 1۱۳/۲/۲» وفواتح الر موت = 
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أو لا يعود على أصله بالتخصي ص أو يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى 
بالإجماع» أو بالتواتر» والآأخر لس ذلك 


= ۳۲۵/۲» وتیسیر التحریر ۸۷/٤‏ والعضد على ابن الحاجب ۳۱۸/۲ وشرح الک و كب 
٤‏ وناية السول ٠۲۱/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۲۸۳ . 

. فإن ما لا يعود على أصله بالتخصيص مقدم على ما يعود على أصله بالتخصيص‎ )١( 
مثاله: استدلال المالكي في جواز التيمم با لجص» والنورة» بأنه نوع من الصعيد م يتغير‎ 
. عن جنس الأصل» فجاز التيمم به كالتراب‎ 
. فیعارضه الشافعي: بانه لیس بتراب» فلم جز التيمم به کالحدید» والنحاس‎ 
فيقول الالكي: عاتنا أول؛ لأا لا تعود على أصلها بالتخصيص» وهو قوله تعالى:‎ 
النساءء وقال اهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان‎ )٠۴( فإفتيمموا صعيداً طيباًي الآية‎ 

عليه تراب أم ۾ يکن» وعلتكم تحصّص مر هذا الأصلء فتخرج منه ما لیس بتراب» 

والتعلق بالعموم أولى استنباطاًء ونطقاً . 
إحكام الفصول ص ٦۷٤‏ والمنہاج ص ١۳٠۲ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٠١‏ . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١١۲٤ء‏ والعضد على ابن الحاجب ۳٠۷/۲‏ والإحكام 
للآمدي ۲٦۸/٤‏ وتيسير التحرير ۹٠/٤‏ وإرشاد الفحول ص ۲۸۲ وشرح الكو كب 
۳/٤‏ وامحصول ١/1۱۷/۲ء‏ ونشر البنود »۳٠۷/۲‏ واللمع ص 1۷ والمسودة 
ص ۳۸۲ والبحر الحیط ۱۹۰/٦‏ . 


۹۲ 


الباب العاشر 


ف أسباب الخلاف بين اججتېدين 


وهى ستة عشر بالاستقراءء على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم 
فائدته وم یذ کره آهل اسل ف ل 
ف E‏ 


السبب الفاني: اجهل بالدليلء وأكثر ما ججيء في الأخبارء لأن بعض الحتهدين 
يبلغه الحديث» فيقضي به» وبعضهم لا يبلغه قيقضي خلافه» فينبغي 


)١(‏ مراد المؤلف رحه الله أن الأصوليين لم يفردوا له جا مستقلاًء أما جميع الأسباب التي 
ذكرهاء فإن الأصوليين يتناولون كل واحد منها في موضوعه من مسائل الأصولء إلا 
ما کان متعلقاً منها بالإعراب. 

(۲) تقدم في الباب السادس مع بيان طرقه: «الجمع» أو الترجيح» أو النسخ» وأيها يقدم فيبداً 
به». 

)٣(‏ وذلك لأن الصحابة وغيرهم من الجتمدين ليسوا على درجة واحدة في حفظ الأحاديث 
والاطلاع على أفعال النبي عه وتقريراته» وأقواله» بل كانوا متفاوتين» ومع ذلك فإن 
الرسول مله كان يفتي» أو يقضي» أو يفعل الشيء فيشاهده بعص الصحابةء ويكون 
بعضهم غاثباً عن مجلسه» ويغيب هولاءء ويحضر غيرهم مجلسه أحيانا» فيكون عند هولاء 
من العلم ما ليس عند أولفك» ويكون عند أولفك ما ليس عند هؤلاء ولم حط أحد 
بعد النبي ا بمجميع السنة» ومن أمثلة الخلاف بسبب عدم الاطلاع على الحديث» 
وأن الجتد قد يفوته بعض الأحاديث ما وقع لأّبي بكر رضي الله عنه حيث كان يسأل 
عن ميراث الجدة فيقول هما: مالك في كتاب الله من شيءء وما علمت لك في سنة - 


<۹۳ 


الأحاديث النبوية» ولذلك كثرت خالفة أبي حنيفة رهه الله للحديث لقلة 


روايته له» فرجع إلى القياسبخلاف أحمد بن حنبل» فإنه كان متسع 


- رسول الله ڪه من شي ولكن أسأل الناس» فيسأهم» فيقوم المغيرة بن شعبةء 
ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن النبي عه أعطاها السدس» فيقضي الصديق بذلك. 
ووقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث إنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث 
من دية زوجها حتى أخبر أن رسول الله یھ ورٹ امرأة أشم الضتّبابي من ديته» و كان 
أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من أصبح جنباً فلا صوم له» حتى أخبر أن النبي 
بيه كان يصبح جبباً من غير احتلام» ولا يؤثر ذلك على صومه» وأمثال ذلك كثيرة 
لا تنحصر. 
شرح الک و کب ۳۹۹/۲ والرسالة للشافعي ص »4۳۹-٤۰٤‏ وأصول السرخسي »٠۲۲/۲‏ 
وأثر القواعد للدكتور الحن ص »+٥-٤١‏ ورفع الملام لابن تيمية ضمن الفتاوى 
A-1‏ 

)١(‏ وذلك لأن أبا حنيفة رحه الله عراتي» وكان الحديث في العراق قليلا» وفقهاء الصحابة 
الذين كانوا بالعراق يكارون من الرأي» ويرون أنه خير هم من أن يكذبوا على رسول الله 
ی أو يتحدثوا بجا عساه لم يقله» و كان الصحابة والتابعون في العراق يؤثرون الفتوى 
بارائهم» ویتحملون تبعاتهاء إن كانت خطاً على أن يقعوا في الكذب على رسول الله 
ڪل مثل: عمران بن حصين» وابن مسعود رضي الله عنهماء واي عمرو الشيبانيء 
وإبراهم النخعي» وأمثاهما رحمهم الله جميعاً. وأبو حنيفة رحمه الله اقتبس كثيراً من فقه 
إبراهم النخعي شيخ الكوفيين» لذلك كان يستنبط مما عنده من الاحاديث والقران 
الكربم عللا عامة للأحكام» ويفرع عليما الفروع» ويجعل تلك العلل قواعد يعرض علا 
ما يرد عليه» أو ما يمكن أن يعرض عليه من أقضية ووقائم» فإن وجد حديثاً بخالف 
تلك القاعدة» و كان حدیثا صحیحاء قدم الحديث» وعده استخناء من القاعدة» ويقتصر 
فيه على محل النص» ولا يقيس عليه مثل ما وقع له في حديث أي هريرة القاضي بصحة 
صوم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان» حيث خالف قاعدته التي تقول: إن 
أساس الافطار هو ما يصل إلى الجوف» أو الجماع» فقدم الحديث على هذه القاعدة 
في منطوق الحديث» وترك القاعدة على عمومها فيما عدا الأكل والشرب في حالة د 


۹ 


الزواة اللجديت امد عله وك الاش ٠ء‏ ٠واما‏ مالك والشافعي» 
فإنهما أخذا بالطرفين"» وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 


- النسيان» ولم يقس الخطاً على النسيان» مع وجود الجامع بينهماء وهو عدم وجود القصد 
في كل منہما؛ لأن حكم النسيان جاء معدولا به عن مقتضى القياس» فيقتصر فيه على 
محل النص ولا يتعداه. 
انظر: أبا حنيفة لاي زهرة ص »۱۱۲-۱۰١‏ ص .٠۷٠-۳۹۸‏ 

)١(‏ في الحقيقة أن الإمام أحمد لم يترك القياس» ولم يكن في ذلك مع الظاهرية» ولم يغال 
فيه مغالاة بعض العراقيين الذين خالفوا أبا حنيفة حيث جعلوا العلة المطردة تتعارض 
مع النصوص» وفتاوى الصحابة» بل كان موقفه وسطا بين الإفراط والتفريط» حيث 
يذ بالقياس عند فقد الدليل من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو قول صحابي» 
بل جعله الأصل الخامس» وقال: إن الأحذ به ضرورةء وقد سبقه إلى أن العمل به ضرورة 
الشافعي رحمه الله وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: «لا يستغني أحد عن 
القياس» . 
انظر: الروضة ص ۲۷۹ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لبدران ص ۹٠٠١ء‏ وابن حنبل 
لأبي زهرة ص ٠٠١‏ وإعلام الموقعين ١/۷۳٠ء‏ والرسالة للشافعي ص۹۹٥‏ وشرح 
الك وكب ٠٠٠٠/١‏ واللمع ص ٠٤١‏ والتبصرة ص ١٤۲٤ء‏ وإشارات الباجي ص ٠١‏ . 

(۲) الأئمة الأربعة أخذوا بالقياس إذا م يكن هناك دليل من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» 
وإن كانوا رحمهم الله جميعا يختلفون في تقد القياس على بعض الادلة الختلف فيهاء 
وبعضهم يشترط شروطاً للأخذ بالقياس لا يشترطها غيره» وبعضهم يقدح في القياس 
بشيء قد لا يكون قادحاً عند الآخر» وقد تقدم بيان ذلك في باب القياس» وما يجدر 
ذكره أن العلماء متفقون على أن القياس لا يعتبر دليلاً إذا خالف الكتاب» أو السنةء 
أو الإجماع» أو اختل شرط من شروطه المتفق عليهاء وقد تقدم ذلك في الفصل الرابع 
من باب القياس في الكلام على مفسدات القياس . 
انظر: مالكاً لأبي زهرة ص ۲۹١‏ والرسالة للشافعي ص ٤۷۹‏ ومناقب الشافعي 
للرازي» والشافعي لأبي زهرة ص ۲۸١‏ والنهاج للباجي ص ٠١١-١٤۸‏ وأصول 
الشاشي ص »١۸‏ ودب القاضي للماوردي ٠٥۷/١‏ وأصول السرخحسي 41۸/۲ 
والمحصول ۳٦/۲/۲‏ . 

(۳) انظر: البحر الحيط ۲۹۳/١‏ ومقدمة الحموع للنووي ص ٠٦١‏ والشافعي لأهي زهرة = 


4۹0° 


السبب القالث: الاحتلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل متمد 
إلا ان مہم من صح عنده فعمل بمقتضاه» ومنہم من لم يصح عنده إما لقدح 
في سند أو التشديده في شروط الصحة ‏ كيرا ما يجري ذلك لالك 
رهه الله فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل الحديث' . 


ص ۳۸۲ . 
وهذه العبارة اتفق العلماء على معناهاء وإن اختلفت ألفاظهي وليست خاصة بالشافعي 
رحه الله تعالی . 
انظر: رفع الملام ضمن الفتاوی ۲٤۷/۲۰‏ . 

)١(‏ وذلك بان یکون محدثه» أو محدث عدثه» أو غيره من رجال الإسناد مجهولًا عند بعض 
العلماي أو متبمًا أو ميء الحفظ أو بأنه لم يبلغه مسنداء وإغا بلغه منقطعاً مع أن 
ذلك الحديث رواه الثقات لغيره بإسناد متصل» أو يعلم الراوي المجهول عند غيره» وأنه 
تة أو رواه بسند خر ليس فيه أحد من أولفك الحروحين» أو وجد لتلك الرواية بعض 
الشواهد والتابعات ما يجعلها صحيحة عنده دون من لم يحصل له شيء من ذلك» فيكون 
الحديث حجة عند من صح عنده» ويتركه من لم يصح عنده» وهذا السبب كير 
ومنتشر في التابعين وتابعيهم» والاأئمة المشهورين من بعدهم» ولذلك كان العلماء يقولون: 
قولي في المسألة كذاء وقد روي فيا حديث كذاء فإن كان صحيحا فهو قولي في المسألة» 
وهذا ما يرويه أتباع المذاهب الأربعة عن أئمتہم. رفع الملام ضمن الفتاوی ۲۳۹/۲۰- 
4 
ويمكن القثيل له بحديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وحديث الوضوء بالنبيذء 
فإن أبا حنيفة عمل بهماء لأنه لم يطلع على ضعفهماء ولم يعمل بهما غيره من العلماء 
للاطلاع على ما يرد الاحتجاج بهما. 

(۲) لا شك أن الإمام مالكا رحه الله كان خبيراً بالحديث ورجاله مما يجعله لا يروي إلا 
عن إمام في الحديث» ومن المأثور عنه قوله: أدركت سبعين أو نحوها ممن يستسقى 
بهم الغمام» ولم آخذ عن أحد منهم» لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن -يعني علم الحديث 
والفقه- وليس في هذا غض من بقية الأئمة. فكل واحد منهم عنده مناقب لا توجد 
عند غيره رحمهم الله جميعًا. والذي أريد أن أنبه عليه هنا هو أن العلماء رحمهم الله - 


۹7 


السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل» هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب 
ایشا اوخت کتیرا من الخلاف وذلك كعمل أهل المدينة» وهو ححة عند 


مالك فعمل عقتضاه» ولیس حجة عند عغيره» فلم يعملوا 4 و کالقیاس 


0) 


تختلف مناهجهم في نقل الحديث» فمنهم من يلتزم في نقل الحديث ألا ينقل إلا عن 
ثقة؛ لأن منهجه مبني على غرض نقله للحديث» وقد يكون غرضه نقل ما صح عن 
النبي ل دون غيره من الأحاديث» ولذلك كان علماء التعديل والجرح يرون أن من 
نهج هذا المنهج تكون روايته تعديلا للراوي الذي أحرج له مثل مالك والبخاري» 
ومسلم ر همهم الله تعالى جميعاً. 

ومنهم من کان غرضه من نقل الحديث جمع ما أثر عن النبي ع من الأحاديث بأ سانيده 
بصرف النظر عن صحته» أو ضعفه» سواء كانت في موضوع واحد» ام کانت في 
موضوعات مخلفة» ومن کان غرضه هکذا لا یکون تخریجه عن الراوي تعدیلا له» مثل 
الإمام أحمد» والشافعي» وأصحاب السنن رحمهم الله جميعاء وليس معنى هذا أن بعض 
العلماء لا يتحفظ في نقل الحديث بل إن الجميع يتحفظ في نقل الحديث وإنغا هذه 
مناهج وأغراض تأليف» وكل من الفريقين يذكر الحديث بإسناده» ومن ذكر الإسناد 
خرج من العهدة ولم يقل لأحد أنه يعمل بالحديث» وإغا بين أنه “مع الحديث من 
فلان» عن فلان... إلح ومن أراد أن يسمل بحديث» فعليه البحث عن سنده إذا م يلتزم 
ناقله النقل عن الثقات. 

انظر: روضة الناظر ص ١١۸‏ والمستصفى ٠٠٤/١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۴ه» 
وتدريب الراوي ۳٠٤/١‏ والكفاية ص ۸۹٩۹‏ والمسودة ص ۲۷۴-۲۷٠۰۲٠۳‏ واللمع 
ص »٤ ٤‏ وتيسير التحرير ٠٠/۳‏ وشرح الكوكب ٤۳٦-٤۳٤/۲‏ ومذكرة الشيخ 
رهه الله ص .۱۱١‏ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام هذا الال الذي ذكره المؤلف في السبب 
العاشر» حيث قال: السبب العاشر: معارضته بجا يدل على ضعفه» أو نسخه» أو تأويله 
ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض» أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا.... إلى 
ثم قال: و كمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أجم 
مجحمعون على مخالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث خيار 
الجلس بناء على هذا الأصلء وإن كان أكار الناس قد يشبتون أن المدنيين قد اختلفوا- 


۹۷ 


وهو حجة عند الجمهور فعملوا به وليس حجة عند الظاهرية» فلم يعماوا 
به" وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة. 

السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليما الاختلاف في 
الفروء كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك“. 

التجت الماد الاعف ى .ا ات ق الفران قا غد هة رة 
ویأخذ غیره باخری» کقوله تعال: إوامسحوا برءوسكم وأرجلکه چ“ 
قرىء بالنصب”“ فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي وقرىء 


= في تلك المسألةء وأنهم لو أجمعواء وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. 

مجموع الفتاوى ۲١۹/٠١‏ وانظر: أثر الخلاف في الاحتجاج بعمل أهل المدينة في أثر 

الاحتلاف في القواعد الأصولية ص .٠٥۹‏ 

انظر أثر الخلاف في الاحتجاج بالقیاس في: بداية امجتہد ۲۰۳-۲۰۲/۱» ٠۲۹/۲‏ وأثر 

الاحتلاف في القواعد الأصولية ص .٤۸۸-٤4۸١‏ 

(۲) انظر أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد مع أمثلته في: القهيد للأسنوي ص ١4۲۲ء‏ 
ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۷۹ء وتخرع الفرو ع على الأصول للزنجاني ص -۲٦۲‏ 
٥‏ وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية ص .٠٠۰-۲٠١‏ 

(۳) مثل: حمل العام على الخاص» وقاعدة الأخذ بالمفهوم» وعموم المقتضى» والمشترك ودلالة 
العام على أفراده» إلى غير ذلك من القواعد الأصولية التي هما أثر في اختلاف الفقهاء. 

.)( المائدة اية رقم‎ )٤( 

() وهي قراءة نافع» وابن عامر» والكساي» وحفص. 
شرح القاري ص ٤٠٤۲ء‏ وتفسير القرطبي ۹۱/٦‏ 

)٦(‏ وبه قال الجمهور» وهو الأرجح لديث: «ويل للأعقاب من الناره» وللقرائن الموجودة 
في الاية كتحديدها بالكعبينء إلى غير ذلك. 
انظر: بداية انجتهد ١٦-٠١/١٠‏ وتفسر القرطبي »۹1-۹1/١‏ وتفسير الطبري ٦۳/٠١‏ 
والمغني لابن قدامة ۱۸۹-۱۸٤/١‏ وكتاب التسهيل .١۷١-١۷۰/١‏ 


۱) 


~~ 


۹۸ 


السبب السابع: في اخحتلاف الرواية في ألفاظ الحديث» كقوله عو: «ذكاة 
الحنين EE OE CES‏ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثررء وأي عمرو» وحمزة» وروي عن نافع أنه قرأ وار جُلكم) بالرفع» 
وهي قراءة الحسن» والأعمش. 
تفسير القرطبي ٩1/١‏ وشرح القاري ص .۲٤٠٤‏ 

(۲) وهو مروي عن علي» وابن عباس» وأنس» ومحكي عن الشعبي» وذهب ابن جرير 
الطبريء وداود الظاهري إلى التخيير بين غسل الرجلين ومسحهماء ون ذلك من باب 
الواجب الخير» واستحسنه النحاس» وتقدم القول في أن الراجح هو غسل الرجلين إلى 
الكعبين. 
وانظر: المراجع السابقة. [ 

(۳) فإن الجمهور أوّلوا قول من قال بالمسح لظاهر الأية على قراءة الجر بانهم رجعوا إلى 
قول الجمهورء أو أن ذلك لم يصح عنهم» أو أنه من باب إطلاق المسح على الغسل 
من حيث اللغةء أو أنه معطوف على اللفظ دون المعنى» أو أنه يراد بالآية المسح على 
الخفين» أو أن المسح على الرجلين كان مشروعا ثم نسخ» إلى غير ذلك. 
وانظر هذه الأقوال وتوجيمها في: تفسير القرطبي »4٦-41/٦‏ وبداية الحتهد -٠١/١‏ 
١‏ والمغني لابن قدامة ۱۸۷-۱۸١/١‏ وكتاب التسهيل لابن جزي -۱۷١/١‏ 
١‏ والرسالة للإمام الشافعي ص .٥ ٤۷۰٥٤١١١٦١۱٦۲١ ٦1۲۹‏ 

)٤(‏ خرجه أبو داود» عن أي سعيد» وجابر رضي الله عنما ٠۳۷-٠۳١/۳‏ والترمذي 
عن أي سعيد» وقال: وني الباب عن جابرء وأبي أمامة» وأبي الدرداءء واي هريرة» وهذا 
حایٹ حسن ۱۹-۱۸/۳. 
وخحرجه مالك موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما في الموطاً مع الزرقاني ۸٤-۸۳/۳٣‏ 
وخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۱/۳» ۳۹١١4ء٠٠.‏ 
والبيهقي في السنن الکبری »۳۳۹-۳۳٣/۹‏ والدارمي ۸٤/۲‏ وابن ماجه ۷/۲٦٠١٠ء‏ 
والزيلعي في نصب الراية .٠۸۹/٤‏ 


۹4 


روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي” ٠‏ وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة 


(Da. 


۱ لسبب الثامن: اختلافضف وجه الإإعراب م اتفافق القراء ي الرواية» مثل 
قوله عليه السلام: «أکل کل ذي ناب من السباع حرام فبعضهم جعل 


() 


قال ابن حجر في تلخيص الحبير: «قلت: قد رواه الحا من حديث عبد الملك بن عميرء 
عن عطية» عن أي سعيد» وعطية وإن كان لين الحديث» فمتابعته لجالد معتبرة» وأما 
أبو الوداك فلم أر من ضعفه» وقد احتج به مسلم» وقال يحيى بن معين: ثقة» على أن 
امد بن حنبل قد رواه في مسنده عن اي عبيدة الحداد» عن يونس بن أي إسحاق» 
عن أبي الوداك» فهذه متابعة قوية لجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان» وابن دقيق 
العید...» إڅ. .٠١۸-۱١۹/٤‏ 

وانظر: نيل الأوطار للشوكاني ٠٠١-١٤٤/۸‏ وموارد الظمآن للهيثمي ص .٠٠١‏ 
وبه قال الإمام أحمد» وهو مروي عن عمر» وابنه» وعلي» رضي الله عنهم» وسعيد بن 
المسيب» والنخعي» وإسحاق بن راهويه» وعطاء وطاوس» ومجاهدء والزهري» وقتادق 
والليث» وأبي ثور» وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة عليه » إا أن هؤلاء اختلفوء 
فبعضهم اشترط إتمام خلقته ونبات شعره» كالك ومن وافقه» وبعضهم لم يشترط ذلك 
کالشافعي ومن وافقه. 

انظر: المغني لابن قدامة ٠۳١۹/١١‏ وبداية الجتهد ٠٤ ٠۲/١‏ والقوانين الفقهية ص ۲٠۳‏ 
ونيل الأوطار »٠٤١/۸‏ والجموع للنووي ۱۲۷/۹ ومختصر الطحاوي ص ۲۹۸ 
والبجلى ۷ وتفسير القرطبي ٠۲/١‏ وتفسير البغوي مع الخازن .٣/۲‏ 

وبه قال مادء وابن حزم» وَرُفر» والحسن بن زياد» وهو رواية عن الأوزاعي. 
المُحلى 4۲١-۷‏ واهداية ٠٠/٤‏ والقوانين الفقهية ص ٠٠٤‏ وبداية الحتهد 
۲ وتلخیص الجبیر .۱١۸/٤‏ 

خرجه مالك في الموطا بهذا اللفظء وخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «نهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع»» وهناك روايات أخرى متقاربة في صحيح مسلم. 

انظر: الموطأً مع الزرقاني »4١-۹١/۳‏ وصحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد باب 
کل ذي ناب من السباغ ۳۱۳/۳ وصحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع ٠١/١‏ . 


. 0) ّ . ۰ . 9 o 


مضافا إل الفاعل بعده كقوله تعالى: وما أكل السبعي”. فأجاز أكل 
السباع“. 


السبب التاسع: کون اللفظ مشتر كا بين معنيين» فا خحذ بعض المحدثين ععنی» 

وغيره بمعنىء كقوله تعالل: #ثلانة قروء'' فحملها مالك والشافعي على 

. وإليه ذهب أكار العلماءء منهم الأئمة الأربعة: مالك» والشافعيء وأحمد» وأبو حنيفة‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ 4١-۹٠/۳٣ والموطاً مع الزرقاني‎ ۳٠۹/١١ انظر: المغني لابن قدامة‎ 
وبداية الجحتمد ١/۸٦٠ء ونيل الأوطار ۸/١١١ء وأضواء البيان للشيخ رحه الله‎ ١ه»‎ ۷ 
. 4/۲ 

(۲) ف الأصل زيادة «المفعول» . 

(۳) جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة . 

)٤(‏ وإليه ذهب الشعبي» والأوزاعي» وسعيد بن جبير» وبعض أصحاب مالك» وروي عن 
ابن عباس» وابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم» مستدلين بقوله تعالى: فإقل لا أجد 
فيما أوحي إلّي محرماً على طاعم يطعمهي الآية (ه٠ )١‏ الأنعام» وقوله تعالى: لما حرم 
عليكم اليتة©) جزء من الآية )١۷۳(‏ البقرة» وروي عن مالك القول بكراهتما . 
انظر: بداية الحتهد »41۸/١‏ وتفسير القرطبي ۱۱۸/۷١ء‏ والزرقاني على الموطاً ۰/۳ ۹- 
۱ ونيل الأوطار ۱۱۹/۸ وأضواء البيان ۲۲٤/۲‏ والمغني لابن قدامة -۳١۹/۱۳‏ 
۰ وامحلی »٤٠.۳-۳۹۹/۷‏ ومراتي السعود إلى مراقي السعود (بتحقيقي) ص٣۸‏ 
ونشر البنود ٠۳۷/١‏ والقوانين الفقهية ص .٠۹۳‏ 

(ه) جزء من الآية رقم (۲۲۸) من سورة البقرة» والقدر المشترك بين الطهر والحيض هو 
الجمع» يقال: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه فيه» والدم يجتمع زمان الطهر في الجسدي 
وزمان الحيض في الرحم . 
وقيل: القدر المشترك بينهما الوقت . 
انظر معنى القرء في: القاموس ۲٤١/١‏ وطلعة الشمس للسالمي ٠٤١/١‏ ونشر 
البنود ٠۲١/١‏ والمغني ٠٠١ - ۱۹۹/١١‏ والإنصاف للبطليوسي ص »۳١‏ 
واحلى ۲٠۷/٠١‏ ومراتي السعود إلى مراي السعود (بتحقيقي) ص ٠۷۳‏ والهاية 
4 /. 


E N‏ ن ا 


السبب العاشر: الاحتلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص مثل 
قوله تعال: فإوأن تجمعوا بين الأختين )يحمل على الزوجات والممل وكات“ 


)١(‏ وبه قال أحمد في رواية» وإليه ذهب زيد» وابن عمر» وعائشة رضي الله عنېم» وسلیمان 


() 


(۳) 


(7 


ابن يسار» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله وأبان بن عثان» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري» وأبو ثور» وجمهور أهل المدينةء منم الفقهاء السبعة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وداود» وابن حزم . 

المقدمات لابن رشد ٥۱۷/۱‏ واحلی ۰ »۲٠١۹-۲۰۷/۱‏ وبداية الحتهد ۸۹/۲ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب ۲/٦٦٠ء‏ والأًم للشافعي ١/١۹٠-۱۹۲٠ء‏ والمغني لابن قدامة 
۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۷۰/۱ والإنصاف للبطليوسي ص >۳١‏ وتفسرر القرطبي 
۳ + والسنن الکبری »٤۱٦/۷‏ وأضواء البیان .٠۴١-۱۲۹/۱‏ 

والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه» وروي عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء ومعافي 
وأ الدرداءء وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» وأيي بن كعب» وأي موسى» 
وأنس» وطاوس» والضحاك. والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأهل العراق . 

انظر: المهداية ۲٠/۲‏ والمراجع السابقة» وخاصة أضواء البيان . 

جزء من الآية (۲۳) من سورة النساء . 

وبهذا القولء وهو تحريم الجحمع بين الأختون مطلقاً عن الأئمة الأربعةء وابن حزم وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» وجابر بن زيد» وطاوس» والاوزاعي. 

وقال القرطبي: وذهب إليه كافة العلماءء ويروى عن عليء وعثان» وابن عباس» القول 
بأن الجمع بينهما أحلته آية» وحرمته آيةء يريدون بالآية الحرمة قوله تعالى: «إوأن تجمعوا 
بين الأختين» وبانحللة قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم) الآية 
السادسة من سورة المؤمنون» والاية الثلائون من سورة المعارج. 

وروی ابن منصور» عن أحمد ما يدل على أنه يقول بالكراهة» ورويت الكراهة عن 
عمر» وعلي» وعثان» وعمار» وابن عمر» واین مسعود رضي الله عنهم . 

انظر: المغني »۳۸-١۳۷/۹‏ وبداية الجتهد ٠٠١/۲‏ وتفسير القرطبي ١۷ -١١١/١‏ 
ودفع یہام الاضطراب ص ۷٥-۷۲‏ والمقدمات ٤٥۷/۱‏ والحلی ٥۲١/۹‏ . 


o۰۲ 


او عل لزه جات اة" 


السبب الحادي عشر: الاحتلاف في حل اللفظ على الحقيقة أمِ عا 


ی 


,. 
اناز" 


(0) 


وإليه ذهب ابن عباس» وعكرمة مولاه» وداود الظاهري وأصحابه» ونقل عنه ابن حزم 
التوقف» وقال: أما من توقف فلم يلح له البيان» فحكمه التوقف» وأما من أحلهما 
فإنه غلب قول الله عز وجل: إلا ما ملكت أمانكم) على قوله تعالى: فون تجمعوا 
بين الأختين# فخص ملك المين من هذا اهي وكذلك فعلوا في قوله تعالی: فإوأمهات 
نسائکم#... وأما من حَرَمَهمَا فإنه تمسك بقوله تعالى: «إون تجمعوا بين الأحتين)» 
ويكون الجمع بين الآيتين بأن بقال: إلا ما ملكت أمانكم)» إلا أن تكونا أحتينء 
أو أم امرأة حلت لكم أو عمة وبنت أخيهاء أو خالة وبنت أختها. 

وهناك من قال: يط أيتهما شاءء فإذا وطمها حرمت عليه الأخرى» وهذا القول راجع 
إلى تحريم الجمع بينهما. 

والقول الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من تحرج الجمع بينهماء وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
رجحانه من خمسة أوجه. انظرها: في دفع إيهام الاضطراب ص ۷۳- ١۷ء‏ وانظر: احلى 
لابن حزم ٠۲١ -٠۲٠/۹‏ والمغني لابن قدامة ٠۳۸/۹‏ والسنن الكيرى للبيهقي 
١/۷‏ وبداية المحتهد ٤١/١‏ وتفسير القرطبي .٠٠١/١‏ 

مثاله: قوله ّل4: «لاينكح المُخْرمٌ ولا ينكح»» فإن لفظ النكاح متردد بين العقد » 
والوطء فذهب الالكية إلى أن الحرم لا يتزوج في حال إحرامه» وذهب الأحتاف إلى 
أن النكاح هنا يحتمل أن يكون الوطيء کا قال الشاعر: 

كبكر تحب لذيذ اللنكاح وتهرب من صولة الناكح 
وإذا كان المراد بالنكاح الوط دل الحديث على حرمة الوطء على الحرم دون العقد. 
فيقول المالكية: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي» وعلى العقد حقيقة شرعية» 
وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على الجاز الشرعي . 
انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ٠٦ -٠١‏ والقهيد للأسنوي ص ۰١۹٠ء‏ والبحر 
الحیط ۲۲۹/۲ ومذكرة الشيخ رحه الله ص .٠١١ -1۷٤‏ 

وقد تقدم ذكر بعض الامثلة لتقد الحقيقة على امجاز في الباب الثامن من الفن الثاني 
من هذا الكتاب ص ۱۷١‏ . 


السبب الثاني عشر: الاحتلاف هل في الكلام مضمر أم لاء كقوله تعالى: 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فخمله 
الجمهور على إضمار: فأفطر”» خلافاً للظاهرية”". 

السبب الثالث عشر: الاخحتلاف هل الحكم منسوخ أم لاء وهذا أوجب 
کثیراً من الخلافی. 


- وانظر: شرح تنقیح الفصول ص ۱۱۲› وشرح الکوکب -۱۹٥/۱‏ ۹۷ء وفواتح 
الرحموت ۲۲١/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۷۷/۲ 

)١(‏ جزء من الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة. 

(۲) أي: من يكن منكم مريضاء أو مسافرا» فأفطر» فليقض. 
انظر: تفسير القرطبي ۲۸٠/۲‏ والمغني لابن قدامة -٤٠٦/٤‏ ۷.> وبداية الجحتد 
۱/. 

(۳) حيث قالوا: إن الصوم لا ينعقد في السفر» وعليه القضاء أبدا لظاهر الآية. 
ولا حذف في الآية» ولا إضمار. 
واستدلوا بأحاديث تدل على ذلك مثل: «أولفك العصاة»» ومثل قوله: «ليس من البر 
الصوم ني السفر»» وبفطره هو صلوات الله وسلامه عليه. 
ويروى هذا القول عن أي هريرة» وعمر» وعبد الرحمن بن عوف. 
وقال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم 
والسنة ترده. 
والصحيح في نظري: ما ذهب إليه الجمهور» وهو تقدير فأفطر. 
وأما الأفضل للمسافر من الإفطار» والصيام» فإن كان الصوم يشق عليه» فالإفطار “فضل 
له» وإن كان الصيام لا يشق عليه» فالصيام أفضل له» وكل منهما يجوز الإقدام عليه 
ولا حرج فيه» وإذا صام في السفر أجزأً عنه كصيامه في الحضر. 
انظر: المغني لابن قدامة -٤٠0٦/٤‏ 4۰۸ وتفسير القرطبي ۲۸١/١‏ وبداية الجتد 
۱/- ۲۹» والحلى لابن حزم وقد أطال في المسألة .٠٠١۹ -۲٤۳/٩‏ 

)٤(‏ وذلك مثل اختلاف العلماء في جواز دخول النسخ في الأخبار» والصحيح فيه أن الجر 
لا يدخله النسخ إلا إذا كان معناه الإنشاء . 


O° 


السبب الرابع عشر: الاحتلاف في حمل الأمر على الوجوب» أو على الندب» 
وهذا أيضا ات کنیرا من الخلاف 7“ . 


السبب الخامس عشر: الاحتلاف في حمل النهي على التحربم أو على الكراهة" 


وكذلك اختلاف العلماء في جواز نسخ السنة للقرآن» ونسخ القرآن للسنة» ونسخ 


المتواتر بالآحادء وكاختلافهم في آيات وأحاديث» يقول بعضهم: إنها منسوخة وبعضهم 
يقول: إنها غير منسوخة. 

انظر: الإنصاف للبطليوسي ص ١١٠۲ء‏ والرسالة للشافعي ص -١۳۷‏ ١٠٤٠ء‏ والعدة 
۴۳ وأدب القاضي ۰۳۳۸/۱ واللمع ص ۰۳۱ وشرح الکو کب المنیر »٠۳۸/۳‏ 
»٦۲ -۹‏ والاعتبار للحازمي ص -۲٤‏ ۲۹ والتبصرة ص ۰۲۷۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۱۱- .۳١۳‏ 


. مثل: كتابة الدين والإشهاد عليه المأمور به في قوله تعالى: فإفاكتبوه وليكتب بينكم‎ )١( 


كاتب بالعدل الآية. 

فإن جمهور العلماء على أن الأوامر في الأية للندب. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنها للوجوب» وذهب قوم إلى أن وجوبها منسوخ بقوله تعالى: 
فإفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال به الشعبي» والحسن . 
وقد تقدم الكلام على ما تقتضيه صيغة الأمر في الباب التاسع من الفن الثاني . 
وانظر: الحلى لابن حزم »۸٠/۸‏ وتفسير ابن جرير الطبري ٠٠١ -٤۸/٦‏ وتفسير الرازي 
۲ وأضواء البیان ۲۲۸/۱- ۲۳۰. 

مثل غرز خحشبة في جدار الجار بدون إذنه المي عن منعه في الحديث المتفق عليه: «لا 
يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في جداره»» فذهب الإمام أحمد إلى أن النبي للتحري» 
وأنه لا جوز منع الجار من ذلك وإذا منعه أجبره الإمام» وهو قول الشافعي في القديم» 
وابن حبيب الالكي» وقضاء عمر رضي الله عنه بين الضحاك ومحمد بن مسلمة في 
مرور الماء إلى الضحاك عبر أرض محمد يدل عليه . 

وذهب الأحناف والمالكيةء والشافعي في الجديد إلى اشتراط إذن امالك . ولوا المي 
على الكراهة والتنزيه . 

وقد سبق الكلام على ما تقتضيه صيغة النهي في الباب التاسع من الفن الثاني . 


O00 


أ الد اباس 


- وانظر: المغني لابن قدامة »۳١ -٠١/۷‏ وفتح الباري ۸٠/١‏ والزرقاني على الموطا 
r ~/ <‏ . 

)١(‏ التحقيق في فعل النبي عله أنه إن ظهر منه عه أنه قصد به القربة إلى الله تعالى» 
فهو مندوب؛ لاأن ظهور القربة فيه يوضح رجحان فعله على ت ركه» والزيادة عليه منتفية 
بالبراءة الأصلية وذلك هو معنى الندب . 
وإن لم يظهر منه قصد قربة» ففعله ذلك محمول على الإباحة؛ لأن صدوره منه دليل 
على الإذن فيه» والزيادة على ذلك منتفية بالبراءة الأصليةء وذلك هو معنى الإباحة . 
فإذا علم ذلك فمحمل الكلام في فعله عه مشروط بأربعة شروط: 
أحدها: أن لا يكون الفعل جبيّاء كالأكلء والشرب والنوم» والقيام» والقعودء فإن 
الأفعال ال جبلية لا يلزم التأسي به عه فيماء فلا يلزم الأكل إذا أكلء ولا النوم إذا نام . 
ثانيها: أن لا يكون الفعل خاصا به عه كالتهجد بالليل» والزيادة على أربع زوجات» 
وزواج من وهبت نفسها له عه لدلالة النص على خصوصيته بذلك دون أمته . 
ٹالٹها: أن لا یکون بیانا لما ثبتت مشروعيته» فإن البيان تابع لما هو بيان له في الحكي 
مثل بيانه للصلاةء والحج بفعله» وقال: «صلوا كا رأيتموني أصلي» و«خذوا عني 
مناسككم»» فإن فعله في ذلك بيان لقوله تعالى: «أقيموا الصلاة» وقوله تعالى: وله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . 
رابعها: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك فإنه إن علم أنه واجب» أو سنة في 
أصل المشروعية له» فهو على ما علم سابقاء وهو وأمته فيه سواء . 
وإذا تقررت هذه الشروط فما ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى من أفعاله عى 
كاحتجاج الجمهور على وجوب الطهارة في الطواف» با روي من فعله عر حيث 
طاف بالبيت وهو على طهارة . 
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن فعله ع لا يدل على الوجوب . 
وأجاب الجمهور بأن الطهارة واجبة للطواف؛ لأن فعلها وقع بيانا للواجب» وما كان 
من الفعل بيانا للواجب» فهو تابع له في الحكم- کا تقدم. 
و كاحتجاج المالكيةء والشافعية» ومن وافقهم على وجوب الترتيب في الوضوء بفعله عإلل ‏ 


0۰٦ 


- حيث غسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه . 
وذهب الأحناف إلى أن الترتيب غير واجب؛ لأن الفعل لا يدل على الوجوب . 
أما ما لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى» فغاية ما يدل عليه الجواز» كاحتجاج 
الأحناف على جواز نكاح الحرم با روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو 
محرم» وقد تقدم أن الأحناف فسروا النكاح بالجماع . والجمهور رجح بأن المراد 
بالنکاح العقد . 
وأما حديث ميمونة» فله طريق آخر أرجح من هذا الطريق» حيث إنها هي روته بأنه 
تزوجها وهما حلالان» وهي صاحبة القصةء فروايتها مقدمة على الرواية الأخرى» ويلحق 
بالفعل في الدلالة الترك» فكما يستدل بفعله عه على عدم التحربم يستدل بت ركه على 
عدم الوجوب» كالاحتجاج على عدم ت ارا قد اة ا ا ف 
احتجم وم يتوضا» وصلى» وكذلك يلحق بالفعل في الدلالة على عدم الحكم: سكوته 
له على حكم لو كان مشروعا لبينه» مثاله: احتجاج الشافعية على أن المرأة لا كفارة 
عليما في الوقاع في نهار رمضان مما ثبت من قصة الرجل الذي جاء إلى ابي عه 
وقال : واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال عبيل4: «اعتق رقبة)» فلو كانت الكفارة واجبة 
على المرأة لبينه النبي عى ولأمر زوجها بذلك حتى ببلغهاء ا أمر أنيسا حين أبلغ 
عن امرأة زنت فقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا» فإن اعترفت فارجمها» . 
والخالفون للشافعية في هذه المسألة يشترطون في هذا الاستدلال أن يكون في وقت الحاجة 
للبيان» بحيث يكون التأحير معصية» ولذلك لم يقولوا بسقوط الكفارة عن المرأة في 
الوقاع؛ لأن الكفارة ليست واجبة على الفور» فلا يلزم من تركه عي بيان الحكم على 
الفور سقوط الحكم» وأمره لأنيس يختلف عن الكفارة؛ لأنه حد بلغ الإمام» فبينه 
فوجب عليه القيام به على القور . 
انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ٩٤ -۸۹٩‏ والفهید للأسنوي ص -٤۳۹‏ ١٠٤٤ء‏ 
والمجموع للنووي ۰ ۰٦٥ -٦٤/‏ وشرح الکوکب المنیر ۱۸۷/۲- ٩۱۸۹ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۲۸۸» وكشف الأسرار ۲١٠/۳‏ وفواتح الرحموت ۱۸٠/١‏ ءواللمع 
ص ۳۷» والمسودة ص ١۷۲-۷ء۱۸۷ء‏ وأصول السرخسي ۸۷/١‏ والمستصفى 
۲١‏ - ١١ء‏ وحاشية البناني 44/۲ والمعتمد ۳۷۷/١‏ وإرشاد الفحول = 
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کک د لار مد اه و ره 
وصلل الله على سیدنا ومولانا حمد» وال و صحبه وسلم 


وا اهارت الا 


اھ 


- ص ۳۸» وإحكام الفصول ص۲۲۳- ۲۲٠١‏ والتبصرة ص »۲٤١‏ والمحصول 
۱ 


الفهارس 


فهرس المراجع والمصادر . 

فهرس الآيات القرانية الكريمة . 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة . 
فهرس الأعلام الواردة في مقدمة التحقيق » وني الكتاب الحقق . 
فهرس الفرق »› والمذاهب . 
فهرس الموضوعات . 


أ - فهرس المراجع والمصادر 


ب الله تعالى ر القرآن الكرم 


حرف الألف 
آداب البحث والناظرة: طبعة الجامعة الإسلامية» تأليف: محمد 
الأمين محمد الختار المتوفی عام ۹۴۳١٠ه.‏ 
الآيات البينات على الحلي على جمع الجوامع: طبعة بولاق عام 
۹ه تألیف: ابن القاسم العبادي التو عام ٤٩۹۹ه.‏ 
الإبهاج شرح المنهاج: طبع الكليات الأزهرية» تأليف: تقي الدين 
السبكي» المتوفق عام ١٠۷ه.‏ وولده تاج الدين» المتوفق عام ١۷۷ه.‏ 
الإبانة عن معاني القرآن: طبعة دار امون بدمشق عام ۳۹۹١هى‏ 
تأليف: مكي بن ابي طالب القيسي» التو عام ۳۷٤ه.‏ 
ابن جزي ومنہجه في التفسير: طبعة دار القلم» للد كتورعلي الزبيري 
رحه الله. 
الإتقان في علوم القرآن: الطبعة الثالئةء تأليف: السيوطي» المتوف 
عام ۹۱۱ه. 
أثر الأدلة الخحلف فيما: للدكتور البغاء الطبعة الأول. 
الإجابة فيما استد ر كته عائشة على الصحابة: الطبعة الأول» تأليف: 
الز ركشي المتوفی عام ٤۷۹ه.‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطة: طبعة الخانجي عام ۱۳۹۳ ۳۹۷٠ه‏ 
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تأليف: لسان الدين بن الخطيب المتوفى عام ١۷۷ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: الطبعة الأولى» تأليف: ابن حزم 
الظاهري» المعوفى عام ٩٥٤هھ.‏ 

الإحكام ف أصول الأحكام: طبعة المعارف بمصر»› تاألیف: الآمدي» 
المتوفی عام ١۳٦ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: طبعة السنة الحمدية عام 
٤ه‏ تاليف: ابن دقيق العيد المتوفى عام ۲٠۷ه.‏ 

أحكام القرآن: طبعة دار الكتب العلمية عام ٠۳۹١‏ هى تأليف: الإمام 
الشافعي المتوفی عام ٤١۲ه.‏ 

أحكام القرآن: طبعة دار المعرفةء تأليف: ابن العري المعافري» المتوق 


.AofY عام‎ 

أدب القاضي: طبعة الإرشاد ببغداد عام ١۳۹٠هء‏ تأليف: الماوردي» 
المتوفى عام ١١٠٤ه.‏ 

الإرشاد: طبعة الخانجي بمصر عام ۹٠۳٠ه‏ تأليف: الجويني» المحوفى 
عام ۸ ھ. 

إرشاد الفحول: الطبعة الأولى؛ تأليف: الشوكاني المتوفق عام 
۰ ھ. 

الأزهية في علم الحروف: طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» للهري 
ا متوفى عام ١٠٤ه.‏ 

أساس البلاغة: طبعة دار الكتب» للزخشري» المتوفى عام ۳۸١ه.‏ 


الاستغناء في أحكام الاستخداء: طبع بغداد» للقرافي المتوف عام ٤‏ ۸٦ھ.‏ 
الأستيعاب في معرفة الأصحاب: طبعة عام ۸١١٠٠هء‏ لابن عبد البرء 
المتوفی عام ۳٦٤ه.‏ 
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الإشارات في الأصول: طبعة التليلي بتونس عام ٠۳۹۸‏ هى للباجي» 
المتوفKى‏ عام ٤‏ ۷٤ه.‏ 

الإصابة في ييز الصحابة: طبعة دار السعادة» لابن حجر» المتوفى 
عام .AAoY‏ 

أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري: طبعة أولى» توفي 
البزدوي عام ۸۲٤ه.‏ والبخاري عام ١٠۷ه.‏ 

أصول السرخسي: طبعة دار الكتاب العربي» تأليف: السرخحسي 
متو عام ۹۰٤ه.‏ 

أصول الشاشي: طبعة دار الكتاب العربي» للشاشي» المتوق عام 
4ھ 

أصول الفقه: لابن مفلح المتوق عام ۷ه طبعة استنسل بالرياض. 
أصول الفقه: لبدران أبي العينين بدران » طبعة موسسة شباب ال لجامعة 


بالإسكندرية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
المتوفی عام ۹۳١٠ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذالي: التوفK‏ عام ٤‏ ۸ه طبعة 
الاندلس بحمص. 


الاعحصام: للشاطبي» المتوفق عام ١۷۹ه»‏ طبعة دار المعارف. 
الاعتقاد للراغب الأصفهاني: المتوفى عام ٠٠۲‏ رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى شعبة العقيدة » تحقيق أخحتر جمال. 

إعلام الموقعين: لابن القى» المتوفق عام ١١۷هء‏ طبعة النيل بمصر. 
الاقتراح بیان الاصطلاح: لابن دقیق العيد» المتوفى عام ١۲‏ ۷هء طبعة الإرشاد. 


الو لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: لعياض,» المتوفى عام ٤٤‏ ١ه.‏ 
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الإمام بأحاديث الأحكام: لابن دقيق العيد» المتوفى عام ٠۲‏ ۷ه طبعة 
عام ۳۸۳ ۱ھ. 

الأم: للشافعي» طبعة دار الفكر. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلانيء المتوفى 
عام ۳.٠٤ه»‏ طبعة الخانجي. 

الإنصاف في التبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
امسلمين في ارائهم: لابن السيد البطليوسي» اتوق عام ١۲ى‏ 
طبعة أولى. 

الأوسط لابن المذر: المتوفى عام ۸٠۳هء‏ طبعة أولى بالرياض. 
أوصاف الناس في التواري والصلات: للسان الدين بن الخطيب» 
طبعة اللجنة المغربية الامار اتيةء المتو فی عام ١۷۷ھ.‏ 

أوضح المسالك: لابن هشام» الحو عام ۷٠١‏ طبعة خامسة. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي» المتوفى عام ٤١۷‏ هء طبعة 
الرياض. 

الإيضاح في علوم البلاغة: للقزويني» المتوفى عام ۷۳۹هء الطبعة 
الثانية. 

الإان: لابن منده» المتوفق عام ١۳۹هء‏ طبعة الجامعة الإسلامية. 
الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفق عام ۷۲۸ه» طبعة المكتب 


الإسلامي. 

حرف الباء 
الباععث الحنيث: لابن كثير» المتوفى عام ٤هء»‏ طبعة المكتب 
الإسلامي. 


البحر الحيط: تفسير أي حيان» المتوفى عام ١٠٤۷هء‏ طبعة أولى. 
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البحر الحيط: للزركشي» المتونى عام ٤۷۹هء‏ طبعة أولى. 
بداية الجتبد ونهاية المقعصد: لابن رشد الحفید» المتوفی عام ١۹۰٠ه‏ 
طبعة دار الفكر. 
البداية والنهاية: لابن كثير» طبعة أولى. 
البدر الطالع: للشوكاني» طبعة السعادة. 
بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام: (خطوط) لابن 
الساعاتيء المتوفی عام ٤‏ ۹٦ه.‏ 
البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين» طبعة أولى » بقطر. 
البرهان في علوم القران: للزركشي» طبعة الحلبي. 
البرهان في المنطق: للشيخ زادة مصطفى» طبعة السعادة. 
بغية الملتمس في تارج رجال الأندلس: لابن عميرة» المتوفى عام 
۹ه طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» طبعة عيسى 
الباي الحلبي. 
البلبل: للطوفيء المحوفى عام ١٠۷ه‏ طبعة مؤسسة النور بالرياض. 
بلوغ المرام: لابن حجر» طبعة المكتبة التجارية بمصر عام ١١١٠١٠ه.‏ 
البيان والتبيين: للجاحظ التوفى عام ١٠۲هء‏ طبعة لجنة الترجمة 
والتأليف بمصر. 

حرف التاء 
تاج التراجم في طبقات النفية: لابن قطلوبغاء المتوفی عام ۸۷۹ه 
طبعة العاني. 
تاج العروس: طبعة أولى» للزبيدي» المتوفى عام ١٠٠٠ه.‏ 
تار الأدب العري: لبروكلمان» التو عام ١۷١١ه.‏ 
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المعارف بمصر. 

تار بغداد: للخطيب البخدادي» المتوفى عام ٦۳‏ ٤ه‏ طبعة السعادة 
بحصر. 

تاريخ التراث العرهي: لفؤاد سزكين» طبعة الميغة المصرية العامة 
للكتاب. 


تأأسيس النظر: للدبوسي» المتوفى عام ١٠٠هء‏ طبعة الأدبية بالقاهرة. 
تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة ا متو عام ٠۲۷هء‏ طبعة دار التراث 
بالقاهرة. 

التبصرة في أصول الفقه: للشيرازي» المتوفى عام ٠۷٤هء‏ طبعة دار 
الفكر. 

تبصرة الحكام: لابن فرحون» المتوفی عام ٩۷۹۹ه»‏ طبعة الكليات 
الأزهرية. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري: لابن عساك 
المتوفى عام ١۷٥ه»‏ طبعة التوفيق بدمشق. 

التحبير في علم التفسير: للسيوطي» المتوفق عام ١١۹ه»‏ طبعة أولى 
بدار الكتب العلمية ببيروت. 

التحرير في أصول الفقه: لابن الممام» الخو عام ۸٦١‏ طبعة 


الحلبي. 

تحریر القواعد المنطقية: لقطب الدين الرازي» الموف عام 1٦‏ ۷ه 
طبعة البابي الحلبي. 

تخر ج الفروع على الأصول: للزنجانيء المحوفى عام ١٠٦هء‏ طبعة 
قۇ نة ال سنالة: 
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تدریب الراوي: للسنيوطي» المتوفى عام ۱ه طبعة دار الكتب 


الحديثة بالقاهرة. 

تذكرة الحفاظ: للذهبي» المتوفى عام ۸٤۷ه»‏ طبعة دار إحياء التراث 
العربي. 

ترتيب المدارك: للقاضي عياض » المتوفى عام ٤٤٠ه»‏ طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية. 

تسهيل الفوائد: لابن مالك المتوق عام ۷۲٦هء‏ طبعة دار الكتاب 
العربي. 

التعريفات للجرجاني: المتوفى عام ١٠۸ه»‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببوروت . 

التعريفات الفقهية: للمجددي» طبعة کراتشي باکستان عام 
۷ھ 


تفسير ابن كثير: المتوفق عام ٤۷۷ه‏ طبعة البابي الحلبي بمصر. 
تفسير البيضاوي: المتوفق عام ١۷۹هء‏ طبعة العثأانية. 

تفسير الطيري: لابن جرير الطبري» الحو عام ١‏ ١٣هى‏ طبعة الأميرية 
بمصر. 

تفسير القرطبي: التوفى عام ١۷٦هء‏ طبعة دار الكتب المصرية. 
تفسیر الزخشري: المتوف عام ۸ه طبعة الباني الحلبي. 

تفسير النصوص: للدكتور محمد أديب الصالم» طبعة المكتب 
الإسلامي بدمشق. 

تفسير ابن جزي: المتوف عام ٤١‏ هى طبعة المكتبة التجارية بمصر. 
تقريب التهذيب: لابن حجرء المتوفق عام ۲٠۸ه»‏ طبعة دار الكتاب 
بالقاهرة. 
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التقرير والتحبير: لابن ا الحاج» المتوفى عام ۸۷۹هء طبعة بولاق. 
التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: للحافظ العراقي» المتوفى 
عام ٦٠۸ه»‏ طبعة أولى. 

تلخيص البير: لابن حجر» طبعة العاني. 

التلويج على التوضيح: للتفتازانيء المتوف عام ۷۹۲ه طبعة الأميرية 
بمصر. 

الههيد: لابن عبد البرء المتوفى عام ۳٦٤هء‏ طبعة فضالة بالمغرب. 
المهيد: لأبي الخطاب. المتوفى عام ١٠٠٠هى‏ طبعة جامعة أم القرى. 
تمهيد الأوائل: للباقلاني» المتوف عام ۳ه طبعة دار الفكر العربي. 
الههيد: للأسنوي» المتوفى عام ۷۷۲هء طبعة موؤسسة الرسالة ببيروت. 
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي» المتوفى عام ٠۷١‏ طبعة المنيرية. 


۹۹۰ عہذيب النہذيب: لابن حجر المتوفى عام ۲ه طبعة حیدر اباد 


ألمند. 


۰۱١‏ تہذيب اللغة: للأزهري» المتوفى عام ١ه‏ طبعة دار القومية 


الف 


۲۴- التوضيح على التنقيح: لصدر الشريعة المتوفى عام ۷٤۷ه»‏ طبعة 


اولٰی. 


۴۳- توضيح المقاصد: لابن أم قيس المتوفق عام ۹٤۷ه»‏ طبعة ثانية. 
£ تیسیر التحرير: لاسر باد شاه الحنفي» المتوفى عام ۲ه طبعة 


البابي الحلبي. 


حرف الغاء 


ىه٤۲۹ ثار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعالبي» المتوف عام‎ -٠٠١ 


طبعة المدني بالقاهرة. 
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الثمر الدالي شرح رسالة ابن أي زيد القيروالي: لعبد السميع الأبي 
الأزهري» من علماء الأزهر» طبعة دار الفكر. 

حرف الجم 
جامع الأصول: لابن الان المتوف عام ٠٦‏ ٦ه‏ طبعة او 
جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البرء المتوفى عام ٦۳‏ ٤ه‏ طبعة 


ثانية. 

الجدل: لابن عقيلء المتوفK‏ عام ١۳٠ه٥ه»‏ طبعة المعهد الفرنسي 
بدمشق. 

مع جوامع: لابن السبکي» المتوفى عام ١۷۷ه»‏ طبعة الباي 
الحلبي. 


الجواهر المضيئة في طبقات النفية: للقرشي المتوفى عام ۷۷١‏ 
طبعة حيدراباد _ افند. 
الجوهر النقي على سنن البيقي: لابن الت ركني المحوفى عام ٤٥‏ ۷ه 
مطبوع بذيل السنن الكبرى. 

حرف الخحاء 
حاشية البناني على احلي: للبناني» المتوفی عام ۹۷٠١ه»‏ طبعة 
البابي الحلبي. 
حاشية التفتازالي على شرح العضد: لسعد الدينء المتوق عام 
١۷۹ه»‏ طبعة الفجالة بعصر. 
حاشية العطار على الحلي: للعطارء المتوفى عام ١٠٠٠٠هء‏ طبعة أولى. 
الحدود: للباجي» المتوفى عام ٤۷٤ه»‏ طبعة أولى. 
حدود ابن عرفة: المتوف عام ۳٠۸هء‏ طبعة أولى بتونس» وشرحها 
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للرصاع المتوفی عام ٤۸۹ه.‏ 
حسن الحاضرة: للسيوطي» التو عام ١١۹ه»‏ طبعة أولى. 
حلية الأولياء: لأبي نعم الأصفهاني» المتوفى عام ١٠٤ه»‏ طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت. 

حرف الخاء 


خزانة الأدب في البديع: لابن حجة الحموي» طبعة عام ۹۱٠١ه.‏ 
خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب: للبغدادي» المتوفى عام 
۳ه طبعة أولى. 
الخصائص: لابن جني» المتوفق عام ۲هء طبعة دار الكتب 
المصرية. 

حرف الدال 
دائرة المعارف الإسلامية: للجنة من المستشرقين» طبعة دار المعرفة. 
دائرة معارف القرن العشرين: لفريد وجدي» طبعة ثالثة» بيروت. 
الدر المنثور: للسيوطيء المتوفى عام ١١۹ه»‏ طبعة أولى عام 
ھ. 
درة الحجال في أصماء الرجال: لابن القاضي المكناسي» طبعة دار 
التراث بعصر. 
الدرر الكامنة: لابن حجرء المتوفى عام ١٥۸هء‏ طبعة المدني بمصر. 
دفع إمام الاضطراب عن آيات الكتاب: للشيخ رحه الله» المتوق 
عام ۳۹۳٠ه»‏ طبعة مطابع الرياض. 
الديياج المذهب: لابن فرحون» المتوفی عام ۷۹۹ه» طبعة دار 
التراث. 
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حرف الذال 
ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث: لعبد الغني 
النابلسي» المتوفى عام ١١٤٠١هى‏ طبعة دار المعرفة ببيروت. 
الذخيرة السنية في تار الدولة الموينية: لابن أي زرع الفارسي 
طبعة الرباط عام ۹۲١٠ه.‏ 
الذخيرة ‏ الجزء الأول س للقرافي: المتوفى عام ٤‏ ۸ه طبعة 
أولى بمصر. [ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهانيء المتوفى عام 
.هه طبعة أولى» بدار الكتب العلمية ببيروت. 
ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي الحاسن الدمشقي» وتقي الدين اللکيء» 
والسيوطي» مع تذكرة الحفاظ طبعة اهند. 


ذیل طبقات النابلة: لابن رجب الحنبلي» المتوفK‏ عام ٥‏ هھ» طبعة 
السنة الحمدية. 

ذيل مراة الزمان: لليونيني» المتوفق عام ١۷۲ه»‏ طبعة الهند» دار 
اغارف 


حرف الراء 
رحلة ابن بطوطة: المتوفى عام ۷۷۹هء طبعة دار التراث» بيروت. 
رحلة الحج: للوالد الشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الجكني» 
المتوفق عام ۳ه رجه الله» طبعة أبن تيمية. 
رة الأمة في اختلاف الأئمة: للدمشقي» طبعة البابي الحلبي. 
الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد, المتوف عام ٤١١‏ ۲ه طبعة 
دار اللواء بالرياض. 
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الرد على المنطقيين: لابن تيميةء المتوف عام ۷۲۸ه» طبعة لاهور. 
الرسالة: للإمام الشافعي رحه الله اتوش عام ٤١۲ه»‏ طبعة عام 
۹ھ 

رصف المباني: للمالقي» المتوفى عام ١۲‏ ۷ه طبع محمع اللغة العربية 
ندشن 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لابن تيمية» المتوفى عام ۷۲۸ه» 
الطبعة الأولى بالرياض. 

روضة الطالبين: للنوويء» المتوف عام ٦۷١‏ هء طبعة المكتب الإسلامي 
بدمشق. 

روضة الناظر: لابن قدامة» المتوف عام ١۲٦ه»‏ طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض عام ۹۹١١ه.‏ 


حرف الزاي 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: محمد حبيب الله 
ا لجكني» المتوفى عام ۳٣٣٠۳١٠ه»‏ طبعة المدلي. 
زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي» المتوفى عام ۷ ٥هھ»‏ طبعة 
اللكتب الإسلامي بدمشق. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القم» المتوفق عام ١١۷هء‏ 
N E‏ 


حرف السين 
سبل السلام: للصنعاني» المتوفق عام ١۸٠١ه»‏ طبعة البابي الجلبي. 


-١‏ سلاسل الذهب: للزركشي المتوف عام ۷۹٤‏ طبعة أولى» 


۲۴- سنن الترمذي: التو عام ۲۷۹ه. طبعة المدني» عام ١۸١١ه.‏ 
۴۳- سنن ابن ماجه: المتوق عام ١۲۷ه.‏ طبعة البابي الحلبي. 
-٤‏ سنن الي داود: التو عام ١۲۷ه.‏ طبعة البابي الحلبي. 
-٠١‏ السنن الكبرى: للبيمقي» المتوفى عام ٤١۸‏ طبعة أولى بحيدر اباد 
المهند. 
٠١١‏ سنن الدارقطني: المتوفق عام ١۳۸ه.‏ طبعة هاشم يماني. 
۷ - سنن النسالي: المتوفق عام ۳١۳ه‏ طبعة البابي الحلبي عام ۸۳١۳١٠ه.‏ 
۸- سير أعلام النبلاء: للذهبي» المتوفى عام ۸٤۷ه»‏ طبعة مؤسسة 
الرسنالة: 
۹ - السيرة النبوية: لابن هشام» المتوفق عام ۸٠۲ه»‏ طبعة البابي الحلبي 
عام ۱۳۷۵ھ. 
حرف الشين 
-٠١‏ الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين» المتوق عام ۷۸٤ه»‏ طبعة 
الإسكندرية. 
-١‏ شجرة النور الز كية: لخلوف» طبعة عام ۹٤١۳١٠ه‏ في حياة المؤلف. 
۴- شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي» المتوف عام ۸۹١٠ه»‏ طبعة 


المقدسي. 

۴- شرح الأثموني مع الصبان: للأشموني التو عام ۹٠٠‏ طبعة 
البابي الحلبي. 

-٤‏ شرح ابن عقيل على الالفية: لابن عقيل المتو عام ۹٦۷ه»‏ طبعة 
المكتبة التجارية بمصر. 

-٥‏ شرح تنقیح الفصول: للقرافي المتوفى سنة ٤‏ ۸ه طبعة الكليات 
الازهرية. 
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شرح الشاطبية: للضباع» طبعة مصر. 

شرح جل الزجاجي: لابن عصفور»ء المتوف عام ۹٦“ه.‏ طبعة 
الأوقاف بالعراق. 

شرح العضد على اختصر: للعضد. لمتوفق عام ١١٠۷هء‏ طبعة 
الكليات الأزهرية. 

شرح العقيدة الطجاوية: لابن أي العز الحنفي» المتوف عام ۷۹۲هى 
طبعة رابعة. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك المتوفى عام ١۷٦ه»‏ طبعة أولىء 
جامعة أم القرى. 

شرح الكو كب المنير: للفتوحي» المتوف عام ۹۷١‏ طبعة جامعة 
ام القری عام ٠٤٠١١‏ س ۸١٤١ه.‏ 

الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء: للقاضي عياض المتوف عام 
٤٤‏ ده طبعة دار الفكر» بيروت. 

شفاء الغليل: للغزاليء المتوفى عام ١٠٠٠ه‏ طبعة الإرشاد ببغداد. 
تمس العرب تسطع على الغرب: للمستشرقة زغريده ترجمة: 


فاروق بيضون» طبعة اللكتب التجاري» بیروت عام ۹م. 


حرف الصاد 
الصحاح للجوهري: المتوفى عام ١٠٠٠ه‏ تقريبًاء طبعة دار الكتاب 
العريي» القاهرة. 
صحیح البخاري: المتوف عام ۲۹۹ھ طبعة العامرة باستانبول عام 
° ۳ھ 


صحیح مسلم: المتوف عام ۱٣۲ھ‏ طبعة استانبول عام ۲۹١١٠ه.‏ 
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صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: لابن حمدان الحراني» المتوف عام 
٥ه‏ طبعة المكتب الإسلامي بدمشق عام ٤۹١٠ه.‏ 
الصلة: لابن بشكوال» طبعة السعادة بمصر عام ١٥۹٠م.‏ 
صلة الصلة: لأي جعفر بن الزبير» طبعة الجزائر عام ۹۳۷٠م.‏ 
الصواعق المرسلة: لابن القى» التو عام ١١٠۷هء‏ طبعة البابي 
الحلبي. 
حرف الضاد 
ضوابط المصلحة: للدكتور رمضان البوطي» طبعة مؤسسة الرسالة. 
ضوابط المعرفة: للدكتور عبد الرحمن الميداني طبعة أولى. 
الضوء اللامع: للسخاوي» التو عام ۹۲۰ه طبعة عام ٤‏ ١٠اه‏ 
حرف الطاء 
طبقات ابن سعد: المتوف عام ١۳٠۲ه»‏ طبعة دار صادر» بيروت. 
طبقات النابلة: لابن آي يعلى» المتوفى عام ١۲٠ه»‏ طبعة السنة 
المحمدية. 
الطبقات السنية في تراجم اللحنفية: للغزي» المتوف عام ١٠٠٠٠هي‏ 
طبعة القاهرة عام ۹۰١١٠ه.‏ 
طبقات الشافعية: لابن هداية الله المتوف عام ٤١‏ ١٠ه»‏ طبعة أول. 
طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكيء المتوف عام ١۷۷هى‏ 
طبعة اولى. 
طبقات فحول الشعراء: للجمحي» المتوف عام ١١۲ه‏ طبعة 
عام ٥۲‏ ۱۹م. 
طبقات الفقهاء: للشيرازي للمتوفى عام ١۷٤ه‏ طبعة ثانية. 
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طبقات المفسرين: للداودي» المتوفى عام ٤٥١‏ ۹ه» طبعة المصرية. 
طبقات النحوين واللغويين: للزبيدي» المتوف عام ۹ه طبعة 


المعارف بحصر. 

طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» المتوفى عام ۸۳۳هء 
حرف العين 

عارضة الأحوذي: لابن العربيء المتوف عام ٤۳‏ ٠ه‏ طبعة مكتبة 

المعارف. 

العبر في خبر من غير: للذهبي» المتوف عام ٤۸‏ ۷ه» طبعة الكويت 

عام 1۰٩۱۹م.‏ 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أي يعلى المتوفى عام ۸١٤ه»‏ طبعة 

آل ال ا 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأبي سنة» طبعة الأزهر بالقاهرة 

عام ٤۷‏ ۱۹م. 


العقد الغمين في تارج البلد الأمين: للمكي الفاسي المتوف عام 
٣ه‏ طبعة السنة المحمدية. 
العقد الفريد: لابن عبد ربه» المتوفى عام ۷ه طبعة دار الكتاب 


العرلي» بيروت. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: للقراني التو عام ٤۸٦د‏ 
(خطوط). 

علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف المتوف عام ٦١۹١م‏ طبعة 
النصر بالقاهرة. 
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علوم الحديث: لابن الصلاح» المتوفى عام ٤۲‏ ٦ه‏ طبعة حلب 
عام ١۱۳۸ھ.‏ 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري: للعيني» المتوفى عام ١١۸هى‏ 
ا 
عمل أهل المدينة: للدكتور أحمد عمد نور سيف. طبعة أولى. 
العواصم من القواصم: لابن العربي المتوفى عام ٣٤٠ه»‏ طبعة 
السلفية بعصر. 
عيون الأخبار: لابن قتيبةء التو عام ١٠۲۷هء‏ دار الكتب المصرية 
عام ۳٤۳ھ‏ 
حرف الغين 
غاية المرام في علم الكلام: للامدي» التو عام ١١٦ه»‏ طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» المتوف عام ۸۳۳ه» 
طبعة الخانجي عام ۲٠١١٠١٠ه.‏ 
غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري» التو عام 
٠‏ ۹۲ه» طبعة السلفية بالقاهرة. 
الغياني: لإمام الحرمين» المتوف عام ۷۸٤ه»‏ طبعة قطر» وهي الأولى. 
حرف الفاء 
الفائق في غريب الحديث: للزخشري» التوفى عام ۳۸٥ه»‏ طبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة. 
الفتاوى الكبرى: لابن تيميةء المتوفى عام ۷۲۸هء طبعة مطابع 
الرياض الأولى. 
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فعح الباري: لابن حجر العسقلانيء المتوفى عام ۸٥١‏ ه» طبعة البهية. 
فح الرحهن على لقطة العجلان: لزكريا الأنصاري» المحوفى عام 
١٠۹۲ه»‏ طبعة البابي الحلبي بمصر. 

فتح الغفار بشرح المنار: لزين الدين المشهور بابن نجي التو عام 
٠ه‏ طبعة البابي الحلبي بحصر. 

فعح القدير: للشوكانيء المتوفى عام ١٠٠٠٠ه»‏ طبعة دار الفكر» 
بیروت. 

فتح القدير: لابن الهمام» التو عام ١٦۸ه‏ طبعة مصطفي محمد 
بالقاهرة عام ١١۳٠ھ.‏ 

الفعح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي» طبعة بيروت 
عام ٤‏ ۱۳۹هھ. 

فعح المغيث للسخاوي: التوفى عام ۲٠۹هء‏ طبعة ثانية. 

الفرق بين الفرق: لأبي منصور البغدادي» المتوف عام ۲۹٤ى‏ 
طبخة الدن: 

فرق وطبقات المعتزلة: للقاضي عبد الجبار المعتزليء المتوق عام 
٥ه‏ طبعة دار المطبوعات. 

الفروع: لابن مفلح» المتوف عام ۳٠۷ه»‏ طبعة دار مصر للطباعة. 
الفروق: للقراني» المتوفى عام ٤۸٦هء‏ طبعة أولى عام ٤٤١١ه.‏ 
الفصل في الملّل والأهواء والنخل: لابن حزم المحوف عام ٤٠٠‏ 
طبعة أولى عام ١۸١۳١ه.‏ 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة: للعلاي» المتوفى عام ١٠۷هء‏ طبعة 
دار الح غنات 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» المتوفى عام ۳٦٤ه»‏ طبعة دار 
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الفكر السامي: للحجوي» التوفى عام ١۷١٠ه» طبعة اول عام‎ 
ھ.‎ ۷ 
الفهرست: لابن النديم» التو عام ١۳۸ه طبعة طهران.‎ 
فهرست خطوطات خزانة القرويين بفاس: للعابد الفاسي المتوفى‎ 
عام ١۳۹٠ه» طبعة أولى.‎ 
.ه٠١١١٤ الفوائد الببية في تراجم الحنفية: للكنوي» المتوفى عام‎ 
۷ه طبعة السعادة بمصر‎ ٤ فوات الوفيات: للکتبي» المتوف عام‎ 
.م۱۹٥۱ عام‎ 
ىه١١۸٠١ فواتح الرحموت: لابن نظام الدين الأنصاري» التو عام‎ 
طبعة بولاق بهامش المستصفى.‎ 
ىه٠٠١٠۳١ فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» المتوفى عام‎ 
طبعة مصطفى محمد بالقاهرة.‎ 

حرف القاف 
القاموس احيط: للفيروز ابادي» المتوفK‏ عام ۷١۸ه»‏ طبعة دار 
الفكر» بيروت. 
قانون التاويل: لابن العربي المالكي» المتوف عام ٤٣‏ ٠ه»‏ طبعة أولى. 
القبس في شرح موطاً مالك بن أنس: لابن العربي المالكي» المحوفى 
عام ۳٤٠ه»‏ طبعة دار الغرب» الاولى. 
قواعد الأحكام في مصال الأنام: للعز بن عبد السلام المتوق عام 
٠‏ ه» طبعة الحسنية بالقاهرة. 
القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحام» المتوفى عام ٠۳‏ ۸ه طبعة 
السنة الحمدية. 
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القواعد والفوائد: للشهيد الأول المتوف عام ٠۷۸هء‏ طبعة أولى. 
القواعد النورانية الفقهية: لابن تيمية» المتوفق عام ۷۲۸ه» طبعة 
السنة المحمدية. 
القوانين الفقهية: لابن جزي» المتوفى عام ١٤۷ه»‏ طبعة بوروت» 
وطبعة دار العلم للملايين. 
القياس: لابن تيمية» المتوفق عام ۷۲۸ه» طبعة ثالفة بالسلفية 
عام ١۱۳۸ھ.‏ 
القياس الشرعي: لأبي الحسين البصري» المتوفى عام ٤٠١‏ ه» طبعة 
المعهد الفرنسي بدمشق في اخحر كتاب المعتمد. 

حرف الكاف 
الكاشف عن امحصول في علم الأصول: للأصفهانيء المتوف عام 
۸ه» محقق في رسائل في الجامعة الإسلامية من عدة طلاب. 
الكافي: لابن عبد البرء المحوفى عام ٦۳‏ ٤ه‏ طبعة الرياض الحديغة. 
الكافية في الجدل: لامام الحرمين» المتوفق عام ۷۸٤هء‏ طبعة البابي 
الحلبي عام ۳۹۹٠ه.‏ 
الكامل في القارج: لابن الأثير الجزري» المتوف عام ١٠٠هء‏ طبعة 
صادر» بیروت. 
الكتاب: لسيبويه» المتوفق عام ١۸٠ه»‏ طبعة أولى ببولاق. 
الكتيبة الكامنة: لابن الخطيب» المتوفق عام ١۷۷ه»‏ طبعة بيروت. 


۹ کشاف اصطلاحات الفنون: للفاروق النہانوي» المتوف عام ۸١٠١١هى‏ 
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طبعة اليعة المصرية العامة للكتاب. 


الكشاف: للرخشري» المتوق عام ۳۸٥ه»‏ طبعة البابي الحلبي 
عام .AA0‏ 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: للبخاري المتوق عام 
٠ه‏ طبعة دار الكتاب العربي. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني» التو عام ۲١١١هى‏ 
طبعة القدسي عام ۲٣۱۳ھ.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» المتوى 
عام ۷١إه»‏ طبعة المثنى ببغداد. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: لمكي التو عام ۷١۳٤ه»‏ 
طبعة محمع اللغة العربية بدمشق. 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» المتوفى عام ٦۳‏ ٤ه‏ 
طبعة السعادة. 

الكليات: لأبي البقاء الكفوي» التو عام ٤۹٠٠ه»‏ طبعة وزارة 
الثقافة بدمشق. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين البرهان فوري» 
المتوفى عام ١۹۷ه»‏ طبعة حلب. 


حرف الام 
اللامات: لابن فارس» المتوفق عام ١۳۹ه»‏ طبعة مجمع اللغة 
بدمشق. 
اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثير الجزريء المتوفى عام 
٠ه‏ طبعة عام ۳ ھ. 
لسان العرب: لابن منظورء المتوفى عام ١١۷ه»‏ طبعة بولاق 
وطبعة صادر. 
لسان الميزان: لابن حجر اتوق عام ٠۲‏ ۸ه طبعة الهند عام 
۳۱ھAھ.‏ 
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اللمحة البدرية: لابن الخطيب» المتوف عام ١٠۷۷هء‏ طبعة القاهرة 

عام ۷٤۱۳هھ.‏ 

اللمع: للشيرازي» المتوق عام ٦۷٤ه.‏ طبعة البابي الحلبي. 
حرف الم 

مالك: لأي زهرة» طبعة دار الفكر العربي» بيروت. 

ما ينصرف وما لا ينصرف: للزجاج» المتوق عام ١١۳هء‏ طبعة 

القاهرة عام ۹۱١۳١٠ه.‏ 

المبدع شرح المقنع: لابن مفلح» المتوق عام ٤۸۸ه»‏ طبعة 

المكتب الإسلامي. 

المبسوط: للسرخسي» المتوفق عام ٠۹٤ه»‏ طبعة السعادة بمصر. 

امين في شرح معالي ألفاظ الحكماء والمحكلمين: للامدي» المتوف 

عام ١۳٦هى‏ طبعة ألقاهرة عام ٤١١۳‏ ١ه‏ 

متشابه القران: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» المتوف عام ٤٠١‏ 

طبعة أولى. 

جاز القرآن لأبي عبيدة معمر: المتوف عام ۲١۹‏ طبعة الخانجي. 

مجمع بار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: لطاهر 

الصديقي» المتوفق عام ١۹۸ه»‏ طبعة حيدر اباد _ اند عام 

.A\ TAY 

حمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» المتوفى عام ۷٠۸ه‏ طبعة 

مكتبة القدسي. 

ا ججموع شرح المهذب: للنوويء التو عام ١۷٠هء‏ طبعة أولى 


عام ٤۷‏ ۱۳ھ. 
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الحصول لابن العرلي المالكي: المتوفى عام ٠٤۳‏ محقق في الجامعة 
الإسلامية لنيل الماجستير من قبل الأخ/ عبد اللطيف الحمد. 
المحصول: للفخر الرازي» المتوف عام ٦٠٠٠ه‏ طبعة أولى. 

احقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول عه: 
لأبي شامةء المتوفق عام ٠٠‏ ٠ه‏ محقق بكلية الشريعة بالرياض» من 
قبل الأخ/ عبد الله العيسى لنيل الماجستير. 

المحلى: لابن حزم التوفى عام ٦٠٤هى‏ طبعة مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 

خعصر المنتهى: لابن الحاجب» التو عام ٤٦‏ ٦ه‏ طبعة الفجالة 
بمصر. 

ختصر الشيخ خليل: المالكي المتوفى عام ١۷۷هء‏ طبعة المغربية. 
مختصر ابن اللحام: التو عام ۳٠۸ه‏ طبعة دار الفكر بدمشق. 
ختصر المزفي: المتوفق عام ٤‏ ۲ه طبعة كتاب الشعب بالقاهرة. 
المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد: لابن بدرانء المتوفی عام ١١‏ ١٠هى‏ 
طبعة موسسة الرسالة. 

المدخحل الفقهي العام: لمصطفى الزرقاء طبعة سادسة» بدمشق 
عام ۳۷۹١ه.‏ 

مذكرة الشيخ والدي: رحه الله التو عام ۳۹۳٠هى‏ طبعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: لابن الجوزيء» الحو عام 
٦ه‏ طبعة الكيلاني بالقاهرة. 

لمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأهي شامةء اتوق 
عام ٠ه‏ طبعة صادر. 
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المزهر في علوم اللغة: للسيوطي» المتوفى عام ١١۹هى‏ طبعة دار 
الكتب بالقاهرة. 

المستدرك للحاك: التو عام ٠٠٠٤هء‏ طبعة أولى» بحيدر اباد الهند. 
المستصفى: للغزاليء التوفى عام ١٠٠٠ه»‏ طبعة أولى» وغيرها. 
مسند الإمام أحمد: المتوفى عام ١١٤۲هء‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
مسند الإمام الشافعي: المتوفق عام ١٤٠۲هء‏ طبعة الثقافة. 
المَْسَوْدّة لآل تيمية: جد الدين التو عام ١٠٠هء‏ وشهاب الدين 
المتوفى عام ۸۲٦ه»ء‏ وتقي الدين للمتوق عام ۷۲۸ه» طبعة 
المدني بالقاهرة. 

مشكل إعراب القران: لكي بن أبي طالب» المتوفى عام ۷٤ى‏ 
طبعة دار المامون بدمشق. 

الصباح النير في غريب الشرح الكبير: للفيومي الحوفى عام 
۰ھهء طبعة اول عام ۹١١١ه.‏ 

الملصقول في علم الأصول: للا محمد جلي زادة» طبعة أولى بالعراق. 
معاني القرآن وإعرابه: للرزجاج» الحوق عام ١١۳هء‏ طبعة الأميرية 
بالقاهرة. 

معالي القرآن: للفراء التو عام ٠۷‏ ۲ه طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

معاهد التنصيص: للعباسي المتوفى عام ۳٦۹ه.‏ 

المعتبر: للز ركشي المتوفى عام ٤۷۹هء‏ طبعة الكويت. 

معدرك الأقران: للسيوطي» المتوفى عام ١١۹هء‏ طبعة دار الثقافة العربية. 
المعمد: لأبي الحسين البصري» المتوفى عام ١٠٤هء‏ طبعة المعهد 
الفرنسي بدمشق. 
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معجم لغة الفقهاء: القلعجي وحامدء طبعة أولى. 

معجم المؤلفين: محمد رضا كحالة» طبعة المنى بيروت. 

المعجم الفلسفي: صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» طبعة عام 
الكتب» بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: للجنة من المستشرقين» طبعة 
بریل» بلیدن. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: محمد فاد عبد الباتي» طبعة 
إحياء التراث العربي. 

المعونة في الجدل: لأبي إسحاق الشيرازي» المتوف عام ٤۷٦‏ هى طبعة 
دار الغرب» بيروت. 

معيار العلم في فن المنطق: للغزالي الحو عام ١٠٠٠هى‏ طبعة عام 
۹ ھھ. 

المغني في أصول الفقه: للخبازي» المحوفى عام ١۹٠ه‏ طبعة جامعة 
ام القرى عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

المغني: لابن قدامةء المتوف عام ١‏ ۲ه طبعة هجر الأخيرة الحققة. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» التو عام ۷٠١‏ 
طبعة حجازي بالقاهرة عام ۷۲١۳١٠ه.‏ 

مفتاح العلوم للسکاکي: المتوفK‏ عام ١ه‏ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف التلمسانيء 
المتوفى عام ١۷۷ه»‏ طبعة الخانجي عام ۲٦۱۹م.‏ 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهانيء المتوق عام 
ا عة دان اعرف يروت 
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المقاصد اححسنة: للسخاوي» المتوفى عام ۲٠۹ه»‏ طبعة الخانجي. 
مقالات الإسلاميين: للأشعري» المتوق عام ١٠٠هء‏ طبعة أولى. 
مقدمة ابن خلدون: التو عام ۸ ۸ه طبعة دار الشعب بالقاهرة. 
مقدمة ابن الصلاح: المتوفى عام ۲ ه» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المقدمات الممهدات: لابن رشدب المتوفى عام ١٠٠ه»‏ طبعة دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

الملخص في الجدل: للشيرازي» المتوفى عام ٦۷٤ه»‏ طبعة على الالة 
الكاتبة» محقق رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» قدمها الأستاذ 
اخندجان عام ٤١۷‏ ١ھ.‏ 

الملل والنحل: للشهرستاني المتوفق عام ۸٤٠هء‏ طبعة حجازي 
بالقاهرة. 

الممتع في التصريف: لابن عصفور» المتوف عام ٦۳‏ ٦ه‏ تقريبًا» طبعة 
دار الافاق» بیروت. 

منازل الحروف: للرماني» المتوفى عام ٤۳۸ه»‏ طبعة بغدادء 
عام ۱۳۹۱هھ. 

مناهج الجدل في القرآن: للدكتور الألعي» طبعة مطابع الفرزدق 
بالرياض. 

مناهج العقول شرح منهاج الأصول: للبدخحشي» المتوفى عام ١٠۸۲هى‏ 
مطبوع بذيل نهاية السول» طبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. 
المنتقى شرح الموطاً: للباجي» المحوفى عام ٤۷٤ه»‏ طبعة السعادة. 
منتقى الأخبار: للمجد بن تيمية» المتوفى عام ٣١٠٦هى‏ طبعة 
عام 0۰ھ 
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منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب» 
المتوفى تام ٤١‏ ٦ه.‏ 

منتى السول: للامديء المتوق عام ١۳٠هى‏ طبعة محمد علي 
صبیح صر . 

المنجد في اللغة والأعلام: للجنة متخصصة»ء طبعة دار المشرق. 
المغخول: للغزاليء المتوفى عام ١٠.٠٠هى‏ طبعة دار الفكر. 

المنباج في ترتيب الحجاج: للباجي» المتوفى عام ٤‏ ۷٤ه»‏ طبعة دار 
الغرب الإسلامي» بیروت. 

منہاج الوصول للبيضاوي: المتوفى عام ٥ه»‏ طبعة محمد 
اليج الاحمد في تراجم اصحاب الإمام امد: للعليمي» المتوفق عام 
۸ه« طبعة عام الكتب» بیروت. 

المهذب: للشيرازي» المموفى عام ٦۷٤ه»‏ طبعة البابي الحلبي» 
بالقاهرة. 

الموافقات: للشاطبي المتوف عام ٠‏ ۷۹هء طبعة التجارية الكبرى بمصر. 
الموسوعة الميسرة: للجنة من المحتخصصين» طبعة أولى. 
الموضوعات: لابن الجوزي» المتوف عام ۷هه» طبعة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

الموطا: لاإمام مالك بن أنس» المتوف عام ۷۹٠ه‏ معه شرح الزرقاني» 
طبعة عام ١٣۱۳ھ.‏ 

ميزان الاعتدال: للذهبي» المتوف عام ۸ ۷ه» طبعة الباني الحلبي. 


orY¥ 


حرف النون 

۴- فير الجمان: لابن الأحمرء المتوفى عام ۷٠۸ه»‏ طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

4 اللنجوم الزاهرة: لابن تغري بردي» المتوف عام ٤‏ ۷ھ» طبعة دار 
الكتب المصرية. 

٠‏ نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر: لابن بدران» المتوفى عام 
١ه‏ طبعة السلفية. 

نشر البنود: لسيد عبدالله العلوي الشنقيطي»› المتوف عام ۲۳۳ھ 

۷ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» المتوف عام ۸۳۳ه» طبعة 
دار الكتب العلمية. 

۸- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للزيلعي» المتوفق عام 
ل كار الارن اقا هة 

۹ نفح الطيب للمقري: المتوف عام ٤١‏ ٠ه»‏ طبعة صادر بيروت. 

٠١‏ النكت والعيون: للماوردي» التوف عام ٠٠٠٤ه‏ طبعة الكويت. 

-١‏ ناية السول شرح منياج الوصول في علم الأصول: للأسنويء 
المتوفى عام ۲ه طبعة صبیح بالقاهرة. 

۴۲- ناية الأندلس: لعنان» طبعة لحنة التأليف بالقاهرة. 

۴۳- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء المحوفى عام .“هى 
طبعة البابي الحلبي. 

-٤‏ نيل الابتها ج بتطريز الديباج: للتنبكتي» مطبوع على هامش الديباج 
لابن فرحون. 

٠‏ نيل الأوطار: للشوكاني» اتوق عام ١٠٠٠٠هء‏ طبعة البابي ال حلبي. 
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حرف اهاء 
١‏ اهداية: للمرغيناني» المتوفق عام ۹۳٥هء‏ طبعة الباي الحلبي. 
۷س هدية العارفين في أسماء المؤلفين: لإسماعيل باشاء المحوفقى عام 
۹ه طبعة المثنى ببغداد. 
۸ مع اهوامع شرح جع الجوامع: للسيوطي»› المتوف عام ۹۱۱ھ 


طبعة دار المعرفة. 
حرف الواو 
۹-- الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل الحنبلي» المتوف عام ۴٠ى‏ 
eS‏ 


بتحقيق فضيلة الد كتور موسى القرني لنيل العالمية العالية (الدكتوراه) 
من جامعة أم القرى عام ٤٠٠١٤‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الوافي بالوفيات: للصفدي» المتوفق عام ٤٠۷هء‏ طبعة ألمانيا 
عام ۱ھ. 

-١‏ الوصول إلى الأصول: لابن برهان المتوف عام ۸٠١٠هء‏ طبعة مكتبة 
المعارف بالرياض. 

۲- وفیات الأعيان: لابن خلكان» المتوفق عام ۱ه طبعة أولى 
عام ۷ ھ. 
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فما رمحت تجارتهم 


۰ ۳ 4 
فمن کان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر 


أموا الصيام إلى الليل 
وأنتم عاكفون في المساجد 
لاثة قروء 

والوالدات .. 


أطيعوا الله والرسول 


۲- سورة البقرة 


۴ سورة آل عمران 


ومنم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك 


حرمت علیکم اُمهاتکم 


£ سورة النساء 


O f° 


۲۳ 
۲۳ 


1۳0 
1۸۲ 
۸۲ 
0 ۷ 
1۷۱ 
1۳ 


وامسحوا برۇو سكم 


۸- سورة الأنفال 
بانہم شاقوا الله 

۲ سورة يوسف 
لتأتنني به إلا أن حاط بكم 

۷- سورة الإسراء 
فلا تقل هما أف 

۹- سورة مرم 
فليمدد له الرحمن مدا 

-١‏ سورة الأنبياء 
لو كان فييما اة إلا الله الفسدتا 

۴- سورة النور 
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۲۳ 
۳١ 


۲۲ 


TI 1A1°1 
1Y٤ 


1A۳ 


الزانية والزاني فاجلدوا... 
فکاتبوهم 


فاو حینا إلى موسى أن اضرب 


-۲١‏ سورة الشعراء 


بعصاك البحر فانفلق 


۳ سورة الأحزاب 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 


اعملوا ما شئم 


هو الذي ارسل رسوله بالهدی 


3 سورة ف فصلت 


۸- سورة الفتح 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


کل من علا فان 


إنه کان لا يؤمن بالله العظم 


قم اللیل 


-٥‏ سورة الرهن 


۹ سورة الحاقة 


۷۴۳ سورة المزمل 
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إن الإنسان لفي خسر 


١ ۰۴۳‏ سورة العصر 
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ج - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث الصفحة 
حرف الألف 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام. رواه مسلم و 

أن أُعرابيًا جاء يضرب صدره وینتف شعره متفق عليه .۳۷ 

إا جعل الاستعذان من أجل البصر. متفق عليه E‏ 

إنغا الولاء لمن أعتق. متفق عليه 1۷۰ 
حرف الذال 

ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد» وان ٤۹٩‏ 
حرف الفاء 

في أربعين شاة شاة. رواه البخاري وغیره ۱١۸‏ 

في سائمة الغنم الزكاة. رواه البخاري وغيره 1V۰ c1oA/A‏ 
حرف القاف 

القاتل لا يرث. روآ مالك والسای ۴۹۶ 


ot 


حرف الكاف 


کتاب الله هو حبل الله المتين وصراطه 


الستقم ... الخ رواه أحمد والترمذي ٤٣١‏ 

کل مسکر حرام. متفق عليه 10۰ 
حرف اللام 

لا تبيعوا البر بالبر إلا مثا بمثل. متفق عليه ۳۴۷۱ 

لا تسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّا. متفق عليه ۳A0‏ 

لا ييولن أحدك في الماء الدام» ثم يغتسل منه. متفق عليه ۳۹۲ 
حرف الم 

ما اسر فهو حرام. رواه البخاري ١۷١‏ 
حرف افاء 

هذان مرمان على ذكور أمتي. رواه ابن ماجه ۱١۰‏ 
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ج - فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريية 


حرف الألف 
المطلح 
ابم 
الاخارة 
الاجازة 
الاجتماد 
الإجزاء 
الإجماع 
الإجمال 
الاحتياط 
الأحرف السبعة 
الأحكام 
الاختبار 
الاختصاص 
الأحذ بالأحف (الأحذ بأقل ما قيل) 
الأحفى 
الأداء 


الإستبر ق 
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الاستشناء 
الاستحسان 
الاستحقاق 
الاستدراك 
الاستدلال 
الاستصحاب 
الاستعمال 
الاستقراء 
الاستنباط 
الأصل 
الأصل (القيس عليه) 
الأصول 
الاضطراب 
الإعادة 
الإقرار 
الإقطاع 
الإکر اه 
الالحاق 
الأمارة 
الأمر 
الإاء 

حرف الباء 
البداء 
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۲۷ 
۸۲ 
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الزاعة الأصلية 
البرهان 


حرف التاء 
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حرف الجم 


حرف الحاء 


د٤۹‎ 


الدعوى 
دلالة الالتزام 


دلالة القضمن 


حرف الخاء 


حر ف الدال 


02۰ 


o۲ 
VIA 11¥ 
1۱1۲ 
0۹ 


حرف الذال 


حرف الراء 


حرف الزاي 


حرف السين 


۱۰٦ 
۹۹ 
۱۹ 
۹۸ 
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YY 
۹۷ 
۲71۰ 


1Y 


Yo 
۰۸ 
11¥ 
YoA۸ 


حرف الشين 


الشرط 

الشرطي المتصل 

الشرطي المنفصل (السبر والتقسم) 
شرع من قبلنا 

الشعر 

الشركة 

الشك 

الشكل الأول 

الشكل الثالٹث 

الشكل الثاني 


حرف الصاد 
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\۲۲ 
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4۹۲ 
YT 
E3 
Yo۸ 
1¥ 
1۲ 


حر ف الضاد 
الضدان 
الضرورة 
الضرورة (الضروريات) 
الضمان 


حرف الظاء 


حرف العين 


1۱1۲ 

۹۲ 
41۳ 
۲١۱ 


1۹۲ 
۹۳ 
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1۲ 
۳۷ 
1Y 
۲0۹ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
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\ t0 
۳۹ 
۹ 


0۹ 


العلم 
للم الضروري والنظري 
العْمْرى 
العموم [ 
عموم ثبوت الوصف الجامع(الممانعة وعدم التاثير) 
العوائد (العرف) 

حرف الغين 
اغالب 
الغاية 


حرف الفاء 
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40 
to 
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1٤ 
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حرف القاف 


القراءة الشاذة 
القران الكرم 


القلب 
ا 
القياس 
القياس الاقتراني 


القياس الجلي 
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To 
40 
AY 
۲۱١ 


VY 
۳۸۱ 
TAS 
TtocTtY 
۰ 
۳٦1 


حرف الكاف 


حرف اللام 


حرف الم 


۳1 
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۳۰ 
11٤ 


YY 
33 
11۲ 


امحكم 

محل الحاجة (الحاجي) 

امحمول 

عخالفة القياس لنص (فساد الاعتبار) 
الخصصات 

المدارك 

المدني 


المذهب 


٤١ 

۹۳ 

۹ 
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۲۱١ 
14 
4o0 
1۰۳4۸ 
۲Y۲ 
1۰4 


حرف النون 
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۱۱۹ 
۲1١ 
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حرف الياء 


°٦۱ 


11۷¥ 


رشيد الفهري 

سلمون 

السراج 

عباس رضي الله عنہما 


۳۹ 


۲A٦ 


C\AA<IY41° 
CYcTAo 

٤٠ 

۱۸ 

۳٦ 

۱۹ 

۱۹ 

۳71۹ 
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ابن ممحيصن 


ابو 
ابو 


بكر بن أحمد بن جزي 
بكر الباقلاني 


جعفر بن الزبير 
حامد الغزالي 


اسن الهاي 


حنيفة النعمان 


عبدالله الطنجالي المالقي 
ارج 
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۳11۹ 
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{VT 17 

۳€ 

o 

CEI YANN 
t1٤ 

۱۸ 

YA“! € 

٤ 
Alor EY 
c۷۰ < 47۷۹11۹ 
c.c To\c ° 
(ofA oOt 
0.۲ 

۱۹ 
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أبو القاسم السبتي 
ابو محمد بن جزي 
أبو المعالي» إمام الحرمين 


أبو الوليد الباجي 
ابو الوليد بن الفرج» الملك الرابع 
حر ف الألفى 
الأري 
إسحاق بن راهویه 
الأأشعري 
الأعرابي الذي واقع هله في نهار رمضان 
حرف الجم 
الحاحظ 
حرف الدال 
داود الظاهري 
الدقاق 
حرف السين 
سفيان الثوري 


۱۹ 

۲۹ 
\VE\ 
1 ¢TAA 
Golo 
۱۲ 

CYTTAIA* 


TTT 
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to 
CETTE 
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حرف الشين 


الشافعي 
الشلوبين النحوي 
شهاب الدين القرافي 

حرف العين 
العنبري 

حرف القاف 

حرف الم 
المالقي 
مالك 
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محمد الثالث» الملك الثاني 
محمد الرابع» الملك الخامس 


محمد بن محمد بن جزي (ابن 
محمد بن محمد بن يوسف بن الاحمرء الملك الاول 


مسيلمة الكذاب 


مويس بن عمران 


نصر بن محمد الملك الثالث 


يعقوب القاري 


المؤلف) 


حرف النون 


حرف الياء 
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و - فهرس المذاهب والفرق 


الاسم 


انات مالك 
أكثر أهل السنة 
أكثر الشافعية 
أكثر العلماء 
أكثر فقهاء الزمان 
أكثر المتكلمين 
أكار الحدئين 
أكثر الناس 

الأمة 

آهل بيته ع 
أهل اللغة 

أهل المذاهب 
أهل المنطق 
بعض الأصوليين 
بعض الأفاضل 
بعض آهل الظاهر 
بعض الصحابة 
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الصفحة 
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بعض الفقهاء 
بعض الكوفيين 
بعض الناس 
بعضهم 
الجمهور ‏ 
جمهور الامة 
ههور العلماء 
جمهور المالكية 
جحميع الأمة 
جميع القائلين بالقياس 
اة 

الخلفاء الأربعة 
الخوارج 
الروافض 

سائر العلماء 
السلف 
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الفقهاء 

فقهاء الأمصار 
القائلون بالقياس 
قوم 

قوم من الاصوليين 
الكفار 

المالكية 
المتكلمون 
المعتزلة 

الناس 

النحويون 


۲۹ 
\T41۲111۹ 
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ز - فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق وترتيما على فصول ومباحث dS‏ 
O‏ الفصل الارل في عصر الامام ابن جزي» ويشتمل على 


ثلائة مباحث: TT O‏ 
ه الميحث الأول : الحالة السياسية في عصر ابن جزي .. 
ه المبحث الثاني : الحالة الاجتاعية في عصره a‏ 
© المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره e‏ 
0 الفصل الثالي : في حياة ابن جزي» ويشتمل على ثلاثة 
مبا۔حث SA EEE ae‏ 
© البحث الأول : اسمه وكنيته RS‏ 
© المبحث القافي : ولادته» وبيئته» ونشاته العلمية e‏ 
© المبحث القالث : مكانته وأخلاقه Sa‏ 
0 لفل الال 2 ف یون رتد وام لمات ور قات 
ويشخمل عل أربحة مباحت SS‏ 
ه الميحث الأول : شيوخه E‏ 
© المبحث الثالي : تلاميذه ST‏ 


الصفحة 
a -‏ 
A= YY‏ 
۹ 

10 1١ 
1¥ 1 
۱۹ 1۸ 
۲١ 

٤ ۲۳ 
۳٠۰ Yo 
۳١ 

۳۳ 

۳۸ o 
٤١ ۳۸ 


© المبحث الثالث : اثاره 
| د مصنفاته ERN a‏ 
ب د شعره eRe ASS‏ 
ه المبحث الرابع : وفاته» وأقوال العلماء فيه e‏ 


0 الفصل الرابع : في الكتاب» ويشتمل على أربعة مباحث 
© البحث الأرل : اسم الكتاب» ونسبته للمؤلف a‏ 
© المبحث الثاني : موضوعات الكتاب» ومصادر الولف فيه: 
ت غات الكاب e‏ 0 
ب مصادر الولف في هذا الكتاب 
ه المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب» ووصف خطوطته 
ا - منهج المؤلف في الكتاب E IS‏ 
ب - وصف مخطوطة الكتاب EES‏ 
ه الميحث الرابع : مهجي في التحقيق YS‏ 
* تحقيق كتاب (تقريب الوصول إلى علم الأصول) e‏ 
مقدمة المؤلف E‏ 
مقدمة فيا فصلان ERS‏ 
0 الفصل الأول : في تفسير أصول الفقه eT‏ 
0 الفصل الثاني : في وجه تقسم هذا الكتاب إلى فنون 
* الفن الأول : في المعارف العقليةء وفيه عشرة أبواب : 
الباب الأول : في مدارك العلوم e‏ 


تكميل: حكم العقل بأمر على أمر... إل YY‏ 


c4 


تنبيه: الحد غير الحدود 
1 الباب القالث : في ما يوصل إلى التصديق 
0 الباب الرابع : في أسماء الألفاظ 


EE orang Rak تنبیہان:‎ 


# الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة. 


# الثالي: أن المشترك هو اللفظ الموضوع لعنيين. 


ل1 الباب الخامس : في الدلالة VOY Sea‏ 
تنبببات ثلاثة: ee TAS‏ 
# الأول: زاد فخر الدين قيدًا في دلالة التضمن EE e‏ 


# الثالي: اشتراط الملازمة الذهنية والخارجية في دلالة الالتزام ٠١١‏ 


# الفالث: تقسم القرافي للدلالة 


واللجزء» والكلية وال جزئية 
فائدة: المضمر جزيي 
بيان: قد يفسر الفرق بين الكل» والكلية 


0 الباب السادس : في الفرق بين الجزي والكليء والكل 


نظرت إلى حقيقة مع أخرى» وجدتبا على أربعة أقسام 


11۲۳-۱1 


قانون: في هذا الباب» وذلك بإدخال «كل»... إل ١١١‏ 
ل1 الباب الثامن : في أنواع الحجج العقلية» وهي ثلاثة 


أنواع: 
قياس» واستقراء» ويل 


U‏ الباب التاسع : في أنواع القياس المنطقي» وهي خمسة: 


ov 


110-11٤ 


برهان» e‏ وخحطابة» وشعر» و سفسطة .............. \IA~11%‏ 


11 الباب العاشر : في البرهان NAZI SRS‏ 
تبيبات ثلالة: ET‏ 
الأول: e‏ .. لخ 

٭ القاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في اا لا تنتج... إلح. 


# الغالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إ ا 
۲٤ E‏ 


تكميل: إذا م يقم دليل على قضية O ag‏ 
* الفن الثاني : في المعارف اللغوية» وهي عشرة اٌبواب : ٠١۹‏ 
1 الباب الأول : في الوضع» والاستعمال» والحمل ...... TYT-11۹‏ 
فروع ثلالة : Te SS‏ 
# الأول: في وضع اللغات ET ahen‏ 
# القاني: استعمال اللفظ الواحد في معنيين EE sa‏ 
»# الفرع الفالث: إذا ورد اللفظ بقرينة حمل عليا TE‏ 
1 الباب الثاني : في الحقيقةء وامجاز» وفيه فصلان TITTY‏ 
0 الفصل الأول : في حدها EE‏ 
0 الفصل الثاني : في أقسام امجاز HE eel‏ 
ا الباب الثالث : في العموم» والخصوص» وفيه ثلائة فصول ٠١١٠-١۳۷‏ 
0 الفصل الأول :2 قحد العموم :وادواته i‏ 
0 الفصل الثاني : في حد التخصيص وذكر الخصصات ١١١‏ 
ما لا يخصص العموم به ٤‏ 
0 الفصل الفالث : في مسائل متفرقة E SE‏ 


ovr 


ه المسألة الأولى : في أقل الجمع ee ame‏ 


© المسالة الثانية : في اندراج العبيد في حطاب الناس ...... ٠١۸‏ 
ه المسألة الثالة : في التخصيص حتى لا يبقى شيء ...16۹ 


ه المسألة الرابعة : في الاحتجاج بالعام بعد التخصيص . ٠٤١١۹‏ 
ه المسألة الخامسة : في الاستثناءء والشرط والغايةء إذا 


۱۹ E ALAS GN oR RSE وردت بعد الجمل‎ 
E eA تقسم الألفاظ أربعة أقسام‎ 

ل الباب الرابع : في الاستثناء وفيه فصلان oo—\OY sss...‏ 
0 الفصل الأول : في حده VE aE‏ 
0 الفصل الثافي : في مسائل متفرقة a‏ 


٠‏ الأولى : الاستثناء من الإثبات ومن النفي. 
ه الثانية : استفناء الأكار. 
ص الثالغة : اتصال الاستناء بالمستثنى منه. 


لا الباب الخامس : في المطلق والمقيده وفيه فصلان ...1=( 
0 الفصل الأول : في معناها Oa‏ 

0 الفصل القالي : في أحكاميما Res‏ 

لا الباب السادس : في النص» والظاهر» والمؤول» والمبين› 

وفیه فصلان RR A E a‏ 
0 الفصل الأول : في معنى هذه الألفاظ E‏ 

0 الفصل الثالي : في مسائل متفرقة FYE cna‏ 

ه المسألة الأولى : بم يقع البيان؟ E Senê EEN al‏ 

ه المسألة الثانية : وقوع المجمل في الكتاب والسنة E et‏ 


oV 


ه المسألة الفالفة : إضافة التحليل والتحربم للأعيان e‏ 
ه المسألة الرابعة : تأخير البيان عن وقت الحاجة e‏ 
0 الباب السابع : في لحن الخطاب» وفحواه» ودليله 

yy ل‎ 

فحوی الخطاب N‏ 
دليل الخطاب «مفهوم الخالفة») ES‏ 
٠‏ الباب الثامن : في تعارض مقتضيات الألفاظ» وفيه 
فصلان E E a‏ 
0 الفصل الأول : في تعارض احتال راجح مع احتال 
مرجوح E E O o‏ 
0 الفصل الثاني : في تعارض احتالين مرجوحين E‏ 
(فرع): 

إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح 
0 الباب التاسع : في الأمر» والنبي» وفيه فصلان 
0 الفصل الأول : في الأمر ems‏ 
(فروع): SRSA yy‏ 
# الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به e‏ 
٭ الفالي: اقتضاء الامر الفور a‏ 
# الغالث: اقتضاء الأمر القكرار EAS‏ 
# الرابع: إذا نسخ الأمر len AE‏ 
0 الفصل الثاني : في النبي SS‏ 
(فروع): eA ESSE‏ 


A40 


# الأول: النهي يدل على الفساد AN eat‏ 


*# الثالي والغالث: اقتضاء الي الفور والتكرار E‏ 
# الرابع: الأمر يقتضي النبي عن جميع الأضداد» والبي 
يقتضي الأمر بضد واحد A‏ 


۲۰۹-1۹4۱ .. الباب العاشر : ف معاي حروف يحتاج إلا الفقيه‎ U 


EA aes معاني الباء‎ 
AA Sea معاني اللام‎ 
O O معاني الواو‎ 
VAS ase معاني الفاء‎ 
A sR EEE SS معاني ثم‎ 
ON aeRO معاني لکن‎ 
INS Sea ER A معاني حتی‎ 
OE ESER معاي من‎ 
E N GT معاني إلى‎ 
E E OT معاني الكاف‎ 
EE NOOSE RE معاني في‎ 
O Ra معاي أو‎ 
N itaet RDC معاني إِمًا‎ 
OLED E معاني اما‎ 
E E Sate معاني ألا‎ 
A A معاني أن‎ 
ES E yT معاني ان‎ 
A SE TR RRS معاني إن‎ 


o¥7 


o ا‎ 

معان لر ay‏ 

معاني لولا yy‏ 

* الفن الثالث: في الأحكام الشرعيةء وفيه عشرة أبواب: 

0 الباب الأول : في أقسام الأحكام e‏ 

7 الباب الثاني : في أسماء هذه الأقسام ودرجاتبا e‏ 

أسماء الواجب» وأقسام الفرض e‏ 

أسماء المندوب O‏ 

E Ty أسماء الحرم‎ 

أسماء المكروه والمباح E‏ 

0 الباب الفالث : في الواجب الموسع» والخير RS‏ 

E ST الواجب الموسع‎ 

الال اشر e‏ 

E RR EES الواجب للمرتب‎ 

ل الباب الرابع : في شروط التكليف RE a‏ 

O العقل‎ 

A O O البلوغ‎ 

O الإسلام‎ 

خحطاب الكفار بالفروع DL‏ 

0 الباب الخامس : في أوصاف العبادات ES‏ 

الأداء والقضاء O‏ 

وجوب القضاء بأمر جديد» والصحةء والإجزاء 8 
الفساد 


۲۱1 
YI1-11 
۲۱1۹-14 

14٤ 


E العزيمة‎ 


1 الباب السادس : في الحسن والقبح ey‏ 
0 الباب السابع : فيما تتوقف عليه الأحكام e‏ 


ET السبب‎ 


المانع TEES Ts‏ 
تكميل: أقسام الشروط aS‏ 
ل0 الباب القامن : في أقسام الحقوق e‏ 
0 الباب التاسع : في الوسائل e‏ 
0 الباب العاشر : في تصرفات المكلفين في الأعيان 2 
* الفن الرابع : في أدلة الأحكام» وفيه عشرة أبواب: 
ل الباب الأول : في حصر الأدلة Lt‏ 
0 الباب الاي : في الكتاب العزيز 


القراءات السبع e‏ 


القراءة الشاذة a RESA‏ 
شروط القراءة الصحيحة Ee‏ 
وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن الكرم e‏ 
وقوع الحقيقة وامجاز ف القرآن eS‏ 
ل1 الباب الثالث : في السنة 


o¥A 


Yo1~YoY 
TITr~YoV 

1° 
1Y1 
YYVE—YA 


۲۷1 
YY 
Y4 


YAT~TYo 


aio ESS (فروع):‎ 


٭ الأول: ما ثبت في حقه ثبت في حق أمته E‏ 


# الثالي: يقع البيان بفعله عوك س e‏ 
+ القالث: إذا تعارض قوله وفعله yT‏ 


لا الباب الرابع : في الخبر» وفيه ثلاثة فصول: a‏ 
0 الفصل الأول : في التواتر a‏ 


تكميل: يحصل العلم بالخبر بطرق... إح E‏ 
0 الفصل الثاني : في أخبار الآحاد» وشروط راويه ا 


بم تثبت العدالة؟ 


شروط تلف فيا a a‏ 


كيفية الرواية 
ألفاظ الراوي O‏ 
المرسل والاحتجاج به E‏ 
نقل الحديث بالمعنى AR A E‏ 


لا الباب الخامس : في النسخ» وفيه ثلاثة فصول SS‏ 


0 الفصل الأول : في حقيقته» والفرق بينه وبين التخصيص ٠٠١‏ 
0 الفصل الثالي : في حكمه» والفرق بينه وبين البداء ... ۳٠۲‏ 
_ شروط النسخ E‏ ا 
بم يعرف النسخ EVN e BAAR‏ 
0 الفصل الغالث : في الناسخ والمنسوخ TIRS‏ 
نسخ القران بالقران» ونسخ القران بالسنة المتواترة ٠۳٠۸‏ 
نسخ القران بالاحاد Trace as‏ 
نسخ السنة المتواترة بالقران أو بالسنة المتواترة E‏ 
نسخ الاحاد بالقران والسنة المتواترة والأحاد TYE e‏ 
نسخ الأثقل بالأحف» وعكسه» والنسخ بامئل» والنسخ 
إلى غير بدل IF ales ag‏ 
نسخ التلاوة» والحكم ونسخ التلاوة دون الحكي 
ونسخ الحكم دون التلاوة NO eR‏ 
ل الباب السادس : في الإجماع» وفيه فصلان TENSTIN e‏ 
0 الفصل الأول : في إجماع الأمة eas‏ 
إجماع كل عصر» انقراض العصر Ae‏ 
إجماع غير الصحابة FS Sa‏ 
المعتبر في كل فن ETE els Ê‏ 
«فروع): EN ASAS‏ 
# الأول: الاتفاق بعد الخلاف في العصر الواحد» والثاني ٣۳٣۳١‏ 
*# القالي: إحداث قول ثالث FES SRR‏ 
# الثالث: الإجماع السكوتي yT‏ 


SA» 


# الرابع: انعقاد الإجماع عن دليل وأمارة وقياس EE e‏ 


٭ الخامس: نقل الإجماع بالآحاد E‏ 
0 الفصل الثافي : في بقية أنواع الإجماع FEV e‏ 
إجماع أهل المدينة O a‏ 
إجماع أهل الكوفةء والمترة TT‏ 
FE reads EE‏ 
احتلاف الصحابة على قولين EEN sea‏ 
10 الباب السابع : في القياس» وفيه أربعة فصول: FAITE...‏ 
القياس أصل الرأيء ومحجال الاجتهاد O‏ 
الاحتجاج بالقياس TEP LS SRSA‏ 
0 الفصل الأول : في حدّه ومواضعه EEE aes‏ 
حده MOO sete‏ 
مواضعه E RS‏ 
الشانن ف الاسات e ees e‏ 
دخحول القياس في المقدرات والرخحص TO ESR‏ 
0 الفصل الثاني : في شروطه» وهي تمانية: PON ME‏ 
الأول wy‏ 
الثاني» والثالث» والرابع O‏ 
الخامس» والسادس EOE seams‏ 
السابع» والثامن TOO sede Se RRA‏ 
0 الفصل الفالث : في أنواعه وتقسيماته Oars‏ 
تقسم القياس إلى: علة وشبه ENS‏ 
قياس الدلالةء وقياس المناسبة yT‏ 


2۸1 


تقسم القياس إلى: جلي وخفي POs:‏ 


درجات القیاس PU E a‏ 
مسالك العلة PVE es‏ 
النص» والإياء E GS GES‏ 
ترتيب الحكم على الوصف» الإجماع» دوران الحکم ٣٣١‏ 
السبر والتقسي» وتنقيح المناط E‏ 
تكميل: تخريج المناط» وتنقيح المناط EE aE‏ 
0 الفصل الرابع : في مفسدات القياس» وهي عشرة: .. ۳۷۳ ' 
الأول: مالفة القياس للدليل PVE‏ 
*# الثافي والثالث: مالفة الإجماع» وعموم ثبوت الوصف 
الجامع «المنع» «وعدم التاأثير PVE eS‏ 
# الرابع: قصور العلة 2 
# الخامس: النقض N ESER ERE‏ 
٭# السادس: العكس A‏ 
* السابع: القلب FAY nes AS‏ 
# الفامن: الفرق TAN saa as‏ 
# التاسع: القول بالموجب FRE ea e‏ 
# العاشر: نقض شرط من شروط القياس FRE Gt‏ 
لا الباب الثامن : في الاستدلال FA =TAV ese‏ 
الاستدلال بالتلازم TAN SaaS‏ 
السبر والتقسم E A e‏ 
ل الباب التاسع : في الاستصحابب والبراءة الاصلية .... 4٠۳-۳۹۱‏ 


POY eases i SR الاستصحاب‎ 


البراءة الأصلية E‏ 
الأحذ بالأخحف Ea‏ 
الاستقراء bT‏ 
الاستحسان O e‏ 

لا الباب العاشر : في العوائدء والمصالح المرسلة» وسد 

الذرائع» والعصمة CED N‏ 
العوائد COON SS‏ 
الملصلحة E E O‏ 
سد الذرائع EVE ees‏ 
تنبيه: انفراد مالك باعتبار العوائد» والمصلحةء والذريعة 4١۸‏ 
العصمة AN AS a‏ 

* الفن الخامس : في الاجتهادء والتقليدء والفتوى» والتعارض» 

والترجيح» وفيه عشرة أبواب : COE e Roe‏ 

0 الباب الأول : في الاجتہاد CETTE‏ 
تعریف الاجتہاد» وحکمه ET SR SE‏ 

N eA SAAR (فروع):‎ 

الأول: الاجتهاد بعد زمن النبي ع وفي زمنه ETT ae‏ 

٭ الثاني: اجتہاده ع EL a‏ 

٭ القالث: نقل قولين عن متهد CLES N RA‏ 

# الرابع: سوال الجتهد عما أفتى به سابقًا E‏ 

الباب الفالي : في شروط الجتهدء وهي أربعة: VEE a‏ 
التكليف» والعدالة» وجودة الحفظ والفهم» ومعرفة 

خمسة فنون E‏ 


معرفة كتاب الله وما يتعلق به من علوم CEASE‏ 


هعرفة السنة وما يتعلق بها من علوم ena‏ 
فعرفة الفقه وما يتعلق به ETE SEA‏ 
معرفة أصول الفقه وما يحتاج إليه من لسان العرب» وما 

يتعلق به من علوم a E‏ 
ما لا يشترط للمجتهد O SS Ra‏ 

0 الباب القالث : في تصريف الجتمدين في الأحکام ...... 4٤۳-٤۳۸‏ 
تقسم الأحكام إلى عقلية وسمعية ST‏ 
تقسم الفروع إلى ما ججتہد فیهء وما لا ججتہد فيه ... ٤)٠۹‏ 

0 الباب الرابع : في التقليد OTE SS SESS‏ 
معنى التقليد» وحكمه CEE arias‏ 
(فروع): CEN Era‏ 

# الأول: تقليد المذاهب في النوازل» والانتقال من مذهب إلى 
مذهب CEY Sale AS‏ 
# الفرع الثالي: فعل المكلف لشيء مختلف فيه EO‏ 
# الفرع و 
المعارف CON STR E‏ 

ل الباب اللخامس : في الفتوى» وصفة المفتي» والمستفتي ٤٦١-٤٥٤4‏ 
المفتي وشروطه O‏ 
COO SSS‏ 
العام غير امجتهد Cn ET‏ 
من بلغ درجة الاجتهاد .. COR E REE‏ 
(فروع): CO E‏ 


OA 


# الأول: استفتاء العامي من شاء ay‏ 

# الفرع الثالي: إذ وجد المستفتي عالمًا أو عالمين E‏ 

# الفرع الغالث: إذا أفتاه عالمان واختلف قوهما E aed‏ 

لا الباب السادس : في تعارض الادلة AVENT SSeS‏ 
طرق دفع التعارض: ۲ 

CO O as الأول: الجمع‎ # 

# الفافي: ترجيح أحد المتعارضين E‏ 

# الثالث: النسخ لاحدها a‏ 
إذا م يكن شيء من ذلك يتوقف أو يتخير... إل ٤٦1‏ 

لا الباب السابع : في الترجيح OVEN tS‏ 
حکم الترجيح» وني أي شيء يکون؟ ER oes‏ 
الترجيح في القطعيات والظنيات» وبين قطعي وظني» 

وما يفعله المحتد عندئذ OAs‏ 

OV sss (فروع أربعة):‎ 

# الأول: تعارض ظاهر القران وظاهر السنة EVV ase‏ 

# الفالي والفالث: تعارض نصين أو ظاهرين... إن CVT—EVY u...‏ 

# الفرع الرابع: تعارض الاصل والغالب CVT Sse‏ 

الباب الفامن : في ترجيح الاخبار CAO EVO SAR‏ 
الترجيح في الإسناد بالقرآن» أو السنةء أو الإجماع» 

أو دليل العقل CVO SERS‏ 
الترجيح ني المعن بكونه نصا أو سالمّا من 

CAE Se الاضطراب... إل‎ 

0 الباب التاسع : في ترجيحات الأقيسة CER‏ 


oAo 


تقدم القياس الأقوى» والقوي» والأجلى» وال جلي على ما 


دونه» وقياس العلة على الشبه CNT E‏ 

ويرجح قياس العلة على قياس العلة بأوجه منها: النص 
على العلة أو الاتفاق عليما... إل AV ea‏ 
0 الباب العاشر : في أسباب الخلاف بين الجتهدين» وهي 
ستة عشر: OSA, sesa aa‏ 
© السبب الأول : تعارض الأدلة OR Soles‏ 
© السبب الثاني : الجهل بالدليل a‏ 
© السبب الثالث : الاخحتلاف في صحة نقل الحديث .... >۹٦‏ 
السبب الرابع : الاحتلاف في الاحتجاج بالدليل AV u.‏ 
© السبب الخامس : الاحتلاف في بعض قواعد الأصول . ۹۸> 
© السبب السادس : الاحتلاف في القراءات EAR n‏ 
السبب السابع : الاحتلاف في ألفاظ الحديث E‏ 
© السبب الثامن : احتلاف وجه الإعراب O SES‏ 
السبب التاسع : الاحتلاف في اللفظ المشترك 0 
© السبب العاشر : حمل اللفظ على العموم أو الخصوص ٠.۲‏ 
© السبب الحادي عشر : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز ٠.٣‏ 
© السبب الثالي عشر : الإضمار في الكلام E‏ 
السبب الثالث عشر : الاحتلاف في نسخ الحكم O as‏ 
٠‏ السبب الرابع عشر : الاحتلاف في حمل الأمر على 

الوجوب... إل SO a ESS‏ 
© السبب الخامس عشر : الاحتلاف في صيغة النهي ماذا 

BS RSE RE SSeS تفید‎ 


ه السبب السادس عشر : الاحتلاف في فعله علي ماذا 


یفید OLE SSA eR‏ 
الفهارس 
ت ھرس المراجع والمصادر SNe‏ 
ب - فهرس الآيات القرانية الكرية O‏ 
ج - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار E a‏ 
د - فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة ٤ه‏ 
ھ - فهرس الأعلام E‏ 
و فهرس المذاهب والفرق SAV‏ 
ز - فهرس للموضوعات ON el AS‏ 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


oAY 


امراق ال 


امین ن مدني ان اجکی 


الم نبا لار 


کس ور سه 


SE 


د ا رر ع می م 


